) 
ا فر شرح مُوَكمَا مالك 
ضر أمر يك ر محمد بن عبر الله بن أغرورانم! 
( المتوذر منة: 000 5-9 


إممي| ل ل 8 
فوع للعسية + الما 
محهم سن لحسين السلييانئتي ‏ عائشة بنتت الحسين) المسّليما: 
ِ يمأني ‏ 
هذا 2 
قدم لك 
الشيخ الءمام يوسف القرضاوي 


رئيس لتحا العالمرٍ لهلماء المسلمين 


المجلد الرابع 


دارالئيبالإإملاى 


© ولرإشل (للوني 


المع الاوبيتك 


8 ه - 2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب . 113-5787 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة؛ أو وسائل ميكانيكية؛ أو 
الاستنساخ الفوتوغراني» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


كتب عربية ومترجمة 


حدمء.دوء:1م2112552.3010// :ةاغط 


5 8 و2 م 
المسالك فر_شرح موكما مالك 
للقاضر لبر يحك ر محمد بن عبد الله بن العربير للممافري 

( المتوذرمنة:؛ 543 م) 
المجلد الرابع 


المقدمات 5 


لص 


نتن مام 83 اجر 


كتاب الزكاة 


وفيه أبواب: 


الباب الأوّل 
ما تجبُ فيه الزكاة 
قال الإمام الحافظ : لا بد في صَدْرٍ هذا الكتاب من ثلاث مقدّماتٍ: 
المقدّمةٌ الأولى : في اشتقاق اسم الزكاة. 
المقدّمةٌ الثّانية: في سرد الآيات والآثار. 
المقدّمة الثالثة: في وُجوب الزّكاة في جميع الأموال وعلى من تجبُ. 
قال(1) الله تعالى: « دََقِيمُوا موأ أَلصََلَردَ وَدَانوا ألمَكَدَ 2(#4), وقال : ا 


لد يترا لكر مَمَلُوأ مسِلَهُمَ 4 الآية(2)» وقال ا # ويقيموا الصَّلرةٌ ونُؤثوأ 


وس سا ص 


كو وَوَلِكَ دين أَلْمَِمَوَ *0). وقال: قد أفلح المؤمئود آلَِنَ هُمْ في صَلَاتمْ حَشِعُونَ » 
الآية(5), والآيْ في القرآن كثيرة. 


انظر مثل هذا التمهيد في المقدمات الممهدات: 275/1. 
البقرة: 43. 
التوبة: 5. 
البئّة: 5. 
أي إلى قوله: < مَالِْينَهُم رك و4 المؤمنون: 4-1 
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والرّكاةٌ من إحدى دعائم الإسلام» قرئها النبيٌ يل بمَحْضٍ الإيمان» وقرنها 
بالصّلاة . ش 

وأما الأئد والتّظرء فإته ذَكََ مالك(1)» عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: 
سمعتٌ عبد الله بن عمر يسأل عن الكنْز ما هو؟ فقال: هو المالٌ الذي تَوَدَّى زكائه 
قال. الله تعالى : #والذرت يكنورت ادهب والفضكة ... . 4 الآية. إلى قؤله 
«« سكنزورت 27# , 

وقال علماؤنا (3): إِنَّ الضّمِيرَ الذي في قوله تعالى: 8 وَل يَفِفُوممَا» عائدٌ على 
الرّكاة» وَإِنْ كان لم يتقدّم لها ذكث؛ لأنّها المراد بالاتفاق. 

وقيل : إنّه يعودٌ على الفضّةء والدَّهَبُ داخلٌ فيها بالمعنى. 

وقيل: إِنّهِ لَمَا كان المعنى في الدّهب والفضّة سواء*)» جانَ أن يرجم الضَّمير 
إليهما جميعًا بلفظ يعودُ على الكَنْره والمرادٌ بذلك الرّكاة الواجبة فيهما. 

الآثار الواردة في مانع الرّكاة ثلاثة أحاديث : 

الحديثٌ الأوّل: حديث سُلَي ون طاحم قال سنطفكة آنا" أعافة قوز قار 
سمعث رسول الله يك يَخْطْبُ في حجة الوداع. فقّال: «اتَقُوا رتكم. وصَلُوا حَمْسَكُمء 
وَصوكا شهرك دنا زكاءً أموالكم وأطيعوا أمراءكم» تدخلوا حجن ربكم . 
إسناده حسنٌ صحيحٌ ‏ خَوجّه التر د90 : 

الحديث الثانى : حديث المغرور بن سُوَيُد» عن أبى ذن قال: جعثٌ إلى 
النبيّ يكم وهو جالسٌ في ظلّ الكعبةء قال: فرآني مُقْبلاً فقال: «هم الأخْسّرونَ ورب 
الكعبة»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الأَكْتَرُونَ أَمْوَالاً إلا مَنْ قالَ: هكذا 
هكذ|)200). 


(1) فى الموطأ (695) رواية يحيى 

(2) التوبة: 34» وانظر أحكام القرآن: 931/2 932. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدّات: 273/1. 

(4) «سواء؟ زيادة من المقدّمات. 

(5) «سمعت أبا أمامة يقول» زيادة من جامع الترمذي يقتضيها السياق. 

(6) في جامعه الكبير (616). 

(7) أخرجه البخاري (1460؛ 6638): ومسلم (990). والترمذي (617). 


المقدمات 71 
إسناده(1) : 


اتََقَّ أبو ذر(2) وأبو هريرة على هذا الحديث ولفظه. وظنّ قومٌ أنّ هذا الحديث 
لأبي ذرّ قبل الهجرةء ولم تكن قبل الهجرة زكاة» فيكونٌ فيها هذا الشَّأنء ولا هذا 
الوعيد» ولا بَقِيَ أبو ذرّ مع النبي كك إلى ل هذه الأحوال» وإِنّما كان بينهما هذا 
في إحدى دخلاته إلى مكّة من قَنْح أو عمرة أو حَجَةٍ حجةٍ 

الحديث الثالك: وقع في: (صحيح مسلا( و«البخاري(4) عن لنب كل أنّه 
قال: «ما مِنْ صاحب مال لا يؤدّي زكاة مَالِهِء إلآ جَعلَ له يوم القيامة صفائح من نارء 
الا لوي اذ لمر سا ا 

يقضي الله بين اناس » ثم يَرَى سَبِيلَه إِمَا إلى الجئّة وإمّا إلى الثّاره وإن كانت إبلٌ بُْطِحَ 
لها بقاع قَرْكَّرِهِ فجاءت أَؤر ما كانتء تَطَؤْهُ بأخفافيًا وَعْضه باتراههاء كلما مت 
عليه أْخُوَاها ردت عليه أولاهاء حتّى يقضي الله بين عِبَّادو 0 سبيلة إِما إلى 
الجنة وإمًا إلى الثار. وإن كانت عَنَمٌُ أمْ بق ” فمثل ذلك» إلآ أنه قال: 2002 ونهًا 
وتَطَؤْهُ بأظَلافِهًا . 
شرح الحديث الأول : 

قوله: "مم الأحْسَوُوةٌ» فيه وجهان!6): 

- الأوّل: خسروا أموالهم. 
- أو خسروا ثواب زكاتهم. 

ولا يقال: إِنّهم خسروا أنفسهم ولا أعمالهم» فإن الذين خسروا أنفسهم هم 
الذين كذبوا بآيات الله. والّذين خسروا أعمالهم هم الّذين كفروا بآيات الله ربهم 
ولقائه . 

وأمّا هذا الذي منع زكاة بَقَرِهِ أو ماله)» فإنّه يكون في عذابء إلا أن 
1) انظر كلامه في الإسناد في عارضة الأحوذي: 94/3. 
2) غء ج: «أبو الدرداء» وهو تصحيف والمثبت من العارضة. 
3) في صحيحه (987) من حديث أبي هريرة. 


5) انظرهما في العارضة: 95/3. 


) 
ل 
) 
(4) في صحيحه (2371؛ 2860: 3646) وفي مواضع أخرى من حديث أبي هريرة. 
) 

(6) في العارضة: «وإبله». 
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يعفو(') الله عنهء حبّى يُقْضَى بين الناس ثم يَرَى سبيله . . . الحديث . 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «الأكتدون أَمْوَالاً» يعني الذي كَثْرَ ماله وولّدُه» وليس لعدّة(© كثرة المال 
ذَنْبّء ولكتّها موجبةٌ حقًا وحقومًا؛ لأنه ربّما قَصَّرَ صاحبها في الأغلب عن القيام بهاء 
فأَوْبَقَهُ ذلك» ولو كان معدودًا في الدُنوب والمكروهات, لما قال الي يل لأمّ سُلَيْم 
حين قالت له: خُوَيْدِمُكَ أنس اذْعٌ اللّهَ له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده»(*. 

وقيل: «الأكثرون أموالاً» هم أصحاب العشرة آلاف فصاعدًا. 

الفائدة الثالئة(© : 

قوله: «إلا من قالَ: هكذا وهكذا ثلانًا» يعنى بين يَدَيْهِ وعن يمينه وشماله» يريد 
فوق زكاة ماله0©) لمن يستقبله ولمن اعرض عنه(0. حتى يسلم من كين النجبهة(8) 
حسب ما نفذ له(*) الوعيد في القرآن» فإذا أنفدَّ الرّكاة بِالعَطَاءء فقد سَّلِمَ من خسارة 
المال. وإذا اقتصر على الرّكاة وحَبنَ الباقى كان من الأخسرين» ولكن من وجه آخر»ء 
وذلك من جهة أن الله أعطاهُ ما لا تذخله الجتة: فآثر به غيره بأنْ حَبَسَهٌ عليه(2)192 
فيكون عليه حسابه كله وله في التّواب بعضه. 

الفائدة الرّابعة17'): 

قوله في الإبل: «إلآ جاءَثُ يوم القيامة أعظم ما كانت وأَسْمَمْهُ) بيانٌُ أن(2") الله 
يُعِيِدٌ الخلائق كلها من الآدمثين وبهائم ونّحَمٍء والتحهلةالكريية اف المذكة بعد اء 


اغ: «يغفر» وفي العارضة: «إلآّ إن عفا». 


(0 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 95/3. 
(3) في العارضة: ١بعد».‏ 

(4) أخرجه ابن حبّان (7186) من حديث أنس. 
(5) انظرها في العارضة: 96/3. 


(6) في العارضة: «ركابه». 

(7) في العارضة : «عرض له من جانبيه» . 

)8 غءج: : ١من‏ كل جهة» والمثبت من العارضة. 
)9( في العارضة : لاحسب مأ تقدمه). 

(10) في العارضة: «عليه إما وارث وإما عابث»). 
(11) انظرها في العارضة: 96/3 97. 

(12) غ ج: «لأن» . والمثبث من العارضة. 


المقدمات 9 
الخَلْق والجميع» ثم يق القَصْل والقّضَاءء وإذا أعاد الحيوان عاد بالجملة أكثر ما 
كان» ليقع الثواب للأجزاء كلها لَّمَالا) أطاعتء والعذاب للأخرى لاا عصت. 

وإن كان قد اختلف العلماء في إعادّة البهائم؟ فقال الشيخ أبو الحسن: لا إعادة 
عليها؛ لأنها لينيث يذكلنة وزتما حشرها مونيا هده هله مله لا مردٌ لها وسيأتي 
بيانّه فى كتاب الحدود والدّماء إن شاء الله . 


المقدّمة الثانية “ 
في معاني اشتقاق اسم الرّكاة 


قال علماؤنا: الزّكاةً في العربية والشَّرع عبارة عن التّماء والطهارة» وكذلك نمو 

الأعمال والأموال في الثّواب» وطهارتهما تطهّر أوساخ النّاسء قال الله تعالى: 
يَمَحَقُ أنه ليأ الآية(2)» وقوله : ا تطهرهم وتركيم يبا الآية(© . 

وهي7*) مأخوذة من الّمَّاءِء يقال: زكا الرّرعء والرّكاة اسم منه. فلمًا وجبت 
في المال(") سّمّيت زكاة. ولها اسمان: الرّكاة والصّدقة. 

أمَا الزكاة» فلن المال الذي خرجت عنه ينمّى لمُرّكيه . 

وقيل: لأنّ صاحبها ينمى©) عند المسلمين في الخيرء وعند الولاة في الشّهادة 
والإمامة» ومنه قوله: ‏ قَدَأَقدمَمَنَئَيَقٌ4 77 قاله ابن عَرَفَةَ التحويّ . 
الرّكاة اسم مشتركٌ يقال عن(2) التّماء والطهارة بمعنيين مختلفين: فأمًا الثماء فأمثاله9؟) 


(1) في العارضة: (بما». 

(2) البقرة: 276. 

(3) التوبة: 103. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 450/2  451-‏ 453 454. 
(5) في القبس بزيادة: «التامي». : 

(6) في القبس: «ينمو؟. 

(7) الأعلى: 14. 

(8) في القبس: «على». 

(9) في القبس: «فأمثلته». 
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كثيرة. وأمًا الطهارة فقوله: #أَقَتلتَ نَفْسَا ريه يمير نَقْين #(1) يعني طاهرة لم تكسب 
الذُوب. وقوله: “7 كد ألم من ويل 2(4) يريد تَطَهَرَء والطهارة أقعد بها من النَّمَاءه وإن 
كانا ميك افيه( لتمكن لسن فنهها: تنه ولقصر1ة) اللخديك: لها نضا "كال 
لني يكلِ: في صَدَكَةِ الفطر من حديث ابن عبّاس إلى قوله فيها: «طَهْرَةٌ لِصِيَايكُم من 
اللّمْرِ وَالدَقَثِ» ختاجه أبو داود(5) , 


عه دهية 0 


والصَّدَقَة طهْرَة للمالِء فالصّدَقَةٌ اسم للرّكاة ولكلٌ ما أغطِي خشية لله تعالى. 
حتّى استعمل في المواضع» قال الله تعالى: 9 مُبَوَاَصِدَقٍ *7#©) وقالت العرب: رمح 
صَدّق» وقالوا: أخ صذق» وذلك لعموم الاستواء وَالحْسْنٍ في جميع ذلك(7) من 
الوجوه التي بِنّاها. وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه: صدّيق» فإذا دفع الرّكاة فقد 
صدق في اعتقاده بما ظهر من فَعْلِهء وقد ظهرَ الصّدق في وفاء الله بِعَهّدِهِه على ما 
يأتي بَيَانْه» وإن أفاضَ المال في سبيل الخير فقد زاد صذقه في دينه. 
حكمةٌ وحقيقة وتوحيل(؟ : 

وذلك أنَّ الله وله الحمد ‏ أنعم على العبد نعمتين: نعمة في البَدَنْء وجعل 
شكرها العبادات البَدَنِيّهَ كالصوم والصّلاة. وأنعم أيضًا بنعمةٍ المال» وجعلَ شكرها 
أداء الرّكاة» فإذا قامَ العبدٌ بالعبادات البَدَنِئَّة فقد أَدَّى نعمة الله فيهاء وإذا أدَى الصَّدَفَة 
فقد أدّى نعمة الله عليه فى المال» فصارت قسمين: زكاة أموال» وزكاة أبدان. 

وأمّا التوحيد والحكمة.ء فإنّْ الله بفضله ضمي الرَرْقَ لعباده فقال: 98 #8 وَمَا من 


لمت 


دَابتَمَ في الْأَرْضٍ إلا علَ لله رزْقُهَا0") ثم خَلقَ الوّزفٌ والقُوتَ في الأرض» فخصنّ بإرادته 


- 


الكهف: 74. 

الأعلى: 14. 

«فيها» زيادة من القيس. 

|غ» ج: «ويعضد» والمثبت من القبس. 
فى سئنه (1609). 

بريه 

زاد في القبس: «كله؟. 

انظرهم في القبس: 454/2. 

هود: 6. 


دم نا ذد 


لسلسمل ...لاتير ...لاير مسي للمسصييي ...سير ...يملسمل 
مم 06 بي- مق 
سيا سانا ماي سيساحا مسا مايا صيبيحا صلم 


0" -[ 


المقدمات 11 
0 ن يُعطي الفقير قَدْرا معلومًا من ثُوتد) 0 0 
منه إلى العْنيٌَ في أداء ما وجب عليه بِفَضْلِهِ من ضمانه للفقير من رزقهء حتى + يشترك 
الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة» فتكون غنم بغنمء وبقرٌُ ببقر» وإبل 
بابل ٠‏ وذهبٌ بذهبء ووَرِفٌ بورق» وحَتٌ بحب وتمر بتمر» فيعمٌ الاختصاص» 
ويحقّق الاشتر تراك وكير الوقاء بالعيك: 

وأما الحقيقة» فقد اختلف العلماء فى تعيينها: 

فقال قومٌ: هي جزءٌ من المال مُقَدّر مُعيّنء وبه قال مالك والشافعيّ. 

وقال قوم: هي جزء من المال غير معيّن. 

وحكمتها: شَكْرُ نعمة الله في المال» كما أنَّ حكْمّة الصّلاة شكر نعمة البَدَنْء 
وأكثر العلماء أنّها جزءٌ من المال معيّنٍ مُقَدَ 


المقدّمة الثالثة(2) 
في وجوب الزكاة في جميع الأموال» وعلى من تجب», 
وشروطها لمن وجبت عليه 


ولا خلافٌ في وُجُوبِهَاء فلا معنى للإطناب فيه وَجلْبٍ الآثار فيه(2). وهي 
جب بسك شروط يا 000 ْ 

الححرية. 

والملك. 

والإسلام . 

وكونه نصاباً. 

ومضى حول عليه . 
)1( ج: ١(بملكه).‏ 


(2) انظرها في القبس: 455/2 460. 
(3) في القبس: «عليه». 
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ومجيء السَّاعِي في الماشية» ولا يشترط في المعدن. 

قال علماؤنا: وليس من شرطها الإسلام؛ لأنّه ليس في مذهب مالك خلافٌ أن 
الكُثَّارَ مخاطَبُونَ بفروع الشَّديعة(7)» وليس من شَرْطِها البُلوغ والعقل؛ لأنّه لا خلافٌ 
بين المالكيّة أنّها تجب على الصّبيٌ والمجنون. 

وأما الحريّة, فأجمعت الأكَهُ عليها عليها.ء حتى نشآ بعض المبتدعة(2), فقال: 
العبدَ تجبُ عليه الزكاة . 


5-0 


قلنا: وإن كان العبدٌ عندنا يملكُء فإنّه ليس بملكِ مُسْتَقَقٌ فَإنَ لتكده يه إن 


حسام بم 


شاءً في كلّ يومء فلم تثبت له قَدَمٌّ في الاستقرارء فكيف أن يمر عليه الحول؟ 

فإن قيل: كما لم يثبت له قَدَمّ في الاستقرارء ويطأ جواريه عندكمء كذلك 
يؤدّي الرّكاق فإنَ إباحة المَّرْجٍ أعظم . 

ل ل ا ا ا 0 من أهل 
القياس ١‏ قلا يمكنه(4) أن يدخل معكم في فيشغب عليكم» وارجعوا معه(5) إلى الأصل 


قنه . 


- 


وأمّا المكاتبُء فإنّه مستغرق المال بحقّ(6) السَّيّد من الكتابّة» ولهذا قلنا: إن 
المديان بقَدْر النُصاب لا زكاة عليه . 


وأمَا الحول ومجيء السّاعيء فأصلٌ ذلك: بعث النْبيٌ يك المصدّقين على رأس 
العام» وجعل العلماء التَقْدِير على الماشية ية بالنْطَرِء وذلك أنه مال يُعْتَبَدُ فيه النصاب 
فاعتبر فيه الكوال» وللض نيه أل تلقث له قل دلوا بقار 


(1) انظر المحصول في علم الأصول للمؤلّف: 1/4. 

(2) ذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: 300/6 أنه رُويَ عن عطاء وأبي ثور إيجاب الزكاة على العبد. وذكر 
ابن الجد في أحكام الزكاة: 1/4 أن ابن كنانة من المالكية كان يرى أن العبد لا يملك وإِنّما ماله ملك 
سيّده» فتجب الرّكاة على ملك سيده. 

(3) ج: «هذا؛. 

(4) ج: «يمكننا» وفي القبس: «تمكنوه». 

(5) ج: (معنا». ١‏ 


(6) في القبس: «لحق». 
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والّكاةً مختصّةٌ بالأموال النّامية الّتى هىمعرضة(') لذلك من الثماء» وهي ثلاثة 
أنواع : 

العين » وتشملٌ الذّهبٍ والفضة. 

والحَرْثُ» ويشمل الحبّ والتَّمْر. 

والماشية» وهي عبارة عن ثلاثة أنواع : الإبل» والبقرء والغْئم. 

وقوله تعالى: « وَبَاثوا آلرَكَوْةَ 274 إن قلنا: إن المراد به الطهارة» فهو مُجْمَلُ» 
وإن قلنا: إن المراد به التّماء؛ فهو عاءٌ في كلّ نماءٍ ونامي يُوجِبُ بظاهر عَمُومِهِ إيتاء 
الكعاو بين كل اناوه إلآ أن النببجَ صلى الله عليه خصّصَ العمومٌ فقال: «ليس فيما 
دون حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَق. 1 .» الحديث( 3 وقال أبو هريرة: قال رسول الله لله علد : «لَيْمِنَ 

على المسلم فى فرّسه ولا فى عَبْدِهِ صَدَقَةُ رواه الأيمة2)»: زاد مسله(© ): «إلّ صدقة 
الفطر» » وروي عن علي معناه؛ أله قال: قال رسول الله يَكلهٌ «عفوث لكم عن صَدَقَةٍ 
الْكَيْلٍ والرّقيق» فأدّوا©) عن صَدَقَة الدْقَة : من كل أربعينَ دِرْهَمَاه خرجه الترمذي7). 
واجتمعت الأيمّه كه غلى. أن الذَّهبَ داخلٌ في قوله87) : (اأخمس أوَاقٍ2. 

وأمّا التُصاب» فلا خلافٌ فيه» فأمًا نصاب الماشية فتقرّر بِالنصّ» وأمًا نصاب 
الوّرِق قله انوا اعبات لدعت فتقرّرٌ بإجماع الصّحابة على حمل أحد التُصابين 
على الآخرء والجامع بينهما؛ أن قيمة الدّتَانير في عهد النبيّ كيل والصّحابة عشرة 


(1) في القبس: «بعرضة». 

)2( البغرة : 43» يقول أبو بكر بن الجدّ في كتابه «أحكام الزكاة»: 4/ أ «وأمًا قوله تعالى: ل وَأقِيجُوا الصَكَرهَ 
وَدَاناْ أَلرَكَوَة » فقيل: إِنّها من قبيل المُجَمّل» » وهو ظاهِرٌ ما في سماع ابن القاسم عن مالك في كتاب 
الحجء وقيل: من قبيل العامٌ؛ وهو مذهب محمد بن خويز منداد من أصحابناء والصحيح أنها من قَبيلٍ 
المجمل» ٠‏ فين رسول الله كلل مجمل القرآن ة فى الرّكاة وغيرهاء وخصّص عمومه المراد به الخصوص 
عنبا أمرة اللي تعالى حيث يقول: نار يك لكر يي يقي مث :4 . و الج الذي نُؤْحَذْ 
منه الْرّكاة» وبين النصاب الذي تجب به وبِيّنَ المقدار الذي تؤخذ منه» وبين متى يجب أخذ الزكاة» 
ووجب امتثال ما بيه يكلل؛ . 

)3( أخرجه مالك في الموطأ (652) رواية يحبى. 

(4) أخرجه البخاري (1464). 

(5) في صحيحه (982) من طريق مخرمة» عن أبيهء عن عراك؛ عن أبي هريرة. 

)6( في جامع الترمذي: «فهائر». 

(7) في الجامع الكبير (620). 

)8( أي قوله وي في حديث الموطًا (652) رواية يحبى. 
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دراهم. حتّى جاء الحسن البصري فقال: إن النٌّصاب في الذّهب أربعون دينارا» وهي 
دَعْوى لا حجَةَ فيهاء ولا تليق بِمَنْصِبه في العِلّمء فإنَ قائلاً لو قال في المعارضة: بل 
نصاب الزَّكَاة ثلاثون ديناراء لما انْقَكَّ عن ذلك. فإذا ثبت هذاء فإنَّ الب يه علق 
الرّكاء ذ في العَيْنٍ بالورّنء فإِنٍ اتقو الثاس على عددهاء فهل اق الرّكاة بذلك ولا 

نار أم كك 

قلنا: لابدٌ من الوزنء وبه قال عامة الفقهاء. وقال مالك: يعتبر العدد ويسقط 
الورنء إلا أن يكون النقصان يسيرًاء كالحبّة في الدّينار أو الحبَّتيّن. وقال في «كتاب 
محمد» أو الثّلاثئة» وهذا ينبني على أصلء. 0 أن القياس والمصلحة هل يتقَدَّمَان 
على العموم أم لا؟ مذهب مالك رع الله - على أنّهما يقدّمان على العموم. 
وكذلك قالت عامّة الفقهاء. 


واختلف العلماء ء في المَعْدِنِء هل يعتبر فيه النّصِابٍ أم لا؟ وهل 5 حل أيقا هن 
الرّكاة؟ 

والصحيح أنه يعتبر فيه النُصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في العموم للحديث. ولا 
يعتبرٌ فيه الحؤال؛ لأنّه ينمو بنفسه فصار بمنزلة الحَرْث والثّمر(2)» واللهُ أعلم. 


تمّت المقدّمات والحمدٌ لله 


(1) في القبس: «على جريها عدداً. هل تتعلق الزكاة فيه بها ولا يعتبر الوزن» آم لابن الوزن»ء 
)2( انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 4/ ب - 5/ أ. 
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ذكرٌ الباب الأوّل 


قال(1) فيه: «باب ما تَجبُ فيه الرّكاة» . 


مالك2)؛ عن عَمْرو بْن يَحيَى المَازِنّىء عن أبيهء أنَّهُ قَالَ: سَمِعْتْ أبَا سعيدٍ 


وه را رفام ع و ل تيا لعا ناض اسان 2 سه سااء اس 
الحذرئيّ يَقول: قال رَسُول الله َل : ءال فيمًا دون خمس ذود صدفقه. ولس فيما 


دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَفَةّ وَلَيِْسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةه. والحديث الثاني(”) 
الترجمة : 
قال القاضى أبو الوليد(*): «لفظ الترجمة يحتمل معنيين : 
أحدهما: أنّه أراد أن يبّنَ مقدارَ ما تجبُ فيه الرّكاة. 
والثاني: أن يبيّن جِنْسَ ما تجبُ فيه الرّكاة. 
_- 1 .6 - - و 
الرّكاة» وادخل حديث عمر بن عبد العزيز وبين فيه جنس ما تجب فيه الزكاة» والزّكاة 
في كلام العرب التّماء» كما قدّمناةُ. 
فإن قيل0© : وكيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ 
قيل2©2): وإن كان نَقْصًّا في الحال» فقد يفيدٌ النّموّ في المآل ويزيد في صلاح 
الأموال. 
(1) أي الإمام مالك في الموطأ: 1 كتاب الزكاة (3) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ (652) رواية يحيى. 
(3) الذي في الموطأ (653) رواية يحبى. 
(4) في المنتقى: 90/2. 
(5) هذا التساؤل والجواب عليه مقتبس من المعلم للمازري: 5/2. 
(6) «قيل» زيادة من المعلم. 
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الإسناد: 

قال أبو عمر(') ‏ هذا حديثٌ صحيح مَمَقُ على صِكته(2)» ومثله خروجّهة 
الأيمّة(© : «وهو أصمّ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبيى صعصعة؛ لأنّه معلولٌ 

وقال بعض أهل العلم7): إِنْ هذه السّنّة الثابتة من رواية أبي سعيدٍ الخُذْرِيَ 
دون سائر الصحابة. 

والذي ذكر مالك هو الأغلب المعروف؛؟ لأنّها توجّدٌ من رواية سهيل بن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي 20 عن عمرو بن دينار 
عن جابر كلاهما عن النبيّ عليه السلام . 


صحيح الفقه والفوائد: 
وهي سبع مسائل : 
المسألة الأولى © : 
تذرينا أ نابي النكافت. رفيا لوقه ريني لبر .والتففة وال 
فالرّكاة» من قوله: وَأَقَيحُوأ الصَّلؤةَ وَعَانا ا لتَكوة) 77 , 
والصّدقةء من قوله: لخدن أَموفِمَ صَدَكَةُنطهَرهُة4 الآية(8) . 
والحقّء من قوله: #إ وءَاتوأحَقّة يَوْمَ خصحادو 974 , 
والنفقة» من قوله: ## وَلَا ينَفِفُوسسَافِ سبل ألنّو0904). 


)1 بنحوه في الاستذكار: 10-9. 
)2 أخرجه البخاري (2)1447 ومسلم (979). 


( 
( 
( ما بين المطتيْن من إنشاء ابن العربي . 

) هو حمزة بن محمدء كما نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 135/13. 
5) انظر هذه الرواية مسندة في التمهيد: 116/13. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 90/2. 
) البقرة: 43. 
) التوبة: 103. 
) الأنعام: 141. 
1 
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والعفوء من قوله: ا ْذِالمَْو274). 

ونهذة الالقائل واه على الوكاقنة ية اللخة» وسطلك على تعانافن الشوم: 

المسألة الثانية : ١‏ 

قوله: «لَينَ يما دُونَ حَمْسِ ذوْد وكةه قا علمناة نا الدكة يقع على الثلاثة 
والأزئعة: والحمسة: إلى الشمعة .: وقال« ان شحييك 27+ “والذوق. من الابل: الثلاثة : إل 
التعة ب ولا يتيفضن الذّؤة ولا قوق لد واحة »كنا لا عض للقن من الحال »الا 
ترى أنّه ليس للتَّمَّر واحدّء والَفَرُْ من الثلاثة إلى التسعةء ثم من التسعة إلى العشرة 
رهط .وها فرق العشرة إلى الأزيعين عصيية .وما قوق الأريغين 431+ 

وقال أبو عُبَيْد في «هَرِيبيه»(0): «الذَّوْدُ هو ما بين الاثنين إلى التّسع من الإناث 
دود الذكور» . / 

وقال غيره(*): قد يكون الدّود واحد لقوله: «ليس فيما دُونَ خمس ذَؤْدء من 
الإبلٍ صدقةٌ». كأنّه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . 
الاشتقاق : 


قال علماؤنا: إِنّما اشتقّ ذود لأنّه يذاد. أي يساق ومية الحديث: َفَلدَادن 
رِجَالٌ عَنْ حَْضي72©) يريد فليدفعن. وقال عيسى بن دينار©2: الذود الجمل الواحدء 
وقزك نين أزتى ,لاهن قوله كلمن يما ذو خسن أذون مدقا :يرية: نين 
فيما دون خمسٍ من الوبل صدقة . 

وقال علماؤنا: وإنما جاز هذا لأله يُسَمَى الجملٌ باسْم المصدرء وكذلك 
الجمع منهء كأنّه قال: ليس فيما دون خمس جمالٍ. ٌ 

قل 000 اذوه واحة توه قثن ؛«الذؤة رن الذؤه 3 

وقد قيل: إن الذّوْدَ القطعة من الإبلٍ ما بين الثلاث إلى العشر. 


(1) الأعراف: 199. 

(2) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 28 29. 

.367/2 )3( 

(4) الظاهر أن هذه الفقرة مقتبسة من المعلم للمازري: 7/2. 
)5 ْ 

(6) 

4 


1 
2 
3 

5) أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة. 
6 اغا جد «مزين» ولعل الصواب ما أثبتناف ويعضده ما نقله الباجي في المنتقى : 2. 


7 م هنا إل آخر المسألة مق ٠‏ الاستذكار: 12/9 13. . 
من ١1‏ حر مفتبس من 97 / 
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قال الإمام('2: والأوّل أكثر وأشهر عند أهل اللَّخْةء قال الحُطَيئٌة(2) : 
ونَخْنُ تَلآنَةٌ وَتَلآَثُ ذَوْدِ | وَقَدْ جَانرَ الرَّمَانُ عَلَى عيالى 
أي مال عليهم . 
والأكثدُ عند أهل اللغة أنَّ الدَّوّدَ من الثلاثة إلى العشرة. 
قال أب بو حاتم(” ؛: وتركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذَوْدٍ لثلاث من 
الإبل» ولأربع ذُوْدِ وعشر ذَوْد كما قالوا: ثلاث مئة وأربع مئة على غير القياس» 
والقياسُ : ثلاث مئين ومئات» ولا يكاد يقولون ذلك . 
تنبيه على وهه!*) 
قال اين قَتيّة:- ذهب قوم إلى أن الدُوْدَ واحدة: وذهب آحروت إلى أن الذَّوْدَ 
قال الشيخ أبو عمر(©): «ليس قوله - أعني ابن قتيبة قتيبة - بشيء ؟ لأنه لا يقال: 
خمس ثوب ولاا خمس ذود. وقد كان بعض الأشياخ لا يرويه إل خمس ذَوْدِ على 
التنوين لا على الإضافة» وعلى هذا يصحٌ ما قاله أهل اللّغة». 
المسألة الثالئة2): قوله: «صَدَقَّة» 
قال علماؤنا(7): الصَّدقةٌ المذكورة في حديث أبي سعيدٍ الخدريٌّ وغيره في هذا الباب» 
هي الرّكاة المعروفة» وهي الصَّدَقَة المفروضة» سمّاها اللَّدُصَدَقَة وسماها زكاة» فقال: 
عدون تر عه صَدَكَهُ رهم 4 الآية(22. وقال: 98 ## إِنَّمَا الصَّدَقَتٌ لِلْفْقَرَآءِ » الآية(9), 


( التَقل موصول من الاستذكار. 

) البيت فى ديوانه: 395. 

3) هو أبوحاتم السجستاني (ت. 255) العالم اللغوي المشهور. 

( هذا الوهم مقتبس من الاستذكار: 49. 

) في الاستذكار: 14-13/9. 

) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 14/9» وانظر التمهيد: 20/ 137. 
7 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

) التوبة: 103. 

) التوبة: 60, 
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يعني الرّكاة» وهذا ما لا تَتَارْعَ فيه» والحمدٌ لله. 

وقد قال أبو حنيفة: المراد بقوله يكةِ: «ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فْرَسِهِ 
صَّدَقَه)(1) المراد به ما يقتنيه وما لا يتّجر فيه. 

المسألة الرّابعة2) : 

قال علماؤنا(ة): فى هذا الحديث دليلٌ على أن ما كان دون خمس من الإبل لا 
زكاءً فيه وهذا إجماع من العلماء. فأفادنا قوله: «لَيِْسَ فيمًا دُونَ حَمِسٍ ذَوْدٍ صَدَفَةُ) 
فائدتين. 

إحداهما: : إيجاب الرّكاة ذ في الخَمْسٍ فما فوقها. 

ونفي الزكاة عما دُونّها . 

ولا خلاف في ذلكء. فإذا بلغت خمسًا ففيها شاء واسمٌ الشَّاةِ يقعٌ على 
واحدة من العَّمء والعَتَمٌُ: الضَّأنُ والمعزّء وهذا أيضًا ا 55 
خمس من الوبلٍ إل شاة واحدة وهي فريضتها إلى تسع0* )» فإذا يلغت الإبل 

عشرًا ففيها شاتان» وسيأتي القولٌ عليها في زكاة الإبل رطا في «باب صَدَقَةَ 
الماشية» . 

المسألة الخامسة(5): 

قوله عليه السلام : «لَيْسَ فيما دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ م مِنّ الوَرِقٍ صَدَفَهٌ . قال الؤمام: 
وهذا أيضا إجماع من العلماء وفيه معنيان: 
أحدهما: نفي الرّكاة عما دون خمس أَوَاقٍ . 
الثاني : إيجابها فى ذلك المقدارء وفيما زاد عليه بحسابه20)» هذا ما يُوجبّه 


الظاهر من النَصصٌّ7). 

(1) أخرجه البخاري (1464)» ومسلم (982) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 14/9 15» وانظر التمهيد: 137/20. 

0 ( المقصود هو الإمام ابن عبد البرٌ. 

(4) 9إلى نسع» ليست من الاستذكار. 

(5) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 15/9» أو التمهيد: 143/20. 

(6) فى الاستذكار: #بحسابها». 

(7) في العبارة اختصار أخل بالمعنى؛ والعبارة كاملة كما هي في التمهيد: «هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديشه 
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العبويية(: 

5 5 9 ل م _رسظء 3 7 2 ا 75 

قال الهروي(2) في قوله: « أحدحكم بورفكة 3(4) وإِنّ الوَرِقٌ والرّقة الدّراهم 
خاصّة» والرّقة هي الفضّة. وقال: إنما المراد به الدراهم» فإذا كانت تبرًا فهي وَرِقٌّ . 

وأمّا الأواقي فهي بِتَشْدِيدٍ الياء وتخفيفهاء قال ابن السّكّيت(*): وعنده الأوقيّة 
بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقى وأواق. 

وقال الخطابي0): الرّقة بتخفيف القاف.. ومنه الحديث: «في الرّقة ربع 
العشر»(؟). وفي حديث عليّ؛ أنه قال: «عفوث لكم عن صدقة الحَيّْل والرّقيق» 
فهاتوا صدقة الرقة»790) . 

وقال أبو بكر: جمعها رقات ورقوق. 

المسألة السّادسة0*): فى الأوزان 

الأرية اربعوة وزهجا عل يا علدت كن ذلك :والاصر ف الأرقية م55 
أبو عَبَئْد(9) قال: الأوفية مبلغها أربعون درهمًا كيل » والقرش نصف الأوقية وفيه 
عشرون درهمّاء والنّواة وزنها خمسة دراهم كيلا. 

قال الإمام2'9): وما حكاه أبو عَبَيْد من ذلك هو قول جمهور العلماءء 
العارضة فيه أن يقال: الوسقٌء الصَّاعٌء الوّطلٌء الأوقية» الدّرهمء وألفاظها كثيرة» 


22 لعدم النصّ عن العفو بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ مقدارًا ماء فلما عدم النّمنُ في ذلك» وجب القول 
بإيجابها في القليل والكثيرء بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي» وعلى هذا أكثر العلماء». 

)1( كلامه في العربية مقتبس من المعلم للمازري: 2/2 

(2) في الغريبين: 139/6. 

(3) الكهف: 19. 

(4) في إصلاح المنطق: 171. 

(5) في المعلم: «وقال غيره» ولعله الصّواب ؛ لأننا لم نجد الكلام المنسوب للخطابي في غريب الحديث 

له. 

(6) أخرجه البخاري مطولاً (1454). 

(7) أخرجه أبو داود (1574). 

(8) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 16/9. 

(9) انظر غريب الحديث: 187/2 188. 

(10) انظر هذه الفقرة في العارضة: 104/3 105. 
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ومقاديرها(') مختلفة فيهاء ويعيّنها العلماء» والّذي يكشف الغطاء فيه؛ أن تعلم أن الله 
تعالى استأثر رسوله بجميع العلوم» فلما مات غيّرت الشرائع(2) شينًا بعد شيءء من 
الأذان إلى الصّلاة إلى آخر رِدْمَةٍ الشّرائع(©: حتى انتهى التغيير إلى الكَيْل» فَثيرَة 
هشام والحجاجء فغلب المُّدُ الهاشميّ والحججاجيّ على مد الإسلام» وغيرت الذراهم 
والدّنانير واختلط ضربهاء ودخل عليها من الرّيادة والنّقصان واضطراب الأقوال» ما لو 
سمعتموه لعلمث(*) أنها لا تتحصّل أَبَدَاء والّذي يتنخّلٌ منها؛ أن المِثقَّالَ: أربعة 
وعشرون قيراطا. والقيراط: ثلاث حبّات في لسان العرب. والدّرهم: نصفهء وهو 
بك :دواتق: ‏ والذائق # تسة تحتانت: شبرينه يوا أمََة ليسهل الصَّرف. وكان الحسن 
يقول: لعن الله الدّائق: ما كانت العرب تعرفه ولا أبناء الفُرْسء قاله الخطابي0©. 

والأوقيةٌ اثنا عشر درهمًا من ذلك الوزن. والرْطلُ اثنتا عشرة أوقية» وهذا هو 
المطابق لوَرْنٍ الشريعة» ودع غيره سدًّا فليس له آخر ولا مدّاء وركب على هذا الون 
الكّيل(©) فإنّه أصلٌ» فالمُدُ رِطْلٌ وثُلْثْء والضّاعٌ أربعة أمدادء والوسْقٌ ستون صاعًاء 
وسائر الأكيال لا يتعلق بها كي إذ ليست من ألفاظ الشريعة» فَاحْدَّرُوا معشرَ 
الأصحاب(77 أن تُرَكُبُوا حُكُمًا على لفظ ليس هو لصاحب الشريعة» وقد كنت أعظم 
أن يكون مالك على جلالة قدرة وانعواته بمن يحالف النقكه يقولة في الظهان: 
يطعم مُذَّا بِمُدٌّ هشام» فيجري اسْمّه ومُّدَّه على لسانه» مع أنه ا اد 000 
رأيت أشهب قد روي عنه التَبتي منه» فسْرِرْثُ بذلك7*). 

المسألة السّابعة(*) : 

اقول قس وه فيد العزيد191) وماللة ين أتن 1 إن الصدقة لآ كرون إلأفى 


(1) غء ج: «ومصادرها» والمثبت من العارضة. 

(2) الذي في العارضة: «إن هذه المقادير كانت معروفة في زمن النبيّ ين » وأحال عليها بالبيان لما استأثر 
برسوله غيرت الشرائع. ..». 

(3) كذاء وفي العارضة: «إلى آخر الأزمنة». 

(4) في العارضة: «لقلتم؟. 

(5) في غريب الحديث: 456/1. 

(6) «الكيل» زيادة من العارضة. 

(7) في العارضة: «المتعلمين؟. 

(8) في العازضة: «فحمدث الله عليه». 

(9) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 27/9. 

(10) في الموطأ (654) رواية يحبى. 
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العَيْنِ والماشيّة والحَرْثِْء فهذا إجماعٌ من العلماء لا يختلفون في تفصيله7). 

وأطبق(2) العلماء على أنّ الزكاة في الأموال النْامِيّة العَيْن والحَرث والماشيّة» 
فالحَرْثٌ في أربع : في النّخُل والكُروم”*) والرِنُون والحُبُوب . 

والعين في أربع: في الذَّهبٍ والوّرق والمعدن والرّكاز. 

والماشية في ثلاث: الإبل والبقر والعْدّم . 

حديث: قوله يلخ «فيمًا سَقَّتِ السَّمَاءٌ العْشْرُء وفيمًا سق سْقِيَ بالنُضح. . 
الحديث» إلى آخخره(4) 


وهذا حديثٌ صحيح من طُرْقٍ . 
العربية(© : 


٠‏ السّماء ار للصصضك تسقيه السّماء. والنْضحٌ هو شبه نَهْرِ 


باب 
الزكاة في العيْنِ من الذهب والوّرق 
مالك 257 عن محمد بن عَقْبَة مَوْلَى الّبير؛ أنه سألَ القاسم بن محمد عن 
ا سو إن أبا بكر الصَّدّيقَ لم 
يكن يأخذٌ من مالٍ زكاة حبَّى يَحُولَ عليه الول . 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديث موقوفٌء وقيل مُرْسَلٌ» والّذي(7 رُويَ موقوئًا هو حديث 


)1( الذي في الاستذكار: لا يختلفون في جملة ذلك» ويختلفون في تفصيله . 
(2) غءج: : «وأطلق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) غ: «والكرم». 

(4) أخرجه مالك ذ في الموطأ (724) رواية يحيى 

)5 القلر كلذك في الترية في مارعة الأعروم ل 3. 

(6) في الموطأ (655) رواية يحيى. 

(7) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 31/9. 
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ابن عمر والله أعلمُء ورواه حارثة عن أبي الوّجال» عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة» 
عن النبي يَل. 

مالك(0). عن ابن شهاب 4 الله قال : وَل من اخَدَّ من الأغطية الركاة معاوية بن 
أبي سفيان. 


المسألة الأولى27): 

ال قالع باعي إنّ أبا بكر لم يكن يأخذ من مالٍ زكاة حتّى يحول 
عليه الحوالٌ» احتجّ بفعله فى ذلك لأنّه كان الخليفةء» وهو الذي كان واي أخذ 
الصّدقات من مال الصّحابة وأهل العلمء ولم يُْكر أحدٌ فعلهُ في ذلك مع اجتهاده في في 
طلب الصّدقات وقتاله المانِعِينَ الزّكاة» فثبت أنه إجماع. 

المسألة الثانية!/ : 

قوله: «حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولٌُ» لا خلافٌ بين المسلمين أنه لا يجب في مالٍ 
زكاة حتّى يحول عليه الحَولٌء واختلفوا في جواز إخراجها قبل الحول؟ 

فذهب مالك إلى أنّه غير -جائزء حكاه ابن عبد الحكم عن مالك» وقال أشهب: 
من أخرج زكاته قبل الحول أعاد(©). 

وقال أبو حنيفة 60) والشافعى : ذلك جائرٌ . 

والدليل على ما نقوله: أنّ الحَوْلَ شرطٌ من شروطٍ وجوب الرّكاة» فلم يجز 
تقديمها قبل وجوده »2 أصل ذلك التُصاب(7) 
وقال ابن الموّاز: احتجّ مالك واللَّيث في ذلك بالصّلاة. 
قال ابن وهب: لو أَحَدَّهُ السّاعي قبل حيئه نه لم يجزه . 
(1) في الموطأ (658) رواية يحيى. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 
(3) في الموطأ (655) رواية يحبى. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 
(5) انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 5/ب. 
)6( 
7 


انظر المبسوط: 177/2. 
في المنتقى : «قبل وجوبه» أصله التُصاب». 
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وروى ابن عبد الحَكم عن مالك؛ أنّه سْيْلَ عن ذلك فقال: 8 إنَنا اليل علَ الذي 
مون الأية(1) , 

المسألة الثالئة(2) : 

فإذا ثبت هذاء فمن أصحابنا من يقول: يجوز إخراجها قُرْبٍ27 الحؤل 

وروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»0): يجوز تقديمها على الحول بالشّهْرِ 
ونحوه. 

وقال ابن الموّاز وأبو الفَرَج: يجوز تقديمُها بالّيوم واليومين 

وقال ابن حبيب: قال(0) من لقيت من أصحاب مالك : لا تجزته إل فيما 
مثل الخمسة الأيام والعشرة. ال ارد 

وقال أشهب: من فعل هذا فلا تجزثه . 
توجيه(9) : 


أمَا وجه ذلك: أن وقت الئجوب هو الكل فَلِقُرْبه تأثِيدُ في الاستحقاق» 
كمرض المريضص77) الذي له تأئية فى منعه من التصرف فى ماله نحو الوّرمّة . 

ووجه آخر: وهو أنّ المال لا يعتبر فيه ما قَمب. فكذلك اليوم» إِنّما يُعْتَبَر 
بالسّاعة التي أفيد فيها المال. ولا بمقدار ما مَضَى منها. يُعْتَبَدُ ما قدب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر فيه» وما قَرْبَ منه فهو في حُكْمِهِ في الحَوالٍ0*)» والمسألةٌ طويلة 
المَأَحَذ. 


5-4 


(1) الشورى: 42. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/2. 

(3) غء ج: «قبل» والمثبت من المنتقى . 

.372-371/2 )4( 

(5) «قال» زيادة من المنتقى . 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 92/2 بتصرّف. 

(7) فى المنتقى: «المورث». 

(5) حصل تقديم وتأخير في النّمنُّء ولا نعلم إن كان من المؤلّف أم من النساخ؛ ونرى من المستحسن 
إثبات نص المنتقى حتى تكمل الفائدة إن شاء الله يقول الباجي رحمه الله : اووجه آخر: أن الحول لا 
يعتبر فيه بالسّاعة التى أفيد فيها المال. ولا بمقدار ما مضى منهاء وإنما يعتبر بما قرب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر بهء وما قرب منه فهو في حكمه في الحول». 
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المسألة الرّابعة: 

قول مالك(1): «السُتَةُ التى لا خلافٌ فيها عندنا أنَّ الزكاة تجبُ في عشرين 
ديناراء كما تجب في مئتي درهم». 

وقال مالك(2): «ليس في عشرين دينارا ناة تف 3 لضان زكاةء فإن زادت 
حتى تَبْلعْ بزيادتها عشرين دينار وَازِيَة0) ففيها الزكاة». 

وقال مالك(*): «ليس فيما دون عشرين دينارا عا زكاة» : 

الإسناد0© : 

قال الإمام: لم يصمّ في نِصَّابٍ زكاة الذَّهَّسِ شيءٌ من جهة تَقْلٍ الآحادٍ العُدَولٍ 
الثَّمَاتِ» إل نكتة حَوَجَهًا مسلم في «كتابه»(6) قوله(7): «ما من ل صاحب ذهب ولا فضة 

لا يودي زكاتها ‏ أو قال: حَقّها إلآّ إذا كان يوم القيامةء متك لا كا من ناد 

قأخمي عليها في نار جَهَنَّمَ. . .» الحديث. 

- 8 2 3 2 ل 2 5 

وقد0*) روي من حديث عَاصمْ بن ضمّرة والحارث بن الاعوّر» عن عليّ» عن 
النبتٌ يلِةِ؛ أنّه قال: «هَانُوا رَكَاةَ الدَّمَب من كلّ عشرينَ دينارا نِضْففَ دينار»» وكذلك 
رواه أبو حنيفة - فيما زعموا ‏ ولم يصمٌ عنهء ولو صم لم يكن فيه عند أهل العلم 
بالحديث ا والحسن بن عمارة متروك الحديث» وأجمع الجَحَدنة على ترك 
حَدِيئِهِ لسُوءِ - حَفْظِهِ وكثرَة خَطَيِو رواه عن الحسن ين عمارة عبد الرزاق2)7» ورواه ابن 
ا ا والّذي رواه الحفاظ قوله: (في عشرين دينار؟ من اذهب 


نصف دينار»(19), 


6 في الموطأ (659) رواية يحبى. 
2 في الموطأ (660) رواية يحبى . 
3 غءج: : #عينا» والمثبت من الموطأ. 

4( فى الموطأ (660) رواية يحيى. 

( انظر الفقرة الأولى في العارضة: 3/. 
( الحديث (987) عن أبي هريرة . 
( 
6 
0 
10 


لت 


77 عل 


الفقرة التالية مقتبسة من الاستذكار: 9 
في مصتّفه (7077). 
) روأه المؤلف مسندًا في عارضة الأحوذي: 3 من حديث عائشة . 
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وأما ما رَوَى التّرمذي() عن عاصم بن ضَمْرَّة مَوْلَى علىّ» قال: قال رسول 
الله يِ: «عَفَوْتُْ لكم عن صَدَقَةٍ الخيلٍ والرّقيقٍ فآتوا(» صدقة الرّقةِ من كلّ أربعينَ 
درهمًا درهمّاء وليس في تِسْعين ومئةٍ شيء» فإذا بَلَعَتْ هتين ففيها خمسةٌ دَرَآهِم». 
وهذا حديثٌ لم يصحّ. وأصحٌ الأحاديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري كما 


تقدم بيانه . 
المسألة الخامسة : 


ل ل ل ل ا 
فإذا بلغ صرفها مئتي درهم ففيها ربع العشرء ولو كان وزثُها أقل من عِشرين دينار. 
وليس فيها عند مالك شيءٌ» وهو حو لطر انتلاح الك بشي لي قسري طزارا لقنا 
يجب في مئتي درهمء لا خلافٌ في ذلك عنهء وعليه فقهاء الأمصارء إلآّ ما روي عن 
الحسن بن أبي الحسن؛ أنّه قال: ع امه 
فيها ديناراء والجمهور على خِلافه قَدِ الْمَقَدَّه والحديث الذي احتجّ به الحسن ضعيففٌ 
لا يُلتََتْ إليه. 


خاتمة!8) : 


قوله: «لا زكاة حتّى يَحُولَ عليه الحَول» يريد بذلك الماشية والعَيّن وهو الذّهب 
والوّرق» وأما الرَّرْع والمعدن والثّمارء فإنَّ الرّكاة فيها ساعة يحصل7). والفرق 
هما + أن الحؤل إِنّما ضرب في العين والماشية لتكامل التُصاب فيهما. وأمّا الرَّرْع 
والمعدنء فإنّ تَكَامُلٌ َمَائهِ عند حَصَّادِ الحَبٌ وخُروج العَيْنِ من المعدن» ولا نماء له 
بعد ذلك من جنْس النَّمَاء الأوّل(22, فلذلك وَجبَتِ الرّكاة في الحَبٌ يوم حصاده» قال 
تعالى : لإ وَءَانُواحَفَهيَوْمَ حخصكادي» الآية(6) , 


على أنَا قد بيّنا أنَّ الرّكاة تحتاج لخمسة أشياء» فإذا عُرفت المبكام يخرج 


(1) في جامعه الكبير (620). 

)2( في الجامع: «فهاتو». 

(3) الفقرة الأولى من هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 94/2 95. 

4( أي يحصل منه الُصاب» ولا يُرَاَى في شيء من ذلك التصاب . 

(5١‏ وإنما له بعد ذلك نَّمَاء من جنس آخر وهو تصريف الزكاة التي يعتبر فيها الحول. 
(6) الأنعام: 141. 
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من الرّكاة عنهاء وهي: ما حقيقتهاء وما محلهاء وما مُوجبهاء وما شرطهاء وما 
0 ْ 

أما حقيقتها فالئماء. 

وَأما :حلي تالمال: 

وأمَا مُوجبهاء فخطاب النْبيٌ يَكِِ بالأمر بهاء وكذلك كل فَرْض عَيْن قُرِنَ بوقت» 
لم يجب ذلك المَرْض بالوَقْتِ» وإنّما يجب بالأمْر به(" كالصّلاة والرّكاة. ْ 

وأمّا أجلهاء فإخراجها من المال. 

وأمّا شرطهاء فأربعة: الحولء والتّصابء والملك». ومجيء السّاعي . 


الزكاة فى المعادن 

مالك20), عن ربيعة بن أ عيدك الرحمن» عن غير واحد؛ أن رسول الله يكلا 
ْم لبلالٍ بن الحارثٍ المُرّنيٌ معادنّ المَبَلبّة» وهي من ناحية المزْع» فتلك المعادنٌ لا 
يؤْخدُ منها إلى اليوم إلا الرّكاة . 
الإسناد: 

قال أبو عمر(): «هذا الحديث مقطوع السّتد في الموطأ .وروي متصادٌ من 
طرّق مُسَنَدَةٍ من رواية الدارورديٌ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ل الحارث بن 
بلال بن الحارث المَرَّنِيٌّ » عن أبيه» عن النبيّ خ21) . 

وقول مالك فى المعادن مخالفٌ للريكاز(©)؛ لأنّه لا ينال ما فيها إلآّ بالعمل» 
بخللاف الدكاز)17) 


العربية : 


قال علماؤنا: المعدن برعار؛ لأتد ماعفرد طن الأركاز وهى الكوت والانعدرانة 


(1) غء ج: «به» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) في الموطأ (668) رواية يحبى. 

(3) في الاستذكار: 55/9. 

(4) انظر مسندًا من هذا الطريق في التمهيد: 237/3» وانظر أحمد: 306/1» وأبو داود (3062). 
(5) غ»)ج: : «الرّكاة» والمثبت من الاستذكار. 
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وقال صاحب «العين)17): «الركاز وضع ادهب والفضة في الأرضء من قولهم: 
ركزت الشيء فوق الأرض بمعنى غرزته». 


وقال الهروي20): «الككاث المال مدقو ادقن فِنَ قبل الإسلام» وفيه الخمس». 
الفقه فى خمس مسائل : 
المسألة الأولى: 


عندنا أن المعدِنٌ ليس بركاز(2)» وفيه الرّكاة لا الخمس. 

وقال أبو حنيفة : هو ركاز وفيه الخمس. 

واختلف علماؤنا: هل يعتبر فيه النّصاب أم لا؟ وهل تُوْحَذ منه الرّكاة أم لا؟ 
والصحيح أنه يعتبر فيه التٌصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في عموم الحديث7)» ولا يعتبر فيه 
الحول؛ لأنّه نما بنفسه. فصار بمنزلة الحَرْثِ والثمرة» والله أعلم. 

المسألة الثانية : 


عند(") علمائنا أن في الرّكاز الخمسء. ويُوضمٌ مواضع الحُمس». وأربعة 
أخماسه لمن وجدَهُ حيث وجَّدَهُ في أرض حُرّة أو عنوة» فإِنْ كانت الأرض ملكا 
لغيره» فالأربعة أخماس67) لصاحب الأرض؛ لأنها وما وُجِدَ في جوْفِها له» ليس 
للذي وجدهٌ شيءء مثل أنْ يكون أَجِيرًا يَحْفِر لصاحب الدّار في أرضهء إنّما هو 
لاحي الذاق ولين لوفاسيدا وله تيت 


المسألة الثالثة : 


قال علماؤنا: ولا زكاة عندنا فيما يخرج من المعدن إن كان ذَمّبًا حتّى يبلغ 


(1) 320/5 بنحره. 

(2) في غريب الحديث: 284/1. 

(3) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: لوحة 10/: «فعندنا [أي معشر المالكية] لا يُسَمّى أحدهما 
باسم الآخرء فافترق حكماهما. .. إِذْ لو وقع اسح الزكاة على المعْدِنٍ لقال: وفيه الخمسء ولم يقل: 
وفي الرّكاز الخمس». 

(4) ولأن كل ما وجبت فيه الزكاة وجب اعتبار النُصاب فيه كغير المعدن. انظر الإشراف:184/1 (ط. 
تونين) . 

5 غْ: ١عقدظ.‏ 

(6) غ: «الأخماس». 
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عشرين دينار فما زاد» وإن كان فضة فمئتا درهم فما زادٌ على» حسب ما ذكرنا في 
وعاة الذهب والورق: 

المسألة الرّابعة('): 

اختلف قول أبيى حنيفة في الزَّئْبّقى يخرج من المعادن» فمرة قال: فيه 
الخمس(2)؛ ومرَّةٌ قال: ليس فيه شيءٌ كالقار والنفط(©. 

واختلف قولٌ الشّافعيّ فيما يخرج من المعادن» فقال مرّة بقول مالك» وهو 
قول أهل العراق» وقال بمصر: ما يخرجٌ من المعادن فهو فائدة يستأنفٌ بهاء وهو 
قولٌ اللَيْثْ وابن أبي ذئب» ومرّة قال: استخيرٌ الله في المعادن). 

قال أبو الوليد(؟»: «والمعادن القبلية©) لم تكن خطة لأحدء وإنّما كانت قلة 
والمعادنٌ على ثلاثة أضرب: 

وضرب منها في أرض الصّلح . 

وضرب منها ظهر في ملك رَججلٍ من المسلمين». 
-: 0 7. 
تفصيل وتنقيح(7): ٠‏ 

أمَا ما كان لجماعة المسلمين» فإنّ للإمام أن يقطعها لمن شاء» ومعنى إقطاعها 
أن يجعل له الانتفاع بها مدة(8) محدودة أو غير محدودة» ولا يُمَلكه رقيتها ؟؛ لأتها 
بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين فللامام حبسها لمنافعهم ولا يملكها بعضهم. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 57/9 -58. 
(2) «الخمس» زيادة من الاستذكار. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 49. 
(4) انظر الأمّ: 153/4 156» والحاوي الكبير: 333/3. 
(5) في المنتقى: 101/2. 
(6) في المنتقى: «قال ابن نافع : إِنْ القبلية. ..». 


(7) هذا التفصيل والتنقيح مقتبس من المنتقى:. 101/2 102. 
(8) مذدة» زيادة من المنتقى. 
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لمن رأى» وذكر ذلك عَمِّن لَقِيَ من أصحاب مالك . 

وقال ابنُ نافع وابنُ القاسم: لا حقّ للإمام فيها وهي لأهل الصّلح . 

قال الإمام(): ووجه ما قال ابن حبيب: أنّهم إِنّمال» صالحوا على ما تقدَّمَ 
ملكهم لهء وهذه المعادن مُودّعَة في الأرض لم يعلموا بهاء ولا تقدّمَ ملكهم عليهاء 
ولا تناولها الصّلحء فكان للإمام أن يُقْطِعها من شاء. 

ووجه ما قاله ابن نافع: أن هذا من جملة صُلْحهِم(©. 

وأمَا ما كان منها في أرض رَجُلٍ من أهل الإسلام» فإنه لا يملكه في قول ابن 
القاسمء وقال مالك : ذلك له وله منعه. 

وقال ابن القاسه(!*): ولا يورث عنه ذلك» وقال أشهب : يورث عنه ولا 
يتعياء وتعله يريت درك الإمام ذلك بيد وَرنَتَهِ بمنزلة الإقطاع لهم. وأما حقيقة57) 
الميراث فلا يصحّ؛ لأنَّ موروثهم لم يملكها فكيف تُورث عنه. 

المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: ولا زكاة في معادن التُحاس ولا الحديد ولا التصاص ولا الرّرنيخ. 


باب الركاز 
الرّكاز الحُمُسنٌ». 
الإسناد: 


قال أبو عمر(2: «هكذا ذَكَر مالك هذا الحديث في كتاب الرّكاة هاهنا 


(5) غ: «بقية»» ج: «إباحة» والمثبت من المنتقى. 
(6) في الموطأ (671) رواية يحبى. 
(7) في الاستذكار: 61/9. 


باب الرّكاز : 1 31 


مختصراء وذَّكَرَهُ في كتاب العقول() بتمامه» وهو حديث مُرْسَلٌ من مراسيل سعيد 
الصّحاح» والحديث يُسْنَدُ من طَرْقٍء رواه جماعة عن ابن شهاب عن سعيد وأبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «جُرْح العَجْمَاءِ جُبَان والمعدِنٌ جْبَان 
وفي الرّكاز الْحُمْنُ». 
العربية(2) : 

الوكَارُ مأخودٌ من ركز الشَّيء إذا ثبتء فقيل له ركاز؛ لأنّه مال ثبت. 

وقوله: «جْبَارُه أي: هَدَرْ لا ديّةَ فيه» وهو مبَمَقُ عليه بينهم في هذا القسم»ء لكنه 
لم يحققوهء ومعناه وبناؤه: «ج ب ر» وإنّما هو الرّفعء يقال: رَجِلٌ جَبَارٌء ونخلة 
01 وجبرَتِ العَظَمْء أي : رفعت عرضة. 

و«العجماء» هي : البهيمة التي لا تنطق» ففعلها هَدَر لا يُطالَب به أحدٌ. 

وأما «المعين جُبّار والبثر جُبّارة يعني أنَّ من استأجر أَجيرًا على مَعْدِن أو حَفْرٍ 
بئرء فأصابه فيه شيءٌ فهلّكَ فيهاء فإنّه هَدَر لا شيء عليه. أعني الذي استأجره . 

وقد روى بعضهم: «الَاثُ جبّار»() وقالوا: إِنْ أهل اليمن يكتبون الثار 
بالياء(24)» ومعناه عندهم أن من استوقد نار بما يجوز له فتعدّت إلى ما لا يجوزء 
فإنّه لا شيءَ عليهء وهذا مُتَمَقُ عليهء وقد بِينّاهُ في مَوْضعه . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

قوله يَللِْهُ: «في الركاز الْحَمسن» نصنٌ هئ على أنّ هذا حكمهء وإِنّما اختلف 
الَنَاسْ في معنى الرّكَازِء فاختلف قول مالك فيه60)» فَرَوَّى عنه ابن القاسم؛ أن الرّكازٌ 
قطع ذهب ووَّرق لا يحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء كان مما ذفِنَ في الأرض أو 
غيره . 
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المسألة الثانية(!) : 

وأمًا ثُرابُ المَعْدِنْء فلا نعلم أحدًا من أهل الذَّمّة سمّاه كارا . 

وقوله: «فِيهُ الحُمْسُ) ليس فيه نصنّ على من له ذلك» إلا أنّهك2) يستدلٌ عليه 
بالإجماع على وجوب ذَفَعِهِ إلى الإمام العَذْلِء وقد روى عيسى عن ابن القاسم() في 
«مختصر بن شعبان» يخرج7) الواجد له خُمّسه فيتصدّق به(0)» وكذلك ما فضل من 
المال عن أهل المواريث؛» ولا أعرف7©) اليوم بيت مال» وإِنما هو بيت ظلم . 


باب 
ما لا زكاة فيه من اللي والتَبْر والعنبر 

مالك(7), عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ أن عائشة زوج انبج يلل 
كانت تَلِي بنات أخيها اليتَامّى في حَجْرِهَاء لَهُنَّ الْحَلَىُء فلا تُخْرِجْ من خُلِيّهنَ الرَّكَاة. 
الإسناد: 

الحديثٌ صحيحٌ» وأردفه مالك77)» عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر كان يُحَلَي 
بناتهُ وجُوارِيه الذَّهَّبَء فلا يُخْرِجٌ من حُلِيِنَ الرَّكَاةَ . 
بيه على الترجمة!9: 

قال الإمام: أدخل مالك حديث القاسم عن عائشة؛ أنّها كانت تلي بنات أخيها 
يَتَامَى فلا تُخْرِج من خُلِيّهنَ الرّكاة» إِنّما سَافَّهُ ليبيّن بُطْلآَنَ الحديث المرويّ عن 
عائشة؛ أنها قالت: دخل عَلَىَ رسول الله يك وفي يدي قَنَْ - وهي الخواتم ‏ فقال: 


1) ماعدا السطر الأوّل مقتبس من المنتقى: 104/2. 
2) غء ج: «أن» والمثبت من المنتقى. 

عن مالك» كما فى المنتقى . 

في حالة ما إذا كان الإمام جائرًا. 

ولا يدفعه إلى من يعيث به. 

في المنتقى: «ولا أعلم». 

في الموطأ (673) رواية يحبى. 

في الموطأ (674) رواية يحبى. 

انظره في القبس: 462/2 463. 


يسصر سير تعر ١‏ ممع اسل ينتيل متسل 
نعا حد إن حكن ب- من 
بيصي صياية لاصيا مايه صييءة ملي 


تت 


«ما هذا ؟» فقالت: ا ين بها لَكَ. فقال: «أتؤدّين زكاة ذلك ؟» قالت: لاء 
قال: (هى حَسْيّك من التار»(ة) 0 مالك أتها لو سمعته من النَبيَ يلل لما تركت 
إخراج الرّكاة من هذا الحلي. 
نبي مان (2) : 

قال علماؤنا: وأراد أيضًا مالك بهذا الحديث الردّ على أهل العراق في أن 
الرّاوي إذا أفتى بخلاف ما روّى سقطت روايته. 


الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى(3) : 

قوله: «كانت تَلِي بنات أخِيهًا» هو محمد بن أبي بكر ولم يكن شقيقهاء وإِنّما 
كان شقيقها عبد الرحمن» ويحتمل أن تكون بتقديم إمام(#)» ولا تكون لها الولاية 
بالأخوة» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله . 

المسألة الثانية(5) : 

قوله: «لَهُنَّ الحَلَيُ» يقتضي ملكه لهنّ وإن لم يتصرّفنَ فيه لكونهن محجورات» 
فقد يملك من لا يتصرّف وهو الصغير والسّفيه» ويتصرّف من لا يملك وهو الوصيّ 
والإمام والأب. 


المسألة الثالئة(6) : 


قوله: «قَلٌ تَخْرِجٌ من حُلِيّهِنَ الرَّكَاةَه ظاهر هذا أنّها كانت لا ترى أنّها واجبةء 


(1) أخرجه أبو داود (1565)» والدارقطني: 105/2. 

(2) انظره في القبس: 463/2. ١‏ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 106/2. 

(4) أي تكون ولايتها بهن بتقديم الإمام لها على ذلك. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 107/2. 

(6) الربع الأوّل من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 107/2. 
( 


انظر الإشراف : 176/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 9/ ب. 
(8) في الأم: 146/4. 
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وقال أبو حنيفة(1): تخرج الزّكاة من الحلي(2)2 وتعلق بظاهر الحديث 
وعمومه. وقوله: «تَصَدَفْنَ ولو من خليكنً»0© . 


وهذا لا دليل له عليه من وجوه كثيرة» يأتى بيانُّها إن شاء الله . 


ولم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه في أنْ الحلي المتّخذ للنّساء أنه لا 
زكاة فيه» وأنّه العمل المعمل به في المدينة» وهو خارج عن قوله صلى الله عليه : 
«ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرقٍ صَدَفَةُ» كأنّه قال: الصّدقة واجبةٌ في الورقٍ فيما 
بلغ حمس أواق ممّا لم يكن حليًا متَّكَذَا لزيكة؛ لأته لا زكاءً فيه إذا كان مُتَكَذًا لذلك ؛ 
لأنّه لا يطلب فيه شيءٌ من النّماء» ودليل أن هذا الحَلَيَ مبتذلٌ في استعماله مباحٌء فلم 
تون فيه الزكاة كالشان 047 


المسألة الرابعة: 


واختلف علماءٌ المديئة في الحَلي المتَّحَذ للتّجارة والمتَّخَذْ للكراءء فالمشهور 
من قولهم أن فيه الزّكاة(27): وإِنّما سقط عمًّا وصفنا من حَلْي النّساء خاصّةء وهو كما 
قالوا(©)؛ لأنّ الذهب والفضّة من الأموال المُرْصَدَة(7) للتّدمية» ولا يخرجٌ عن ذلك إلآ 
بالعمل وهو الصّياغة7©) ونيّة اللبس» وإذا لم يوجد فيه0”) اللبس تعلّقت به الزّكاة؛ 
لألّه قد يعرض للتدمية وطلب الفضل مع الصّياغة» وكذلك. سائر أنواع الذهب يجب 
فيها الرّكاة حتّى يجتمع فيها أمران: الصّياغة المباحة» ونيّة اللبس. 


(1) انظر المبسوط: 2»192/2 وشرح فتح القدير: 222/2. 
(2) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(3) أخرجه البخاري (1466): ومسلم (1000). 

(4) انظر مثل هذا الاستدلال في المنتقى: 107/2. 

(5) ذكر أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: 1/10 أنه روي عن مالك في هذه المسألة روايتان: إحداهما 
وجوب الزكاة؛ والثانية نفيه. ويقول القاضى عياض فى التنبيهات: 24/ ب «ومذهب المدوّنة ألا زكاة 
على الساء في الحلى ]ذا انضلته ليكريئة: ونحره فى :زواية اين هي تعن فاللفه .وقاله انن خيب 1 
(6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 107/2. 

(7) في المنتقى: «المعدة». 

)0( غ2 ج: «الصياغ» والمثبت من المنتقى . 

(9) ويمكن أن تقرأ: «نية؛. 
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المسألة الخامسة(1): 

قال ابن حبيب: لا بأس باتَّحَاذْ المِنْطَقّة المُقَصّضّة والأسلحة كلّهاء ومنع من 
ذلك في السّرْجٍ والنّجام والمهاميز والسّكاكين» 1 القوك فيه نط 127 

وقال ابن وهب: لا بأس بتَفُضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السَّرْح 
واللّجِامٌ وغيره. 

ووجه ما رواه ابن القاسم: أن ما يجوز للَجُلٍ أن يتحلّى , به على ثلاثة أضرب: 

أحدها: : ما يتحلى به للذّكْر(©, وهو الك شف 

والثاني: ما يختصٌ بالحرب» وهو السيف. 

والئالث: ما يختصن باللّباس» وهو الخاتم . 

ولجنا كان الدئ يستعمل امن بانية الذكنواتبائن :ولج05)» نوت اندكوة ةم 
يستعمل في الحرب واحذاء وقد أجمعنا(2) أن السَّيْفَ مباح فيه ذلك» فوجبّ أن يمنع 
شواة: 

ووجه رواية ابن حبيب: أنّ آله الحَرْب مما فيه إرهاب" على المشركين» وأما 
السرج واللجام والمهاميز فلا تختصّ بالحرب. 

ووجه رواية ابن وهب: أنّ هذا كله ممّا لا يخلو الحرب منهء ففيه إرهاب. 
فجاز0©) كالسّيف. 

فهذا مما يبَاح77) على هذا الوجه. 

وأما للضرورة» فقد قال ابن شعبان: مَنِ انَحَدَ 
فإنّه لا زكاة عليه فيه. 


0 
أ 


من ذهب أو ربط به أسنانه» 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 


(0) 

(2) قوله: «وهذا القول فيه نظر» من زيادات المؤلّف نص الباجي . 

(3) ج: «للذكرى» وفى المنتقى: «الأذكار) . 

(4) “في المتقى > «ولما كان :الذي يستغمل امه تتن:نات:الذكر واحد وهو المضحف» وما يستخمل منه في 


باب اللباس واحد وهو الخاتم؟. 
(5) في المنتقى: «وقد أجمعت على». 
(6) أي تفضيضه. 


(7) أي يباح للرجل من التحنّي بالفضّة. 
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ووجه ذلك: أنه مستعملٌ مباح. لما رُويّ في الحديث؛ أن رسول الله كه قال 
لأحد أصحابه: اتشد أَنْمًا من ذَهّبِ('). 

المسألة السادسة(2): 

وأما آنية الذّهب والفضّةء فلا يجوز استعمالهماء وقال عبد الوهاب: لا يجوز 
اتخاذهما()» وقال ابن الجلاب: اقتناؤهما حرام!6)؛ » وقال الشافعي0): يجوز 
اتخاذهما ولا يجوز استعمالهماء ومسائلٌ أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأتهم يجيزون بيع آنية 
الذهب والفضة في غير ما مسألة من «المدونة»7©) ولزالم وق تغادها لديم ابيع 

واستدل عبد الوهّاب بأنْ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر 
والخنزير 9 ). 

المسألة السابعة(#) : 

فإذا ثبت هذاء فما لا يجوز اتخاذه ففيه الرّكاة» وقال ابن شعبان: تكسر الآنية 
من ذلك». وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه. 


المسألة الثامنة(9) : 
سيْلَ ابن عبّاس عن العنبر هل فيه الزكاة؟ فقال ابن عبّاس: إن كان فيه شيء 
ففيه |! 2و (10), 


قال الإمام: لما قال الله: حُذْ مِنْ أَمويِمَ صَدَهَةٌ 071(4) وأعلمهم النبيّ كه أنها 


) أخرجه أبنو داود (4232).» والترمذي (1770)» والنسائي: 163/8. 
(2) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 108/2. 

) عبارة القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 177/1 (ط. تونس) هي كما يلي: «أواني الذهب والفضة 
المحرّم استعمالها لا يجوز اتخاذها وإن لم تستعمل». 
(4) عبارة ابن الجلاب في التفريع: 280/1: «وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة» واأقتناؤها مُحَرّم1. 
(5) في الأم: 45/2 (ط. دار الفكر). 
(6) 212-211/1. 
(7) عبارة القاضي عبد الرهاب في الإشراف: 1 ١‏ ... لأنَّ ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة 
للاستعمال لا يجوز اتّخاذه كالخمر والطبل والزمر». 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 108/2. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 78/9 79 بتصرف. 
(10) أخرجه عبد الرزاق (10122). 
) 
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الرّكاة» وأخذ النْبنُ يلِْهِ من بعض الأموال دون بعضء علمنا بذلك أن الله تعالى لم 


يرد جميع الأموال وإِنّما أراد البعض. فإذا كنا على يقين أن المراد هو البعض من 
الأموال؛. فلا سبيل إلى أخذ زكاة إلا فيما أَحَذَهٌ رسول الله يك ووقف عليه أصحابه . 


باب 
زكاة أموال اليَتَامَى والتجارة لهم فيها 


مالك217؛ أن عمر بن الخطاب قال: اتَّجِرُوا في أنواك الكايي : ل تأكنيا 


قال الإمام: وهذا الحديث قد أَسَْدَهُ الدّارقطني(2)» قوله: «اتَّجرُوا في أَمْوَالٍ 
اليتَامَى» لا تَأَكُلّها الصَّدَقَةة ومسند من طريق عائشة مثله في التَّجِرَ في أموال اليتامى 
خوف الرّكاة. 


وعن عليّ بن أبي طالب27)؛ وعبد الله بن عمر(”». والحسن بن عليّ» وجابر؛ 
أنَ الزكاة واجبة في أموال اليتَامَى . 

ورويَ7© عن النَّبِيَّ صلى الله عليه؛ أنّه حت على التّجارة في أموال الصّبيان 
أولياءهم لِثَلاً تأكلها الصَّدَقَة©). لكن مالك رحمه الله عوّل على حديث عمر بن 
الخطاب؛ لأنّه خليفة وكان يأمر بذلك» ولم يثبت له مخالف من الصّحابة. 


الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 


قال علماؤنا: الرّكاة واجبةٌ في مال الصَّبٌ واليتيم والمجنونء وبه قال مالك 


(1) في الموطأ (277) رواية يحبىء بلاغًا. 

(2) في سئنه: 110/2. 

(3) رواه الدارقطني: 110/2» والبيهقي: 107/4. 
[4) زواء الشافي كما فى تزتيب النسيد :225/4 
(5) انظر الكلام التالي في القبس: 463/2 465. 
(6) أخرجه الترمذي (641). 


لسرا 
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والشّافعيَ(!) وجميع أصحابه2». وقال أهل العراق وأبو حنيفة: لا زكاة عليهم(©. 
ولنا الأدلّة عليهم من ثلاثة أوجه : 

الأول: الحديث المتقدّم عن عمر؟ أنه قال: «اتجرُوا ذ في أُموالٍ الِيَتَامّى ١‏ له 
تأكلها الرّكاة» فلو أن الرَّكاةً واجبةٌ فيها لما أكلتها. 


فإن قالوا: لا حَجَّةَ في هذا؛ لأنّه يحتمل أن يريد: لا تأكلها التَّمَمَة؛ِ لألّه قد 
تَسَمَّى الَمْقَة صَدَفَّة ولأنٌ الرّكاة لا تأكلهاء لأتها ينفى منها التُصاب» وإنّما تأكلها 
97 على جميعها(*) التَمَقَة . 


الجزاباح قلنا: إن الركاء لا #تطلى غلن الكَمَقَة كن وشرعاء .ولا تسكن الدكاة 
صدقة على الإطلاق» ولأنّ الصَّدَقَةَ تحلٌ للغني ولا تحلّ له الزّكاة. والصّدقة أيضًا لا 
تنطلق على التمَّة؛ِ لأنَّ رجلا لو أنفقّ في بُنْيَانِ دار ألف دِرْهّم لم تقل فيه تصدّق» 
وَنَّمَا تسجّى :ثفقة الؤجّل على .غياله صَدَقَة على سبيل المجاز؟: لأته اجر عليها كما 
يُؤْجَر على الصّدَقة . 

الدليل الثاني0ة) - قول النبي عليه السلام: «الرَّكَاةَ حَنٌّ المالِ»©») فحيث ما 
وُجِدَ الماك أخدث مئة :الزكاة كما يوعيذ منة الس وإن كان لصية أن يعم أن 
مجتون. 1 

فإن قيل: هي عبادة ولا يتعلق بالصَّبىٌ تكليفٌُ. 

الجواب ‏ قلنا: وإن كانت عبادة تجوز فيها التيابة» فإِنْ تعذَّرَ إعطاء الصَّبِيَ ناب 
عنه وليّه . 1 


المسألة الثانية70 : 


قوله(*): «اتَّجِرُوا فى مواق اليَنَامَى» هو إذن منه في إدارتهاء فإِنٍ استطاع النَاظر 


(1) في الأمّ: 98/4. 

)2( غْ: : «الشافعي ومالك وجميع؟. 

(3) انظر كتاب الأصل: ١8/2‏ ومختصر اختلاف العلماء: 427/1. 

(4) غ: «وتأتي عليها'. 

(5) انظره في القبس: 465/2. 

)6( أخرجه البخاريّ (7284): ومسلم (20) من حديث أبي هريرة مرفومًا . 
(7) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/2. 

(8) أي قول عمر في حديث الموطأ (677) رواية يحيى. 
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أن يعمل فيه لليتيم» وإلآ فليدفعه إلى ثْقَةِ يعمل فيه على وجه القرّاض7). 

ويكون لوليٌّ اليتيم أن يأخذ المال لنفسه قِرَاضَّاء فإن فعلَ وكان قد قارضّ نفسه 
بقراض مثْله ولم يغبن اليتيم بذلك. فجائرٌء وإن ذهب المال فلا ضَمَانَ عليه. وإن 
غبن اليتيم وجعل لنفسه من القرّاضٍ أكثر من قراض مثله ضمن المال ويرد إلى 
قرّاضٍ مثله . 


باب 
زكاة الميراث 


المسألة الأولى20) : 

قوله: «إذا أوصى بِرَّكَاة مَالِهِ» قال الإمام: وما يُوصّى به عند علمائنا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون ممّا لم يفرّط فيهء مثل أن يرى عليه مالاً(”) وقد وجبت فيه 
الزّكاة» فيموت قبل أن يتمكنَ من أدائهاء فهذا إذا أَوْصَّى بها أو أَمَرَ بإخراجها في 
مرضه من رأس ماله. فإن لم يوص بهاء فلابن القاسم عن مالك في ذلك روايتان: 

1 أحدهما: أن يأمر وَرَنَتَهُ بذلك ولا يجبرون؛ وهذا حُكُمٌ زكاة الفطر عنده. 

2 - وأشهب يقول: من رأس ماله وَيُجْيَدُونَ على ذلك . 

المسألة الثانية : 

قال بعضض العلماء: يؤخذ ذلك من الثدّث وتبّدَى على الوضاياء وذلك إذا 
أوصى بها الميّتء فإن لم يُوص بهاء فعلّ ذلك أهلهء وإن لم يفعلوه لم يلزمهم 
ذلك» والأكثر أنّها كالدّين تُودّى عنه. 

وقال الشافعي: الوارثُ كالموروث في الدَّيْن يعتبر فيه الحؤل من يوم وَرِنَّهُ. 
(1) أي بجزء يكون له فيه من الرّبح وسائره لليتيم. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/2. 
(3) غء ج: «مثل أن يرد عليه مال» والمثبت من المنتقى. 
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المسألة الثالثة(!) : 

فإن كانت زكاة فطر(2) فَتَطَ فيهاء فَإِنّهُ إِنْ أَوْصَى بها أخرجت من الثّلث أيضاء 
وقال الشافعيّ : تخرج من رأس المال» وهو على أصله في هذه المسألة ؛ أنّه لا تجب 
في مالٍ موروثٍ زكاةً حتّى يحول عليها الحؤل» وهو قول صحيحٌ؛ لأنّه فائدة» وهو 
مذهبنا إن شاء الله . ش 

المسألة الرّابعة(0 : 

قال علماؤنا42): والأموال الموروكة على شزسة: 

ضرب تجبُ فيه الزّكاة في عَيْنِهِ. 

وضرب تجبٌ في قيمَته . 

فأمًا ما تجب الرّكاةً فى غَيْنهء فإنَّ على قسمين : 

اقيم لبدن فيه عمل فيد 

2 - وقسحٌ فيه عمل قنية 

فأمًا الأول» فسواء نوى به تجارة أو غيرها فإنّ زكاته تَوَدَّى(©)» وما فيه عمل 
قله هق الصياغة» فَإِنْ توه التحاوة كا لخول يعن يوم يرئه . ون توكبه القلية 
فلا زكاة.. وإن لم يَنْوٍ شينًا فهو على أصله في حُكمٍ الزّكاة وتعلقها به. وما كانت 
0 ا ا تَوَدَى لامعا يحول عليه 
التّجارة» فحين 0 الحول على العرض الذي قَبَضْهُ على نيّةَ التّجارة والإدارة. 

المسألة الخامسة7؟): 

وتعتية الكل غن سنس ها اييكق مو اتفية المال) فإن اها تعد كن الأمرال الي 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 111/2. 
) «فطر» ليست من المنتقى» ولعلها مُدْرَجَةٌ في النّصّ . 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 112/2. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي. 
) إذا حال عليه الحول من يوم قبضه الوارث. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/2. 


الزكاة في الدّيْن 41 
اشنا 00 كالدّنائير والدّراهم» فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحَوْل من 
يوم يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وَصِئٌء ولو أقامت قبل ذلك أعوامًا. 
وإن كانت من الأموال التي تنمى(2) بأنفسها كالماشية» فقد قال ابن القاسم: الزّكاة 
عليه فيها إذا حال الحَوْلٌ من يوم وَرِنّها وإن لم يقبضها. 

وقال المُغيرة: حُكمُها حُكُم الدّنائير والدّراهم لا زكاة فيها حتى يقبضها. 

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أن الماشية ة تَلمُو(*) بأنفسها فلما(5) 5 
تععدر'غلية تثميتها(؟) وجيت غليه فيها الزكاة(27: وزإذا تعدّر قهن الدتائير لعُذْرٍ لم 
تجب عليه فيها الزكاة. 


باب 
الزكاة في الديْن 

مالك( "أ عن ابن شهاب» عن السانيا بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: 
هذا شَهْرٌ زكاتكن فمن كان عليه دَيْنٌ فَلْيُودٌ دَينسُ حتّى تخصل أَمْوَالْكُمْ فَتْوَدُونَ منْهَا 
الرّكاة . 

المسألة الأولى) : 

قوله: «هذا شَهْرُ رْكَاتَكُمْ يحتمل أن يقول ذلك لمن عرف حاله في الحوالٍ. 
1 
2 


(1) في المنتقى: «كان من الأموال التي تنمو». 
(2) في المنتقى: «تنمو؛. 
(3) هذا التوجيه منتقى من المنتقى: 112/2. 
(4) غ» ج: «تنمى» والمثبت من المنتقى. 
ْ 5( 34 ج: «فإذا» والمثبت من المنتقى. 
)6( اغا ج: «ثمنها» والمثبت من المنتقى. 
)7 ولم يؤثر ذلك في إسقاط عدم قبضها لما لم يؤثر في تنميتها. 
)8( في الموطأ (685) رواية يحى. 
)9( اه 2/. 
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ويحتمل أن يريد به الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإخراج الرّكاة فيه» :إن كان يريد 
العين» وإن كان يريد الماشية والذي يجب إخراج الزكاة فيهج#('2 لتمكن بَعْثِ السَّعَاةَ 
في ذلك الوقت» فيؤخذ الرّكاة منهاء ولا يحتسب لهم في شيء من ذلك بما عليهم 
من الدَّيْن. 

المسألة الثانية(2) : 

مالك رحمه الله - يرى أنّ من كان عليه دَيْنٌ وعنده من العْرُوض ما يفي ذَيْنهء 
لزمته الرّكاة فيما فى يَدَيْهِ من العَيْن(© . 

وللشافعيّ فى هذه المسألة قولان(*): 

الدع ات له يلعفت إن الذيع فن الأكات اوائه حك عليه الذكاة وإن أخاط 
الدَّيْن بماله؛ لأنَّ الدّيْنَ في ذَمّتِه والرّكاة في عَيْنِ ما بيَده(© . 

والقولٌ الثاني: إذا ثبت لم يزلكٌ أموال الشّجارة إذا أحاط الدَّيْن بهاء إلا أنه لا 
يجعلٌ الدَّيْن في شيءٍ من العُُوض» فجلّ مذهبه أنه لا يجعل دَيْنه في العُرُوض وإِنّما 
يجعله في عَيْن إن كان قادرا عليه. 

وقال مالك: الدَّيْن لا يمنع الرّكاة من السّائمة ولا عشر الأرض» ويمنع زكاة 
الدنائير والدّارهم وعروض التجارة وصَّدَقَة الفطر في العيدء هذه رواية ابن القاسم 
عله . 

وقال ابنُ وهب كما ذكر مالك في «الموطأ» ولم يذكر صَدَقَة الفطر. 

وقال أبو حنيفة: الدَّينُ يمنع الرّكاة» ويُّجَعَلُ في الدّنائير والدّراهم وعَرُوض 
التّجارة» فإن فضلَ كان في السّائمة» ولا يُجعل في عَبْدٍ الخِدْمَةِ ولا دار السّكنى إلآ 
إذا فضلَ عن ذلك2©7» وهو قول القّوريّ. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 93/9 94 بتصرّف. 

(3) انظر التنبيهات للقاضي عياض: 24/ أء وأحكام الرّكاة: 8/أ. 

(4) انظر الأم: 183/4. 

(5) غء. ج: «فائدته» والمثبت من الاستذكار. 

(6) انظر كتاب الأصل: 48/2» ومختصر اختلاف العلماء: 424/1. 
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المسألة الثالئة(1) : 


قوله في الحديث2): «أن تَؤحَذْ منه الزَّكَاة لما مَضَّى من السِّنِينَ» لما كان في 
مُلكهِ ولم يزل عنه0© ثم نَظَرَ بعد ذلك فرَأَى أنَّ نَّ الرّكاة تجبُ في العَيْنء بأن يتمكن 
من تنميته(*)» وهذا مال قد زالَ عن يَدِه إلى يد غيره: ومنع هذا غن تنميته» فلم تجب 
عليه فيه الرّكاة(2)5 وهذا حُكُمٌ المال المخصوب إن20) كان ممًا يرجو رده إليه تطعا 
أو بحكيء ٠‏ فإنه لا يزكيه إلا لعام واحدء وَإنّما الاعتماد في ذلك كلّه بحصول المال في 


بَذه. 


مار 


عسفم اللكى 


المسألة الرّابعة(7) : 


الل فرّوى ابن القاسم وابنُ وهب وابنُ زياد وابنُ نافع عن مالك؛ أنّ 
صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلا لعام واحدٍ. 


وقال المغيرة: يُرّكٌيها لُكل عام20) . 
توجيةهث'): 


ووجه1) قول مالك: أنّ المال ليس فى يد مالكه ولا يقدر على تنميته كالمال 
المغصوب . ووحه قول المغيرة : جو أن ضمانه مئة 2 فكان بمنزلة المال الذي بيد 
وكيلهو17(7), 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 113/2. 


(0 

(2) أي قول عمر في حديث الموطأ (686) رواية يحبى. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «كان ذلك شبهة عنده في أخذ الزكاة منه لسائر الأعوام» 
4( ولا تكون في يد غيره. 

(5) فى المنتقى : «عليه زكاة واحدة». 

(6) في المنتقى: «الذي». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 113/2. 

(8) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: 6/ ب 1/7. 

)9( هذا التوجيه مقتيبس من المنتقى : 2 بتصرّف. 

(10) «وجه» زيادة من المنتقى. 

(11) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من المنتقى حتى يلتثم الكلام. 
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. “و1 

وأما من دفن م مالا ثم نسي في وض له يدري ) ثم وجدة بعد اعواية فقال 
مالك : يزكيه لكلّ عام» والغرق ابه وبق اللمكلة أنّ اللْقّطة بِيَدِ غيره» والمال المدفونٌ 
ليس بيد غيره. 

وقال ابن المواز: إِنْ دَقْنَهُ في صحراء ثم نَسيَفُ فلا زكاة عليه» وإِنْ دَقْنَدُ في 
بيته أو في موضع يحاط بهء فعليه الرّكاة لكل عام؛ لأه قادر على إخراجه كما تَقَدّم 
انه 0 

ووجه ذلك: أنّه قادر على الوصول إليه بَحَفْر جميع الموضع»ء وهذا لا يتهيّأ في 
الصّحراء . 

وقال ابنٌ القصّار: أمّا(2) من كان ممنوعًا من التَصرّف فى ماله بكلّ حال» فلا 
زكاة عليه فيه إل لغؤل واخو» #المال المغصوت: واللقطة() ودين بوَالمٌوْضن والفال 
الذي جَحَدَهُ المُودع» خلاقا لأبي حنيفة(*) . 


وهو إذا كان على رَجُلٍ مئة دينار وله على آخر مئة أخرى» فلا زكاة عليه» فإن 
كآن عه عروظن :شوك المنة التي 0ق جعل المئة الدّيّْن في مقابلة العُرؤوض وزكّى 
المئة الأخرى» على تفصيل في المذهبٍ. 

فإ كان عليه مقة.ديتان» .وله فقا يتان 'فحالحول: الأولى اله يركها 
لاستغراقها بالدَّيْنَء فإذا حال حول الثّانية زكَاماء ومن أصحاينا من عكس ذلك» 
ومنهم من قال: تزكّى الأولى إذا حال حولها؛ لأنّ الدَيْنَّ يُجْعَلُ في الدَيْن . 
فرع ثالث 

قالت جماعةٌ الشّافعيّة: إن الدَكَاةَ تتعلّقُ بِالذَّمَةَه وعند مالك إن البّكاة لا تتعلّق 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 113/2. 

(2) في المنتقى: «إِن2. 

(3) في المنتقى: «والملتقط١.‏ 

(4) انظر كتاب الأصل: 113/2» ومختصر اختلاف العلماء: 428/1. 
(5) في المنتقى: «عليه؟. 


الرّكاة في الدَّيّن ذ4 
بالذكة وزتما علق بالمان الا بالق( 

وقد اضطرب قول الشافعي في هذه المينالة» :فنؤة قال تعلق بالدّكة :زمر 
قآل* سعلن بالماق: 

والتليل لمالك عليه: قوله تعالى: < تيت ف وم حَقٌّ مَعْوْم2(4). وحديث 
معاذ حين أَرْسَلَهُ إلى اليمن277» وقال مالك إِنّما تجب الرَّكاةٌ في الدَّيْن يوم قبضهء فإن 
كان ذَهَبًا فَحُكمُه كم الذَّمَبٍء وإن كان فضّة فحكمها كذلك. 

المسألة الخامسة : 

قال الإمام: ثم إنّ مالكًا ‏ رحمه الله عقب هذا الباب بعد ذلك7): «أَلاً يُؤْحَدُ 
مِنْهُ إلا كا و احدةه فإنّه كان ضمّارَ». 


عربية : 
اخدلفت الشَّارحونَ للموطأ في هذه اللّفْظَةَ وهي قريبة المرام. 
قال الأخفش27) وأهل العربيّة: أصل الضّمار في كلام العرب الغائب» من 


ا" كذاء أي غَيَبتُه فى قَلْبِيء وكلٌ ما غاب عن أَمْلِهِ فقد أَصْمَرَئْهُ 
البلادء أي( عَيَبئْه 


02 ففسروه على أقوال تقْدبِ' 
فقال مالك: الضّمار 00 
وقال أبن حبيب(8): «الضُمار كل ما لا يُرْجَى » مالا كان أو غيره» وكان على 


(1) انظر الإشراف: 164/1 (ط. تونس). 

(2) المعارج: 24. 

(3) أخرجه الطياليسي (567)»: وعبد الرزاق (6841)» وأحمد: 230/5» وأبو داود(1577)» وابن ماجه 
(1803).: والترمذي (623)» والنسائي: 25/5» وابن خزيمة(2267).» وابن حبّان (4886). 

)4( بقول عمر بن عبد العزيز في الموطأ (686) رواية يحبى., 

(5) في شرح غريك الحوطا [نسكة أنقرة]؛ والظاهر أن المؤلف نقل كلام الأخفش بواسطة البوني في تفسير 
الموطأ: 1/2 

(6) غ: «التي». 

)7( أورده ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 30 إلا أنه قال: «عن أهله» بدل: : #على صاحيه؛ . 

)8( فير شرح غريب الموطأ: الورقة 30» ولفظه: «الضمار في كلام العرب الغائب الغيبة الطويلة ان لا 
ُرْجَى مالا كان أو غيره؛ وما رجي فليس بضمار». 
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بن معبد يقول: إنّه المال المستهلك». 

وقال غيره(!): الضْمارٌ الذي لا يدرى صاحبه أيخرجٌ أم لا. 

قال الإمام(2»: وهذا التُّسير جاء في الحديث» وهو عندهم أصمّ وَأَوْلَى. 
تكملة(0 : 

اختلف العلماءٌ فى زكاة المال الطارى(*) وهو الضُمار ؟ 

فقال مالك بآخر قول عمر بن عبد العزيز(©)؛ أنه ليس عليه فيه زكاة واحدة إذا 
وَحَدَهُ وقدار غلية وقبضه. 

وقال الليث: لا زكاة عليه فيه ويستأنفث به حَؤْلآ©) سي في الوديعة: 


َه يزكيها في كلّ عام وفيه للعلماء كلام طويلٌ أَضرَيْئَا عنه» لباب ما كه 
تعلو عليه واتكدوة دس 6 27 


باب 

5 8 ل وى 0 5 52010 3 
مالك(8), عن يحيى بن سعيد» عن زرَرَيّْق بن حيّان. وكان زريّْق على جواز 
مِصّرَ في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيزء فَذَكَرَ أنَّ عمر ابن عبد العزيز 
كوه لله أن انظرْ من مَدٌ بك من المسلمينَ» فَحُذْ ما طَهَرَ من أموالهم مما يُديرُونَ 
من التّجارة» من كل أربعينَ ديناراكء ديناراكء فما نَقصّ فبحساب ذلك» حَنّى تَبْلَمْ 
عِشْرِينَ دينار؟ فإِنْ تَقصَت ثُلْثَ ديار فَدَعْهَا وَلاَ تَأَحُذْ منها شيئًا ومن م يلك مين أل 
الذّمَةٍِ فَحُذْ ممًا يُدِيدُونَ من التّجارة من كلّ عِشْرينَ دينارا ديناراء قَمَا نَقَصَ فبِحِسَاب 
)1 


2 


) القائل هنا هو الإمام ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 95/9. 
(2) القول موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

3 أغلب هذه التكملة مقتبس من الاستذكار: 96/9. 

04 غاج: : «التاوي' والمثبت من الاستذكار. 

5 الذي رواه مالك في الموطأ (686) رواية يحبى. 

6) هنا ينتهى النقل من الاستذكار. 

67 ج: «دستور) إن شاء الله . 

68 


: 
: 
: 
: 
: 
١: 


في الموطأ (690) رواية يحبى. 


ل إلى مثله من السحوال. 7 

الإسناد("2: تنبيه على وَهَم ليحبى 

قال الإمام : هكذا وقع فى رواية يحيى «زريئق» بالزّاي قبل الرّاء» والصواب 
«رْزَيْق) الرّاء قبل الرّايء وعليه جمهور الفقهاء(2)» واسْمُّه سعيد0) بن حيّان الفزاريّ. 

ليس فيه اختلاف بين المحدّثين رزيّْق - بتقديم الرّاء على الرّاي(*)2 وزرَيْق 
بتقديم الزّاي على الرّاء ‏ بن حكيم فيه اختلاف . 

وقال البخاري في «تاريخه270): رُزَيْق بن حيان229 ورريْق بن حكيم(27 
أدخلهما جميعاً فى باب الرَاءٍ . 

وقيل: ليس يعرف في المحدّثين رَرَيْق بتقديم الرّاء. 
الفقه فى تسع مسائل : 

المسألة الأولى: 

احتيجّ مالك بكتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ عَدْلُء وهو أصلّ عظيمٌ من 
أصول الفقهء وهو(8) ممًا(") يُسَحَدَّث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحدّء فتْبَتَ 
أنّه إجماع. وخالف داأود في ذلك ؟ أل زكاة ١‏ فى العرض بوه 19). 

ودليلنا قوله تعالى: « مذي ناوي صَدَكه والكي مِعٌ عَلِيِءٌ» الآية(11). 


(1) الفقرة الأولى من هذا الإسناد مقتبسة من المنتقى: 120/2. 

(2) فى المنتقى: «الرّواة» . 

(3) غ4 جاه #سعداين سعيدة والمقيك'من المعقن وضين الفعال: 

(4) انظر الجرح والتعديل: 505/3» والكنى والأسماء لمسلم: (32/8)» وتهذيب الكمال (1905). 
(5) أي في تاريخه الكبير: 318/3. 

(6) الترجمة (1082). 

(7) الترجمة (1085). 

(8) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتبس من المنتقى: 120/2» وانظر ما قبله وما بعده في القبس: 


2 . 
)9( | : «ممن» وهي سافطة منغ والمثبت من المنتقى . 
0١‏ 1) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي الحنبلي: 13 والمحلى: 5 . 
)1 1) التوبة: 3 . 
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والّذي تُحَمَّقُه؛ أنّ الرّكاة قد تََوَرَ وجوبها في العَيْنَء ونجدٌ من النّاس حَلْمًا 
كثيرًا يكتسبون الأموال ويصرفوتّها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التّجارات» 
فلو سقطت الرّكاة عنهم لكان خَلْقٌ كثية من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة» 
وتذهبٌ حقوق الفقراء في تلك الجملةء وريّما انّخْدَ ذلك ذريعة إلى إسقاط الرّكاة 
وال سداد الأمران: هون الققرء ١‏ كانتضف" النعكلطة ‏ الحاكة بو لقيال 000 لكاي 
وعلط الشريعة توفواهاة "السقوفق» أن توكد الذعاة مد سدم الأموال 13 صف نينا 
التجارة(2) , 


المسألة الثانية( : 

قال علماؤنا(*) الأموال على ضربين: 

مالٌ أصلّه التُجارة» كالدّهب والدّراهم0). 
ومالٌ أصله القنيّة» كالعُرُوض6©7) 


فما كان أصلّه التّجارة فلم ينتقل إلى القّنيّة إلآّ بالثّية والعمل المؤثّر في ذلك 
وهو الصّناعة(2. وما كان أصله القُنيّة لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية*) والعمل المؤثّر 
في ذلك» وهو الابتياع» فمن اشترى عرضًا لم يَنْوِ به التّجارة فهو من المَنْيقَ وكذلك 


من ورثه. 


(1) أي السياسة. 

(2) في القبس: «النماء» وهى سديدة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 120/2 -121. 

)4( المقصود هو الإمام الباجي . ١‏ 

(5) «والدراهم» ساقطة من: غ؛ وهي في المنتقى: «والفضة». 

(6) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: لوحة 1/9 «والعروضٌ اتتقسم على أربعة أقسام: للقنية 
خالصًا. وللتجارة خالصا. وللقئية والتجارة. وللغلة. فأمًا عرض القنيّة فلا زكاة فيه... وأمًا عرض 
التجارة ففيه الزكاة. . . وأمًا الذي تجتمع فيه نية القنيّة والتجارة» فروى ابن القاسم عن مالك تغليب 
القَنية فلا زكاة فيه» وروى أشهب عن مالك أن فيه الرّكاة. وأمَا ما هو للغلة» فعن مالك في كتاب 
محمد فيه روايتان: روى ابن القاسم لا زكاة فيه» وروى ابن نافع عن مالك يزكي ثمنه إذا باعه؟ . 

(7) غ: «الصباغة» وفي المنتقى : «الصياغة». 

(8) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: لوحة 1/9 ب «ولا خلاف أنه لا تخرج العروض من القَنيّة 
إلى التجارة بمجرد النّية» واختلف هل ترجم من التّجارة إلى المَنْيّة بالنْيّةَ خاصّة؟ فروى ابن القاسم: 
ترجع إليها بالنْيّه فلا زكاة» وقال أشهب ومثله عن مالك في «مختصر ابن شعبان» أنه يرجع بمجرّد النيّة 
وتلزمه الركاة؟. 
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وأمًا ما ابتاعه للعَلَّ من الدُورء ثم باعها بعد حَوْلِء ففي «المدوّنة»00) من رواية 
ابن القاسم؛ في ذلك عن مالك روايتان: 


إحداهما: يزكى الثَّمَن(2)» وهو اختيار ابن نافع . 
والرواية الثّانية : يستأنف به حولاً» وهذا اختيار ابن القاسم . 


توجيه(3) : 


ووجه الرواية الأولى: أن العَلَّهَ نوعٌ من النّماء والإرصاد له يُوجبٌ الرّكاة كرح 
التّجارة . 

ووجه الرواية الثانية: أنّ هذا مال لم يُرْصّد للتّجارة» فلم تجب فيه الرّكاة» كما 
لو اشتراه للقنيّة . 

المسألة الرابعة!*) : 

قوله: «فَإِنْ نَقَصَتْ ثلث دِينَارٍ فدَعْهًا» وقد روى ابن مُرَيْن عن عيسى عن ابن 
القاسم؛ أنه لم يأخذ مالك بهذا الحديث» وقوله: «لا زكاة فيها إذا نَقَصَتْ يسيرًا أو 
كثيراء إلا مثل الحَبّة والحبَبيّن ونحو ذلك فإنّ فيه الرّكاة» وكذلك الدراهم» ومعنى) 
قوله: لم يأخذ مالك بهذا الحديث» يريد بظاهره. 

المسألة الخامسة7©): 

- م م د 5 2 سي > سه 1-0 0 2 

قوله: «فمًا نقصَ فبحسّاب ذلك» حتى تبلغ عشرة دنانيرء فإن تقصث ثلث دينار 
قَدَعْهَاه يحتمل أن يكون هذا اجتهادٌ منهء وإنّما(7) رأى ما دُونَ العشرة من جملة 
اليسير الذي يجري مَجْرَى التَّمَقَة ومِمًا لابْدَ منه للتبليغ(*) في سفره. 


والّذي عليه الجمهور من الفقهاء والانقة انه كد مقا تفمليه للتجارة قلية 


في المنتقى: «الموازية»» وانظر المدونة: 218/1. 
ج: «الثمن فى الحين2. 1 
هذا التوجيه متفسل من المتشقى: :121/2 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122-121/2. 
«معنى» زيادة من المنتقى. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/2. 
فى المنتقى: «وأنّه؟. 
في المنتقى : «للمسافر». 


دم 


اببمستمر متسر 
3-5 لب اكد 


ام ال الل الل اللا 
لدت | لظ 


في 
سيا سيا ساي مايا سيا صياية صعة سبح 


م 
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كان أو ثيرًا؟ لأنهم قد انتفعوا بالتجارة به('2» فيؤخذ منه على قَدْره كما تؤخدذ من 
الع 120 

المسألة السادسة(0): 

قوله*): «فِيمَا يُدَارُ من العُرُوضٍ(7©) للتّجارَات» والإدارة في كلامهم على 
صربين: 

أحدهما: أن يريد بها التَعَنّب9©) في الشّجارة» وهو الذي أراده( هاهناء فهذا لا 
زكاة على رب المالٍ فيه حتّى يبيع» وإِنْ أقام أحوالاً(» فيزكي لعام واحد. 

الثاني: البيعٌ في كلّ وقتٍ من غير" عَلَّة تنتظر(2"9. كفْغْلٍ أرباب الحوازيتٍ 

2 .اه ع . ع 5 
المديرِينَ» فهذا يزكي في كلّ عام على شَرُوطٍ نذكدها. 

وقال أبو حنيفة(') والشافعيَ: يقوم التَاجِرُ في كلّ عام ويُرّكّي مديرًا كان أو 
غيره . ش 

المسألة السّابعة: 

مذهبُ مالك أنه يُوْحَذْ من الذَّمّيَ كّما تَجَرَ من بَلَّدِه إلى بَلَدِ غير بلده. وقال 


2. 


عبد الملك(12): «أما تك * العَدُوٌ(ة'2. فالسُئَةٌ أن يُؤخذ منهم ما صُولِحُوا عليه(14), 


(1) «به؟ زيادة من المنتقى. 

(2) في المنتقى: «على قدره إذا انتفعوا بالتجارة به في غير أَنُقهم الذي يؤدّون الجزية على المقام والتجارة 
فيه . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 122/2. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (691) رواية يحبى. 

(5) «العروض» زيادة من الموطأ والمتتقى. 

(6) في المنتقى : «التقليب». 

(7 'غ: جه #آراء» والميث عن الم. 

(8) في المنتقى: «أعوامًا». 

(9) «غير؟ زيادة من المنتقى. 

(10) في المنتقى: «من غير انتظار سوق». 

(11) انظر مختصر الطحاوي: 50. 

(12) في شرح غريب الموطأ: الورقة: 32. 

(13) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: «فإن كان فيهم يهود إلا أنهم من أهل دار الحرب». 

(14) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: «ما صالحهم عليه وَالي ذلك الثغر أو ذلك السّاحل الذين ينزلون 
فيه من قليل ما معهم أو كثيره إن أحبٌ ألا يقبل منهم العشر وأن يمنعهم التّزول إلآّ على الخمس. ..». 


ما جاء في الكنز 51 . 
الخمس أو ما أحبٌ من كَثْرَةِ ذلك أو قليله» وله أن يمنعهم من النزول إلآّ على ذلك» 
وإن رأى أن ينزلهم على أقلّ من العُشّر فذلك جائرٌء وكدَّلِكَ قسّرَ لي عن مالك من 
لقيثُ من أصحابه». 


المسألة الثامنة : 


قوله(!): «حن ى(2) ظَهَرٌ م مِنْ أَمْوَالِهِم» أراد صَدفُهُم فيماأ ذَكدوا أنّه بضاعة 
بأيديهم وقرّاض» ةلهم تك وأنّه لم يحل عليه الحول وأنه لا ناضضّ لهم إل 
الظاهرء ونحو هذا من العُذْرِ وشبهه. واللّهُ أعلمُ. 


باب 
ما جاء في الكنز 


عن الكَئْز ما هو؟ فقال: هو المالٌ الذي لا تُوَدَى منه الرّكاة. 


الإسناد: : ٠‏ 
قال أن "عو 40 وييوال السّائل لعبد الله بن عمر عن الكثْز ما هوء إِنّما كان 
سؤالاً عن معتى قوله تعالى: «والدرح يَكْنرُوب الدَّهَب وَالْفِصَّة. . . » الآية» إلى 


ممعي 


قوله: # فَذوقوأمًا كع تكنرو سكت 5(4)), 

قال الإمام : أدخلَ مالك حديت ابن عمر والسّؤال عن الآية على أنه قد اختلفٌ 
انام فى هذه الآية» هل هى عامَةٌ فى كل تَمَقَةِ أو مخصوصة بالرّكاة على ما 
اوقمضاء في والأتتعاءة(8): ْ ] 

وكان أبو ذَّرَ يقول: بَشَّر أصحاب الكتُوز بكي في الجبّاو» وكيٌ في الجتوب» 


1 
2 


)1( أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه: كما في الموطا (690) رواية يحبى . 
(2) في الموطأ: «ممًا'. 
)3( فى الحرطا (695)تروابة ييحي : 
)4 في الاستذكار: 9(. 
(5) التوبة: 34 35. 
(6) 932-928/2. 
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وك ان الظورر 1 

والحكمةٌ في أنْ بدأ بالجبهة دون غيرهاء وذلك أنّه إذا وقف السّائل لصاحب 
المال وأَلَحّ عليه» أَعرضَ عنه بوسجْههء فقإذا زَادَ عليه أعطاة جنب فإذا لفلف ع1 
ظَهْرَه ه وأعرضّ عنه بالكلية: فذلك قوله: : 9 فتَكوىفك بِهَاحِبَاههَمْ 274 والله أعلم . 
العربيّة!ة 

«الكنز» في لسان لمر ع قر المجتمع المخزونٌ فوقٌ الأرض أو تحتهاء 
هذا معنى ما ذَكْرَهُ صاحب «العين4(0) وغيره » ولكرّ الاسم الشرعي قاض هل الاسي 
اللْعَوق (قان ٠‏ فكلّ كيْز مجتمع وليس كل مجتمع كندٌ هذا في الشَّرْعٍ يطرد وينعكس» 
ويطرد في اللغة ولا ينعكس . 

وأمّا ما عليه الفقهاء» فعلى ما فَسّرَهُ ابن عمر وعليه الجماعة؛ 58 المال الذي 
لا تؤدّى زكاتهء يريد أنّ هذا الاسم يختصنٌ به في الشرع؛ لأنّ أصل الكنز الجمعء 
00 ولكن الشرع قد قرّرَ هذا الاسم عنده لمن جمع المال على 
جه منع الحقٌ فيهء وعليه ينطلقٌ قوله تعالى : #والدرج يكنروت الدَّهَب وَالْفِصََة»4 
5 0 توَعْدَمُم تعالى على مَنْعِ الحقٌء ولا يجوز أن يتوعَّدَهم على جَمْع مالٍ قد 
أَديَتْ زكاه ؛ لأنّه لا خلافَ بين المسلمين في جُوازٍ ذلك . 

وروي عن عليّ؛ أنّه قال : أربعة آلاف فما دُونَّها ّ 1ت " فإن زادت فهي كنرٌ 
أَديَتْ زكاتها أم لم تؤدّ. فعلى هذين7”) القولين منع من ادخار كثير المال. 

وقال ابن عبّاس : : هي خاصّة فيمن لم تؤدّ زكاته من المسلمين» وعامّةٌ في أهل 
الكتاب مَنْ أَدَّى زكاته ومن لم يؤدّها. 


1 
2 
3 


) أخرجه عبد الرزّاق (6865). 
) التوبة: 35. 

) القسم الأوّل من كلامه في العربية مقتبسنٌ من الاستذكار: 122/9. 
4) 322/5. وانظر الصحاح للجوهري: 893/3, وجمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 825. 
5) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 
6) من هنا إلى آخر الفقرة الرّابعة مقتبسنٌ من المنتقى: 125/2 126. 
67 التوبة: 34. 

8) أخرجه عبد الرزاق (7150). 


) 
) 
١‏ 
: 
: 
: 
: 
)9( 2 ج: «هذا» والمثبت من المنتقى. 


وقال عمر بن عبد العزيز: أراها منسوخة بقوله تعالى: © خذ مِنْ ِلِمَ صَدَقَهٌ 4 
ال 


وقد ذهب قومٌ من الصّحابة كأبي ذرٌ وعليّ؛ أنّ في الأموال حقوقًا سوى الرّكاة؛ 
وتأولُوا قوله تعالى: ف أمَوَيِيم حق مَعلُوم 4 (2) وقوله: « وَءَاقَ ألْمَالَعَلَ عو دوى اشرق 
الست وَاَلْمَسَككِينَ#(2) الآية . 

وكان الضّحاك يقول: من ملك عشرة آلاف دَرهم فهو من الأَخْسَرِينَ أعمالاً» 
إل من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا في صلة الحم ورفد الجار لمك 4 
ونحو ذلك من وجوه الصّدقة والصلةت 

حديكثك مالك250, عن عبد لله بن ديئار» عن أي صالح السَّمَّانَ عن لع 
هريرة ؛ أته كان يقول: من كان عنذه مال لم يُوَدٌ زكات مُثْلَ له يَوْمَ القيامة شَكاعًا 
أمْرَعَ لَهُ زبيبيانٍ يَطْلْبهُ حبّى يُمْكِنهُ يقول: أنا كنرك . 
الإسناد(©) : 


قال الإمام : هذا حديث نّ موقوفٌ عند جماعة روأة الموطأ 0 أ هريرة ) 
عن النبي يَكِةِ مرفوعاء حَوَجَهُ البخاري(7) ومسله(*) هكذاء وقد روي م مُسْتَدَا من طرق 
كثيرة(7), عن أبن عمر وغيره» وهو صحيح . 


قال صاحب «العين»190) «الشُّجاءع(17): الحَيّةك» والأقرعٌ ضَرْب" منها يقال إِنّه 


(1) التوبة: 103. 
(2) المعارج: 24. 
(3) البقرة: 177. 


(4) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 9. 

)5 في الموطأ (696) رواية يحبى. 

)6( اقتبس المؤلّف فحوى كلامه في الإسناد من الاستذكار: : 130/9. 
(7) في صحيحه (1403). 

(8) في صحيحه (987). 

(9) انظرها في التمهيد: 2147/17 والاستذكار: 130/9 133. 
(10) 211/1 وعبارته: «والشجاع بعض الحيّات». 

(11) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 126/2. 
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أقبحها منظرًا. 

دالؤييبتان:. يَدَاِ0؟ في شِذقي المتكلّم من شدَةٍ كلامه» وأكثر ما يعتري ذلك 
المتكلّم عند الور ٠»‏ فيحتمل أن يُوصَفَ الشّجاع بذلك لغضبه2) على المقوط في 
الرّكاة . 

وسئل7") مالك7 عن الزَّبيبتَيْن فقال: أراهما شيئًا يكونُ على رأْسه كالفَرتَيْنِ 
والله أعلم. 

وقال ابن حبيب(5): ااسمعثتٌ مُطرّهًا يقول: "هما زَبِيبَتَانِ في حَلْقه(5) وأكثر ما 
تكون عند العْضب»» والله أعلم. 
ذكر الفوائد المنثورة المتعلقة بهذا الحديث: 


وهي ثلاث فوائد: 


الفائدة الأولى77) : 


قوله: «م* ل ماله شجاعًا أفْرَع» ثبت ذلك عن الي يك من طرق كثيرة» وهذه 
العقُوبة نما تكون - كما قلنا ‏ فيمن م مَنَع الحقوق الواجبة. 


الفائدة الثانية(8) : 


ومعنى قوله: 0 له جاع عفد لأنّ المال جسم والشجاع جسم فيغير 
الله الهيئات والصّفات والجسم واحدء ويكون المكل في الدَّات !< في الضّفات» 


(1) غ» ج: «زيادة» والمثبت من المنتقى. 

2) في المنتقى : ١لتغيظه»‏ . 

( هذه الفقرة والتي بعدها مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني : 1/3 

) دواه علي بن زياد عن مالك في تفسير الموطأ لابن سحنون؛ نصنّ على ذلك البوني في تفسيره. 

5 في شرح غريب الموطأ: الورقة 33. 

) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: «#بمنزلة زبيبتى العئز. . وسمعت بعض أهل العلم يقول: هنا 
النكتتان السوداوان فوق عينيهء وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه . وكان ابن وهب يقول: 
لدان اللتان تكونان عند الغضب بجانبي الفم. قال عبد الملك [بن حبيب]: وهو أشبه ذلك عندي. 
وقد يكون في الحيّات. وقد تكون الزبدتان أيضًا من الرّجال عند الخغضب». 

(7) انظرها في القبس: 467/2. 

(8) انظرها في القبس: 467/2. 
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بخلافٍ قوله يَلهِ: «يؤتى بالموتٍ في صورة كبْش أملّح072) وخصصٌ بذلك الشجاع؛ 
لأنّه أوَل عَدُوٌ اكتسبَهُ الإنسانُ وبه خرج من الجنّةء والله أعلم . 

الفائدة الثالثة : 


قد رُوّينًا حديثاً عن ثوبان؛ أن رصول الله لله يك قال: «مَنْ فارفٌ منه الرُوح الجَسَّدَ 
وهو بَرِيءٌ من ثَلآثِ دَخَلَ الجَنة: الكئْرَء والغْلُول» والدَّيْن»©). 

وقال الشيخ أبو عمر(2): «الأحاديثُ المرويّةٌ في الّذين يكنزونّ الذّهبَ والفضة 
منسوخةٌ بقوله تعالى : لاحُذْمِنْ أَمَوفِمَ صَدَكَة22)(4. 

وهذه الآية عامّةٌ فى كلّ مالٍ على اختلافٍ أصنافه وتبايُن أسمائه واختلاف 
أغراضه » قن آراة أن بخصها شيو وعليه الذليل: 1 


باب 
صدقة الماشية 


مَالِكُ0©)؛ أَنَهُ قَرَآ كتَاب عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةٍ قَالَ: فَوَجَدْتْ فيد: يسم 
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الله و الوّحَمّنٍ لحيو هَذَا كناب" الصَدَقَة في بع وعخرين ون الله قَدُوتها اْحتمء 


فِي كل حَمْسٍ شاة وفيما فواقٌ نَّ ذَلِكَ إِلَى حَمْسٍ وَثَلَئِينَ ابه لَبُونِ وَفِيمًا فَواقٌ نَّ ذَلِكَ 
ِلَى سَيَينَ حقَّةٌ طَرُوفَةُ الْمَحْلٍ . إلى آعر الحديك المذكور في الموطا: 
الأصول6©): 

قال الإمام: ثبب عن اللَبِيَ يله في صَدَكَةٍ الماشية ثلاثة كُسْبٍء كتاب أبي بكرٍ 
الصّديق بعد مَوْتٍ الكَبيَ يه روا أنس77) واستقرّ عِنْدَه وكتاب إلى عمرو بن حَزْم 


(1) أخرجه البخاري (4730)»: ومسلم (2849) من حديث أبي سعيد الخدريّ . 

(2) أخرجه أحمد: 276/5» وابن ماجه (2412)» والترمذي (1573)» واين حبّان (198)» والحاكم: 
2. 

(3) في الاستذكار: 128/9. 

(4) التوبة: 103. 

(5) في الموطأ (697) رواية يحبى. 

(6) انظر الفقرة الأولى من كلامه في الأصول في القبس: 467/2 468. 

(7) رواه البخاري (1454)» ومسلم (1448). 


56 كتاب الزكاة 


واستقد عِنْدَهم(), وما في كتاب عمر بن الخَطاب عليه عَول مالك. لطول مذة 
لاف وسَعَه بيضة الإسلام في أيام ولايته؛ وكثرَة مُصَدَّقِيوء فما مِنْ أَحَدٍ اعترضَ عليه 
فيه» ولأنه اد سْتَمَرٌ بالمدينة وجَرّى عليه العمل» » مع أنّه رواية سائر أهل المدينة. 

وأمًا كتاب ابن حَزْم فتركه؛ لأنّ كتاب عمر أيضًا أَؤْقَقَ للأخذ؛ لأنّ فيه زيادة 
استئناف الرّكاة بِالعْتم . 

وقال بعض أشياخنا: إِنَّ الكتاب الذي قَرَأَهُ مالك في أآَمْرٍ الصّدقة هي تُسْحَةُ 


الكتاب الذي كيه رسول الله يِه عمال ذكره أبو داود(2) من 0 الزهريّ.» عن 
سالمء »؛ عن أبيه(3)) قال: كتب رسول الله كك كتاب الصّدّقة فلم يخرجه إلى عماله 


حتّى قُبِضَء فعمل به أبو بكر والخلفاء من بَعْدِه. 


وهو حديث مُسْنَدٌ ولم يسندم مالك في الموطأ »وإنّما ل 


نكنة أصولية(4) : 


اختلف الناس في كتاب العالم إذا تحقق فق كتابه » هل تكون روايته صحيحة ويلزم 
العلم به أم لا؟ وفى «حديث الرباعيات» (7)للبخاريّ ؛ أله يجوز أن يقرا الحجَل كتاب 
أبيه يتيقّن أنّه كتابه وخطه(6), فيحدّث به عنه ويكون مُسندًا. 

وأما قول مالك في كتاب أبي بكرء فإِنّه لا يُوجِبُ حُكمًا بِاتّمَاقِ. ورجّح مالك 
رواية كتاب عمر على رواية كتاب أبي بكر بأربعة أوجه: 

الأزل: أنّها رواية فقي كبيرٍ السّنّ محصّل للعلم على من هو أحط(7 منه في 
ذلك. 


الثانى : أنّه يرويه عنه يُقَنَانِ حافظَان ابنا عبد الله بن عمر. 


(1) كذا ولعل الصواب: «عنده» كما هو ثابت فى القبس. 

(2) في سئنه (1568). ١‏ 

(3) /غ؛ ج: «ابن عمر» والمثبت من سئن أبي داود. 

(4) انظر في عارضة الأحوذي: 106/3 107. 

(5) طبع باسم رباعيات الإمام البخاري بتحقيق يوسف الكثّاني» مكتبة المعارف» بالرباط 1404. 
(6) في العارضة: (أندريكط أبده. 
(7) في العارضة: «أحفظ». 
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التالث: أنه اتّفاق من أهل المدينة على تَقْلِهاء وتَقْلهُم مُقَدَمُ على تَقْلِ غيرهم 
بالترجيح اتمانًا . 

الرَابع: عمل عمر بن عبد العزيز بها ني الأقطار التي فيها كتاب أبي بكر الصّديق . 
الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل أنه لا مَدْخَلَ للعْنَم ولا بنت المخاض بعد 
المئة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لها مدخل07). وليس في ذلك حجّة. 

والدّليلُ على ما نقوله: كتاب عمر المذكور في الصَّدقة 

المسألة الثانية : 

قال علماؤنا: النُصاب المزكّى من الماشية في العْنّم أربعون فصاعدًاء ومن البقر 
ثلاثون فصاعدًاء ومن الإبل خمسة فصاعدّاء فهذا الأصل في زكاة الماشية7©). 


وأما(”) قوله: «في ربع وعشرينّ فَدُوئَها الغْنَمُ» مأخوذ من الأربع والعشرين وإن 
كانت الأربع7) وَقْصًا. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلكء فمرّة قال: إنَّ ما يؤخذ من الصَّدَقَة فإنّما هو 
على الجٌمْلَةَ. ومرّةٌ قال: زتها ع على يكن لوم نيه تلك الصّدّكة» وما زاد على ذلك 
فإنّما هو وَقْصٌّ إلى أن يتغير(© السّنّء لا يجب في ذلك شيء2» ولا يؤخذ منه شيء» 
وهذا هو الذي اختارةٌ ابن القّضَارء وقد اختلف في هذا قول أبي حنيفة والشافعيّ. 


فوجه القول الأول: حديثٌ عمر: «في أربع وعشرين من البلٍ قدُونّها العنَج) 
وقوله: «فيما فوقّ ذلكَ إلى خمس وثلاثينَ بنت مَخَاض» . 


(1) انظر المبسوط: 182/2. 

(2) يقول أبو بكر الجدّ في أحكام الزكاة: 1 الأنصبة المنصوصة في كتاب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه هي مذهب مالك وأصحابه» والعمل عندهم واجبٌ بمقتضاها». 

(3) من هنا إلى نهاية المسألة مقتبس من المنتقى: 126/2 127. 

(4) الزائدة على العشرين. 

(5) غ» ج: «يعتبر» والمثبت من المنتقى . 
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ووجهه من جهة القياس: أن هذا حنٌ يتعلّنُ بمقدار» فوجب أن يتعلقّ به 
وبالرٌّيادة عليه إذ لم ينفرد بالوٌأجوب. كالقَطع في السَّرِقَة وأرّش المُوضحة. 

ووجه القول الثاني: أنْ العشرين من الإبل نصاب. فوجب أن يتقدَّمَه عَنُ* 
كالخمس(") . ش 

المسألة الثالثة(2) : 

قوله: «فِي كل حَمْسٍ شا يقتضي أنَّ فيها أربع شياه؛ لأنّ ذلك عدد ما فيها من 
الخمس» ويقتضي أنّ العْنّم هي الموجبة(©) فيهاء فإن أخرج عن حمس واحدًا منها لم 
يجزئه» وإنّما يجزئه أن يخرج ما وَجَبَ عليه منها وهي شاة. قال مالك: تؤخذ7*) من 
غنم غالب ذلك البلد» ضَأنًا كان أو معرّاء ولا ينظر إلى ما في ملكه. 

وروَى ابن نافع عن مالك: من أدّى20 مِنْ ضَأنٍ أو معز أَجْرَّأْ عنه» ولأ كلت 

وقال غيد:الملك: إن كانمن اهل الضآن فمتها» وإن كان عن اهل «التيز 
فمنهاء وإن كان من أهل الصّنفين +«أخذهما عنده» فإن كان من أهل الضَّأن أخذ 
منهاء وإن كان عنده الصٌنفان:60). شير السَّاعى . 

المسألة الرابعة9) : 

قوله("): «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَابْن لَبُون»0© يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابئة مََخَاضِ 
وكان عنده اين و أجزأ عنه(19), ولا يجزرىء مع وجودهاء هذا مذهبٌ مالك 


)0( 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2. 
(3) في المنتقى: «الواجبة». 
(4) أي الشاة التي تؤخذ في صدقة الإبل. 
(5) «من أذى» زيادة من المنتقى. 
(6) ها بين النجمتين ليس من المنتقى. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/2. 
( أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطأ (697) رواية يحبى. 
) عبارة الموطأ: افإنْ لم تكن ابنة مَخَاضٍ فائن لبون . 
(10) وذلك لأن ابن لبون ذكر وهو عدل لها ؛ لأنّه اعلى:ننها بالسن أن حتها بال كور لأن الأنوثة في 
الأنعام فضيلة من أجل الدرّ والنسل. 
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ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز ذلك» وبناةُ(1) على مذهبه في إخراج القيمة2) في 
الرّكاة» وهو الذي 5235 شفر 00 : 


المسألة الخامسة(*): 

قوله: «فما رَادَ على ذَلِكَء قفى كل أَرْبَعِينَ به لَبُونْء وفي كل حَمْسِينَ حمَّ» 
قال علماؤنا(”»: يقتضى أنَّ ما زادَ على المئة وعشرين7)» فإنَ زكاته بالإبل» وهذا 
راج إلى الجملة» وعلى هذا إِنّما هو فَرْض7 الرّكاة» إِنّه إذا بلغت إلى فَرْض بطل ما 
َبلهُ ورجع ا إليه» فلا مدخل للعْئّم ولا لغيرها بعد(8) الخمسة الشيسة وال ريو لقا 


وقال أبو حنيفة!19): إن زادت الإبل على مئة وعشرين؛ رجعت فريضة العنو» 
فيكون في مئة وخمس وعشرين حَقَّنَانِ وشاة( 2'7. وهكذا في كل خمس شاة إلى 
خمس وأربعين ومئة ففيها حَقََّانِ وابنة مََخَاضَء وفي كل خمسين ومئة ثلاث حقّاق 


(1) غ» ج: «وبيانه» والمثبت من المنتقى . 

(2) غء ج: «الغنم» وفي المنتقى: «القيم» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(3) انظر الإشراف: 370/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/2 130 بتصرّف. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) «وعشرين» زيادة من المنتقى .. 

(7) في المنتقى: «وعلى هذا بي أَمْرُ فروض». 

(8) في المنتقى: «في». 

)9( يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الرّكاة: لوحة 1/15 ب: «وقد اخبَلفَ قولُ مالك» هل يتغيّرُ الفرض 
بالرٌيادة على العشرين والمئة إلى الثلاثين ن أم لا يَتَخير؟ فقال مالك في «المبسوط» لا يتغيّر المُرْض» وهو 
قول المغيرة وعبد الملك بن الماجشون» وروى ابن القاسم عن مالك أنه يتغيّث الفرضٌ » فإذا قُلتَ لا 
يتغيِرٌ فلا تَفريع» وإذا قُلتَ يتنك أفروى ابنُ القاسم يتغيّر إلى تخيير الساعي بين حَقَيْن أو ثلاث بنات 
لبون. ا ل وهو تمن ما في الكتاب الذي 
خزعية اباتع م 

(10) اه 3» والمبسوط: 151/2. 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وفي مئة وثلاثين حقّتان وشاتان» وفي مئة وخمس وثلاثين حمّتان وثلاث 
شيأه» . 
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وفي عثة وخمس وخمسين(1) ثلاث حقّاق وشاةء وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا. 

ودليلنا عليه: حديث عمرء وهو حُجَّةٌ في الزّكاة» يجب الوُجوع إليه والعمل 
به(2), 

لأنّه قد بعثٌ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت. 

ودللنا من صية القيانن :أن ابه قافن بات 9 يعو تعد الاشفال عله وها 
بِتَفْسِه(2) كسنٌ الجَدَّعَة 

المسألة السادسة(*): 

فإذا ثبت أنَّ العْتم لا تعودُ في صَدَقَةٍ الإيل2”0» فاختلف أصحابنا في قوله : 3 
زد عَلَى ذَلِكَ0). ففي كل أربعينَ ابنة لَبُونء وفي كل حَمسين حَِقَّةٌ؛ على ثلا 
أقوال : 

1 القول الأوّل: رَوّى ابن القاسم عن مالك؛ أن المُرْضّ يتغيّر(”) إلى تخيير 

السّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لبون( . 

2 - وَرُويَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضٌ إلا بزيادة عَشر من الإبل» وبه قال 
أشهب . 1 35 

3 - وَرُوي عنه؛ أنَّ المَوْضَ ينتقلٌ إلى ثلاث بناتٍ لَبُون من غير تَخْبير» وهذا 
اواو :اذخ القاس.. 3 

وعندنا؛ أنَّ مَجيءَ السّاعي شرطٌ في صكَةٍ صحَةٍ الرّكاة . 


المسألة السّابعة: 

قوله: «وَفِي سَّائِمَةٍ العَتم إِذَا بَلَمْتْ؛ واختلف العلماءٌ فيها على أقوال: 
(1) غ: ١مثة‏ وستين؟. 
(2) غء ج: «إليها والعمل بها» والمغبت من المنتقى. ش 
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «قبل المئة؛ فوجب أن لا يعود بعد المئة فرضا بنفسه». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/2. 
(5) أي لا تعود بعد العشرين ومئة. 
(6) من الإبل. 
(7) غ: «يفتقر»» ج: «يعتبر؟ والمثبت من المنتقى. 
)8( ار كام الزكاة لابن الجدّ: 15/ب. 


صدّقة الماشية 61 


فقال أبو عبد الملك(1): «هى الّاعية قليلة كانت أو كثيرة: وقد تُسَمَّى الواحدة 
سائمةٌ» ومنه قوله تعالى: ‏ هْوَ الى أنَرّلٌ مر السَماه مه لكر يَنْهُ سَّرَابٌ # الأية(2), 
يعني : فيه ترعون ماشيتكم). 

ويحتمل(2) أن يكون قصدها لأا عامّة العْنم. 


ال ل ا مح ريه 
الاجتهاد في إلحاق المَعْلُوقة بها ٠‏ فيحصل له أ- جر المجتهدينَ؛ وقال: (إذا يَلَمَت أريعيت 
إلى عِشْرِينَ ومئة شاةً» قَنصاب العَنَمم أربعون» وَوَنْضها إلى تمام الم وعشرين. 


المسألة الثامنة: 


قوله(*): «وَلاً جوج م في الصَّدَقَةَ تَسِنٌء وَلَآَ هَرمَةٌ وَلَاَ دَاتُ عَوَارِء إلا مَا شاءً 
امصَدُقُء وَل يمع بن مُفْرَقء ولا يِقَْقُ ينَ مجتمع حَشْيَة حَشِيةَ الصَّدَقَة) . 


.)5( 7 

سصر ع ٠‏ 
قوله #غرارة فإ العوار:+ بفتج العوّن -: ذات العَيْبٍ والنّفَصٍِء ون :ذلك الكيرة 
والمريضة الب يا والمزراء البيئ ع عْوَرّهاء والجرباء » وَالْعَميَاء» والعرجاء الي 
لاجلسق العم فهذه كلَّها تدخلٌ في ذاتِ العَوَارء ولا يجوز للمصّدّق أذ يأخد مها 


أمَا التي والهَرمَة ة فكذلك أيضًا(), والذّكّر من المَّعْزء وإنّه لا يؤخذ شيء من 
ذكون المهوة «وإثما بجع فى ذاك: العوان إلا أن يكون التَيِنُ فخلا مُسنا من كِرَام 
المَعْزء تلق امشو فل جور ايم لمان أن يأخذه إن كان ذلك لفضله ؛ لأنَّ 
رفاك ا لال بر 


(1) غ» ج: «أبو الوليد» والظاهر أنه تصحيف» وصوابه: «قال أبو عبد الملك» يعني ابن حبيب ؛ لأن 
الكلام الذي ساقه هو ثابت في شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 35. 

(2) التحل: 10. 

(3) هذه الاحتمالات مقتبسة من المنتقى: 130/2. 

(4) أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطأ (697) رواية يحبى. 

)5 هذا الشرح مقتبس من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب: الورقة: 35 36. 

(6) الذي في شرح ابن حبيب: «وأما اليس الذي تَهَى عمر عن أخذه فهو الذّكر من المعز؟. 
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المسألة التاسعة(1): 


قال: فإن كانت العْنّم كلها عرجاء أو مريضة27) أو ذات عَوَار؟ كان على رب 
العم أن يأتى بما يجزىء عنه» ولم يلزم المصَّدّق أن د منها إلا أن يشاء(3) ذلك. 


ودليلنا قوله تعالى: # ولا تمه تَمَمّمُوا لدت هنه تُنِفِفُونٌ» (*) , 


ودليلنا أيضًا من جهة القياس: أنّ هذا حيوان يخرج على وَجْهِ القُرْيَةَء فكان من 
شرطها(”) السّلامة كالضحاياء وهذا القياس إنّما يتّجِهُ على قول ابن القصّار أنّ ذا(6) 
العيب لا يجزىء وإن كانت قيمته أكثر. وجنهي نالك : أتها(”) تجزىء إذا كانت 
أفضل للمساكين من السليمة(8). 


توله:” لازن لثرنة: ابن تعن :: ولاايق اصن 2 ألو سثة “واوالحتة): 
التي أكملت الثلاث سنين ودخلت فى الرّابعة. و«الجذعة»): هى التى دخلت فى 
الخامسة . 

وقوله): «وفي الرّقَةِ إِذَا بَلَعَتْ حَمْسسَ أوَاقِ» قَالَ علماؤنا9): الوّقة اس 
للفضة(17). ويقال: إِنّها الموازنة. وحكى عيد الوهاب أن من أصحاينا من قال: هو 
اسح للذّهب والوّرق معاء والأوّل أظهر . 


)1( هذه المبالة مققسية شن المنتى : 72. 
(2) في المنتقى: «كلها تيوسًا أو هرمة». 
(3) في المنتقى: «إلآ أن يرى». 
(4) البقرة: 267. 

(5) في المنتقى: «شرطه». 
)6( ا «ذلك؛ والمثبت من المنتقى. 
(7) غء ج: «ألّه» والمغبت من المنتقى. 
(8) غ» ج: «السائمة» والمثبت من المنتقى. 
(9) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 131/2. 
(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) في المنتقى: «للوّرق؟. 
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مالك0), عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ قَيِسِ المكيّ» عَنْ طاووس الْيمَاِي أَنَّ مُعَادَ بْنَّ جَبَلٍ 
الأَنْصَارِيٌ أذ مذ كلانية ب بَقَرَة تَيِيعَاء ومن 000 فر مسن ري رن ذَلِكَء 
َنَى أن يَأحُدَ مذ شَيفَاء وَكَالَ: ل أَسْمَحْ من سول الله يه فيه شَيْئَاه حَتّى أَلْقَاء 
َأَسْألْ فَتُوْقيَ رَسُولُ الله يكيل قبل أَنْ يَْدُمَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ . 
الإسناد: 


قيل : هذا حديث موقوفٌ. وقيل : ل والصحيح أنه موقوفٌ على معاذء 
وهو حديث غير متّصل» ولكنه عن معاذ ثابت متّصل من رواية معمر والثوري. عن 
الأعمش.» عن أبي وائل» عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك. وكذلك رواه أبو 
داود عن عثمان بن أبى شيبة وأسندة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: زكاة البَقَرِ ثابتةٌ أيضًا عن اللبِيّ يل 
وَالمُعَوَلٌ فيها على حديث مُعَاذ بن جَبَّل؛ لأنَّ يَهَامَة ونَجُد لم تكن أرض بَقَرء وإِنّما 
احْتِيجّ إلى بيان حالها باليّمَنء واللّهُ أعلمُء ولم يُدْرك طاووس مُعَاذَاءء فحديثة عنه 
مس1 . 


الفقه قن حم سانل : 
المسألة الأولى(© : 


قوله: «أَحَدَّ من ثَلآيِينَ بََرةَ تيا التي هو( الذي مُطِمَّ عن أُمّهِ فهو تَبيِمُ80): 
وقيل: هو الجذع من سنتدّن» وكذلك قَسَّرَهُ ابنُ نافع وأكثر أهل العلم بالعربية على أنه 
تبيع أوّل سَنَة(9)» وإنّما يكون شيعا إذا دخل فى السّئّة الثانية ويقوى على ذلكء» قاله 


(1) فى الموطأ (298) رواية يحيى. 

(2): عمجل إن عناء الله 

(3) انظر بعضها في العارضة: 114/3 -115. 

(4) أي العجل. 

(5) هذا التعريف هو للباجي في المنتقى: 131/2. 

(6) ذكر ابن الجدّ في أحكام الزّكاة: 17/ ب أن ابن نافع كان يرى أن التبيع ما دخل في السنة الثالثة . 
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عبد الوهّاب. وقال ابن حبيب7): «هو الجَذَّعٌ من البَقّرِ وهو ابن سَكَبَيْن(2 . 

والجَدَّعَةٌ اسم للصَّغيرٍ منها ومن غيرهاء وسُمِّيَ جَذَعَا لذلك. 

فقيل: هي التي دخلت في السّنّة الثالثة(0 . 

وقيل : هي التي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرابعة(*)2 وهو الذي اختارهٌ ابن 
المواز(5) , 

المسألة الثانية(6) : 

وأمًا صِمَنْهء فالمشهورٌ من المذهب أنه ذَكرٌ ولا يلزم صاحب الماشية أن تكون 
أنثى إلآّ أن يشاء ذلك . 

وقال علماؤنا: ولا توسة إل انس (انواء ادك تقدة كلها ذكو أو إنانا: 

وقال أبو حنيفة: إن كانت البقر(2) إنانًا جاز فيها مسن ذكر©) . 

والدليل على ذلك : الحديث المتقدّم9"). 

ومن جهَةٍ المعنى: أن هذا فَرْضٌ ورد الشّرْعٌ فيه بالأنْتّى على الإطلاق» فلم يجز 


(1) في شرح غريب الموطأ: الورقة 37. 

(2) وأضاف ابن حبيب: «وكذلك أخبرني في سن التبيع والمسّة من سألثُ عنه من أعاريب الحجازء 
وأخبرني أيضًا أبو مسور الكلابي ومحمد بن سلام البصري» وأعلمت به مَطْرهًا وابن الماجشون فلم 
يتكراه». 

(3) ذكر الباجي في المنتقى: 131/2. هذا القول حكاية عن القاضي عبد الوهاب» ونسبه ابن الجدّ في 
أحكام الزكاة: 17/ ب إلى ابن شعبان. 

(4) وهو الذي قال به ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 37» )0000 الجد: 17/ب» 
والمنتقى: 131/2. 

(5) نص عليه المؤّف في عارضة الأحوذي: 3/. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 0 
2( 
)0( 
06 
10 


؛ ج: «تؤخذ الأنثى» والمثبت من ا 
3 و نثى من 
في المنتقى : ا 


: 
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فيه(') الذّكّرء كبنات لَبُون في الإبل. 

وقال الشافعيَّ وأصحابه(2: إذا كانت البقر ذكور! كلها أخذ منها مُسِنٌ ذكو. 

ودليلنا عليه : قولهاقن ديك كا «من كل أَرَبَعينَ مُسنَّة؛ ولم يعرّف(2). 

ومن جهة القياس: أنه نصاب وَجَبَتْ فيه مُسئَّة» فوجبَ أن تكون أنْثى كما لو 
كانت البَقَذ0*) إنانًا . 

المسألة الثالثة(0) : 

قوله: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسولٍ الله يَكَِ في ذلك شَيْئَا وقد اختلفف العلماءٌ في هذا 
الباب فيما زاد على الأربعين؟ فمذهب مالك والشافعيّ والطبريّ وجماعة من أهل 
الفقه والحديث؛ 2و نيما ادق الا ريسن بدن ادر ع الوا فإذا بلغت 
ستين ففيها تَِيعَانِ0©) إلى سَبْعِينَء فإذا بلغت سَبْعِينَ ففيها مُسِنَّةٌُ وتبيع» إلى ثمانينَ 
فتكون فيها سكا إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تَبَاد ئعء إلى مئة مئة فيكون فيها تَبِيعَانٍ 
ومسنة 5 ثم هكذا في كل ثَدَيِينَ تَبيعٌ» وفي كل أربعين مُسئة . 

المسألة الوّابعة79) : 

قوله29): (إِنّ الضَّأنَ والمعرّ تجمع في الرّكَاةً) واستدلَ على ذلك بقول 
عمر: «في سَائِمَةِ اعنم الزّكاة(27»» وهذا يقتضي أنه مَنَى اجتمم في ملك الوجل 
أربعون(0 )١‏ بعضها م عَذة رعفها عاة الناتعن :د15 إروقات لأنّ اسم الم يقع على 
الصَنْمَين. 

ومن جهة المعنى: أن الرّكاة موضوعة على أن تجمع من الأجناس ما تَقَارب في 
(1) في المنتقى: «فيها». 
(2) في المنتقى : «وقال بعض أصحاب الشافعي؟. 
(3) ج: «ولم يفرق». 
(4) في المنتقى : «ابقره؟ . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 160/9. 
(6) انظر الإشراف: 159/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجد: 15/ب. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 132/2. 

) أي قول مالك في الموطأ (700) رواية يحيى. 

(9) «الزكاة» زيادة من المنتقى. 
(10) 3 
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المتقعة والجدن 17+ كالمتطة(©) والشعير+ .والمشعة فى الضان: والتشن واجدة قلذلك 
جمعهما. 

المسألة الخامسة("): قوله(©): فى البَقّر العوامل أنَّ الزَّكَاةَ واجبَةٌ فيها كالسَائِمَة 
وهذا قولٌ مالك(6). 

وقال أبو حنيفة والشافعيّ: لا زكاة في شيءٍ من ذلك . 

ودليلنا: حديثُ أبي بكر المتقدّم: «في أَرْبَع وعِشْرِينَ من الإبل فما دونها©) 
العَتَجاء وهذا عام فيجب حمل ذلك على عمومه إلآ أن يخصّه دليلٌ» والله أعلم . 


صَدَقَة قَهْ الخلطاء 


الاسناد: 


لدريد كو ماللف :فى هذا الات إلا نينا بوانتة كة افيد لياه أن الكليطية لا 
يكيان زكاة الوا حداحك كون لكل واشد مهما تضاف 


العربية(” 
الخُلَطَاءُ: اسْمْ شرعييٌ واقعٌ على المَجْلَيْنِ والجماعة متى يكون لكل واحدٍ منهما 
ماشية تجب فيها الزّكاة» فيجمعونها للرّفقٍ للرّاعي20) وغير ذلك7")» فهؤلاء يقال لهم 


[ التس ني 


الخلطاء . 


(1) «والجنس» زيادة من المنتقى. 

(2) غ» ج: «والخليطان كالحنطة» والمثبت من المنتقى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/2. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (708) رواية يحبى : «في الإبلٍ التواضح ء والبقر السَّوَانِي» وَبَقَرِ الحَرْثِ: إني 
أرى أن يوْحَدَ من ذلك كله إذا وحبث فيه الصّدّقة». 

(5) وهو الذي نص عليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 163/2 (ط. تونس)» وابن الجدّ في أحكام 

الزكاة: 1/12. 

غ؛ ج: «فدونها» والمثبت من المنتقى. 

كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 136/2. 

في المنتقى: الأركرفي اميا 

تتمة الكلام كما في المنتقى: 2... ذلك مما تحتاج إليه الماشية ولابدٌ لها منه» قَلْت أو كثرت» 

لجز مها لمات : جدجمو ذا بجر اراق اليه 


6 


ل 
7 
)8 
0 


مسحل .ا لتر ...ا للمسيل ... مسسيل | 
ف 
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الفقه فى إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى!' : 

قال الإمام: مسألة الخلّطَاء مسألةٌ عسيرة» قال النبِنُ يكلِه: «وما كانًا مِنْ خَلِيطيْنٍ 
فإنّهُمَا يتراجعانٍ بينهما بِالسّوِيّةِه(2): واختلف العلماءٌ في الخَِيطيْنِ هل هما الشريكان 
أم الجاران؟ واختلف النَاسُ فيما يكونانيه خَلِيطْيْنٍ في وقت الشلطة؟ وفي كيفيّة 
اتاج عند اختلااف 00 الأعداد؟ وهذا كل قد بسَنَاهُ في موضعه َأَضْله(4) 
وفروعهء وفي قوله: «لا يرق بين مجتمع ولا يُجْمَعُ بين مُفمَرِق» ديل على ما قلناه 
قَبْلُ في الحوطة في الزّكاة ومنع التَطَوْقٍ إلى إسقاطها. والّذي يُعَوَلُ عليه هاهنا من هذا 
الباب ثلاثة معان: 

الأوّل: الخليطان أصل فى الشّريعة. 

الثاني: أنّهما اللّذان لا تنفصل غنمهماء فإن انفصلت في المُرَاح خاصّةء 

الثالث: أنّهما ليسا بِالشَّرِيكَيْنَء إذ لو كانا شريكين لما احتيجا(") إلى التّراجع» 
وهذا أعسر فَصْلٍ على الشّافعيَ . 

المسألة الثانية: 

قال :غلجاونا النالفة: الخلطة فصي 81 : 

وقال أبو حنيفة: لا تصح الخُلْطَةٌ أضْاا . 

ودليلنا: قولٌ التبيّ يِ: «وما كانا من الخَلِيطَيْن فَإِنّهُما يتراجعَانٍ بِينَهُما 
بالسَّويَة). 

وال أبن نصيية: الخُلْطَةٌ هاهنا إِنّما هي الشَّركّة وإلآ فلا تصحّ الخُلطّة . 
(1) انظرها في القبس: 469/2. 


(2) أخرجه البخاري (1451). 

(3) فى القبس: "انسبة). 

(4) في القبس: «بأصوله». 

(5) غء ج: «اجتمعا» وفي القبس: «احتيج» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(6) انظر الإشراف: 171/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجدّ: 1/35. 
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قلنا له: نُبْطِلُ(') قولّكَ بقوله صلى الله عليه : «يَمَرَادَانِ بالسَّوِيّةك والشركاء لينين 
كيه :111 رلة كسان هذا ينين :الأ الكريك إذا كان اله سف لقا تعفة راع 
السّاعِي فقد أخذ من كل واحدء فما بقي كان بينهما. ا 
وللآخر أربعون شاة» وأتى السّاعي فأخدّ ما أخذ منهماء فما بَقَىَ كان بينهماء فليس 
هنا ترادٌّء ولا ميت اللكة عبد مالك إل إذا كان عند كل واحن ليما ماتمني افيه 
الرّكاة(22)» وإلاً لم يكونًا خلطاء. 


المسألة الثالثة(2) : 


إذا ثبت هذاء فالمعاني المعتبرة في الخُلْطَةَ أربعةٌ): الوَاعِيء والفّخل» 
والدَّلُو والمّبيت» فإن كان لكل ماشية راع» فلا يخلو أن يكونا يتعاونان بالنهار في 
جميعها أو لا يتعاونان» فإن كانا يتعاونان بإذن أربابها فهما خُلْطَاءء وإن كانا لا 
يفعلان ذلك» أو يفعلانه بغير إِذْنِ أَرْبَاب الماشية» فليسا بِحُلَطَاءء هذا الذي أشار إليه 
أصحابًا. ويجب أن يكون في ذلك زيادة» وهو أن يكون إِذْنُ أرباب الأموال في 
التعاون على حَفْظِها؛ لأنّ العْنَم من الكثرّة بحيث يحتاج إلى ذلك . 


المسألة الرّابعة: 


إذا ثبت هذا فنقول: من شرط الخلطة الاجتماع في الدَّلْو والرّاعي والمُرّاح 
والمّبيتِ» وفي أقلّ من هذا وأكثرء وبالاثنين يكونا خليطين. وقال قوم: بالواحد 
يكونا خليطين77): وهي مسألة من «أصول الفقه» وهي الحكم إذا تعلّقَ باسم فإنّه 
يتعلق بأقلّ ما يقع عليه ذلك الاسم» ويسمّى القولٌ بأقلّ الحكم. 


)1( غ: : «يبطل2. 

(2) يقول ابن الجد في أحكام الزكاة: 1/36 «ومن أوصانفها [أيٍ الحُلطّة] أن يكون لكل واحدٍ منهما 
نصاب"» هذا مذهب مالك وأصحابه». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 137/2. 

(4) في المنتقى: «خمسة» بزيادة والمرَاح . 

)5( يقول ابن الجدّ في أحكام الزكاة: 35/ب ا «فإذا قلنا بمذهب مالك وأصحابه أنه يشترط في 
الخلطة اجتماع جميعهاء فقد قال ابن القاسم وأشهب: يجزىء منها أكثرها. وقال الأبهري: يجزىء 
من ذلك وصفان أي الوصفين كانا. وقال ابن حبيب: يجزىء منها الراعي وحده». 


أ 


صَدَقَةٌ الخلطاء 69 


المسألة الخامسة(1): 


قوله(2): «المَحْل» قال علماؤنا: المَّحْلُ والمُراحٌ سواءٌ إذا كان على الإشاعة 
بِكِرَاءِ أو مِلْكِء فهو من صِمَّاتٍ الخُلْطَّةَء وإن كان لكل واحدٍ منهما جزء معيَّنٌء فلا 
يخلو أن يكون ذلك الجزء يقوم0©) بماشية صاحبه على الانفراد دون مضَّرَة ولا ضيتي» 
أو لا يقوم بذلك؟ فإن كان يقومٌ بماشية صاحبهء فليس من صفات الخُلْطَةَ؛ٍ لأنَّ 
الارتفاق جولم يوجد بهذه الصّفة» وإن كان لا يقوم بهاء فهي من صفات الخُلْطَة؛ لأن 


| ل سل 


الارتفاق؟7*) قد حصّل . 
المسألة السادسة(©) : 


أمَا الدَّلْوْ فهو الذي تستقى©) به الماشية(). وقد خَرَجَ أصحابنا المسألة في 
كُنهِم على المياهء وذلك يكون موجودًا بين الأعراب» فيجتمع أرباب المواشي 
فيتعاونون على حَفْر بثْرء فيكون لهم السّقْيء ويمنعون غيرهم. فيكون ذلك من 
يتفات الخلطة بولغليم تعتدوق عفار بالعادة وقارة الولو . 


المسألة السابعة(8) : 
قوله(9): «وَالمَبيت» فحيثٌ تنك المواشي» والكلام فيه كالكلام في المُرآح . 


قال علماؤنا19): وإنّما اعتبرت هذه الصّفات في | لخُلْطَةَ لأتها من177) الصّفات 


التي تَحَمَمَتْ بها المؤونة. 
(1) ماعدا السطر الأول مقتبس من المنتقى: 137/2. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (709) رواية يحيى. 

(3) «يقوم» زيادة من المنتقى . 

)4 ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل واستدركنا النقص من المنتقى . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 137/2. 

(6) في المنتقى: «تسقى». 

,7( د كر تعن ةبنع فا تالاه ينك رود ان 11 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى. 

(9) أي قول الفقه فى اشتراط المعاني المعتبرة فى الخُلطَة. 

(10) المقصود هو الإمام الباجي. 1 

(11) في المنتقى: 2هي؟. 


0 كتاب الزكاة 


وقال أشياخنا('): وبماذا(2» تحصل الخُلْطّة من هذه الصّفات؟ اتّفْنَ أصحابنًا 
على أنّه ليس من شرطها +«#حصول جميعها. 

وقال الشافعىّ: من شرط الخُلْطةع(3) الاجتماع بجميع صفاتها. 

ودليلنا: أنّ المُرَاعى فى الخُلطة إِنّما هو الارتفاق(*)» والارتفاق يحصلّ ببعض 
الصّفاتِء فثبت بهذا حكم الخُلطة. 

المسألة الثامنة(5) 

إذا ثبت ذلك» فقد اختلف العلماءٌ بماذا تحصلٌ الخُلْطّة منها؟ فقال ابن حبيب: 
المراعى في ذلك الرّاعي وَحْدَهُ وحكاه عبد الوهاب67)» والّذي عندنا لابن حبيب؛ 
أنه قال لو لم يجمعها إلا في الرّاعي والمرعى(7)» وتفرّقت في المبيّتٍ0" والمُرّاح» 
فإنّه إذا كان ذلك صار المَحْلُ واحدّء فضرب هذه فحل هذهء وهذه فحل هذهء وإذا 
لم يكن لها راع واحد لم يكونا خليطين. 

المسألة التاسعة(2) 

إذا كان يخالط رجلا ببعض ماشيته دون بعضء» فإن كانت عََمًا خَالَطَ منها. 
بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير 00 فقال مالك وابن القاسم وأشهب: 
يكون ليل بالثمانين» فتجب عليهما شاة» عليه تلثاهاء وعلى صاحب الأربعين 
تلكياك قال ان الماعع ون ومست ل كورة خليط090ة ]لذ بي كالكة بها راض 019 
العْتّم المختلطة على حكم الخُلْطّة فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة لأنه لم 
)1( المقصود هو الإمام الباجي . 
)2( اغا ج: : «وإنما» والمشت من المنتقى . 
)3( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 


4) وذلك باجتماعها على ما تحتاج إليه في قليل الماشية وكثيرها. 
5 جد اللمداائرة يلا تر المتبى 2-ق138. 


: 

0 

) 

7( ا لم يلها إلا فن المرض)» وانمديك من المنطين: 
(8) في المنتقى : «البيوت». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 138/2. 

(10) في المنتقى: «خليطه». 

(11) في المنتقى : : «يزكي؟. 


2 
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5 5 وو ع و 3 
يخالط(1) إلا بهاء ويكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة» وتفصيله يطول بذكره 
37 ع وه ” ونيا 
الكتاب » وفروعه متشعبة . 


المسألة العاشرة: 

اختلف العلماءً في حكم زمن الخلطة(©) التي تثبت بها حكم الخُلطة؟ 
فقال عبد الوهاب(2): الشهر. 

وقال ابن حبيب: لا يكون أقلّ من ذلك7*). 

وقال ابن الموّاز: يكون أقل من شهر. 


وقال علماؤنا(2): ومن حُكم الخَلِيطَيْن أن يكون حَوْلهما واحدّاء فإن حال 
حَوْل أحدهما قبل حَؤْل الآخر©)؟ فقد رُويَ عن ابن القاسم: لا تزكىغنم الذي لم 
حل التعرن داتعي ما مياه وبرت ليرا 


ووجه ذلك: أنّ الأصل في الرّكاة الحَلٌ والتّصابة» فإذا لم يعتبر نصاب 
أحدهما(2)8 ذلك له بر كل 00 


ولو كان أحدهما عبدًا أو ذميّاء لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخُلْطَةء 
رركت زكاة الحرّ المسلم زكاة منفردة(79)» والحمد لله . 


(1) في المنتقى #يخالطه». 

(2) اج «العلماء ف :هذه الخلظلة: 

(3) في الإشراف: توس 

(4) نص على هذا القول ابن الجدّ في أحكام الزكاة: 35/ ب. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 141/2 والكلام التالي مقتبس منه. 

(6) يقول ابن الجدّ في أحكام الرّكاة: 5/ب «وأجمع مالك وأصحابه أنه ليس من شرط الخُلْطّة اجتماعها 
في جميع الحول». 

(7) «الحول» زيادة من المنتقى . 

(8) بنصاب الآخر. 

(9) بحوله. 

) 


0) في المنتقى: «لزكيت ماشية الحرّ المسلم زكاة المنفرد». 
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ما جاء فيما يُعْنَدُ به من السّخل 


د ل ل ل لد ن سْفْيَانَ التَمَفِيٌ » عَنْ جَذَهِ 


سُفْيَانَ بن عَيْدٍ الله؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب بَعَنَدُ مُصَدّفَاء فَكَانَ يَعْدُ عَلَى النّاسِ 
السَّحْلٌّ. . . الحديث إلى آخره. 


الأسناد: 


قال الإمام: هذا الحديث مشهورٌ عوّل فيه مالك على معان منها: ل فيه 
منع أخذ الى » والباخضى و الذكركة وفخل العْتم بما يغني عن ذكره. 


العربية : 
التَخْلهٌ: جمع سِحّالء والبَهْمَهُ مثل السَّخُْلَةَ وهما الصَّغيرَئَانَ من العَنّمء 
وجمع البهمة بهم. 


المسألة الأولى20) : 


قال علماؤنا(): العْنَمُ لا تخلو في العَالِبٍ من الجَيّد والديء)» فلو 3 
يت من أفعلها الأمة ذللقد به ولو أخذ منه من أردئها لم ينتفع 
مستحقٌ بما يدفع إليهم منهاء ولا يصمح أن يؤخذ من كلّ شاة بعضهاء 0 
الفريقين بأن يؤخذ من وسطهاء ولذلك بَيّنَ عمر ما يترك لهم من جيّدها كالاكولّة 
والدبّى» ويجتنب الوديء الذي لا يُؤْحَد منه كالسَّخْلَةِ وذات العَوارء فكما يحسب 
95ب 0 00 
خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمَهّات يِضَابًا . 


(1) في الموطأ (712) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 142/2 143 بتصرّف. 
)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) زاد في المنتقى: «والوسط»'. 
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والدّليل على وجوب الزّكاة فيها: حديث عمر("'). 

وتو جية القياس +" أن هذا ثقاء عون أ ها ته 20 و00 . 
المسألة الثانية!#) : 

وإذا كمل نصاب السّخْل» عدَّت وأخذت الرّكاة. 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: يستأنف بها حَلاً من يوم كمل التُصاب. وإنّما 
تحسب بالسّخال(7) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا . 


والدَّليلٌ على ما نقوله: قول أبي بكر: «وفي سائمة العَنَمِ الزّكاة؛ وقول عمر 
المتَّمّق©): «تَعُدُ عليهم ا م الرّاعي وله تاخدها منهم»؟. 


المسألة الثالثة() : 
فإذا كانت إيله فصلانًا أو + قد بَقَرْهُ عجاجيل » أو عَنَمُدُ سالا ؛ فإنّه 2 أن يأني 
بالسّنٌّ الواجبة(2) عليه أن لو كانت كبارًا. 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: يخرج منها. 


ودليلنا: قوله كلِ: «فإذا بَلَعَتْ خمسًا وعِشْرِينَ ففيهًا ابنة مَخْاضٍِ»» ولم يفرّق 
بين الصّغار والكبار. 


ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه سنُونَ من الإبل» فوجبت فيها حقّة كما لو 
كانت بُزُلاً كلهاء والله أعلم. 
المسألة الرابعة7") : 


) إذ قاله بحضرة الصحابة» ولا يعلم أحد قال بخلافه. 
) في المنتقى : ”في عينه؟ . 

) نتمة الكلام كما في المنتقى: «فوجبت فيه الزكاة التي تجزىء في أصله كنماء العين». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2 بتصرف. 
(5) غ» ج: «بالتسل» والمثبت من المنتقى. 

) والذي أخرجه مالك (712) رواية يحيى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2 بتصرّف. 

) غ©ء ج: «الواجب» والمثبت من المنتقى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 143/2. 
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قال علماؤنا('»: الواجبُ في الرّكاة من الماشية الإناث من الضَّأن والمَعْزٍ ولا 
بأد الذكر 8 إلا أنيزى ولك المصدق »ويه قال الشافعى؛ 
وقال ابنُ حبيب: يؤخذ الذّكّر من الضّأن جَذَعَا كان أو يَنَّاه ولا يؤخذ الذكر 
من المَعْر لأنّه تيس ظ 


وقال أبو حنيفة: يؤخد الذّكَر والأثتّى من الجَدّع والقَّيّةِ. 


له 


ودليلنا: أن هذا جِْنٌ من الغنه() لا يصلح للتَّسْلٍء فلم يؤخذ في زكاتها كما 
دون الجَدَّع 0 . 


المسألة الخامسة(5©): 


وهي مسألة أصولية. قال عمر بن الخطاب (6 ): ١تَعِْدٌ‏ عليهم الكل ولا 
تَأحُذّها». 


قال علماؤنا: ليس هذا بجوابء إلآّ على مذهب أهل السّئّةَء فَإنَّ عمر بن 
الخطاب قال لسُفْيان: كُلْ لهم: تَعْدُ عَلَيْهِمْ بِالسَخْلَةٍ يَخْمِلُها الرَاعِيء ولا اذهام 
كنا تعد عليهم الوُبَى والأكولّة: ولا تأخذهاء وهذا قياس التّظير بالتّظير» تحقيقّه كما 
قال: غِذَاء المال وخيّاره» وذلك إِنّما يمتنع عن أخذ الكريمة تَّظَرَا لصاحب المالء 
ويمتنع عن أخذ السَّخْلَة نظرًا للفقراء. 


52 ب و 
وفيها وجه آخر: وذلك أن السّاعى لو أخذها ما أمكنه حلبهاء فيسقط اعتبارها 
من كلّ وجهء ولذلك قلنا: إِنّ المصدّق لا يختار الصَّدَقّة» إِنّما يقول لرب المال: 
غعليك شاة فجىء نيا فإذاسلو بالوسط لرمةه فبولياة والحمد لله. 


(2) في المنتقى: «الذكران». 

(3) في المنتقى: «من جنس الغنم؟. 

04( لأننا لو أخذنا بالذكور مع وجود الإناث التي تراد للدت لكنا قد أخذنا رديء المال مع وجود السن 
الوسطء وذلك إضرار بالفقراء. 

(5) انظرها فى القبس: 470/2 

(6) في الموطأ (712) رواية يحيى. 


العَمَّلُ في صَدَكَةِ عامَيْن إذا اجتممًا م 


العَمَلٌ في صَدقة عامَيْن إذا اجتمعا 


المسألة الأولى7) : 

قال علماؤنا(ة»): هو كما قال(2. من تأخَرَ عنه السّاعي وتَلفَتْ ماشيته فإنّه لا 
؟ أن إمكان الأداء إلى الرمام من شرط الوؤجوب في الأموال الظاهرة» سواء 

0 أو َنْلَنّها هو من غير قَضْدٍ للفِرَار من الزَّكَاقَ هذا قول مالك 


0 


وقال الشافعيّ : مجيء السّاعي اط في وجوب الرّكاة» وقال مرّة: عن كتراط 


وأصلٌ هذه المسألة يتعلّقُ بفصلين : 
ادها غ3" الركاة مسلتة بالذقة أن لدي 


عع كس 


والثاني : معجي + الساعي شرط في الونجوب أو ليس بشرطٍ فيه؟ وقد تَقَدْم الكلام 


المسألة الثانية(5) : 

فإذا ثبت هذاء فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب السّاعي أقلّ من التُصاب» أو 
نصاب؟ فإن كان بيده أقلّ ثم جاءً المتاعية يعد اموا فوجد عنده نصايًا بالولآدة أو 
ِالمُبَادَلَةَ» فقال. مالك وابن ا يزكي الأعوام التي كانت فيها نصابًا دون سائر 
الأعوام وهو مصدّقٌ في ذلك . وقال أشهب : يزكي لجميع الأعوام . 


)01( هذه السذالة يتيده من المضقن 1705/21 
(3) أي قول مالك في. العوطا ودج رواية د يحبى : «الأمر عندنا في الرّجّْل تجبٌ عليه الصّدّقة وإبله مئة 
بعير » فلا يأتيه السّاعي حتّى تجبٌ عليه صدقةٌ أخرى. 2٠‏ إلى آخره. 


(4) غء ج: «أن' والمثبت من المنتقى. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 145/2 146. 
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المسألة الثالثة7؟) فى توجيه هذه الأقوال وتنقيحها 

توه قول هاللف دوهي انقية اله إتنا سلفف ييالة من (2) يوم كمال الُصَّابٍِ» 
فوجب أن يجُزىء فيها حُكم الرّكاة من ذلك الححَؤل» وما قبل ذلك لا تَعَلّقَ للزّكاة 
بها(ة) , 

ووجه قول أشهب: أنَا إذا كنا تُرَاعى ما وجد السّاعى بيّذه دون ما قَبْلّ ذلك في 
الكددة والقلة والتتس يزعن فكذللك في تمالعه وال يافةاغليه. 

ولو كمل النّصَّابُ بفائدة» فلا خلاف تَعْلَّمُه في المذهب في أنه لا يزكي إلآّ من 
يوم كمل التُصاب» وقاله أشهَب وأَصْبَغ . 

ووجه ذلك : ما قدّمناهُ أنّ الفائدة لا تَضَافٌ إلآ() إلى التُصاب . 

المسألة الرابعة( : 

فإن غاب7©) عنها وهي نصاب. ثم نقصت عن التُصاب» ثم عادت إليه؛ 
فوجدها السّاعي على ذلك» فلا يخلو أن يكون بلوغها النُصاب بولادة وما جَرَى 
مَجْرَاهَا بِوَجْهِ من البَدَلِء أو بفائدة. فإن كان بولادة زكى الجميع77) لجميع الأحوال 
على ما هي عليه اليوم» وإن كانت بفائدة لم يزكها إلا يوم بلغت النُصاب إلى وقت 
معجىء الساعى . 

المسألة الخامسة(2) : 

فإِنْ غاب رب الماشية بأربعين» فوجدّ السّاعي بيده أَلَهَا بعد أعوام». فقال: إنّها 
لم تزل أربعين إلى هذا العام؛ فهل يصدّق أم لا؟ ففي المذهب في ذلك روايتان: 


الأولّى: عن ابن القاسم وابن الماجشون)؛ أنه لا يصدّق وتؤخذ منه صدقة 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/2. 

(2) 7من» زيادة من المنتقى. 

)3( لغ ج: دلا يتعلق الزكاة فيها» والمثبت من المنتقى. 

(4) «إلا» زيادة من المنتقى. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 146/2 بتصرّف. 

(6) السّاعي. 

(7) غ: «كان كالزكاة». 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 147 بتصرّف. 

(9) الذي في المنتقى: «روى ابن حبيب عن ابن الماجشون وغيره من أصحابنا» ولعله الصّواب. 
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سائر الأعوام على ما هي عليه الآن. 


والرّوايةٌ القائية: روى محمد بن سحنون عن أبيه ؛ أنّه يصدّق فى ذلك . 


توجيه(1) : 

وجه الرّواية الأولى عن ابن القاسم؛ أنّ هذا قد ظهر كَذَبُه وتَبيّنَ فرَارُةُ عن 2) 
الرّكاة» فلم(3) يعتبر بقوله. 

ووجه الرّواية الثانية من قول ابن سحئون: أنّ الزّكاة لا تجب عليه إلآّ بإقراره أو 
بي تثبث عليه» وليس فسقه(4) بالذي يمضي عله العاوي دون بيد كالّذي عرفٌ 


بجحد الأَمْوال 


النّهِيْ عن التَضييق على الناس في الصّدّقة 
ذكر مالك7) فيه حديث عائشة ؛ أنها قالت: على عمر بن الخطلاب يم 
من الصَّدَقَة رأ فِيهَا شّاة حَافلاٌ ذَاتَ 0-0 فَقَالَ: ما هذه الشَّاة؟ َقَالُوا: ا هن م 
الصَّدَكَة . فَقَالَ عُمَدُ: ما أَعْطَى هذه أَهْلْهًا وَهّمْ طائِمُونَء لا تَفْيُوا النَاسسَء لآ تَأَخُذُوا 
خَرّراك 0 ل 
العربية(7) : ْ 
قوله: «حَافِلاً» يعني الَتِي قد حَفلَ ضَرْعهاء أي: امْبَاذ لَبَنَاءِ ومنه قيلَ: مجلس 
حافلٌ ومحتفلٌ» 00 
وأمّا «الحَرّرَات» فما يغلبٌ على الظّنٌ أنّه خيدُ المالِ وخيّاره» وقال صاحب 
«العين»(22: «الحَرّرات: خِيّاُ المالٍ». وقيل: الحرّرات كِرَامٌ الأموال» وكذلك قال 


1( 0000 من المنتقى : 2 . 

)2( في المنتقى: «من؟. 

)3( غ26 جح «ولم» والمثبت من المنتقى . 

4( 0 ج: لابشبه؟ والمثبت من المنتقى. 

)5( في الموطأ (715) رواية يحبى. 

)6( «على» زيادة من الموطأ. 

7( كلامه في العربية مقتبسٌ من الاستذكار: 192-589. 
)8 7/3ه.. ش 
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رسول الله يك لمعاذ حين بَعَنَهُ إلى اليمن: ' كَ وكرائم أموالهم, وانَّق دعوة 
المَظلُوم00 . 


وقوله : «تكُبُوا عَنٍ الطَّعَام 6: فمأخودٌ ‏ والله أعلم - من قول رسول الله يَل: 
«إنّما تحزن لَهُمْ ضرُوع مواشيهم أطعم أَطْعِمَتَةُ:)(2) فكأته قال: | عن دَاتِ الدَ 
نَكَيُوا عن ذات الْلَّبن» وَجُدُوا الجذّعَة والدّيّة . 


وفيه فائدتان: 


الفائدة الأولى : 
فيه أنّ عمر ‏ رحمه الله - كان شديد الإِشْفَاقٍ على المسلمين» وكان كما قيل 
فيه: «كالطير الحذر»ء وهكذا يلزم الخلفاء أن يكونوا فيمن أمَّرُوهُ واستعملوه الحذر 


منهم والاطلاع في أعمالهم» وكان عقو ب رشيله الله - إذا تيل له: لا تستعمل فلاناء أو 
قيل له: ألا تستعمل أهل بدرء قال إذ يسهه(" بالولاية» على أنه قد استعمل منهم 
الفائدة الثانية : 
فقال: أستعمله لأستعين بقُّوتِهء ثمّ أكون بعد على قَفُوهِه يريد اسْبَقْضي عليه. وأعرف 
ما يعمل به. 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى : 
فيه الدّليل على أنّ الشّاة الحافل لا تُوْحَذ إل على وجهها؛ لألّه لم يأمر بردّهاء 
ووعظ وحذّر ليوقف على مذهبه وينتشر ذلك عنه بتطمين نفوس الرّعِيّة. قال 
مالك(*): ولا يأخذ المصدق لبُوئَاء إلآ أن تكون العَتَمُ كلّها ذات بن فيأخذ حينئل 
لَبُونًا من وَسَطهاء ولا يأخذ حزرات الناس. 


(1) أخرجه البخاري (1496)» ومسلم (19). 

(2) أخرجه مسلم (1726). 

(3) كذا. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 9/ 193. 
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وسثل مالك عن قوله: «نَكبُوا عن الطَّعَام» فقال: يُرِيدُ اللّبَنَّ. 

المسألة الثانية!!) : 

قال علماؤنا(2»: الكلامٌ في هذا النَّوع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إبّان أخذها منها. 

والثاني: في أيّ موضع تؤخذ فيه الصّدقة. 

الغالق: طرخ دق الشدفة لد 

الأرّل: إِبَانَ الخروج لأحْذ الصَّدَقَة فهو وقت طلوع القَّجر(©, وهو إِبَانَ 
تجتمع فيه على المياه في الجبال والقمَارِ من بقايا الأمطار؛ لأنْ ذلك أهون على 
المصدّقين» وأمكن لاجتماع الناس دون مَضرَة ولا مشقَّةٍ تلحقهم في تركهم الكاذً 
للاجتماع للصَّدّقة ؛ لأنّ ذلك أهون عليهم» ولأنَ الماشية حينئذ أسرع للانتقال. 


ودليلنا: ما قِدَّمْنَاهُ من قول عمر ‏ رضى الله عنه -. 


فإذا ثبت ذلك» فإنّ كم البلاد على ضربين : 

1 مرفي لم تجر العادة بخروج السَّعَاة إليه لِبُعْدِهء ففي «كتاب ابن سحئون» 
أن حَوْلهَا من يوم أفادها بميراثِ أو غيروء يخرج زكاتها كزكاة العين. 
مسألة60) : 


وأمًا المي اك تَّ الماشية فى دار الحرب» فَإنّ وردروداوره عون وان به 


( 
( المقصود هو الإمام الباجي . 

3) في المنتقى: «طلوع الثريا مع طلوع الفجر». 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/2. 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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السّعاةٌ» فإذا خلص بها أدَّى زكاتّها لماضى السّنين. والقياسئٌ عندي أنَّ حَكُمَهُ حكم 
مف بخروج السّعاة إليه يُخْرجٍ زكاة الماشية كما يخرج زكاة العَيْن. 

د والضرية الثاني : في (1) حرف الشادة بخروج السّعاة إليهمء فإنّهم 
يخرجون في سَنَة الخصّب» وأمّا سنة الجَذْب ففي «المحموعة» عن أشهب؛ قال 
مالك : لا كتتوه ف مث الكدب: ورف عه امل لا تخرج(2) السّعاة في سَنَةٍ 
الجَدب. 


توجيه وتنقيح(0) 
أمَا وجه قول مالك الأوّل وما احتجّ به من خروج السّاعي في عام جَدْبٍ فإنّما 
يأخذ ما لا يجب فإِنْ بيع فلا شيء(" لهء ولا ينتفع المساكين به. 


ووجه القول الثاني : أن هذا معيبٌ7) يسبب عَجفِ الماشية م705) ٠.‏ 


مسألة(8) : 
فإذا قلنا بخروج السّعاة في الجَدْبء ار من قول مالك ما يقتضي أنه 
يأخذ من العجّافٍ عِجَانًا قال مسحي , يشتري له ما يعطيه. 


ووجه قول مالك: أنّ صِمَةَ العم في العَجَّفِ عيب19) كما لو كانت سِمَانًا 


- 


كلها. 
والعَجَّفٌ عنْدَه(1١)‏ عَيْبٌ فيها كما لو كانت ذات عَوَار. 
(1) في المنتقى: «فمن» 
(2) في المنتقى: «لا يؤخر؟ 
)3 هذا التوجيه والتنقيح مقتبس من المنتقى : 72 . 
)4 ا «يجلب» والمثبت من المنتقى . 
(5) في المنتقى: «ثمن». 
(6) في المنتقى: «معنى». 
)7( فلا يمنع أخذ الصدقة كمرض الماشية. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 148/2 بتصرّف. 
(9) هوابن المواز. 
(10) ورد في المنتقى بدل: «العيب» جملة: لا تنقل الزكاة إلى غير عينها» . 
(11) أي عند محمد بن المواز. 
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مسألة(') : 

وأمَا موضع أَحْذٍ الصَّدَقَةِ ففي موضع الماشية» وليس على أربابها نقلها إلى 
المصدّق. 

ودليلنا: المشهورٌ من فعل النَبِيّ كل إِذْ يبعث أصحابّه مصدقين إلى الجهات» 
ولا يأمر التاس بِجَلْبٍ مواشيهم إلى المدينة . 

ومن جهة المعنى: ووس نا مواقي اي لدي لق 
أشدّ من الضرورة على المصدّقين في تطوّفهم على المواشي 
مسألة(2) : 


قال علماؤنا(”): وكذلك زكاة الحَبّ يخرج إليه في موضعهء اومن الام 
حيث حَصَدُوةٌء لما2") رُويَ عن التي كَللة: «وَأَعلمهُمْ أن عليهم دك - من 
أغنيائهم وتردٌ على فَمَرَائهمٍ». فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجهة التي أخذت بهاء فلا 
ودليلنا من جهة المعنى: أن في تكليفهم حمله زيادة في الزّكاة» وربّما لم تكن 
لهم دواب ولا مال غير ما أصابوهء فيؤدّي ذلك إلى أن يؤخذ منهم نصف ما حصدوه 
أو أكثر. 
مسألة(5 : 


وأما موضع تفريقهاء ففي الموضع الذي تؤخذ فيهء إلا أنْ لا يكون فيه فقراءء 
فإِنْ كان فيه فقراء» فلا يخلو أن يكونوا أشدّ حاجة من غيرهم» أو حاجتهم كحاجة 
غيرهم» أو تكون حاجة غيرهم أشدّء فإن كانت حاجتهم أشد ##أو مساوية لحاجة 
غيرهم ‏ فأهل موضع الصّدقة أولى بصدقتهم حبّى يغنوا أولاً» ينقل منها إلآ ما فضل 
عنهم» وإن كانت حاجة غيرهم أشدّ7©) فرّق من الصَّدّقة بموضعها بَِدْرٍ ما يراه 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 149/2. 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
3 المقصود هو الإمام الباجي. 
42 
( 
( 
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الإمام تقل سائرها .إل موهيم الكاجةة ها نهو المشهون امن مذاهاك مالل واف 
«المجموعة» من رواية ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الوّجل ببعض 
زكاته إلى العراق» ثم إن هلكت في الطريق لم يضمن» فإن كانت الحاجة كثيرة 
بموضعه أحبيت له آي" يبعث» وهذا إباحة لإخراج(') الرّكاة عن موضعهاء وبه قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعيّ: لا يجوز نقل الصَّدَقَّة عن موضعها. 

والدليل على ما نقوله: قوله لمعاذ بن جبل: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُوَحَذْ من 
أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم». 

فإن قيل: هذا يقتضي نقلها من عَدَن إلى اليمن؛ لأنّه خاطب بذلك أهل اليمن 
وعدن في اليمن. ْ 

فالجواب: أن المراد بذلك أن تؤخذ(2) من الأغنياء فتردّ على الفقراء» ومعلومٌ 
أن معاذًا كان يخْاطِبٌُ بذلك أهل اليمن وعَدَن وأهل كلّ بلدء فيقتضي ذلك رد زكاة 
أغنيائهم إلى فقرائهم 

فإِنْ تَلِعَتْ في الطريق» فلا ضمانَ عليه» وعلى رواية ابن وهب؛ أنّ عليه 
العمات د :وقيل عن ل خنمان عليه كالتوائة الأول اث والوواية الأرلى عن انق زهب 
أُصمٌ من آلآ ضمان عليه. 


يل( : 

فإذا احتاج الإمام أن ينقلها من بلدٍ إلى بلدء فَمِنْ أينَ تكون مُوْنّته؟ فروّى ابن 
القاسم عن مالك؛ أنه يتكارى عليها من المَيْء. وقال ابن القاسم: لا يتكارى عليها 
منه» ولكن يبيعها في البلد ويبتاع عوضها في بَلدٍ آخر(ة) 


توجيه !9 : 


فوجه قول مالك: أن المّيءَ لنوائب المسلمين» فيجبُ أن تحمل به هذه الزّكاة 


(1) غء ج: «إخراج» والمثبت من المنتقى. 
(2) «أن تؤخذ» زيادة من المنتقى. 

(3) وهو الذي قاله ابن المواز. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/2. 
(5) في المنتقى: «بلد تفريقها». 

(6) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 150/2. 


آَخْذْ الصَّدَقَةَ ومن يجورٌ له أخذّها . 53 


ولا تباع ؛ لأنّ بَنِعَهَا في موضع العْنيٌ عنها يذهب بأكثرها. 
ووجه قول ابن القاسم : أن الرّكاة حقّ للفقراء ولمن سُمِّيَ معهم خاصة» فلا 
يجب أن يتمّون بالميْء الذي لا يختصّ بهمء وإثّما ثبت لهم من الرّكاة مقدار ما 
يعلض لو سارل د وهو أشوّظ إن كناء الله 


باب 
أخذ الصّدقة ومن يجون له أخذها 
مالك()» عن رَيْد بن أسلمء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اش يكلِِ فَالَ: «لآ 
بحل الصَّدَمَهُ لحني إل لشفمة: لِغَازِ في سَبيلٍ الث أو لِعَامِلٍ عَلَئْهاء آذ ِغَارِمِ أَوْ 
لِرَجُلِ اشْترَاهًا بِمَالِهِء أ لِرَجُلٍ لَهُ جات مِسْكِينٌ قَتَصَدَقَ عَلَى الْمنكِينٍء فَأَمْدَى 
الْمسْكينُ لِلَعْنيٌ؟. 


أ 


الإسناد: 
قال أبو عمر(2»: «تابع مالكًا على إرسال هذا الحديث شُفيان بن عَيَينة 


وإسماعيل بن أَمَيْهَا»» ورواهُ معمرء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخُدْرِيَء عن التّبي يك مُسْنَدَاه()» وكذلك رواه التَرمذيَ© . 


الفقه فى ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى0© : 


قال علماؤنا(©: هذا الحديث مطابقٌ لقوله: «لآ تَحِلّ الصَّدَقَهٌ لِغَنِيئَ ولا لذي 


(1) في الموطأ (718) رواية يحبى. 

(2) في الاستذكار: 198/9. 

(3) أخرجها ابن عبد البر في التمهيد: 96/5. 

(4) رواه عبد الرزاق (7151)» وأحمد: 56/3» وأبو داود (1636)» وابن ماجه (1841). 
(5) لم نجده في الجامع الكبيرء ولعلٌ المؤلّف يقصد الحديث الذي سيردٌ لاحمًا. 

(6) ماعدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار. 

)7( المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
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مرّة سَوِيٌّ1(0) أن قوله هذا مجملٌ ليس على عمومه(2)2 بدليل الخمسة 0 
المذكورين في حديث هذا الباب» وهذا أيضًا مُطَابِقٌ لقوله تعالى: 8 8# إِنَّمَا ألصّدَ 
لِلْفُقَرَاءِ وَألْمسدكين* الآية(6 . 
فأوّل ما نبدأ به شرح الأحاديث الواردة في هذا الباب» ثم تُقَسّر() الآية . 
المسألة الثانية(© : 


ار 


قوله: «لا تَحِل الصَدَقَةُ» يريدٌ صدّقّة الأموال الواجبة على المسلمين» فإنّها لا 
تحل لَعْنيٌّ غير الخمسة المذكورين» فهي الصّدَّقة' الواجبةٌ لا الصَّدَقّة المبتدأة(©» من 
غير وجوب؛ لأن تلك بمنزلة الهديّة يَةَ تحل للغنيٌ وللفقير» وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال: «لا تحل الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ» وذكر الخمسة» ثم ذكر وحورّم الصَّدّقة على كلّ أحد ما 
عَدَا الأصناف المذكورةء وكذلك حرّمٌ المسألة على من كان عنده غداء وعشاء في 
رواية( 7 وجلل مو كان سداد ا ره 6 وهو الصحيح . 

المسألة الثالثة : 

قوله: «إلا لِغَازِ في سَبِيلٍ اللو» هم أهل الدّيوان يُفْرَض لهم العطاء وتُصْرّف لهم 
الصّدَقة» وكان ابن القاسم يقول: لا يحل لعن أن يأخدّ الصَّدَقَةَ يستعينُ بها على 
الجهاد ويُنفقها في سبيل الله وإنّما يجوز ذلك للغازي الفقيرء قال: وكذلك العَارم له 
أن يأخذ إذا كان فقيَاء ولا يجوز له أن يأخذ من الصَّدّقة ما يفي به ماله ويؤدّي منه 


تيد عبن متبه 


رع خا ا ل ران اك سمو اج مز ار اجا ساصير اده يل 
وليستقرض( 7 فإذا بلغ بَلَدَهُ أدّى ذلك من مَالِهِ هذا كلّه ذَكَرَهُ ابن حبيب عن ابن 
القاسمء وخالفه أبن نافع وغيره فى ذلك ؛ لأه قد روي عنه خلافه. رواه أبو زيد 


(1) أخرجه الطيالسي (2271).» وعبد الرزاق (7155)» وأحمد: 2 : والدارمي (1646)» والترمذي 
652). 0000 

(2) الذي في الاستذكار: «لأنَ قوله هذا لا يحمل مدلوله على عمومه». 

(3) التوية: 60. 

4( غ: «تفسير؟. 

(5) هذه المسألة منتقاة من المنتقى: 151/2. 

(6) في المنتقى: «المبتدلة؟. 

(7) أخرعية أحمد: 181/4» وأبو داود (1629) عن سهل بن الحنظلة مرفوعًا. 

(8) أخرجه أبو داود (1628)» والنسائي: 98/5 من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

(9) بج «ويستعرض»” 
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وغيره عن ابنٍ القاسم؛ أنه قال في الرّكاة يُعْطَى منها الغازي : إن كان مدني عزانم 
ما يكفيه من مَالِهِ وهو غنينٌ في بَلَدِه. ورَدَى ابن وَهْبِ عن مالك؛ أنه نه تقل نينا لخدا 
ومن لزم مواضع الوّبَاط ف فقيرًا كان أو غنيًا 

المسألة الرّابعة(2): «العامل» 

فإنّه يأخذ أُجْرته على تكمّل3) ذلك» واختلف علماؤنا في المقدار الذي يأخذه 
العاملون من الصّدقة؟ 

فقيل: هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أقسام» قاله مجاهد والشعبي. 

وقيل: يُمْطون على قَدْر أعمالهم من الأُجْرَة» قاله ابن عمر ومالك. 

وقيل : يُعطون من غير الزّكاة» وهو ما كان من بيت المال» وهذا قولٌ صحيح 
عن مالك ب بق أنشة+ من رواية اين أبي أكقن اماق ب شط وقد يتنا ذلك في 
«مسائل الخلاف». 

المسألة الخامسة : 

«الغارم» هو أحد رَجُلَيْن: إِمَا رجلٌ له مال مثل مئة دينار وعليه مئة دينار» فهو 
مرك لارام ولا تؤْحَذ منه عندنا. 

وقيل : تؤْحَذْ منه ويُعْطى» وهذا ضعيفٌ. 

وقالابن الموان» لا بغطى. 

وقال(5) د في «الأحكام» 97 : هم الذين ركِبَتْهُمٌ الدّيون ولا وفاء لهم ولا عندهم 
ما يؤدُون به. 


وقيل : إن كان سَفِيهًا وَصَيرَهَا في سفاهة فإنّه لا يُعْطَى منها إلآ أن يتوب؛ لأنّه 


)0( اغاج: : «وإن» ولعل الصواب حذف الواو. 

(2) انظر هذه المسألة في أحكام القرآن: 962/2. 

(3) غ: «تكلف». 

)4( علق المؤلّف في أحكام القرآن على هذا الرّأي بقوله: اوهو ضعيففٌ دليلا: فإِنَ الله أخبر بسهمهم فيها 
نضّاء فكيف يخلفون عنه استقراء وَسَبْوًا؟! والصحيح الاجتهاد في قَدْرِ الأجِرَة ؛ لأن البيان في تعديد 
الأصناف إِنّما كان للمحل لا للمستحق». 

(5) لعل الصٌّواب: «وقلنا». 

(6) أي أحكام القرآن: 968/2. 
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إِنْ أَحَذَها قبل التَّوبِةِ عاد إلى سَفَاهةِ مثلها وأكثر منها. والدُّيُونُ وأصنافها كثيرة» 
وتفاصيلها في «كتب الفقه» . 

المسألة السّادسة(1): 

قوله: «أَوْ جل اشْتَرَاهًا بمَالِهِه أو الذي أهدى له المتصدّق عليهء فذلك مجالث؛ 
لأنها لحت يمدق بعة الخرات والهديّةء وإنّما هي خَالِص مِلْكِء وقد بَيّنَ الب يل 
ذلك بقوله: «مَد بَلَعَثْ مَحَلّهاه(2). 

وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البد(»: «أجمع العلماءً على" أنّ الصَّدَقة تحلٌ 
لمن عمل عليها وإن كان عَنيّاء وكذلك المشتري لها بِمَالِهء والّذي أُهْدِيَ له8) و 
كان غنيًا؛ لأنَّ الخمسة تحل لهم الصَّدَقّة) 

ولذلك قال علماؤنا: لا يحل استعمال من لا تحل له الصَّدَقّةَ من هاشميّ أو 
مي ويجوز أن يُسْتَآجَرَ على حراستها وسوقها لَّمَا كانت تلك أَجْرَةٌ َخضّة. 

المسألة السّابعة20): في تفسير الآية المطابقة لنصصٌّ الحديثء» قوله تعالى: 
< © إِتَما ألصَدَكتُ إِلمْقرَاه)4 الآية(7) 

قال الإمام: هذه الآية من أمّهات الآيات؛ لأنّ الله تعالى بِحِكْمَتِه البالغة 
وأحكامه الماضية العالية» خصّ بعضّ الناس بالأموالٍ دون البعضء نِعْمةٌ منه عليهم» 
وجعل شَكْرَ ذلك منهم إخراج سَهْمٍ يدوه إلى من لا مال لهء نيابةٌ عنه سبحانه فيما 
ضمئّه 0 3 في 77 قوله تعالى: «## وما من دَآمَهَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أده رِرْقُهَا » 
الآية 2.219 وَقَدَّرَ الأصناف(11) على حسب أجناس الأموال» فجعل في التقدين ربع 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 472/2. 
(2) أخرجه البخاري (2)1446 ومسلم (1076) من حديث أم عطبّة 
(3) في الاستذكار: 203/9. 

(4) «على» زيادة من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: «تهدى إليه؟. 

(6) انظرها في أحكام القرآن: 957/2, 959. 

(7) التوبة: 60. 

(8) غ؛ ج: «بفعله» والمثبت من الأحكام. 

(9) في؟ زيادة من الأحكام. 
) 


(11) في الأحكام: (الصدقات». 


أَخْذْ الصَّدَنَةَ ومن يجورٌ له أخذها 57 


العشرء وجعل في النْبَاتِ الععشرء ومع التكائر المؤنة(1) والتّعب نصف العٌشرء ويترتب 
على ذلك القول في حقيقة الصَّدَقَة على قولين: 


أحدهما: أنه جزء من المال مقدّر مَعيّن وبه قال مالك والشافعىٌ وأحمد. 


وقال(2) أبو حنيفة: إنّها جزءٌ من المال مُقَدَه2)7» فجوز مك القيمة في 
الرّكاق» إِذْ زعم أنَّ التكليف والابتلاءً إِنّما هو في نَقُصٍ الأموال» وذَهِلَ عن التوفية(*) 
بحن التُكليفٍ في تعيين7©) الناقصء» وأنّ ذلك يُوَازِي التكليف في قَدْر الناقصء فإنَّ 
الك بريد أن يكن ملكه رخاله وفخرج من اغنرء عسداة أ فإفا مالحة تنش إلى ذلك ؛ 
وعلقت به ##كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من 
المال فوجب إخراج ذلك الجزء بعينهجد7) . 


00 


ثم قال تعالى: # # إِّمَا أَلصَدَقَتٌ لِنْمُقَرَاءِ وَالْسَسكين 4 الآية(): عندنا أن هذه 
اللام د «للفقراء» لام المحل0, وعئد الشافعئ على أنّها لام الملك. 
: فإن قال الشافعيّ: شخصنٌ يصمح منه الملك. فأضيف إليه بلام الملك» 
فصّح(9') منه الملك» كما لو قال: هذه الذار لفلان. 

قلنا: إِنّما كان يصخٌ هذا لو كان هذا الملك غير مشغول بِحَقٌء كما أن الدّار 
لو كانت لزيد فوهبها عمرو لرجل» لما صححّت منه الهبّة؛ لأته وهب ما ليس له 
وليست ملكهء ألا ترى لو قال الله تعالى: أرموا هذه الزّكاة ف في البحرء لكا نمتثل قوله 
تخالل 


(1) غ: «مع التكلف في الأموال». 
)2( «قال» زيادة من الأحكام. 
(3) انظر المبسوط: 203/2. 
(4) غء ج: «التوجيه» والمثبت من الأحكام. 
)5( 34 ج: (غيرظ والمثبت من الأحكام. 
(6) «عنه؟ زيادة من المنتقى. 
4 ما بين النجمتين زيادة من الأحكام لا يستقيم الكلام بدونهاء ونرجح أنها سقطت من الأصل . 
(8) التوبة: 60. 
6 في الأحكام: «الأجل» وهي سديدة. 
) 0غ و اليصح؟ . 
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الصّنفٌ الأول (1) 
قال الله تعالى: 8 # إِنَّما ألصَدَقَتٌ إِلَمْقَرَاِ وَالَمسكين » الآية(2). قأتى بِلمْظ 
الحخصر. 
فأمًا الفقراء» فاختلف العلماء في ذلك على أقوال: 
القول الأول - قيل: الفقيرُ السَائل الذي يسأل الناس. وبه قال مالك في «كتاب 
ابن سحئون». وقاله أبن عباس والزهري. وانحتاره ابن شعبان. 
القول الثاني - قيل: الفقير هو المحتاج الزَّمِنْء والمسكينٌ هو المحتاج 
الصحيح . قاله قتادة . 
وقيل: الفقيرٌُ المسلم» والمسكينٌ أهل الكتاب . 
وقيل: الفقيرُ الذي لا شيءَ له؛ والمسكينٌ الذي له الشيء اليسيرء لقوله: 
* أَسَالسََفِيتَة فَكَانْ لِصستكينَ» الآية(3) , 
وقيل: إِنّه شيء واحدٌ الفقير والمسكين. 
وقيل : الفقراء المهاجرونء والمساكين الأعراب. 
وقال20) الشافعيٌ : الفقراء أسوءٌ حالاً من المساكين» وبقولنا(”» قال جماعة من 
أهل اللّغة . 
ومن جهة المعنى : أن المسكين مأخوذ . من السّكون». والفقيرَ فار عن 
كَسْرٍ الفِقَارٍ والّذي يسكنٌ ولا يتتحكك شد ضعفًا من المكسور الفقار؛ لأنّ ذلك 


وقال الأخفّش: الفقيرُ مشْتَّنُ من قولهم: فقرت لهم فقرة من مالء أي: 
أعطيتهم» فالفقيرُ على هذا هو الّذي له قطعة من مالٍ. 


(1) انظره في أحكام القرآن: 961/2. 

(2) التوبة: 60. 

(3) الكهف: 79. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 2/. 

)5 أي يقول مالك» وقد سبق للباجي ذكره ه في المنتقى» وهو: «فقال مالك: : إِنْ الفقير الذي له البلغة من 
العيش لا تقوم به» والمسكين الذي لا شيء له فالمسكين أسوء حالاً من الفقير». 
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مسألة!1) : 

فإذا ثبت هذاء فإِنَّ الفقيرَ الذي يأخذ الصَّدَقّة. عند مالك20) من له أربعون 
دينارا أو دان](2)» إذا كان كثير العيال» وذلك يقتضى أنَّ المُرَاعَى في ذلك قَدْر حاجته 
في نفسه وعياله دون التُصاب7*) ْ 

وروى المُغيرَة عن مالك؛ أنّه قال: إذا كان يفضل له من تمن داره عشرون 
دينارا لم يُغْط من الرّكاة» وهذا يدل على مراعات التُّصاب(2)2. وبه فاك ا 
مسألة!9) : 

وليس من صفاته الضُعف عن التَكَسّبٍ(7 والعمل» رواه المغيرة عن مالك. 

وقال الشافعي : لا يُعْطَى القويّ على التَّكسُّبٍ وإن لم يكن له مال. 

ودليلنا: قوله تعالى: # ## إِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ إِلْمْقَرَاءِ وَالْمسكين * الآية2). وهذا 
عامٌّء فيحملٌ على عمومه إلآ ما حَصَّهُ الدليل. 
مسآلة(9): 

قال علماؤنا9!): ومن صفته ألا يكون من آل محمَّدٍ نه وبهذا قال أبو 
حنيفة(11) والشافعيّ . 


1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2. 

2) على ما حكاه عنه ابن المواز. 

3) فى المنتقى: «. . . ديناراً ورأس ورأسان». 

4 ووجنة هده الرؤابة: أنَّ الغننّ يختلفُ باختلاف من أُضيفَ إليه» فمن الناس من يكون له المال ولا يقدر 
على التَّصوُف والسُّؤال» فلا يكفيه ما يكفي من يَقْدِر على التَصرّف والابتدال» ومنهم من يكون له العيال 
الكثير والولّد ممّن لا يستطيع أن ينفرد بالافتيّات دوتهء فلا يكفيه ما يكفي المفرد وذا العيال اليسيرء 

قب أة يكوة خى المقرد المسمكن من التعاف عبر كت المُغيل الذي كاذ لا ينكها التصلف! عن 


اسيية يي صييحة سيل 


الب 

باجي ٠.‏ 
(5) ووجه هذه الرواية: أنّ هذا غني يؤثر في وجوب الرّكاة فوجب أن يؤثر في المنع من أخذها كالنصاب. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2. 


( 
( 
)7( غ6 جح «الضعف والتكسب» والمشت من المنتقى . 
) التوبة: 60. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 152/2 153. 
(10) المقصود هو الإمام الباجي. 

(11) انظر المبسوط: 12/3. 
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وذكر ابن القصار؛ أن مِنْ أصحابنا من قال: تحلٌ لهم الصّدقة الواجبة ولا يحل 
لهم التّطَوُع ؛ لأنّ المِنّهَ قد تَمَعُ فيها. 

ومنهم من قال: لا يحل لهم التَطوع دون المُرْضٍء وكان الأَبْهَرِيُ يقول: قد 
حلت لهم الصّدقات كلها قَرْضها ونقلها. 

وقال ابن حبيب في «شرح الموّطأ»(7) له: إن الرّكوات الواجبة وصدقة التطوع 
محرمة عليهم. وحكى ذلك عن مُطدَف وابن الماجشون و أَضْبَْ . وهو الصّحيح من 


عه 


القَوْلِء القرله 5 للحدق وعد جيل 7 تمْرّة في فيه من الصٌّدقة : َأَمَاغَلِفَت" أن آل محقد 
لا يَأكلُونَ الصَّدَقَة(2) وما ذَكَرَهٌ ابن القَصّار أنّ التطوع يجوز لهم دون المُرْضٍ هو 
رواية َصْبَْ عن ابن القاسم في «العتبية»(2 . 


مسألة(4) : 

ومَنْ ذَوُو القرتى؟ هم الّذين لا تحلّ لهم الصَّدَقَةَ» وقال ابن القاسم: هم بنو 
هاشم خاصة. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثتى , نتن أبي7 “اليس 

وقال أصْبَغْ : عَشِيرَتُه الأفْربُون الّذينَ نادى بهم حين أنزل الله: « وَأنَذِر عَشِيرَيكَ 
افر 64 وهم : ا المطلب( 7)» وآل عبد ماف الأشراف» وآل قصيء. وآل 
الس 

وقال الشافعيّ: هم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب. 

وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن(*) الآل إذا وقع على الأقارب فإنّما يتناول 
الأدنين. 


(1) لم نجد النص المذكور في مخطوط شرح غريب الموطأ. 

(2) أخرجه البخاري (1485)؛ ومسلم (1069) من حديث أبي هريرة. 
(3) 515/18. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 153/2. 

(5) «أبي» زيادة من المنتقى. 

(6) الشعراء: 214. 

(7) زاد في المنتقى: «وآل هاشم». 

(8) غء ج: «وقال ابن القاسم الأظهر أن» والمثبت من المنتقى . 


الصنْفٌ الثاني (7 
قوله: ل وَالْعكيِلِنَ علتبا (2) 


قيل: هم السّعاةٌ في طَلَبها وتحصيلهاء ويُوَكّلُون على جَمْعِهًا 

فال "الإماءة :و3 ردق “علن :مسالل بكينة بودن أن ينا كان مين تررق 
الكِنَايَاتِء فالقائهُ به يجورٌ له أخذ الأُجْرَة عليه» ومِنْ ذلك الإمامة؛ فإنَّ الصّلاةَ وإن 
كانت متوجّهّة على جميع الكَلْقِء فإنَّ تقدُمَ بعضهم بهم من فروض الكفاية» فلا جرم 
بجزاز أخل الأ جرة عليهاء وإليه الإشارة في الحديث الصحيح: «ما تركثُ بعد نفقة 
عِيَالِي ومَؤُوئَة عَامِلِي» فَهُوَ صَدَقَة0 © . 


الصّنفٌ الثالث(4) 
قوله: « وَالْمُوَلْفةِ ويه 

قال علماؤنا: ليس على وجه الأرض منهم اليوم أحدٌّء قاله جماعة» وأخذ به 
مالك . 

ومنهم من قال: هم باقون؛ لأنّ الإمام ريّما احتاج إلى من يتألّف0©) على 
الإسلامء وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. 

والّذي عندي أنه إِنْ قَوِيَ الإسلامٌ زالوال)»: وإن احْتيج إليهم أعْطُوا سَهْمهِمٍ كما 
كان يُمْطِيه رسول الله بكِ؛ لأنّه قد روي في الصّحيح أنه قال: (يَدَاً الوِسَْلامْ غريبًا 
وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأ(7). 

فإذا قلنا بزوالهمء فإنّ سَهْمَهُم يعودُ إلى سائر الأصناف الثمانية مَحَاةٌ لا 


(1) انظره في أحكام القرآن: 961/2. 

(2) التوبة: 60. 

(3) أخرجه البخاري (2776»: 3096)» ومسلم (1760) من حديث أبي هريرة. 
(4) انظره في أحكام القرآن: 966/2 967. 

(5) في الأحكام: «يستألف». 

(6) غء ج: «سقط» والمثبت من الأحكام. 

(7) أخرجه مسلم (145) من حديث أبي هريرة. 


02 كتاب الزكاة 
مستحقّون27. إذ لو كانوا يستحقون2) لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن(2) أرباب الأموال 


ولم يرجع إلى غيرهم . 
وقيل : إِنّه يرجع إلى عمّار المساجد0*). 


الصّنفٌ الرّابع (5) 
ش قوله : طوف أرقا 60) 
قيل: هم المكاتبُونَء قاله علىّ» والشافعي» ا وجماعة. 
وقيل : إِنّهِ العِنَقء وذلك بأن يَبْمَاعَ الإمامٌ رقيقًا فيَخْتَفُهِم . ويكون ولاؤهم لجميع 
المسلمين» قاله ابن عمر. 
وعن مالك في ذلك أربع روايات:. 
1 - قيل : لا يُعين(2) مكاتبًا . 


2 -وقال في إحدى رواياته): ما بلغني عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أنهم 


فعلوا ذلك . 
3 - وروّى عنه مُطَرّف ؛ أنّه يُعطى المكاتبُونٌ. 
مسألة(19): 


وقد اختلفَ العلماءٌ في فكٌ الأسير منها؟ 


(1) غء ج: «يستحقون» والمثبت من الأحكام. 

(2) في الأحكام: «مستحقين؟ وهي أسد. 

(3) غ» ج: «بسقوطهم على» والمثبت من الأحكام. ر 

)4( عزاء المؤلّف في الأحكام إلى الزهري» بلفظ : «يعطٍ نض سهمهم. . 
(5) انظره في أحكام القران: 967/2. 

(6) التوبة: 60, 

)7 انظر مختصر الطحاوي: 2. 

(8) غ؛ ج: «يعتق» والمثبت من الأحكام. 

(9) في الأحكام: «وقال آخرًا'. 

(10) انظرها في أحكام القرآن: 968/2. 
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وقال ابن حبيب17): يجوز ذلك . 
وإذا كان فك المسلم عن رِقٌّ #المسلم عبادة وجائزاً من الصّدّقة» فأؤلى 
أحْرى أن يكون ذلك في فلك المسلم عن رق:09") الكاف وثله. 

عُشْرَهُ؟ فإنَ فيه تفريعًا كثيراً يطولٌ ذَكْرْهُء وقد بِينّاهُ في موضعه» والأصناف الباقية 
ذكرها قد تقدّمَ بيانهًا في صَّدْرِ البّاب» فلا معنّى للتَطويلٍ . 
مسألة(3) : 

واختلف العلماء ء بأيّ صف يبدأ؟ فأمًا العاملون. فإ 0 إن أَجْرَتَهُم من بيت 
المال» فلا كلم وإن قلنا: إن أجرتهم من الزّكاة» فبهم نبد أ فنعطيهم الحُمُنَ(4) فإن 
أخدّ العاملٌ حَقَّهُ فلا يبقى صنف يترجّحٌ فيه إلآ صنفين وهما: سبيل اللهء والفقراء» أو 
ثلاثة أصناف إن قلنا: إن الفقير المسكين صِنْفَانَء فلا كلامَء فإنَّ ابن السَّبيلٍ إذا 
اجتمع مع الفقير(©) فإن الفقير مَُدَمّ عليه 
فرع (©) : 

قال علماؤنا: هل للوَجُل أن يعطي الرّكاة للرّوجة؟ 

قال القاضي أبو الحسن(: إِنّ ذلك80) محمولٌ على الكراهية» وذَكَرَ عن ابن 
حبيب أنّه قال: إن كان يستعينٌ بالتفقة عليها بما يُعطيها0”) فلا يجوزء وإن كان معه ما 
ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منه90) في تَمَقَيهِ وكسْويدء فذلك جائرٌ إذا كانت الزّوجة 
المعطية للزَّوج . 


)1( : غ: «أبو حنيفة» وهي ساقطة من جء والمثبت من الأحكام. 


)2( : بين التجمتين سافط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل؛ واستدركناه من أحكام القرآن. 
(3) انظرها في أحكام القرآن: 971/2. 

(4) تتمّة الكلام كما في الأحكام: «على قولء وقَدْرَ أجرتهم على الصّحيح في الشرع». 

(5) في الأحكام: «صنفانء فأما سبيل الله إذا اجتمع مع الفقر». 

(6) انظره في أحكام القرآن: 972/2. 

(7) هو ابن القصار. 

0 زاد في الأحكام: «... من ملع مالك2. 

(9) في الأحكام: «يعطيه». 

(10) في الأحكام: «منها'. 
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وقال أبو حنيفة(2: لا يجوز بحال(2). 


قال الومام : والصحيح عجواا ره لحديث زينت امرأة ابن مسعود » وهدقة التَطُوُع 
والمَّرْضٍ ها هنا سواء؛ لأنَّ المنع نما هو لأجل عَوْده عليهء وهذه العِلَّةُ لو كانت 
مراعاةً لاسْترى فيها الَلوع والمَرضُ 
مسألة(0 : 

واختلف العلماءٌ هل يُعْطَ من الرّكاة نصابًا أم لا؟ على قولين: 

فقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان تَقْدُ*) وحَرتُ» أخذ ما يبلغه 
إلى الأخرى 

والّذي أراهُ أنْ يُعْطى نْصَابَاء وإن كان في بلد زكاتان نقدٌُ(©) وَحَرتٌ وأكثر©, 
وقد بينا ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


ياب 
ما جاءَ في أخذ الصّدقة والتشديد فيه 


مالك77: أنه بلغه أنّ أبا بكر الصَّدّيقَ قال: لَوْ منعوني عَقَالاً لَجَامَدُهُمْ عَلَيْه. 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديثٌ بلاغٌ» وهو يتَّصلٌّ من حديث أبي هريرة(). 


(1) غ» ج: «ابن حبيب» والمثبت من الأحكام. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 53. 

(3) انظرها في أحكام القرآن: 973/2. 

(4) غء ج: (بقر والمثبت من الأحكام. 

(5) غء ج: «بقر)» والمثبت من الأحكام. 

(6) تتمة الكلام كما في الأحكام: «فإنْ العْرَضَ إغناء الفقير حتى يصير غنيّاء فإذا أخذ تلك فإن حضرت 
زكاة أخرى وعنده ما يكفيه أَخَدَها غيره؛ وإلاً عاد عليه العطاء؟. 

)7( في الموطأ (720) رواية يحيى 

.)20( رجه البخاري (1399): ومسلم‎ 08١ 
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العربية : 


قوله: «الصَّدّقة» اشتقت الصّدقة من الصّدق في موازنة الفعل للقّول والاغتقاد. 


الفقه في مسألتين() : 
المسألة الأولى(2) : 


لا خلافٌ بين علمائنا أن للإمام المطالبة بالرّكاة» وأنَّ من( أَقَرَ بوجوبها عليه 
وقامت7') عليه بها بَيْنَةَ» كان للإمام أخذها منه. وعلى هذا يجب على من امْسْم من 
أدائها ره لحر دوتها أن يقاتل 5 الإمامء إن أ إل أن يقاتل عن نفسه(5) 


درو 


فدمه هدر ولحل من ماله( 6 وهو صريح مذهب مالك» قال(77): «الأمر عندنا فيمن 


00 


نع فريضة من فراتضي الله أن يُجَاهَدَ إن لم يَقَدَر على أَخْذها منه» وهذا موافقٌ لقول 
لأن بكر الصديق: «لَأُقَاتَلنَ من فَرَقّ بين الرّكاة والصّلاة»(8) . 


باب 


زكاة ما يُخْرَصُ من ثُمَرَات النخيل 
مالك27)» عن سليمان بن يَسَار9') ويُّسْر بن سَعِيد؛ أن النبيئ كل قال: « 
حتت الكماء والختون والجث © الخشاتوقيهنا سير سْقِيَ بالنَضْح نصف العُشْرِ». 
الإسناد: 
أرسل مالك في «الموطأ» هذا الحديث» وا ابن وهب» عن يونس» عن 


) ذكر المؤلف مسألة واحدة فقط. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 231/9. 

) «من» زيادة من الاستذكار. 

) في الاستذكار: «أو قامت». 

5) في الاستذكار: «فإن أتى على القتال على نفسه». 

( في الاستذكار: «ويؤخل منه مَاله. 

) بنحوه ه في الموطأ (722) رواية يحيى. 

( سب تتخرييجه انفا: 

( في الموطأ (724) رواية يحبى. 

0 في الموطأ: «مالك؛ عن القة عنده» عن سليمان بن يسار». 
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الزُهريَء عن سالم» عن ابن عمر؛ أنَّ النبِيَ يكل قال: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءٌ. . .» 
الحديث!1) , 


العربيّة: 
قوله: «زكاة ما يُخْرَصُ» الحَرْصُ والخْرْصٌ بالفتح والكسر لغتان» وقد يكون 
المح المصدرء وبالكسشر الاسم (2). 


وقوله: «فِيمَا سَّقَّتِ السَّمَاءُ» السَّقْىٌ بالمّمْح المصدرء وبالكسر الاسمء وليس 
للعدد فعل. والسّماء المطر. والعقري(0 : هو الذي سَقَْتّْهُ السّمّاء . وقيل : هو شبه نَهْر 
يُخَْرُ في الأرض يُسْقّى به البَعْلُ من النَخْل . 


الفقه في اثنتى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى!4) : 


5 * ل + فى و رت صر 4د مضه »م 7 تر 
قال الله تعالى : 9 ولحل والرّرع مئلِمًا أحكام والرّسوت وَالرّمارت * الآية(7) 
200 رو هوم عرص اع ا سه م د ع ارح 2 كر عر صسيع مل 


وقال: ومن تَمَردتٍ التخيل وَالْأْمَتبٍ674) والآية عامّةٌ» قوله : *آ وَالرَيُونَ وَالرْمَانَ مُشَيَهَا وَغَيرَ 


متَسَليه» الآية(7) . 


واختلف العلماء في وجوب الرّكاة في جميع ما تضمنته أو , بعضه على ته تفصيز 
طويل لبابه: أنّ الرّكاء إِنّما تتعلّقٌُ بالمُقْتَات كما قَدَّمَُا دون الخضرء وقد كان 
بالطائف الوُمَان وَالفِرْسك7*) والأَنْمْجَء فما اعترضه رسول الله ولا ذَكَرَهُ ولا أحدٌ من 
الحلقاء: 


(1) أخرجه من هذا الطريق البخاري (1483). 

(2) انظر مشكلات موطأ مالك: 112. 

(3) هذا اللفظ لم يرد في رواية الموطأء وورد في رواية جامع الترمذي (639). 
(4) انظرها في القبس: 472/2 473. 

(5) الأنعام: 141. 

(6) التحل: 67. 

(7) الأنعام: 99. 

(8) هو الخوخ. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 36. 
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المسألة الثانية!1) : 


و 


قال علماؤنا(©: البَعْلُ: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سَفْ(2) سماءٍ ولا 
غيرها. فإذا سَقَنْدُ السّماء فهو عِذْيٌ . وما سقته العيون والأنهار فهو سيْحٌ وغيّلٌ. 

يقال(*) هو يشرب غَيْلاٌ ويشرب سَيْحَاء وإِنّما سُمّيَ سَيْحَا لأنّه يَسِيحٌ في الأرضٍ 
39 يجري عليها. قال والعِذَّئُ العمَرِيٌ . قال عبد الملك(5): «هو يتصرف على ثلاثة 
ا : بَعْلٌّ وعِذَيٌ وسقي وكذلك صرّفه رسول الله ككِْةِ في الحديث على ثلاثة 
ال قال: «فيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعْيُونٌ والبَعْل العْشْ620) وقال الأصمعت77): : ابعل 
ما شرب بعروقه من تَرَى الأرض. وأمًا النضح فهو ما سّقِيَ بالسّوَانِي وبالذّرانيق(8) 
وبالدّلُو بِالْيّدِه. 


وقال يحيى بن آدم : "الكل ماكاق من الكروم والتجيل #رعتع غروته :ني الأدض 
إلى الماء ولا يحتاج إلى سَقَي 

المسألة الثالثة : 

قوله: «فيمًا سَّقَتِ السَّمَاءٌ وَالعْيُونُ: العْشْده فوجب العْشر فيما سَقَنْهُ السّماء 
قليلاً كان أو كثيرًا من مَكيلٍ أو غير مَكيلٍ . 

وقالت طائفة : هذا الحديث يُوجِبُ العُشر في كل ما زَرَعَهُ الآدميُونَ من الحبوب 
والبُقُول» وكلما أشبه أشجارهم من الثّمرات كلها قليلها وكثيرها يوجب منه العشرء 
ونصف العشر عند حصّاده وقطافهء كما قال تعالى: وماق حَقة يود جمكاوى 9(4) 


) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 237/9. 

) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

3) قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 126/3» وصرح بهذا النقل ابن عبد البرٌ في الاستذكار. 

) من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة مقتبس من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب الورقة: 41 - 

42 

(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 42. 

)6( جد حادم كحااني شرج اج عي «فما سقت السماء ء فهر عدي وعَثْرِيٌ» وما سقت العيون والأنهار 
فهو غَيْلٌ وسَبْح وسَمَي1. 

(7) قول الأصمعي ذكره ابن حبيب بدون عزوه إليه وهو معاصره. وأورده أبو عبيد في غريب الحديث: 
1 . 

(8) كذاء ولعل الصواب بالدوالى. 

(9) الأنعام: 141. : 

4* شرح موطأ مالك 4 


نا زم د 
اا اا اشن 
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وذلك العشر ونصف العشر. 

المسألة الرّابعة9) : 

اتفق المذهب27) على أنّ الكروم والتّخيل تُخْرَصٌ عند مالك(©. ويه قال 
الشافعيّ . 

وقال أبو حنيفة: لا يخرصٌ شيءٌ من ذلك7*). 

ودليلنا الأحاديث الواردة في ذلك وهي أربعة : 

الحديث الأول: روى أبو حُمَيْد المَاعِدِيَ» قال: عَرَّوْنَا مع رسولٍ الله يك غزوة 
تَبُوكَء فلمًا جاءً وادي القُرَى» إِذَا امرأةٌ في حَدِيقَةِ لهاء فقال النبِنُ يله لأصحابه : 
«اخرْصوا» وحَرَصَ رسول اله يل عَشَرَةَ أَوْسُقِء فقال لها: «أخصي ما يَخْرْجّ مهاف 
فلما ركجع لين وادي القُرّى قال للمَرأة : «(كم جاءت(5) حَدِيقئاء ؟» قالت: عَشْرَة 
أَوْسّتٍ خَرْص رَسُولٍ الله صلى الله عليه© . 

الحديث الثاني : ما خرّج الترمذي2)7. عن عبد الرحمن بن مسعود بن نِيّارٍ 
قال: جاء سَهْلُ بن أبي حَثْمَة إلى مجلسناء فَحَدََتَ أنَّ رسول الله يلِهِ قال: (إذا 
خَرَصْتُمْ قَحُذُوا وَدَعُواء دَعُوا التْتَء فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا التْتَء قَدَعُوا الوُبُم» . 

الحديث الثالث: سعيد بن المسيب. عن عتّاب بْن أسيدٍ؛ أنَّ النَبِيَ َلِِ كان 
يَنْمَتُْ على النَّاسِ من يَخْرْصُ لهم(" كُرُومَهُمْ وثِمَارَهُم(9). 

الحديث الرابع: وبهذا الإسناد؛ أن النَّبِيَ صلى الله عليه قال في زكاة الكوُوم : 
«إنما ُخْرَصٌ كَمَا يُخْرصُ الكَخل»777. 


)8( 


(1) إلى نهاية الحديث الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: 159/2. 
(2) حكاية هذا الاتفاق من زيادات المؤلّف على نص المنتقى. 

(3) انظر الإشراف: 172/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجدّ: 32/أ. 
(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 452/1. 

(5) «جاءت» زيادة من المنتقى. 

(6) أخرجه البخاري (1481). 

(7) في جامعه (643). 

(8) غء ج: «دينار» والمثبت من جامع الترمذي. 

(9) في جامع الترمذي: «عليهم». 

(10) أخرجه الترمذي (644). 

(11) أخرجه الترمذي (644 مكرر). 
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قال الإمام القاضي ابن العربي في «العارضة»3(): إِنّه لم يثبت عن النّبي يَكَِةِ في 
الخَرْص غير الحديث المتقدّم» وهو صحيح متَّمَّقُ عليه» وغير ذلك لم يصمّ سَّنَدَا ولا 

المسألة الخامسة: 

قال علمازنا: ومن الواجبٍ أن يَخْوْص الإمامٌ ثمّ يخلّى بيئها ونب أننانها 
يتتفعون بها ويتصرّفون فيهاء ويدّخرون من الأموال ‏ أعني الزكاة ‏ بما يُقَدّر عليهم في 
الخِرص . 

قال علماؤنا(2»): وصِفَّةٌ الكَرْص أن يخرصَ الحائط نخلة نخلةء فإذا كمل 
وها ضاف بعضها إلى يعضى + وروى اكد ازن نافع خن مالك (00: 

المسألة السادسة(*): 

وهل يخمّف في الحَرْصٍ على أرباب الأموال أم لا؟ 

فالمشهور من مذهب مالك؛ أنّه لا يلغى لهم شيئًا. 

وقال ابِنُ حبيب: يخمّف عنهم ويوسّع عليهم. 

وقال ابن أبي زيد: هذا خلاف مذهب مالك. 

وحَكى عبد الوهاب57) الرُوَاينَيْنِ عن مالك . 
توجيه(6) : 


فوجه القول الأوّل: أنّ هذا تقديد للمال المزكّى فلم يشرع فيه تخفيفف؛, كَعَدٌ 
الماشية والدّنانير والدّراهم . 


(1) انظر عارضة الأحوذي: 141/3.» وهذه الفقرة من جملة الإشكالات الواردة فى النْصَّء فيحتمل أن 
تكون هذه العبارة من تعليقات بعض العلماء» وأضافها الماح إلى صلب النّصء إلا أن هذا الاحتمال 
يضعف بسيب الاختلاف الكانيق هر العار فيه والمسالك. والأمر يحتاج إلى تحقيق: 

(2) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 160/2. 

(3) ووجه هله الرواية - كما ذكر الباجي أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحَرْزء فإذا كثْرٌ التخل مع 
اختلافها شقّ الحَزْرٌ وكثرٌ الوَهم 

)4( ل 2. 

(5) في المعونة: 255/1. 

(6) هذا الترجيه مقتبس من المنتقى: 160/2 بتصرّف. 
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وواجه القول الثاني : الحديثٌ الثانى» عن سهل بن أبي حَتمّة) قال: أمرنا 
رسول الله يك قال: (إِذَا خَرَضْتُمْ قَحُذُوا وَدَعُوا دَعُوا القُلْتَ». 

قال الإمام(؟) ‏ ومن جهة المعنى: أنّ التَخفيفت في الأموال مشزوعٌ؛ لأنَ 
صاحبّ الحائط يكون له الجار المسكين» فلابْدَ أن يُطعمه ويهدي إليهء ولا يكاد 
يسلم حائط من أَكْل طائر وأَحْذْ إنسانء فَآمَرَ بالتّخفِيفٍ لهذا المعنى» واللَّهُ أعلم. 

المسألة السابعة(2) : 

قال علماؤنا(ة): ويجوز أن يرسل إلى الخَرْص الحَارصٌ الواحدٌ» خلافاً لأحد 
قولي الشافعيّ. 

والأصلٌ فى ذلك: حديث عائشة؛ أن النَبِىَ كله كان يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص الئَّخُْلَّ. . . الحديث7*). 

ومن جهة المعنى: أن الخارصَ حاكم لجنس العَيْن المحكوم فيهاء فجارٌَ أن 
يكون واحدًا. 

المسألة الثامنة(© : 

قال علماؤنا©»): وعلى رب الزّيتون والحُبُوب أن يحتسبَ في ذلك بما استأجر 
به منه عليه» وبما عَلَفتَ وأكل فريكًا()؛ لأنَّ الرّكاة قد تعلّقت يوم( بُدُوٌ صلاحهء 
ووجب عليه تخليصها بِمَالِوه فما استأجر به على تخليصها منه فهو في حِصّته. 
المسألة التاسعة(2) : 
هل يجوز أن يخرج عن الحبٌ والتَّمْرِ عَيْنَا؟ 
قال ابن القاسم وأشهب في «الموّازية»: أرجو أن يُجَزئه ذلك ولا يجزئه في 
(1) النقل موصول من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 
)3( المقصود هو الإمام الباجي. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (2049) رواية يحبى. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 161/2. 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 
(7) من الحَبٌ. 
)5 
)9( 


في المنتقى: ابعدا . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 160/2. 
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وقال عيسى عن ابن القاسم(2): يُجَرَىء ذلك في زكاة الحَبٌ والماشية إذا كان 
الإمام يضعها موضعهاء لم يجز(") أخذ ذلك تطوعًا أو كرمّاء جدقال أصبَغ : وإن كان 
الإمام غير عَذدَلٍ لا يضعها مواضعها لم يجزه أخذ ذلك طوعا أو كرمًا. قال أصبَغْ: 
والناس على خلاف يجزىء ما أخذ كرما (*), وبه كان يفتي ابن وهب7©) وغيره. 

المسألة العاشرة60): 

قوله0): «فَإِنْ أَضَايَتٍ الثَمَرَةَ جَائِحَةٌ الجوائخ على ثلاثة أضرب: 

أحدها: قبل الخَرْص. 

الثاني : بين(2) الخَرْص والجَدّاد. 

والثالث: بعد الجدّاد. 

فأمًا ما كان قبل الكَرْصٍ» فلا اعتبار فيه0)؛ لأنَّ الخِرْصَ لم يتناوله . 

وأمًا ما كان بين الكَرْصٍ والجَدَادِء فإنّه يبطل حُكم الكَرْص وتسقط الرّكاة بعد 
تقديرها بالكََرْص؛ لأنّ الزّكاة إِنّما تجب بالكَرْص بشرْطٍ وصول الثَّمَرَةِ إلى ريّهاء فإذا 
أصابتٍ الثّمرة جائحة قصرت292 عن التّصاب سقطت الرّكاة؛ لأله لم يصل إلى 
صاحبها منها شيءٌ ولا نصاب(25», فكان بمنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 


(1) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى: 161/2 - أنه إذا كان [الإمام] عذلاً جاز حكمه ؛ 
لأنه موافق لبعض أهل العلم» وإن كان جائرًا لم يجز حكمه. 


)2 34 ج: «عيسى وابن القاسم» والمثبت من المنتقى . 
(3) «لم يجز؟ زيادة من المنتقى. 


( 
( 
(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من المنتقى . 
) ووجه قول ابن وهب . كما ذكر الباجي في المنتقى: 161/2 - أنه يلزم تسليم زكاة الأموال الظاهرة إلى 
الإمام إذا طلبواء وإن وضعها غير مواضعها بحكم الطاعة الواجبة لهء فكذلك إذا أخذ قيمتها ووجوب 
تسليمها يتضمن إجزاءها. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 162/2. 
(7) أي قول مالك فى الموطأ (728) رواية يحيى. 
) غء ج: ابعد» والمثبت من المنتقى. 
) فى المنتقى: ١به؟.‏ 
(10) فى المنتقى بزيادة: «بها». 
(11) في المنتقى: «منها نصاب». 
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المسألة الحادية عشرة: 

إذا خرص فزاد أو نقصّ ؟ 

الام وعبدٌ الومّاب١‏ ') وغيره لا يعتبر زيادته ولا نقصانه ؛ أن الخدض 
معيار” شَرْعِيٌ . 

ويتركب على هذا أله2 لو نقص الثَّمَمْ عن(2 الكَرْصٍ من غير جائحة» فالّذي 
روّى ابن القاسه(*) وابن زياد عن مالك؛ أنه ليس عليه إلا ما خرص عليهء ولا شيءَ 
عليه في الرّيادة إذا كان الذي خَرصه عليه عَالِمّاء وإن كان غير عالِم أخرج الزّيادة22©0 
وبهذا قال حي 

وقال ابن نافع: من رأيه عليه الزّيادة وله النَقْصِ67). 

المسألة الثانية عشرة(7 : 

وأمّا ما أصابت الشجرة من الجائحة بعد الجَّدَادء فإن كان قد ضَمِئَها رب 
الحائط بِتَعَديهِ َزْمّه غرمهاء وإِنْ كان لم يتعد عليهاء فلا ضَمَانَ عليه» ووجه التَعدي 
فيها): أن يدخل الثَّمّر بيته9) . 
خاتمة!19): 


ا تفقّ أبو حنيفة وأصحابه على أن الخَرْصَ بِذْعة7 01 واعْجَبٍ لمساعدة الثوريٌ 


(1) في المعونة: 257/1. 

)2( مو هنا ]تن آخر السالة تدبى من المنتقى: 162/2. 

(3) غء ج: «على» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «ابن نافع» ولعله الصواب. 

(5) ووجه قول مالك فيما ذكر الباجي - أن الخِرْصَ حكم بين أرباب الأموال ومستحقي الزّكاة» فلا ينقص 
بقول رب المال ودعواهء بل يحمل على اللزوم؛ ولو رجع إلى قول رب الحائط لم يكن للخرص 
معلى . 

(6) ووجه قول ابن نافع فيما ذكر الباجي في المنتقى: 162/2 - أنّه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به 
الخارص تبيّن خطؤهء فوجب أن ينقض حكمه. 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 162/2. 

8) غ. ج: «فيه» والمثبت من المنتقى . 

) فيكون قد تعدّى بنقله لغير حاجة تختصنٌ بالثمرة. 

0) انظرها في عارضة الأحوذي: 3/. 

1) انظر شرح معاني الآثار: 41-38/1» ومختصر اختلاف العلماء: 452/1. 
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بذلك7)؛ أن النبيّ يل نهى عن الخْرَابكةِ. 

وقال جماعة العلماء بالخِرْص في التخيل والكُرُوم» والرَّيْنُون في أحد قولي 
الشافعى . 
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مالك27)؛ أَنَهُ سَأَلَ ابْنَ شهّاب عَنِ الزَّينُونِ؟ قَقَالَ: فيه الْعْشْرُ. 


قال الإمام: لم يتقدّم الزّهْرِيَ أحدّ في صَدَكَةِ الزَّينُون من طريقٍ صحيح» وهو 
حسنٌ» لأنّه إِدَامٌ وقُوتٌ مدَّخَر من الأقوات مثل القثطنيّة(ة) وشبهها. 

قال مالك: وقد جعل عمر بن الخطاب الرّيت قونًا من الأقوات» فكان يأخذ 
منه ومن الحنطة : نصف العشر. 


الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى4): 

قوله: «وَفِي الزَّيْنُونِ العُشُْرُه هو قولٌ جماعة الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» وهو 
احد قولَي الشافميت» وله قول آخر؛؟ أنّه لا زكاة فيه. 

ودليلنا: قوله تعالى: #اوَءَاتُوا حَقَّهٌ يَوَمَ حَصَادِوٌ 5(4) والحقٌ هاهنا الرّكاة؛ 
ولأنّه69) لا خلافٌ أنه ليس فيه حقٌ(7) واجبٌ غيره» والأمر يقتضيالوجوب. 


(1) في العارضة: «وتعلقوا في ذلك» وهي أسدّ. 
(2) في الموطأ (730) رواية يحيهى. 2 
(3) القثطئيّة: الحبوب التي تدّخر. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 163/2. 
(5) الانعام: 141. 

(6) غء ج: «وأنه» والمثغبت من المنتقى. 

(7) لغ ج: «من؛ والمثبت من المنتقى . 
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ودليلّنا من جهة المّنّة: قوله: «فيمًا سَّقَتٍِ السّمَاءٌ العُشّْدَه وهذا عام فيحملٌ 
على عَمُومِهء إلآ ما خْضّهُ الدّليل. 

ودليلنا من جهة القياس: أن هذا حَبٌ مَُقَْنَاتٌ('2).) فوجب(2) فيه الرّكاة 
كالقسسم: 

المسألة الثانية(ة) : 

آنا حك الظيم وغيره من الحبوب التي تجب فيه الؤكاة يسبب ذَتيماء. فإن 
عصرها فلا خلافٌ في المذهب أن عليه أن يخرجّها من زيته) وإن لم يعصرها(©©), 
فقد0©) اختلف قولٌ مالك فيه؟ فمرَةٌ قال: عليه العصرء ومرَّةَ قال: يخرج من الحب. 

وجه القول الأوّل(7): لأنه حب تجبُ فيه الرّكاة لرَيْتِوه فلم يجز لِرَب المال إلآ 
إخراج الزَّيْتِ كالرّيتون. 

ووجه القول الثانى: وذلك أنّ هذا حَتّ ينم على حاله غالبًا وينتفع به. كذلك 
في الزّراعة والبَيْعء وأمًا الرّيتون فإنّه لا يتصرّف إلآ في البيع ولا يزرع*)2. فكان 
السصيم أفْيّه الحب بالط 0) والشعير. 


المسألة الغالئة(10): 


والحبوب التي جرت عادة النّاس بافْتِيَاتها على أيّ وجه كان افبها الرّكاة؛ لأنّها 
قُوتُ في َنْفُسها كالحتطة والشَّعِيرِء ٠»‏ وذكر منها في «الموطأ)(١)‏ عشر ة أصناف» وفي 


)1( في المنتقىي بزيادة : «(بزيته؟. 

2( فى المنتقى : لافوجبت؟2. 

)3 ) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 164-72. 

)4( في المنتقى : «زيتها». 

(5) انظر أحكام الزكاة لابن الجدّ: 22/ب. 

(6) غ» ج: «وقد؛ ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(7) «وجه القول الأوّل» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(8) في المنتقى: «وأما الزيتون فإنما يتصرّف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالباً ولا يزرع». 

(10) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 164/2. 

(11) (734) رواية يحبى؛ قال مالك: «والحبوبٍ و تجب فيها الرّكاة: الحئطةء والشْعِيدُء والسَُّلتُ 
والذّرقٌ والدَّخَنٌ» والأئث والعَدَمنٌ. والجلبَانُ» واللوقك وَالجُلْجُلانٌ. 
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«المجموعة» عن ابن وهب عن مالك : الرّكاة في التُوْمْسٍ("), وزاد في «المختصر» التُرْمُسنُ 
والفول» وَالحخصضٌ : والبسيلةٌ وزاد في ١العتبِيّة»(2)‏ أشهب عن مالك الات 
وذكر ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك : «الاشقالية» وهي : : العَلسُ! فزادوا(5) 
على ما في «الموطأ» سئّة أصناف » وهي داخلةٌ تحت قوله7©): «وَمَا أشبّه شيه دللكة: 


وهذه الحُبوبُ كلها منها ما يُدّحَر ويعتادُ النّاس اقتياته» ومنها ما لم() يعتادوا 
ذلك فيهء وهي الكِرٌسِئّة فإنّه لم يعتد الناس أكلها فيما علمناء ولعله أنْ يذهب ما فيها 
من المرارة بالعصارة كالدٌرْمس. 

المسألة الوّابعة!9) : 


قوله”»: «ليس في شيءٍ من التّوابل زكاءٌء ولا القُسْدُىء ولا القطن» قاله 
191 دأوق وهنية وما علمثُ أن في حَبٌ القَرْطم وبزْر الكَنَّانَ10 ') زكاة قبل أن 

يُعْصَرَ منها زَيْتٌ كثيث» قال: ففيه الرّكاة إذا كَثْنَ هكذاء قال أَصْبَعْ في بِزْرِ الكَتَّانِء هو 
م 


(1) «الشّرْمُس» ساقطة من: غ؛ وفي ج: «والزكاة فيها» والمثبت من المنتقى. 

)2( 2 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. 1 

(3) الكرْسئّة: عشب حولي من الفصيلة القَرْنية: يُرْرَعٌ لحَبّهِ الذي يُجْعَلُ عَلْمَا للبقر. يقول ابن الجدّ في 
أحكام الزكاة: «وأما الكرستة فقيل فيها الرّكاة؛ وهي رواية أشهب عن مالك. وقول ابن حبيب. وقيل: 

لا زكاة فيهاء وهو قول ابن وهب ويحيى بن يحيى. فإذا قلت: فيها زكاة» فقال أشهب عن مالك: هي 
من القَطانِيٌ» وقال ابن حبيب: هي صنف على حدته؟ . 

)4( يول ابن الحد لي إحكام الركاة: 3ب - 1/34 «وأما الاشقالية وهي العَلسٌ» فالمشهور أن فيها الزكاة» 
وروي عن مُطَرّف أنه لا زكاة فيها. واختلفَ بعد القول أن فيها الزكاة» هل هي من صنف القمح؛ وهو 
قول ابن كنانة. وقيل: هي صنف على حدته لا يُضِحٌ إلى شيء؛ وهو قول ابن القاسم وابن وَهُب 
وأضيَغ. 

)5( غ ج: : #فزاد» والمثبت من المنتقى . 

)6( أي قول مالك في الموطأ (734) رواية يحيى. 

(# غ »اج #09 والمقت من الست 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 164/2 165. 

(9) أي قول مالك فيما رواه عنه ابن نافع. 

(10) «عنه» زيادة من المنتقى. 

(11) يقول ابن الجدّ في أحكام الزكاة : 31ب - 1/12 «وأما زر الكنَّانِ وحبٌ القَرْطمء فقال مالك مرَّةٌ: إِنّه 
تجب فيه الزّكاة فيهاء وقال مرّة: إِنّه لا زكاة فيها. وقال مَرَة: تجب في حَبٌ القَرْطمٍ ولا تجبٌُ في بز 
الكتان» . 
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وقال ابن القاسم: لا زكاءً في ريْتِ الكَنَانِ ولا بذْرِوء إذ ليس يعيش2(7)» وقالَه 
المُغيرّة وسخئون. 

المسألة الخامسة(2): 

قوله(") فيمَنْ باعَ زَرْعَا وقد صَلَحّ ويبسنَ فعليه الرّكاة» معنى ذلك أنّ الرّكاة تعلق 
وُجرْبّها به حينَ صار فيه الحَبّء فهو حين باع الزَّرْعَ باع حَظَّهُ وحظ المساكين» فعليه 
أن يأتي يبَدَلِ حظٌ المساكين» وأمًا المشتري فلا زكاةً عليه( لأنّه لم يخل أنْ يوجد 
الملعام : بيد 3الجتاة أم لا؟ فإِنْ وُجِد بيده» فقد قال ابن القاسم في فى «المدونة»(5©): 

ن المدعرئ :ويرجم على الباقع بقذرة) ذلك من الثمن4) 

وقال أشهب: لا يؤخذ منه شيء ويتبع البائع . 

وواجه قول مالك: أنه ليست له ولاية على المساكين» وإثّما أجيرٌ له البَيع 
لضرورة الشّركة» فإذا لم يصل إليهم العوض تعلّقت حقوقهم بِعَيْنِ المال حيث وُجِدَ. 

ووجه قول أشهب: أنْ صاحب الحائط مُْبَّاحَّ له البَيْع كأب الصَّبِيٌ يبيع مَالَهُ 
ويأكل ثمنه7)» فلا حقٌ للولد فيه وإن وَجَدَهُ بِعَيْنهِ. 

المسألة السادسة(2): 

إذا باع رَبهُ الرَّرْع زرعه قائمًا في وقتٍ يجودٌ له ذلك. فكيف يعرف مَبْلَعَهُ 
ليؤدّي زكاته؟ 

قال ابن المواز عن مالك: يسأل المبتاع ذانيه على .ذلك» ويزكي على قوله 
لأه أصحّ الطّرْق التي ") يجدها إلى معرفة المقدار؛ لأنّه لا تُهْمَةَ على المبتاع فيه 
)1( 36 جح لايعصر» والمثبت من المنتقى . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/2. 
(3) أي قول مالك في الموطأ (736) رواية يحبى. 
4( تتمة الكلام كما في المنتقى: الام ريسي لمعيه عنذه » إن أعدم البائع 

وقد أتلف حظ المساكين فلا يخلو. . 
(5) 286/1 في زكاة الررع. 
)6( 026 ج: لابعل) والمثبت من المنتقى والمدونة. 
(7) في المنتقى: «منه؟. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 165/2. 
)9( غ26 ج: «الظنون الذي» والمثبت من المنتقى. 
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فإن توهّم نفسه بغير ضمانء وكان() المبتاع غير مسلمء تَوَتَى تَقْدِيرَ الزّرْعء ولا 
يأخذ في ذلك بقول غير المسلم. 

المسألة السّابعة(2) : 

قوله(2): «وَمَنْ بَاعَ أَصْلَّ حَائْط. ..» إلى آخر الكلام» هو كما ذَكَرَء قال: لأنّه 
إذا باعَهُ قبل بُدُوٌّ صلاحه فإنَ الرّكاة فيه على المبتاع؛ لأنّ التّمرةَ كانت على ملكه حين 
تعلَّقتِ الرّكاةٌ بهاء وهو وقت إزهائها(». 


باب 


ما لا زكاة فيه من الثّمار 


قال الإمام: هذا البابة إِنّما معناه ضِةٌ الحبوب بعضها إلى بعض من القطيية 
وغيرهاء وقد فسَّرَهُ مالك . 


الفقه فى مسائل : 
المسألة الأولى(© : 


قوله(6): «وَكَذَّلِكَ الحنطةٌ كا يريد أنّها تجمع في الرّكاة» فتجمع المحم 1ج 
وهي البيضاء ‏ إلى السّمراء» فإذا بلغتٍ التّصاب ففيها الزّكاةء» وهذا لا خلاف فيه» 
وكذلك يجمع إلى الحِنْطَةٍ الشَّعِيدُ وَالسُلْتُء لا خلاف بين مالك وأصحابه في 
ذلك77)» وبه قال الحسن وطاووس والزّهريٌ وعِكرمّة . 


ومنع من ذلك الشتائيه (8) وأبو حنيفة ) وقالا: إن الشعير والقلث 5 وان 


(1) في المنتقى: «بأن يؤتم نفسه لغيرء فإن كان» والعبارة في الكتابين قلقة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 166/2. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (739) رواية يحيى. ٠‏ 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى : «فعليه الرّكاة فإذا بيعت بثمرها قبل بدرّ الصّلاح لم تتعلق الرّكاة بها إلا 
وهي على ملك المبتاع». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 167/2. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (742) رواية يحيى. 

(7) انظر الإشراف: 173/1 (ط. تونس)» وأحكام الزكاة لابن الجذّ: 11/ب. 

(8) في الأمَ: 127/4. 
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منهما صِنْفتٌ واحد غير الحنطة(!) لا تجمع في الرّكاة. 


قال الإمام2) : والأشبه عندي والأظهر في ذلك20)؛ تشايه الحيْطّة وَالسُلْتِ2)4 


وإذا سَلِمَ الُلْتُ لحق بالشعير() . 


المسألة الثانية(6) : ٠‏ 
قال علماؤنا29) : وما كان من الحبوب مجان( )8( غالمّاء فإِنّه تجب فيه الرّكاة» والذي 


يقتات الحِنْطّة والشّعير والسُلْتِ والأرز والدّحْن! © ولد والبَاقلّى9") والحِمّصٍ واللر جا 
القن والشليال واناء قسن بوالصبيلة والشقى مك اشفل: وما أشبه ذلك . 


قال علماؤنا(!'): وهذه الحبوب على ضربين : 
1 ل ل 


2 ومنها ما يضم بعضها إلى بعض كما تضم أنواع التمرء وكذلك القَطانيّ 


كلها وما جرى مجراها لتَقَارُبِ منافعها. 


قال القاضى أبو الوليد(13): «والأظهر عندي أن يكون كل صنفب منها منفردًا لا 


يضاف إلى غيره في الرّكاة والبُيُوع» لأنا إِنْ عَلَنَا الجنسَ بانفصال الحُبُوب بعضها من(4") 


ف 


في المنتقى : «واحد منهما جنس منفردٌ غير الحنطة». 
النقل موصول من المنتقى. 
أي في تعليل ذللك, 
في الصورة والمنفعة؛ لأنهما كالجنس الواحد يتفقان في المنبت» ولا يكاد أحدهما ينفكٌ من الآخر 
كالعلس مالظ 
فى المنتقى : «لحق به الشعير؟. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 168/2. 
المقصود هو الإمام الباجي . 
في المنتقى بزيادة : «مدخرًا للعيش». 
ل نبات عشبيّ» حَبّه صغير كَحَبٌ السّمْسم. 


(10) يقول صاحب مشكلات موطأ مالك : 118 «الباقلاء والباقلى : إذا شُدّدت اللام قصرت» وإذا خففت 


مددت)2. 


)11 المفصره هو العام الباجي: 

(12) في المنتقى: «والدّرّة والذخيم 
(13) في المنتقى: 2. 

(14)غ» ج: «إلى» والمثبت من المنتقى. 
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عض ]طم ذلك فيها وانْعَكّسَ وصّمٌ. . وإن عَلَّلنا باختلاف الصّوّر والمنافع صحّ 
واللّهُ أعلم». 

المسألة الثالئة() : 

قال الإمام: استدلٌ مالك(2) ة في القَّرْقِ بين القطنيّة والحنْطة؛ بأنّ عمر حَمَففَ عن 
اقيم كان ياخلا مهي من الحتطة» الها كانه الحاجة إلبها أك من سابل الأقرات, 


باب 


ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبُقول 
قال الإمام: هذا باب لم يصحّ فيه حديثٌ يُعَوَلُ عَلَيِْه وإثّما روي فيه حديثٌ 
عن صالح بن موسى» عن منصورء 9 عن ابراهير: كن الأسود عن عائشة ؛ قالت: 
قال رسول الله يكللِ: «فيما أَنْبتَتِ تِ الأرضٌ من الحُضر الّكاة» والصحيح أنه إِنّْما يُرْوَى 
عنه : «لَيْسنَ فيما أَنبدَتِ تِ الأرضٌ من الحُضَرٍ زكاة»0© . 


الفقه في ثلاث مسائل(/) : 
المسألة الأولى(© : 
قال مالك6©7): «السَةٌ الَيَى لا اختلآف فيهًا عِنْدَنَاء وَالَّذي سَِقتٌ 


عر 
ا 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 168/2. 

(2) في الموطأ (745) رواية يحيى. 

)3( أخرجه الدارقطني: 2 129. 

4( لخص أبو بكر بن الجدّ فقه المسألة تلخيصًا لطيفًا في كتابه أحكام الزكاة» لوحة 1 ب فقال: 
اوأما الحرث فعلى ثلاثة أَضْرُب : ثمار ذات أَسْوْقٍ . وخضروات وحبوب. وفي جنس الثُّمار التي تجب 
الرّكاة فيه ثلاثةٌ أقوالٍ لعلمائنا: 

مذهب مالكِ أنْها تجب في الزيتون والتخيل والأعناب. 
وذهب ابِنُ وَهْبٍ والشافعيّ في أحد قوليه أنّها لا تجب إلآّ في التخيل والأعناب. 
وذهب ابن حبيب إلى أنها واجبة في كل ثمرة ذات سَاقٍ احفر قوله تعالى: 2 والرشورت 

وَالارت تَتَكيه ور مكب حكُل وان سرود |15 رماوأ < يك 0 4 
وأما الخضرواتء فلا زكاة فيها عند مالك والشافعىّ وجمهور العلماء. . . وأمًا الحبوب فثبت أن 
رول الله 5ه :قال #لبسن كنطا دون عمية أوسق من عدت ولا تمر مدنةة» ولم يبين جنس الحبٌ؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2 بتصرّف. 

(6) في الموطأ (749) رواية يحبى. 
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الِْلَمٍ؛ أَنَّهلَيْسَ في شَيْءِ م من الْمَواكه صَدَفَهٌ 5 الوْمَانُ والْفْوْسكَء والثَينُ» وَمَا أَسْبَهذَلِكَ. 

قال علماؤنا('2: هو كما قال». ولا خلافٌ بين أهل العله2) فيا ذكة: :وأضنات 
مالك إلى جملتها المّيْن؛ لأنّه لم يكن بِبَلَدِوِء وإنّما كان يستعمل27) على التَمَكُواة) لا 
على معنى القّوت. 

واختلف أهل المذهب فى هذا الباب؟ 

فال ابن حبيب : الدّكاة واجبةٌ فى كل ثمرة شجرة ذات ساق سواء كانت مما 
يُدَخَّر كالجّوز وَالفُسْيُقَءِ أو لا يُدّخَر كالرُمَانٍ والفْرْسَكء وبه قال أبو حنيفة. 

قال الإمام(20: وقد رأيت لمالك في ذلك رواية؛ أنّ في الخْضْرٍ الرّكاة . 


والدَّليلٌ على ما نقوله: أنّ هذا ليس بمقتات مدّخر©) فلم تجب7) فيه الرّكاة 
كالحشيش . 

المسألة الثانية(8) : 

وأما التّينْء فإنّه عندنا بِالأَنْدَنْس قوتٌء ولذلك أَلْحَقَهُ مالك في باب ما لا زكاة 


ويحتملٌ أصله في ذلك القولين: 

أحدهما: أنه لا زكاةً فيه؛ لأنَّ الرّكاةً إِنّما شْرِعَت فيما كان يُقَْاتُ بالمدينة» ولم 
يكن التَيْن يُقْنَاثُ فيهاء فلم يتعلق به حكم الرّكاةء وإن تعلق بالزَّبِيبٍ والتَّمْرٍ لَمَا كانا 
مقتاتين بها. ٠‏ 


والثاني : أنَّ حكم الرّكاة متعلّقٌ بالبّين» قِيّاسًا على الزَّبِيبٍ والتّمْرِء وإن لم يكن 
التّيّن مقتانًا بالمدينة . 


)1( () المقصور هو الإمام الباجي . 

2©) في المنتقى : «لا اختلاف عند أهل المدينة» . 

)3( أي عند أهل المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -. 
(4) أي على معنى التفّكه. , 

)5( هذه الفقرة من إنشاء المؤلف. 

(6) «مدخر» زيادة من المنتقى . 

)7( 382 ج: «تجز والمثبت من المنتقى . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2. 
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وقال ابن نافع وعلىّ عن مالك: ألْحَقَ العلماءً بالحِنْطَة والشّعير ما أشبه ذلك 
من الحُبوب. فكان الأررٌ بالعرَاقٍ أكثر من البْرّ والذّرُ باليَمَنِ أكثرء فلذلك 
لْحَموها: 

المسألة الثالثة7') : 

قوله(2: «وَلَيْسَ فِي القضب زَكَاةٌ وَل في الْبْقُولِه وهذا قولٌ مالك والشافعيّ 
وجميع أصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: في جميعها الرّكاة إلآ القَضْبَ والحشيش والحَطْبٌ. 

ودليلنا: أنَّ الحْضْرَ كانت بالمدينة فى رمن رسول الله يل بحيثٌ لا يَحْفَى ذلك 
عليهء ولم يُنْقَل(2 إلينا أنه أمَرَ بإخراج - نتهاء. ولا ]ث3 أحدًا الغد .متها زكاف» ولو 
كان ذلك لكان منقولاً كما تُقَلَّ إلينا زكاة(*) سائر ما أَمَرَ بهء فثبت أنّهِ لا زكاة فيها(©©. 

ودليلنا من جهة القياس: أنه نبت لا يُقْنَاتُء فلم تجب فيه الزّكاة كالحَشيش 
والقضب . 

باب 


ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل 


مالك267. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديئارء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء 
و 


0ه 0 روز 3 هه 5 0 6 0 2 3 . 2 
عَنْ أبي هريرة ؟ أن رسُول الله علد قال: «ليِسَ على المُسلم في عبْدهٍ 
ع ساو 

صدقة). 


الإسناد: تنبيه على وهم في الإسناد: 
قال الشيخ أبو عمر(”): «هكذا الحديث عن سُلَيْمَانَ بن يسار عن عِرَاكِ بْنِ مَالِك 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/2. 
(2) أي قول مالك في الموطأ (750) رواية يحيى. 
(3) غ. ج: «ينفذ» والمثبت من المنتقى. 

(4) «زكاة» زيادة من المنتقى. 

(5) غ؛ ج: «فيه» والمثبت من المنتقى. 

(6) فى الموطأ (751) رواية يحيى. 

(7) في الاستذكار: 279/9. 
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لا خلافٌ فى ذلك» وفى رواية عبَيْد الله بن يحيى» عن أبيه» عن مالك وَمَدٌ وخَطأء 
فلم يَْتَيَت إليه في الوّضاع(" ولا غيره لظهور الوّمّمٍِ فيه وذلك أنه قال فيه: «وعن 
عِرَاكِ بن مالك» فأدخل فيه الواوء وقد صنع مثل ذلك في كتاب الرّضاع(؟). فلم 
يلتفت إليه أحدّ من أهل الرّواية . 
تئيه(3) : 

قوله: الِنَ عَلَى عل اتح فى عارك يي ولص ييك ابصاي مزراار 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى (6) 

أجمع العلماء على ألا زكاة على أحدٍ في رقيقه إلآ أنْ يكون اشتراه للتّجارة» 
فإنٍ اشتراٌ للمُنِيّةَ فلا زكاة عليه . 

وقال علماؤنا(”) في هذا الحديث: إِنّه يقتضي نَفيَ كلّ صدقةٍ في هذا الجنس» 
إلآ ما دل الدّليل عليه. ولا خلاف أنّه ليس في الرٌقاب من العبيد صَدَقَه . 

وذهب مالك57) والشافعي©) إلى أنه لا صَدَقَةَ في رقاب الحَيْلِء وقال أبو 
حديفة : تركّن إنانها إذا جميت 2101 

ودليلنا: هذا الحديث» وهو قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم. ..» الحديث» وهذا 


(1) في الأصلٍ: «إليه ابن وضاح» والمثبت من الاستذكار. 
(2)< فى الموطاء الحديث (1778) وؤارة: بحي وكية- امالكب “عن عند الله بن "كبتار 4ع سليمات تن 
يسارء» وعن عرْوَّة بن الزبير»» وانظر التمهيد: 7--124. 


(3) ماعدا قوله: «وخرجه مسلم والبخاري» مقتبس من الاستذكار: 279/9. 

(4) في صحيحه (982). 

(5) في صحيحه (1463). 

(6) ماعدا الفقرة الأولى مقتبس من المنتقى: 171/2. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) انظر الإشراف: 168/1 (ط. تونس). 

(9) في الأم: 94/4. 

(10) الذي عند الباجي في المنتقى - وهو الصّواب -: 'تْرَكّى إناث الخيل إذا انفردت» ولا تزكى ذكورها» 


وانظر مختصر الطحاوي: 9 والمبسوط : 188/2. 
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مي والنّفَىُ على الإطلاق يقتضي الاستغراق. 

ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا حيوانٌ لا تجب في ذُكُوَرهِ الزّكاة إذا انفردت» 
فلا تجب فيها مع الإناث كالبَّغلٍ والحمار('2» عكسه الإبل والبقر. 

0 

في الخيل الحديث الصّحيح» قوله: «عَمَوْتُ تُ لكم عَنْ صَدَقَةٍ قَةَ الْخَيْلٍ)(2) . 

حديث مَالِكٌ! عَنْ ابْن شهّاب» يان ْنِ يَسَارِ أنَّ أَهْلَ الشا م كَانُوا 
لأبي عبَئدَة بن الجَوَاح : د من خَيْلنَا وَرَقِيقنًا صَدَفَةَ َأبَى» م كت إلى عُمَرَ 8 
ع ثم كَلَمُوهُ أنفاء فَكَبَّبَء فَكَبَ ِلَبْهِ عم ِنْ أَحَبُوا دما متهم وَارْدْدْهَا 


ال 


عَلَيْهِم وَارْزْقْ رَقِيمَهُمْ . 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى!*) : 

قال علماؤنا(ة): في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ أنه لا زكاة في الرَقَّيقٍ ولا في 
الخَيْلٍ. ولو كاتنت الكاة واحبة فيهساها امتنع عمّر ولا أبو عبيدة من أخذ ما أوجبّ 
الله عليهم أخدَهٌ لأهْله. 

المسألة الثانية(6) : 


قوله: «وَكيََ إِلَيْهِ ع عمَرٌ: ل مهم , إن أَحَيُوا ذَلِكَ» يريد أنْ هذا تطواع منهم ء 
وق تطكم يع حل سند سراء كان مخااذبي فيه الضد ةلمن عير : 
المسألة الثالثة(7 : 


قوله: «وَارْدْدْهَا عَلَيْهِن) يريد على فقرائهم 


(1) في المنتقى: «والحمير» وهي أسد. 

)2( أخرجه عبد الرزاق (6880-6879)): وأحمد: 1 © والدارمي (2)1636» وأبو داود (2)1574 
والترمذي (620)» والنسائي: 5 , وابن خزيمة (2284) من حديث عليّ بن أبي طالب. 

(3) في الموطأ (752) رواية يحهى. ش 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 280/9 بتصرّف. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 


114 كتاب الزكاة 


المسألة الرّابعة17): 

قوله: «وَارَرْقْ رقيقَهم» يحتمل أن يريد أن يْجْرِي لرقيقهم رِدْقًا لكونهم في تعر 
من تُغُورٍ المسلمين يُسْتَعَانُ بهم : في الحرب» وليس لهم سَّهُمْ فيرتفقون بالرّرَقٍ . 

ويحتمل أن يريد بذلك: أنّ هذا مكافأةٌ لهم على تَطَوْعِهِم بالصَّدَقّة من 
رقيقهه(2). 

المسألة الخامسة(0: 

قوله(*): «أَنْ لا يَأَخدَ من العَسّلٍ ولك 0 الْخَيْلٍ صَدَقَةة بهذا قال مالك 
والشافعي7©)؛ لأنّه لا زكاةً ذ في العَسّلٍ . 

وقال أبو حنيفة : فيه الزكاة7؟) . 

والدليل على ما نقوله: أن هذا طعامٌ يخرجٌ من حيوانٍء فلم تجب فيه الزكاة 
كاللبنٍ. 

والجمهور على خلافه» أعني قول أبي حنيفة» وأنّه لا تجوز فيه الرّكاة. 


جزية أهلٍ الكتاب 


مالك(2)7 عَنِ ابْنِ شهاب. كَالُّ: الحو أ رسُول اللَّمِ كل أَحَدَ الجزية يه من 
مَجُوسٍ الْبَحْرَيْنِء أن عُمَرَ أَحَدَهَا مِنْ مَجُوسٍ فَارِسَ» َأَنَّ عُثْمَانَ أَحَدَهَا مِنَ الْمَربرٍ. 


الإسناد(8) , 


قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابْن شهاب» وهكذا هو الحديث عند 


هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
ج: «من خيلهم ورقيقهم». 
ما عدا السطر الأخير من هذه المسالة مقتبسنٌ من المنتقى: 172/2. 
أي قول عمر بن عبد العزيز في كتابه لمحمد بن عمرو بن حزم كما في الموطأ (753) رواية يحبى. 
في الأم: 140/4. 
انظر كتاب الأصل: 154/2. ومختصر اختلاف العلماء: 456/1. 
في الموطأ (755) رواية يحبى. 
مضمون كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 9. 


لمر .ملسمل 
اح زم نبا 
٠07‏ 


مسر متسل 
هد لدت 


مه 


مسر مير .ل لتمخمير متسل 
دك 4ه 
ا اك شر ترك 0٠-١‏ سكم 
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جماعة الرُوَاةَ وكذلك رواه مَعْمّرء عن ابن شهاب» والحديثٌ صحيحٌ مُسْنَدٌ من طرْقٍ 
كثيرة(1) . 
العربية(2) : 

الجزْيَةٌ هي فعلة من جَرَّىء كأنّها تجزي عنهم فيما كان واجبًا من القَثْلِ عليهم . 
الفقه في سبع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى(2 : 

قوله: «أَحَدَ الْجِزْيَة مِنْ مَجُوس الْبَحْرَيْنِ» على ما رَوَى؛ أن النبيّ وله بعث!”) 
إلى البَخْرَيْنِ يأتي بجزييها . 

قال علماؤتا(؟): وأهلٌ الكفْر على ضربين: 

أهلّ كتاب» كاليهود والنّصَارى . 

وضرب ثان هم غير أهل كتاب » كالميجوس وعبَّدَة الأوئان2)60 فلا خلافٌ أن 
ليس لهم كتاب عند المتأخرين من علمائنا(” . 

وإِنّ الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة()؟ 

فقال مالك والشّافعيت(”) وأبو حنيفة فى أحد أقواله2'9)؛ أنّهِم ليسو أهل كتاب» 
وقال في القول الآخر: إنّهِم أهل كتاب» وقد رفم كتابهم» وذكر وَهْبٍ وغيره؟ أنه 
كان لهم نبئٌ اسْمّهُ «دارسيب»72') فإن ثبت هذا فيدخلون في الجزْيّة مع أهل الكتاب . 


(1) انظرها في التمهيد في التمهيد: 64/12. 

(2) انظر كلامه في العربية في القبس: 473/2. 

(3) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 172/2 وبعض الزيادات. 
(4) أبا عبيدة بن الجرّاح . 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) هنا ينتهي النقل من المنتقى . 

(7) الذي في المنتقى: «... وعبد الأوثان. وكل من ليس له كتاب» فلا خلاف في جواز إقرارهم على 
الجزية عربًا كانوا أو عجمًا». 

(8) أي مسألة المجوس. 

(9) انظر الأم: 137/4 (ط. دار المعرفة). 

(10) انظر فتح القدير: 261/2. 

(11) كذاء ولعله: «زرادّاشت» انظر الملل والنحل: 583/1. 
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والصحيح أنّه لم يثبت ما نقله وهبٌء وفائدة الخلاف في هذا الباب إِنّما هو في 
مناكحتهم ٠‏ وأمًا الجزيّة فترَى الأخذ منهم» وحكمهم في ذلك كحُكمٍ أهل الكتاب» 
لقوله : «سْنُوا بهم سْنَةَ أَهْلٍ الْكتّاب»7). 

المسألة الثانية : 

قال الإمام: لا شك أنّهم مشركون عندناء واليهود والتصارى عند أبي إسحاق 
الأشعريّ ليسوا بمُشْرِكِينَء وإن كان قد قال الله تعالى فيهم: « عدوا أَحبسَارَمُم 
وَرَهْسَحَهُمَْ 4 الآية» إلى قوله «عممًا مُمَرِصكُورىَ 274) فسمّاهم مشركين؛ لأنَّ اسم 
الشرك واقع في العَرْفٍ على غير اليهود والنّصَارى» وأمّا اليهود والتّصارى فلا خلافٌ 
أنهم أهل كتاب . 

وأمّا غير(ة) أهل الكتاب كالْمجُوسِ وعَبَدَةِ الأَوْنَانِء فلا خلاف في جُوازٍ 
إقرارهم على الجزيَةٍ ناف أن ما والأصلٌّ في ذلك قوله تعالى: « قََنِلُوا 


ترح لا ؤم ورت أله وَكَا الور الآر »6 . 


المسألة الغالئة(5 : 


وأما االمحوس» فسرة بهم سْنّة أهل الكتاب في أخذ الجرْيَةَء وبه قال أبو 
حنيفة» وهذا أحد قولي الشافعيّ» وله قول آخر #أنهم أهل كتاب» وفائدة القولين أننا 
إذا قلنا: إتّهم(2) ليسوا أهل كتاب». فلا تحلّ مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وإذا قلنا: 
إنهم أهل كتاب» حلت مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وأتكر ذلك أصحاب77/ الشافعيّ 
وقالوا: إِنَ مذهب الشافعيّ لا يجوز مناكحتهم ولا ذبائحهم بوجه. 

والدَليل على ما نقوله أنّهم ليسوا أهل كتاب: قوله تعالى: 8 أن تَُولُوَا إِّمَآ أَْر 


صر سم ص صرح 


الكنب عل طايِفْتَيْنِ من َبِنَا8(4) , 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (756) رواية يحبى. 
(2) التوبة: 31. 
(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 172/2. 
(4) التوبة: 29. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/2 173. 
)6( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من المنتقى» حتى يلتثم الكلام. ٍ 


(7) في المنتقى: «أكثر أصحاب». 
(8) الأنعام: 156. 
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ودليلنا من جهة السْمّة: قوله يكلِِ: «سْتُوا بهم سْنَةَ أَهْلٍ الْكتاب». 

ودليلنا من جهة القياس: أنّ المجوس فِرَقَةٌ لا تجودٌ مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم, عَكْسُّه اليهود والتتصارى27. 

المسألة الرابعة : 

عندنا أنّه يجوز إقرار جميع الكُمَّار على الجزيّة 

وقال الشافعيّ: لا يقر عليها إلآ أهل الكتاب والمَجوس 

وقال أبو حنيفة: يجوز إقرار جميعهم إلآ العرب من عَبَدَةِ الأوثان. | 

والدّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا أصلُ الكُفْرِء فجاز إقراره على الجزية» 
كالكتابي» وهذا لا يصحٌ له. 

المسألة الخامسة : 

اختلف العلماء على أيّ وجه تؤخذ منهم الجزيّة؟ 

فقال الشّافعي: تُجِْيء عنهم فيما لزمهم من كِرَاءِ الأرض إذا نزلوا بدار 
الإسلام» فتعين عليهم الكراء. 

والصّحيحٌ أنّها بَدَنَ عن المَثْلٍ؛ قال الله تعالى : « هَِنوا أل ليومتو بِللَّه 


اس مم 


ولا يالموم الآ » الآآية(2) , 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي' 3): سمعثٌ أبا الوفاء إمام الحنابلة علي 
بن عقيل في مجلس النّظر يتلوها ويحتجٌ بهاء فقال: 9 فََيْلُوا #(*) وذنك أمر 
بالعقوية(2)5 ثم قال : طِ هيلوا ادس لا موس #4( 66 وذلك نيان للذنت الذي عه 
العقوبة(). وقوله: 8 وَلا يلور الآدذر *(0) تأكيد الدَّنْبِ في جانب الاعتقاد(”). ثم 


(1) في المنتقى : «ذبائحهم» فلم يكن أهل الكتاب كعبَدة الأثوان». 

(2) التوبة: 29. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 473/2 474» أحكام القرآن: 110/1. 
(4) التوبة: 29. 

(5) في أحكام القرآن: «وذلك أمر بالقتل». 

(6) التوبة: 29. 

(7) في الأحكام: «سبب القتال». 

(8) التوبة: 29. 

(9) في الأحكام: «إلزامٌ للويمان بالبعث الثابت بالدليل». 
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قال : ولا رسن ما كر أللَدُ وَرَسُولك 4 (1) زيادة في الذنب في مخالفة الأعمال©). ثم 
قال: لاوا يديرت دين أَلَْنَ 3(4) إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والأثقّة عن الاستسلام(*)» ثم قال: 8 ين اذيك أوثُوأ الحكيكب» 7 تأكيدٌ للحْجّة؛ 
لأنهم كانوا يَجِدُونَهُ مكتوبًا عندهم في «التوراة» و«الإنجيل». ثم قال: حَقٌّ يُقطوأ 
لْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ روت » فبيّنَ الغاية التي تمتدّ إليها العقوبة» وعيّن البَدَلَ الذي 
ترتفع بولقل وهذا من الكلام البديع . 


فقبلها النّبيٌّ يد حتى من المجوسء على ها رواه عبد الرحمن بن عوف7)؛ 
0 6 ع 20 0-4 1 5 ع م 
لأنّ قول: #8 من أذ أوثرأ الحصحتب»27) كما يَنَاهُ لم يكن شَرْطاء وإِنّما كان تأكيدًا 
للحُجةَ. وقد قال النبيٌ يكلِِ: «سْنُوا به سْنَّة أَهْلٍ الكتاب» وهذا عمومٌ اتَقَنّ العلماءً 
على تخصيصه في الجزْيَة خاصّة دون سائر أحكام التحريم . 


وهنا نكتة”): وهي أنَّ النِيَ يل فرضَ الجزْية جملة على الكُثّار بالبحرين 
وبدُومَة الْجَنْدَقِ29» وتولّى الكمَادُ أداءها عن لفن بما يصلّح لهمء فلمًا استوثقٌ 
الأمن لعمرء ووقع بين الكفار التَظَالّم فيهاء وخيف من بعضهم التَحامُل على البعض» 
ولم يكن فيها تقديرٌ لا على الأعيانٍ مُمَضَّلدّء ولا على الكل مُجْمَادُ تولى عمد فرضها 
مع الصّحابة على الاجتهادء على الموسر قَدْرْه وعلى المقتر قَدْرْكُ وجعلّ أعلاها 
أريعة دنانير» ولو كان معه بيت مال. وفرضَ عليهم مع ذلك ضيافة17') المسلمين 
ومؤنة لمن يحرس أهل الذَّمَةِ ويمنع من تطرقٌ إليهم بالإذاية» على ما تدر في عهد 
عُْمَّرء على ما أَوْرَدْتَاهُ في كُما. 


(1) التوبة: 29. 

(2) في الأحكام: «بيانٌَ أن فروع الشريعة كأصولهاء وأحكامها كعقائدها». 
(3) التوية: 29. ار 

(4) في الأحكام: «أمْرٌ بخلع الأديان كلها إلآّ دين الإسلام». 

(5) التوبة: 29. 


(6) وهو الجزرية. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (756) رواية يحيى» والبخاري (1356). 

(8) التوبة: 2.29 

(9) انظرها في القبس: 474/2 475. 

(10) أخرجه أبو داود (3037) ودُومّة الجَنْدَل مدينة قرب تبوك» انظر معجم البلدان: 2/ 487. 
(11) ج: «ضيافة ثلاثة أيام». 
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نكنة10): 

والذي يدك على أنّ الجزْيّة بَدَلُ عن ال لا عَنِ الدّار»ء أخذ عمر العْشرَ من 
أهل الدّمة إذا تصرّفوا بالتّجارات عِوَضًا عن تَصَوُفِهِم بَيئنَا وانتفاعهم بأموالناء وإِنّما 
قصدَ عمر إلى العُشر؛ لأنَّ الت يل جعلّه غاية الرّكاة» فقال النبي يَلِ: «فِيمًا سَقَتِ 
الما ال2ك.» فجعله غاية الكرَاء في الاقتداء . 

المسألة السّادسة : 

قال الله تعالى : « قَديِلوا اكد يح ل مرب ,بأد وَلَا الور الآ » الآية(2): فجعل 
لقث عقوبة على الكُفْر وجَبَْا على الإسلا 

وقوله0©: «ضََب الْجزْية عَلَى آَهْل الذَّمَبٍ أَرَبََةَ دانير وَعَلَى أَمْلٍ الْوَرِقٍ 
أرتعية درْهَمًا» هذا(*) يقنضى أنه كَدّرها بهذا المقدارء وذلك7©) لما رأى من الاجتهاد 
والنّظر للمسلمين واحتمال أحوال أهل 0 الجزية 

واختلف الناس في مقدار الجزيّة؟ 


فالّذي ذهب إليه مالك؛ أنَّ قَدْرَها على أهل الذّهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
المَرِقٍِ أربعون دِرْهَمَاء لا يُرّادُ على ذلك . 

فإن كان منهم من يضعف عن أدائها(”) حُمفَ عنه بِقَدْرٍ ما يراه الإمامء هذا هو 
الجذهعي: 

وقال ابن القاسم: لا ينققص من فَرْضٍ عُمر ولا يُرّادُ عليه لِمُعْسِرٍ ولا لِغْنِيٌ . 

وقال اك الفكان:: أعليا وما عضر دراه 31 , 

وقال الشافعيٌ : أقلّها دينار» ولا يتقدّر أكثرها؛ لأنّه إذا بَدَّلَ الأغنياء دينار لم 


(1) انظرها في القبس: 475/2. 

(2) التوبة: 29. 

)3( أي قول أسلم مَوْلَى عمر بن الخطاب في الموطأ (757) رواية يحبى. 

(4) من هنا إلى قوله: «فثبت أنه إجماع» مقتبس من المنتقى: 174-173/2. 

(5) غء ج: «المقدار في ذلك» والمثبت من المنتقى . 

(6) «أهل» زيادة من المنتقى . 

(7) « عن أدائها» ساقطة من غ. 

(8) الذي في المنتقى: «وقال القاضي أبو الحسن [ابن القصار]: : لا حدّ لأقلهاء قال: وقيل: أقلها». 
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يجز قتالهم» وهذا تصريحٌ بأ أكثر الجزية دينار. 

وقال أبو حنيفة: الجزْيَةٌ على ثلاثة أقسام(1): 

الها علج القعراءدانها مشودر ها ودتاد: 

والثّاني: على أوسط النّاس أربعة وعشرون دِرْهَمًا وديئاران. 

والثالث: على الغنيائه ثمانية واريغون ورتقما واريعة وتاي 

والدّليل على ما نقوله: أنَ هذا فعل عمر وحَكمُّه بِحَضْرَةٍ المهاجرينَ والأنصارء 
ولم يخالفه في ذلك أحدّ فثبت أنّه إجماع(2) . 

قال الإمام: والّذي عندي؛ أنّ أقلّها ما فرض على أهل العْنوة. 

واختلف إذا ضعف عن حملها؟ 

فقيل: إنّها توضع عنهء وهو الظاهر من المذهب غير(2) مذهب ابن القاسم . 

وقيل: يحمل بِقَدْر احتماله. 

قال القاضي أبو الحسن: ولا حدّ لذلك. 

وقيل: إِنَّ حدّ الجزيّة دينار. 

وقد بِينًا أَنَّ الجزيَة تُقْئل من جميع الأمَمء واختلفف التَّاُ في قَبُولها من مُشْركي 
العرب على القولين : 0001 

قيل: إِنّها تقبل . 

وقيل: لا تقبل . 

المسألة السابعة: 


فإذا ثبت هذاء فهي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون مُجْمَلَهٌ عليهم. 

والثاني: أن تكون مُقَرَقَةٌ عليهم دون الأرض. | 

والثالث: أن تكون مُمَدَقَةٌ(4) على رقابهم وأرضهمء أو على أرضهم دون 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 486/3. 
(2) هنا ينتهي النقل من المنتقى. 

(3) غ: «لأعني». 

(4) ج: «موقوفة». 
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رقابهم» مثل أن يكون على كلّ رأس كذاء وعلى كل زيتونةٍ كذا. 

وأمًا إذا كانت الجزْيَةٌ مُجْمَلَة عليهم» فذهبّ ابن حبيب إلى أن الأرضّ موقوفة 
عليهم للجزيّة» لانبَاعٌ ولا تُوهّب(1) ولا تقسمء ولا تكون لهم إلا إِنْ أَسْلَمُوا عليهاء 
وأنَّ مَنْ مات منهم فتكون لِوَرَكَتِهِ من أهل دين إلآ أن لا يكون له وَرنّةَ من أهل دينه 
فتكون للمسلمين. 

وذهب ابن القاسم إلى أنّ أرضهُم بمنزلة مَالِهِمء يَبِيعُونها ويُورئوتها 
ويقسمونهاء لمك ا 

وأمًا إذا كانّتِ الجزية مُكَوَقَهَا) على رقابهم» فلا خلافٌ أن لهم أرضهم يبيعونها 
ويورثونها(2), وتكون لهم إِنْ أسلموا عليهاء ومن مات منهم فذلك لِوَرَكَتِى ولا تجوز 
وصيّةٌ إل في ثُلثِ مَالِهِ. 

وأمّا إذا كانت الجزية مفرّقَةٌ على الجماجم والأرضء أو على الأرض دون 
الجماجم» فاختلفوا في جواز بَبْ الأرض على ثلاثة أقوال: 

وهى المسألة الثامئة : 

فالقول الأوّل: أن البَيِمَ جائرٌء ويكون الخَرَاجَ على البائعء وهو مذهب ابن 
القاسم في «المدونة»7*) وغيرها. 


والقول الثاني : أن البيع لا يجوزء وهي رواية ابن نافع عن مالك في كتابه 
التجارة إلى أرض الحرب من «المدونة». 


والقولٌ الثّالث: أنَّ البيمَ جائرٌء ويكون الكَّرَاجٍ على المبتاع ما لم يُسلم البائع» 
وهو مذهب أشهب. وقاله في «المدونة»2©0, ولا خلاف أنّها لهم إذا أسلموا عليها. 
المسألة التاسعة: 


فإِنْ صالحوا على الجرْيَةِ مبهمة من غير بيان ولا تعيين» وَجَبَتْ لهم الدّمّة 


1 في مأ جاء ف في الجزية. 
1 في ما جاء ف في الجزية . 
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وحلوا(") في الجزْيّة محل”" أهل العُنُوة في جميع وجوههاء على ما فصّلْنَاةُ قبل. 

والجزية العْنوِيّة هي الجزية التي توضع على المغلوبينَ على بلادهم المقدرين 
فيها لعمارتهاء فإنّها عند مالك على ما فرّضها عمر ‏ رضي الله عنه - أربعة دنانير على 
أهل الذَّمَبٍء وأربعون دِرْهَمًا على أهل الوّرق» مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيَام إلآ أن مالكًا ‏ رضي الله عنه ‏ رأى أن تُوضَع عنهم الضّيافة إذا لم يوف لهم 
بالعهد. 


ذلك على أهل الذّكة 00 الضّيافة : ثة أيام ؛ اننا فرقٌ بين الكَمّر 08 
والّذي يلزمهم من الضّيافة في مُدّتهاء ما يسهل عليهم وجرت العادة به(» دون تكلّف» 
ولا يلزمهم التٌكلّف والخروج عن عادتهم في أقواتهم . 

ال 

قوله(4): «وَلا ر ُْحَدٌ الجزية َه إل مِنَّ الَجَالٍ الأخْرَار الْبَالِفِينَ» لأنها ثمن لتأمينهم 
وحَقّْن دمائهم» والصّبىَ والمرأة لا يقتلان. والعبد مال من الأموالء» وَاخْتُْلفَ فيه إذا 

- وهى المسألة الثانية عشرة : على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عليه الجزيّة؛ لأنّه حدّ له() ذؤمّة المسلمين» فوجبت عليه67) الجزيّة 

والقول الثاني: أنه لا جزيَة عليه؛ لأنّه مُؤْمِنٌ محقون الدّمء والجزْيَة نما هي 
ثمن إذا أَعْتِقّ فى بلاد المسلمين. 

وأمّا إِنْ أَعْيِقَ فى دار الحذب» فعليه الجزيّة على كلّ حالٍ. 


)1( 38 «وحملوا.. . محمل؟. 
(2) هذه المشالة مقبينة من الحق 2 بتصرّف. 
(3) «به» زيادة من المنتقى 5 
(4) أي قول مالك في الموطأ (761) رواية يحيى. 
(5) كذا بالنسختين. 

)6( غ: «عليهم». 


َي اهل ايكاب 2 


المسألة الثالثة عشرة(!): 

قال علماؤنا(2): لا جزْيَةَ على الرُهبان» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعيّ» وله قول آخر: إن قليهن الجزية . 

وهذا مبنٌ على أصلين: 

أحدهما: ألآ جزْيَةَ على الفقير والرّاهبء إِنّما ثْرِكَ1") له من المال اليسير» فهذا 
وحمل انق لقا * ١‏ 

الثاني: أنّ الرّاهب لا يُقْتَلَء فهو مَحْقُون الدَّمٌ من غير عَقْدِ كالمرأة. 

وقال بعضن علمائنا قياسًا على هذا: إِنّه 0 على العبيد؛ لأنهم نوع من 
المال كَالحَيْلٍ والإبْلٍ» وقد تقدّم الكلام عليه. 

المسألة را أبعة عشرة0© : 

ومتى نوخد الجزيّة من أهل الذّعَةِ؟ 

فقال أبو حنيفة : تؤخذ في أَوَلِ الحَلٍ حينّ تنعقد لهم الذَّمّة ثم بعد ذلك عند 
أوَك كل حَوْلٍ . 

وقال الشّافعيَ: توْحَدُ في آخر الحول2)©7: وهو الصَّحيحٌ إن شاء الله . 

وَالدّليِلُ غلى :ما تقولة: آته حَن يتعلق وجوه 77 فوجب: أن -توخل بآخره 
كالزكاة . 

المسألة الخامسة عشرة(؟) : 

إذا اجتمعت على الذم جزْيّة سيئين20)؟ لم تتداخل في قول الشافعيّ» 


ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى : 72. 


(00 

)2( المقصرة اه الإمام الباجي . 

(3) في النسختين: بر لفت لين 

(4) في فى المنتقى : «القداء). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/2. 

(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولم أر لأصحابنا في ذلك نضّاء والذي يظهر من مقاصدهم أنّها تؤخذ في 


آخر الحول» وهو الصحيح. ..» 
(7) بالحول. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/2. 
(9) ج: «سنتين» وفي المنتقى: «سئين أو أكثر». 
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وتتداخل في قول أبي حنيفة وتجب عليه جزْيّة سَنْةَ واحدة. 

والظاهر من مذهب مالك أنّه إِنْ كان قَتَ منها أخذت منه السّئون7) الماضية» 
وإن كان ذلك لعُسْرٍ لم تتداخل ولم يبق في ذَمِّتِه(ة) ما يعجز عنه من السّنين الماضية» 
وقد رأيت هذا لابن القصّارء وهذا القولٌ مَيْنِنُ على أنّ الفقير لا جِرْيَة عليه ولا 
تبقى(2) في ذَمَيَه . 

المسألة السّادسة عشرة(*) 

قال علماؤنا(”2): إذا سقطت عن الفقير فإنّما تسقط يموت لد مح (25. وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعيّ: لا تسقط بموتٍ0. 

ودليلنا: أن هذه عقوبة» فوجب أن تسقط بالموت كالحُدود. 

قال الإمام: والصحيحٌ ما قالَهُ علماؤنا أنّها تسقط بالموتء ولا يُلْتَعَتْ إلى من 
قال لا تسقط بالموتء فإتّه لا أصلّ له. 

وكذلك إذا أَسْلَّمَ تسقط عنه بإجماعء وقد سُيْلَ الشّيخَ أبو إسحاق الشّيرازي عن 
هذه المسألة» فأجاب: ‏ وهي المسألة السابعة عشرة -: 

فقيل له: ما تقول - أبقاكَ اللَّمُ دفي الور الواجبة على الذَّمْمْ يّء هل تسقط عنه 
بالإسلام أم لا؟ :فقال: ٠لا‏ ستفظء- قطولت بالدليلء“ :فاستدل بأن قال: هذا حدّ 
الخراجين» فإذا وجبت بِالكفْرِ لم تسقط عنه بالإسلام» أصل ذلك حَرَاجٍ الأرض . 

وأجاب الشّيحٌ أبو عبد الله الدامغاني بثلاثة أَجْوبَةِ : 

أحدها : أنه لا يمنتنع أن يكون نوعًا من الحَرَّاحء ويعتبر في أحدهما ما لا يُعتَبِرُ 
في الآخر. 

والثّاني: أنّه لا يمتنع أن يكون الخراجان يَحِبَانِ بسبّب الكُفْرء ويسقط©) 


(1) ج: «للسّنين» وفي المنتقى: «للسنتين». 

(2) غء ج: «ضمانه» والمثبت من المنتقى. 

(3) غ» ج: «تؤخل» والمثبت من المنتقى. 

(4) حتى نهاية الفقرة الثانية مقتيس من المنتقى: 176/2 بتصرف. 
)5 المقضود افر الإمام الباجي . 

(6) في المنتقى : : *إذا ثبتت الجزية على الم سقطت بموته؟. 
(7) في المنتقى: «بموت». 

5) 


ج: (ويجب). 
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أحدهما بالإسلام وإن لم يسقط به الآخرء كالقتل مع الاسترقاق . 

والثّالث: أنّ المعنى في خَرَاجٍ الأرض أنه إنّما وجب بالتَّمَكّنِ من الانتفاع 
بالأرض2)27: فلذلك لم يسقط بالإسلام» والفروعٌ في هذا الباب يكثر ذكُرُمًا 
واستقصاوهاء والحمد لله وفى هذه كفاية» واللة الهو فق : 


باب 


غشور أهل الدمّة 
الإسناد(2) : 
قوله(©): «كُنْتُ هُلدمَا» هكذا رواه يحبى» يريد يذلك شَابًاء ورواه مُطَدف وأبو 
مُضُْعَب(): «عَامِلاً» يريد على أهل الدَّمّة في العٌُشر(»: فكان يأخذ هو وابن 


مسعود©) من النّبَط العُشْرء وأضاف ذلك إلى رمن عمر؛ لأنّ ما كان يُفْعَلَ فيه كان 
كإجماع77) الصّحابة لمشورتهم. فإذا لم يثبت فيه اختلاف فهو إِجْمَاع. 


الفقه فى مسألتين: 
المسألة الأولى97) : 
قوله(9): عق اع تج كان علق مه من التّبط الْعْشْرَ ؟» سؤالٌ عن وجه ذلك 


م 
لك 


وَحُجّيو «قَقَالَ ابْنُ شهّاب: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُْحَد مِنْهُمْ في الْجَامِلِيَةَء وَأَلْرّمَهُمْ ذَلِكَ 
عُمَُا وليس في هذا أكثر من الإخبار بِالسّبَبِء وليس هذا إخبار عن الحُجّةٍ المُوجِية 


(1) «من الأرض». 

)2( كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى : 7/2. 

)3( أي قول السّائب بن يزيد في الموطأ (764) رواية يحبى. 

)4( في موطئه (739). 

)5( فى المنتقى : «يريد أنّه كان عاملاً على أخذ العشر من أهل الدّمّة القادمين من سائر الآفاق». 
(6) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(7) في المنتقى: «بإجماع؟. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 178/2. 

(9) أي قول مالك في سؤاله لابن شهاب في الموطأ (765) رواية يحبى. 
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والككه في ذلك ما تقدَّمٌ أنهم7") إِنْما عوهدوا على(2) التّجارة وتلمية أموالهم 
بآفاقهم التي يستوطنونهاء فإذا طَلَبُوا التّدمية بالتُّجارة إلى غير ذلك من الآفاق20). كان 
ذلك عليهم حقٌّ غير الجزْيّة التي صالحوا عليهاء وهو الوجه الذي فَعَلَهُ عمر. 


المسألة الثانية!*) : 


فيه مسألة من مسائل «أصول الفقه» وهو فعْلهُ , حضو بحخضرة الصحابة ولم يخالفه أحدٌ 
في ذلك» فحصل الإجماع(2: وكما أجمعوا على صِحَةٍ هذا الحُكم». كذلك أجمعوا 
على صِحَةٍ تقدير ما يُوْحَذْ منهم بالعْشْر(©). 


باب 


اشتراءٍ الصّدقة والعؤد فيها 


مَالِكُ(7), عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَء عَنْ أَبِيه؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب وَهُوَ 
يفول : : حَمَلْتُ عَلَى فَرْسٍ عَتِيقٍ في سَبِيلٍ الله َكَانَ وجل الَِّي هُوَ ده قد أَضّاعَه. 
3 أن أشتريه مِنْك وَطَئَدْتُ أَنَّهُ بائعُهُ يشخص» فَسَأَلّتُْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّد ين 
فَقَالَ: «لا بد ره وَل أَعْطاك” بِدِرْهَمٍ وَاحَدِء فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَيهِ كَالْكَلْبِ يَعْودُ في 


تَقها. وداه كلد عن نالع عن ابن عمرن». 
الإسناد: 


هو- ال 


قال الومام : هذا حديثٌ صحيح متفق متفق على صكّته ومَثنه» رجه الأيمّة 


)1( «أنهم» زيادة من المنتقى . 

. «إنما هو على» والمثبت من المنتقى‎ : 6 (2١ 

(3) في المنتقى: «افاق المسلمين». 

)4 هذه المسألة مقتيسة من المتتقى : 2 بتصرّف. 

(5) غ»: ج: «كالإجماع». وفي المنتقى: «ثبت أنّه إجماع» ولعل الصواب الذي يناسب السياق ما أثبتنا . 
(6) غء ج: «كالعشر» والمثبت من المنتقى. 

(7) في الموطأ (766) رواية يحيى 

(8) أي الإمام نالك فى الموطا 06 وز ليقن 
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مسله(1) والبخاري20) وجماعة من المصئّفين(2) . 
العريية(4) : 


«الْعَوَسنُ الْعَتيقٌ» : المَارهٌُء وقال صاحب «العين» عَتَقَتِ الفْرَسُ إذا سبقت»ء 
٠.‏ 0 0 )5 
وفرس عديق ٠‏ رائع 0. 


والعتيقٌ واحد العتاق من الخيل وهي الكرام القايقة كأ الاين :الشكيت 3 


الفقه ففى عشر مسائل : 

المسألة الأولى!9) : 

قال علماؤنا: والحملٌ عليها في سبيل الله على وجهين : 

أحدهما : أن يعلم مَنْ فيه الَنّجَدةَ لفو 0 تله إياه» لما يعلم 
من تَجَدّته» فهذا يملكه الموهوب له ويتصرّف فيه بما شاء من بَيّع وغيره. 

والثاني ‏ وهو الأظهر -: أن يكون دفعه إلى من يعلم حاله ومواظبته على 
الجهاد» فيدفعه إليه على سبيل الكَمُبيس له فى هذا الوجهء فهذا ليس للمومُوب له أن 

المسألة الثانية!2) : 

قوله: «وَكَانَ الوَجْلٌ كَدْ أَضَاعَة» يحتمل أن يريد به أمرين : 

00 أنّه باع 0 للدم يمه ويبعدٌ مثل 


- 


فى صحيحه (1621). 


دم 


فى صحيحه (3002). 

كالإمام الحميدي (15): وأحمد: 40/1 وغيرهما. 

الفقرة الأولى من كلامه فى العربية مقتبسة من الاستذكار: 324/9. 

لم نجد هذا النقل في باب العين والقاف والتاء 146/1 من المطبوع من معجم كتاب العين للخليل. 
قاله الباجى فى المنتقى: 179/2. 

لم نجد هذا النقل في كتاب الألفاظ ولا في إصلاح المنطق. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2 بتصرّف. 

هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 


دن احد 


امسر امسر .مسر لاسر لاتير .لمحيل .لصيل ميل متسل 
ل 
اساي صسيية ةا ةا ساي سسيية ‏ مساية ‏ صسباية سبحم 


ف 


دن ف- همهم 
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2 - ويحتمل أن يريد ضائعًا من الهَزلٍ المفرط للجهاد(') . 
لاه الثالعة(2) : 


شترِيَه مِنْها يحتمل معنيين(”) 

أحدهما: أنّه كان وَهَبَهُ إِيَاهُء فأراد أن يشتريه لضَبّاعه. 

ويحتمل أن يكون حَبْسَاء فظنّ أن شِرَاءَهُ جائدٌ وبَيْمَ الذي كان بيده مباحٌ» حتّى 
منعه من ذلك رسول الله عَللِنهِ . 

ويحتمل أن يكون بلغ من الضياع مبلغ عدم الانتفاع به في الوجه الذي حَيّسَهُ 
فيه» فرأى أنْ ذلك يُِيحٌ له شراءه. 

المسألة الرابعة(*) : 

وضياعٌ الخيل الموقوفة على وجهين: 

أحدهما: لمن( يُرْجََى صلاحٌه والانتفاع به في الجهادء كالضّعف والمرض 
المرجو بروّهُء فهذا لا خلاف أنه يُستباح بَيعه . 

الثاني : الكلبٌ7©) الذي لا تَرْجَّى إفاقته» فهذا اختلف فيه أصحابنا على قولين: 

القولٌ الأوّل ‏ قال ابنٌ القاسم: إذا عدم ا به في الوجه الذي وقفَ لهء 
ولم يُرْج بوه جاز بَيْعْهء وَوْضِعٌ تَمَْنْهِ في ذلك الوجه7”) 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز بيعه بوجه(8). 


(1) في المنتقى: «الهزل لفرط مباشرة الجهاد». 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 
(3) في المنتقى : «يحتمل ثلاثة أوجه» وهو الصواب. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 
0 0 ج: «(أنه» 0 «أن», 

١‏ 0 ووجه قول أبن القاسم كما ذكر اي أنه لما عدم الانتفاع بعينه» وأمكن الانتفاع بثمنه» نقل إليه 
لأنه لا يَدَلَ منه. 


80( ووجه قول ابن الماجشون - كما ذكر الباجي - أنه مخرج على سبيل الحبس» فلم يجز بيعه كالأصول 
الشابتة . 
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المسألة الخامسة(1): 


قوله: «فَإِنَ الْعَائِدَ في صَدَقَيهِ كَالْكَلْبَ يَعُودُ فِي قَيِئِها يريد أله من القبح27) 
الي 0 الطّعام» ولت 


وفي هذا خمسة فصول: الأول: في وجه العَطِيّة. الثاني في صِمَّتها. 
الثالث: في صفة المُعْطي. الرّابع:' في صفة الارْتِجَاعء» الخامس: في حَكم 
الارتَجَاع . ' 


الفصل الأول(*4) 
في وجه العطيّة 


فهو أنْ يُعْطِي على وجه الصَّدَقَّة الواجبة أو التَطُوُعء فهذا لا يجوز له ارتجاع 
صدقته لقوله: «الْحَائِدُ في صَدَقَتَِ. . .» الحديث. 

وأمّا إنْ كانت عَطِيّته على غير وجه الصَّدقَقَ ففي «الموّازية»(7) في الذي يحمل 
على القَّرَسٍ لا للسّبيل ولا للمَسْكَنَةَء قال مالك : لأ اسن أن يعن 

ووجه ذلك: أنّها عطيّهٌ لم يقصد بها القُربّة» فجاز له أن يملكها في المستقبل» 
كما يجوز له اعتصار ما وهب لغير القُّريّة» والحديثُ محمول على العؤد إلى ملك ما 
وَهبَهُ على وجه القُرْبَةِ» ومحمولٌ على ارتجاع ما وهّبَ الأجنبي بغير عَوّضء بدليل ما 
قَدَّمَئَاهُء وتركب على هذا ما أمكن. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 179/2. 

)2( 6 "قبع 

(3) في المنتقى: ١ما‏ قد قاء؟. 

)4( ل ال 

5( 34 ج: «المدونة» وهو تصحيف » والمثبت من المنتقى . 
5 شرح موطأ مالك 4 
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الفصل الثاني (0) 
فى صفة العطيّة 


فإنهًا إن(2) كان عَيْنَا بتكها(22» مثل أنْ يتصدّق بِفَرَسِ أو عَبْدٍ أو أصل أو وَرِقِ» 
أو ما أشبه ذلك. فإنّه لا يجوز له الرُجوع فيه. وفي «العْتّبية»*) في امرأة جعلت 
خلخالها في سبيل الله إِنْ شفاها الله. فلمًا برأت أرادت أنْ تخرج قيمتها وتحبسهاء 


فإنْ أعطى7©) غَلَّة أو منفعة؟ فقد قال ابن الموّاز في الذي يتصدّق بِعَلَّةِ الأصل . 
سينينَ أو حياة المحيّس عليه: لا بأس أن يشتري ذلك المتصدّق» لم يختلف في هذا 
مالك وأصحابهء إلآّ عبد الملك فإنّه أَبَاهُ واحتجّ بِنَهْي اللَبِيٌ ب في الدجوع في 


هه 


الصّدَقةء وأجارٌ ذلك لوركته. 


الفصل الثالث77) 
في صفة المعطي 


فإن كان أجنبيّاء فلا يرجع المتصدّق عليه فيما تصدّق به عليه» قال مالك في 
١«العتبية»‏ و«الموّازية» وإن كانت دايّة فلا يركبهاء وإن كان أمرًا قريبًا(»» وقد ركب ابن 
عمر ناقة قد وهبها فصرع عنهاء فقال: ما كنت لأفعل مثل هذاء كأنّه اعتقد أنّه غوقبَ 
فى ذلك . 


12 


هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 180/2. 
غء ج: «وإن' والمثبت من المنتقى. 
غ. ج: «عيئًا أو عرضا» والمثبت من المنتقى. 
68 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك . 
هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 180/2. 
غ: «أعطته»» ج: «أعطت» والمثبت من المنتقى. 
هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 180/2. 
ووجه قول مالك أنّه من الرجوع في الصدقة. 


| | العمل إللمسمل .. لممسترل .متيل .ممصمل ...مسرل سمل المسسسمسل 
ذخا بن حي ني حن ب>- مه 
عزيدية يي ابي انيت لمييية ابي اعبية. ييه 
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قال عبد الوهاب: لا بأس أن يركب الفرس الذي جَعَلَهُ في السّبيل» ويشرب من 
ألبان العْدّم اليسير»ء وما أشبه ذلك مما يقل قَدْرهُ0) . ْ 
ةك 0 . ظ 

إن كان ابئاء فقال باللداني «المدوّنة»(2) في الرَجَل يتصدّق على ابنه الصّغير في 
سار جعازية 4 لشك يا انان ره 3 مسرا «رلا جحرك للضي قا بها عن 
28 قال(*) عيسى عن ابن القاسم: إِنّما أرخص فيها لمكان الابن من الأب (5) 

وقال مالك فيمن تصدّق على ابنه بغنم: لا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب من 
لبنها ويكتسي من صوفهاء وإن تصدّق عليه بحائط. جاز أن يأكل من ثَمَرِوِه بخلاف 
الأجنبي. وفي7©) «الموّازية» من رواية اشهب: لا يكتسي من صوفها29 . 


الفصل الرابع(8) 
فى صفة الارتجاع 
د المذهب؟؛ أن كل ارتجاع يكن باحتياره(*). فإنّه ممنوع كالابتياع » لما 
روي عن الع صلى الله عليه أنّه قال : (لك مر وَل أَعْطَاكَهُ برهم وَاحد) . 


ومن جهة المعنى: أن المنع يتعلّق بما يكون باختيار الممنوع» فأمّا ما يقع بغير 
اختياره09) فلا يصمّ عنه النّهي(22)17 وكذلك الصَّدَقّة فيما تصدّق به(2'2» فلا يقبله 


(1) ووجه قول القاضى عبد الوهاب ‏ كما ذكر الباجى - أن اليسير معفو عنه وغير مقصود بالارتجاع» 
ولذلك عفي عن اليسير في ترك حيازته من الصدقة إذا حيز الأكثر. 

) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 180/2. 

) 349/4 في الرّجَل يتصدق على ابنه الصّغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه. 

) غ» ج: «فقال» والمثبت من المنتقى. 

5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولو كان أجنبيًا لم يحل له أن يشتري صدقته». 

66) غء ج: «في» وزيادة الواو من المنتقى. 

7 ووجه هذا القول أنَّ هذه صدقة بغير مال فلم يكن له تملّكها كصدتته على الأجنبي. 

8) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 181-180/2. 

9) غ. ج: «باختيار؛ والمثبت من المنتقى . 

د «اختيار» والمثبت من المنتقى . 

11 في المنتقى : : «النهي عنه؛ . 

(12) و في المنتقى: «وكذلك الصدقة ممن تصدّق عليه بما تصدق به). 
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ولا يرتجعه بهبة ولا عارية ولا إجارة كما تقدّمَ. . ٠‏ 
مسألة(1) : 

وأمًا الميراث» فلا بأس لمن عادت إليه صدقة الميراث أن يَسْتَدِيمٌ ملكهاء قاله 
عبد الوهاب وغيرهء قال: لأنه ليس براجع في صَدَقَيِ ولا يُتَّهُمْ نذلك» ومعناه عندي : 
أله لم يتملكها(2) وإِنّما الشّرع قَضَى لَه وعليه بذلك» ولو أراد الامتناع عن قَبْضِهًا لَجبرَ 
على ذلك . 


الفصل الخامس(3) 
في حكم الارتجاع 
ففي «الموّازية»0) أنه قد أجاز بعض العلماء شرَاءَ الوجل صدقتهء وكرهه 
بعضهم. فإِنْ نزل عندنا لم نفسخهء وبهذا قال عبد الوهّابء وهو قول أبي حنيفة(5) 
والشافعي . 
وقال ابنُ شعبان: يُفْسَحْ الشراء لنهي النبي يَلهِ عن ذلك» والقولان يُحَدجَانِ(6) 
من المذهب. فقد حكى ابن الموّاز في المدير وغير المدير يخرج في زكاته 
عرضاء لا يجزئه عند ابن القاسم» ويجزثه عند أشهب إذا لم يحاب نفسه(7 وبئس ما 


قوله(8): «أيَشْتَرِيَهَا؟ قَالَ: تَركَهَا 00 ِلَىّ» لأنَّ لني يكل نهى عنهء والنهي 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 181/2. 
غء ج: «يتحللها» والمثبت من المنتقى. 
هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 181/2. 
غ6 جح «المدونة» والمثبت من المنتقى. 
انظر مختصر اختلاف العلماء: 439/1. 
فى المنتقى : «يتخرجان)». 
فى المنتقى : اعن نفسه؟. 
أي قول مالك في الموطأ (768) رواية يحبى 


هدم دم نب 


حت ب- 


ع حو دوي ا لحي جحي ادي 


لنت 


اي 
ا ال الل سم الل الك ا« مما 
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باب 


من تجبٌ عليه زكاة الفطر 
قال الإمام: هذا الباب كثير الأحاديث» وفروعّه كثيرة» ومُقدّماته ثلاثُ: 


1 - المقدمة الأولى!'): اختلف العلماء إسلامًا ومذهبًا هل هي واجبة أم لا؟ 
وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟ 

أما فرضيتهاء فلا إشْكَال فيه20. لتَوَارُوِ() أَمْرٍ التي كل بها وَحَضهِ عليهاء 
وذلك يبيّن أنَّ معنى قوله في هذا الحديث0): «قَرَضْنَ رَسُولٌ الكل رَكَاةَ الفطر»: 
أُوْجَبَ قَذْرَهًا. 


وأمّا وقت وجوبهاء فلا أَظْهَرَا؟) فيه من إضافتها. فإن قيل: ما هي؟ قلت: 
زكاة الفطرء فهذا اسمها(©) الذي تعرف به(7)» وسببها الذي تجب به. 
وأعا اومف أدافيك تقل الكاة )دون العديت : ون اطيزة لمتايكه إن 


0 انظرها في القبس: 475/2 - 476. 

(2) يقول ابن الجدّ في أحكام الرّكاة : 8 ب «واختلف قول مالك؛ هل هي فرضنٌ بالقرآن» أو بالمُنّة؟ 
فقال مرّة: إنها فرض بالقرآن» وقال مرّة: فرض بالسُنّةه. 

(3) غ» ج: «لموارد؛ والمثبت من القبس. 

(4) أي حديث مالك في الموطأ (772) رواية يحيى. وأخرجه أيضًا التجاري (1503): ومسلم (984) من 
حديث ابن عمر. 

5) غء. ج: «والأظهر» والمثبت من القبس. 

6( 34 ج: «سببها» والمثبت من القبس. 

7 وفي القبس (ط. الأزهري: 116/2): «هذا نسبها الذي تعرف فيه'. 

6 يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: 8 «اختلف القول في وقت وجوبها؟ فقيل: تجب بغروب 
الشمس» وهي رواية أشهب. وقيل: بطلوع الفجرء وهي رواية ابن القاسم. وأصل اختلافهم في ذلك 
اختلافهم في تأويل النظر المذكور في الحديث» حيث قال: «فرض رسول الله يَكِْ صدقة الفطر من 
رمضان؟ فمرّة تأوّله أوّل فطر عند الغروب» قال: هو أوّل وقت الوجوب» وهي رواية أشهب». ومن 
تأوّله بالفطر المنافي للصّومء قال: بطلوع الفجرء وهي رواية ابن القاسم». 

ويقول القاضي عياض في التنبيهات: 29/ | «اختلفت أجوبة مالك رحمه الله في هذا الباب») 
واضطريت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة الخلاف؛ وكذلك اختلف كلام الشارحين 
[للمدوّنة] ومقاصد المتأخرين» والتحقيق في ذلك ؛ أن الخلاف في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر 
على قولين معلومين: أحدهما: بالغروب» وهي رواية أشهب وقول ابن القاسم وحكايته عن مالك. .. - 


مسي ساي صضيية سبح 
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اللَْر وَالوَفَثِ تَوَدّى قَبْلَ الصّلاة» فَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصّلاة فَإِنّمَا هي صَدَقَةُه(1) . 


وأما اعتبار النُصاب فيهاء فهو مذهب أبى حنيفة(2)2 وذلك ساقط؛ لأنْ 
النبِيَ كَل ذَكرَ فرْضها مُطلقًا وأخدّها من كلّ أحدء ولو اعتبر فيها النُصاب لوجبت فيه 
كسائر الصَّدّقات. 


تأصيز (3): 
قوله(*): لصَدَقَةُ الْفِطر» قال الإمام: هذا هو اسمها على لسان صاحب الشّرع 
أضانها للتّعريف . 


وقال قوم: أضافها إلى سبب وجويها. 


وأنا أقول: إلى وقت وجوبهاء وسبب وخوبها هو ها يجري: في الصوم بين 
اللّغٍْ ل ل 0 


والدليل على ء صحكّة ما و فته : الحديث المرويّ عن عِكْرِمّة عن ابن عبّاس» قال: 
«فرَضَّ رتشول لهك زكاة الِْطر طَهْرُْ الصّيّام» أو للصّائِمٍ» من مِنَ اللّْوِ وَالَفَثِ وَطْمْمةٌ 


لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّادة فهِيَ كاه مَقْبُولَة ومن أَدَّاهَا بَعْدَ الصّلاة ة فَهِيَ صَدََهُ 
مر الكدكاك 410 : 


قال الإمام: وقد تُضَافٌ إلى الشيوع -فيقال 3 بزكاة ومفتاة» «وعن .محمد اين 
سيرين» عن عن أبي هريرة» قال: وكلئن سول الله يك بحفْظ ركَاةٍ رعضَان: َأَاني أت 
فجعل يَخْثو يحبو من الطَعَام وذكر حديث البخاري» إلى أن قال رسول الله عَكلِاِ : «ذَلكَ 


على الرواية الصّحيحة... والقول الثاني: وهو رواية مُطَرّف وعبد الملك وابن القاسم. وعند ابن 
حبيب أنها تجب بطلوع الفجر» وهو قول أكثر أصحاب مالك وكبارهم. وتردّد أشهب من قبل نفسه في 
وجوبها بالغروب؟. 

(1) أخرجه بنحوه أبو داود (2)1609 وابن ماجه (1827)»: والدارقطني: 138/2» والحاكم: 409/1 من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(2) انظر المبسوط: 102/3» وشرح فتح القدير: 285/2. 

(3) انظره في عارضة الأحوذي: 181-178/3. 

(4) أي قول الترمذي في ترجمة بابه من الجامع الكبير: 51/2. 

(5) في العارضة: «الطوائف الثلاث». 

(6) سبق تخريجه؛ ورواه ابن العربي مسندًا في العارضة: 179/3 عن شيخه أبي الوليد الطرطوشي. 


من تجبٌ عليه زكاة الفطر ش 135 
شَيْطَانٌ» ذكره البخاري(1) مقطوعًاء وهذه صَلنه(2)» وفائدته عظيمةٌ(©. 


قال الإمام: ويصح أن يقال فيها زكاة الصوم؛ فإنّها 0 وزكاة رمضان؛ 
لأنّه محل الصّيام » وزكاة الفطر؛ لأنّه وقتها الذي يظهر فيه وجوبها. 


وأمّا قَدْرُهاء فصاع وهو أريعة أمداد» حسب ما جاء في الأحاديث» خََرَجَهًا 


البخاريّ!*) ومسلم7) والدّاودي227: وفيها أنّها من التَّمْر والشّعيرء ثم جعل النّاس 
عدله مُدَيْن من حِنْطَقَء يعني مكان التّمْر الحنطة. 


واتّفْقَ العلماءٌ على حديث أبي سعيدٍ. وزاد التنسائي): «أو ضَاعًا من 
و 8 5 5 ضَاعغا من دقيق»2 والأحاديث ىق هذا الياب ابت . 


المسألة الأولى0" : 
اختلف الثاس في وجوب زكاة الفطر أو ندبها؟ 


فحن مالك رواتان: إحداعنا سخيلة والأخص قال زكاة الفطر ج09 
وبذلك قال فقهاء الأمصار. 


وتأوّل قوم قوله: «فَرَضنَ) , بمعنى قَدَّنٌ وهو معنى الوجوب». وهو الأظهر؛ لأنّه 


(1) في جامعه (3275) قال: «وقال عثمانٌ بن الهَيْتَمِ: حدثنا عَوْفُء عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة. . .» الحديث . 

(2) وَصَلَهُ المؤلّف في العارضة 180/3 فقال: «أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندارء أخبرنا البرقاني» حدّثنا 
الإسماعيلى» حذّثنا عبد الله بن محمد بن الفضل اللؤلؤي» حدثنا الحسن ابن السّكن»؛ حدثنا عثمان بن 
0 

(3) في العارضة: «وهي فائدة عظيمة» وهي أسد. 

(4) في صحيحه (1503). 

(5) في صحيحه (984). 

)6( في سئنه (1593). 

(7) الذي أخرجه مالك (774) رواية يحبى» والذي قال فيه: «كنا تُخْرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ أو 
صاعا من شعير» أو صاعًا من تَمْرِء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب» وذلك بصّاع التي يكلا . 

(8) في الكبرى (2293): وفي المجتبى: 250/5 52. 

(9) انظر في عارضة الأحوذي: 181/3 182. 

(10) في العارضة: «فرضٌ». 
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قال: «زكاة الفطر» فدخلت تحت قوله: اموأ لكر 2174 المفروضة في القرآن» 
يعني في الفطرا©. وتحت تولز ١‏ دأ س يق 0 


وقال: ارش عن ذا السُوّال في هذا ره الأثر(4), دا أَقْوَى في الأثر. 


المسألةٌ الثانية(5) : 

قوله9©): «زَكَاةٌ الْفِطر» فأضاقها إلى الوقت» أعني وقت وجوبها. 

واختلف العلماءً في ذلك الفطر ما هو ؟ 

فقيل: هو الفِطر عند غروب الشّمس من آخر رمضان. 

وقيل: هو عند طلوع الفَجْرِ؛ لأنّه الفطر الذي يتعيّن بعد رمضانء فأما الذي 
قبله من اللّيل فقد كان في رمضان» وَإِنّما فطر رمضان هو ما يكون بعدَهُ بما يختم به 
ثم كان( التبي يك يأكل في يوم الفطر(” . 


وقوله : «أَغْنُوهُمْ عن سُوَالٍِ هذا اليّؤم» هو نَصصّ في وقت العطاء(9), لا090) في 
سبب وجوب العطاء(1') , 


ملو الفجر قال ابن القاسم ومُطَرّف وابن الماجشونء وهو الصَّحيحٌ كما 


(1) البقرة: 277. 

(2) الذي في العارضة : «فإن كان قوله: «افرض» أوجب فيها ونعمت» وإن كان بمعنى قذرء فيكون 
المعنى : قَدَّرَ الرّكاة المفروضة بالقرآن ذ في الفطر كما قَدَّر زكاة المال». 

(3) الأعلى: 14 15. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ في صحيح مسلمء والحديث أخرجه الدارقطني: 2153/2 والبيهقي: 175/4 من 
رواية أبي معشرء عن نافع؛ عن ابن عمر. 

(5) انظرها في عارضة الأحوذي: 182/3. 

(6) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (773) رواية يحيى 

(7) في العارضة: «يختم به ويضاده» حتّى كان». 

(8) تتمّة الكلام كما في العارضة: «قبل أن يخرج إلى الصّلاة. وتعدّى آخرونء فقالوا: إِنّه يجب بطلوع 
الشمس يوم الفطرء ولا وجه له». 

(9) وهو اليوم المعيّن الذي تعلق الوجوب فيه. 

(10) ١لا‏ زيادة من العارضة. 

(11) غ» ج: «المعطي» والمثبت من العارضة. 
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المسألة الثالثة7) : 


قوله9©) : على النّاسٍِ» ثم بين فقال: «عَلَى كل حر أَوْ عَبْدِء صَغِيرٍ أَوْ كَبيرء 
كر أ أن من #التشلييقه فاقتضى هذا العموم أنّه تجب على من يَقْدِر على الصّاعَ 
وإِنْ لم يكن عنده نصاب(2)». وبه قال عامة الفقهاء بالأمصار. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلآّ على من يملك التُصاب(*)2: أعني نصاب الرّكاة 
الأصليّة» والمسألة له قويّة. فإنَ الفقير لا زكاة عليهء ولا أمرّ النْبِييٌ صلى الله عليه 
بأخذها منت وتنا أمد بإعطاتها اليف وديف تقل لا يعارض الأحاديث الصّحَاح 
ولا الأصول القويّة.» وقد قال: «لا صدقة إل عن ظَهْرٍ غ غنم (5), وابدَأ بِمَنْ تَعُولُ602) 
وإذا لم يكن هذا(”) غنيًا فلا تلزمه الصّدقة. 


المسألة الرّابعة!8) : 
قوله: «حُرٌ أَرْ عَبْدٌه هو عامٌ في كلّ عبدٍ كافر أو مسلمء وبه قال أبو حنيفة» وله 
العموم . 


قلنا له: وقد قال عاد : امن إل 3 لمين»20). 


قالواء إثما يكون الخطلىٌ علن. إطلاقه والمقكد .على تقيندة» فتجب علق 
العَبْدَيْن» فإنَ الحَكُم يجوز أن يتعلّقَ بعِلََيْن. 
قلنا له: : ولما قال النبيخ عل : «في أَرَبعينَ م مِنَ الْعَنَمِ شَاة» فكان هذا عامّاء وكما 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 182/3 183. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (773) رواية يحيى. 

(3) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزكاة: 37/ ب - 38/] «تجب عند مالك رحمهالله على الفقير 
الذي تحلّ له الصٌدقة» وقال عبد الملك ‏ ومثله لمالك في كتابمحمد -: الحذٌّ الذي تجب به إن كان 
مِمّن تحل له فلا تجب عليه. وقال ابن وهب عن مالك: لا تجب حتى يفضل له قوت خمسة عشر 
يومًا. وقال ابن حبيب: إذا كان عنده فضل عن قوت يومه أخرجها. وحكى العراقيون المالكيون أنْها 
تجب على من لا يضر به إخراجها لكدّ في عيشه وضيق في قوته». 

(4) انظر شرح فتح القدير: 5285/2 00 1 

(5) وفي رواية: اغَنيً'. 

(6) أخرجه البخاري (1426) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «خير الصدقة. . .» 

(7) غء ج: «هو» والمثبت من العارضة. 

(8) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3. 

(9) لأنّ زكاة الفطر طهارة؛ فلا تخرج إل عن من من هو أهلهاء والكافر نجنٌّ نجاسة معنوية غير طاهر. 
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الات" 0 خصوصه.ء وهذا لا معنى لهء وقد وصف التبئٌ كَلْةٍ الذين تجبُ 
عليهم بالإسلام» فينبغي أنْ يرجع الوصف إلى جميعه» وليسا بنازلتين20 وإِنّما 
هي قصّة فاده وكلام واحدٌ استوفى في رواية' ونقص في رواية» 0 رَوَى 
الدارقطني2) قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله كل صَدَقَةَ الفطر على كل مُسْلْمٍ حو خة أَوْ عَبْدِ) 
وذكر الحديث. 


المسألة اللخامسة(3): 


قوله: ١ذَكَر‏ أو أَنتّى» فوجب ذلك على الزَّوْجِء وهل يرجع ذلك إلى الزَّوجٍ بأن 
يؤدٌيها”) عنهاء قال مالك والشافعيّء وقد رُوِيَ عنه أنه قال: لا يؤدّيها الزَّوج عنهاء 
وبه قال أبو حنيفة . 

والسيالة مشكلة جداء نإ العديت لم آرم نعل الةامن يأبدة رلا م امه 
بتحقيقه70)» فإنَ رسول الله يك فرضَ زكاة الفطر على كلّ خُرٌ وعبدء ذَكَرٍ وأنثى» 
صغير وكبير» فجعلها مفروضة على هؤلاء. فبأيٌ دليلٍ تخرج27) زكاة الفطر عنهمء 
وكلٌ واحدٍ منهم مفروض عليه . 


فإن قبل > يقوله: ١‏ أَدُوَا زكاة الفطر عَكَنْ() تموثون28(6. 
قلنا: قد روّى الدّارقطنى عن علت20) وابن عمر9') أنّه ذكر زكاة الفطر وذكر 
5 . 31 دن و فو اعد رم 0 5 شاه ووم اس ًّ 
الحديث وقال في آخره: «عَمَّنْ تَعُولونَ9') أوْ تمونونَ» ولم يصمح ذلك مُسْمدَا(ة'2. 


(1) غء ج: «يرجع إلى الرصف ولسنا ندلس» والمثبت من العارضة. 
2( في سلله : 2 من حديث ابن عمر. 

(3) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3 185. 

4( ل #يحملهاا. 
(5) في في العارضة: «ولا من يفهمه من حقيقته؟. 
(6) في العارضة: «#يخرج الناس». 
(7) في المصادر الحديثية: «ممن؟. 

(8) أخرجه الدارقطني: 141/2» والبيهقي: 161/4 من طريق الضحّاك بن عثمان» نافع؛ عن ابن عمر. 
(9) في سئنه: 140/2. 

(10) في سننه: 141/2 وقال في عقبه: «رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف». 

(11) لم نجد هذا اللفظ في سنن الدارقطني. 

(12) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 2 «احديث عليّ؛ وفي إسناده ضعفٌ وإرسال؟ . 


من تجبٌ عليه زكاة الفطر 139 


والعمدة في ذلك؛ أنّ ابنَ عمر كان يُخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن نيه 
الصّغار وعن عبيده» وكذلك وجدو(") السُِنّةَ تَجْرِيء فلمًا©» جَرَى الحُكمُ هكذاء 
القاننم نظر العلجاء: ١‏ ظ 

فمنهم من قال: وجبت على كل مَنْ سَمَّى رسول الله كله ويحملها عنهم وليّ 
الجدلسية: ' 

ومنهم من قال: وجبت على الوَلِيٌ بسببهم» وكان وجودهم في كفالته سببًا(ة) 
لوجوب هذه العبادة عليه» كما كان وجوب التُصاب سَّبَبًا لوجوب الرّكاة على المالك. 

وربّح قوم هذا بأن قالوا: الرّكاة عبادةٌ» والعبادة لا يجري( فيها التَّحَمُل ولا 
يدخل عليهاء وإنّما يتعلّق بذْمّة كل من تجب عليه. 

ولا خلافٌ بين الناس أنّ الابنَ الصّغير إن كان له مال أن زكاة الفطر تَُخْرَجّ عنه 
مق هآلة:: 

واختلفوا في العَبْدِ إن كان له مال؟ 

فقال قوم: إِنَّ السّيّد يخرج عنهء إلآ أبا ثور فإنّه أَلْحَقّهُ بالابن الصّغير إذا(ة) كان 
له مال» وبه قال عطاءء وليس كالابن» فإِنّ الابن مستقر الملك» والعبد عندنا لمن (6) 
ملك» فلا قرار() للذي7" يملكهء فإنّما هو بيده معرّضٌ للانتزاع في كل حين. 
والمسألة مشكلة جذّاء فإنه كما يطأ جازيته وملكه غير ستقة» كذلك يجت أن يلزمة 
نفقة الفطرء وقد بِينّاه فيما تقدَّم . 


مزيد إيضاح7) : 


قال الإمام: فإذا انتهى القولٌ إلى ها هناء عَدْنَا إلى الرَّوجةء فرأينا مُؤنتها غذاءً 


(1) غء ج: «وجه» والمثبت من العارضة. 

(2) غء ج: «فيما» والمثبت من العارضة. 

)3( غ0 جح «في كفالة بين » والمثبت من العارضة. 
(4) ويمكن أن نقرأ: «يجزى». 

)5( 34 ج: «وإن» والمثبت من العارضة. 

)6( غ2 ج: (إن» والمثبت من العارضة . 

)7( 04 ج: «بالمقدار» والمثيت من العارضة. 
(8) غء ج: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0 
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وكسوة على الزوحه فقال خاطر: تلق بالولد الضغير والعيد :وجرئ خناطر():.بأتها 
تلحق بالأجير فإن مؤُونَتها عن عَوَضٍ ومؤونة الولد صلة(2)» فلو صم الحديث: «أذُوا 


صَدَكَّةٌ الفط 


قة الفطر عَكَنْ تَمُوبُونَ» لتأَوَلْنَاهُ عمومًا(©. 
* ل(4) ٠:‏ 

قال الإمام: وتتركب هاهنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر فرعًا: 

الأوّل: المكاتبُ قد خرج عنه» فلا يؤدّي عنه زكاة الفطرء وإن كان النْبنُ صلى 
الله عليه قد قال: «الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقي عَلَيْهِ شئع»(7) ولكنّه منفصل في أحكامه 
منفرد بملكه2©0» وذلك ليس في مُؤْنَةِ السَيّد وعياله(27»: وفدلٌ على أن قول التبي كَل 
هذا هو بيانٌ؛ لأنّه لم عد عن علقة الرّقٌّ إذ هو مُعَوَضٌ للرُجوع إلى الحالة 
الول 

الفرع الثاني : عَبِيدُ التّجارة» روى أبو حنيفة والثّوري خخلاقا لكافة فقهاء 
الأمصار ألا زكاة فطر فيها؟». فلا يكون السبب الواحد مُوجِبٌ زكاتين2)» وقد قال 
لبن كَلَ: «عَمَّنْ تَمُونُونَ» فهذا العبد معدٌ للتّجارة لا للجؤئة؟- 

قلنا: يجوز9) أن يجب بالسّبَبٍ الواحد حُكْمَانِ متمائلان في الأصل إذا 
اختلمًا في الوصفب والوَقْتٍ والذَّاتِء وهكدا هي أسباب الشَّرْع . 


وقوله: «اعمَّنْ ونون فالعبدٌ للشّجارة هو باق في حكم المؤنة ولم تسقط 
لكاو فيه امن لاحت نوكه قتاء ان أن العديف كما قلا لم بعك 


(1) في العارضة: #وخاطر آخر؟. 

(2) غء ج: «صفة» والمثبت من العارضة. 

0 تتمة ا كما في العارضة: التناولها بعمومه. وإذ لم يصمح وترددت بين هذين الأصلين» فلما 

تمض النظر تبيّن أن نفقة الزوجة لا تجري مجرى الأعواض» بدليل أنّها تجب على الزوج بالمرض 

والعيب والحيض. .. ولو كانت عوًضًا لسقطت بذلك كلهء كأجْرَّة الأجير». 

(4) انظرها في عارضة الأحوذي: 183/3 189. 

(5) أخرجه من حديث ابن عمرهء الإمام مالك في الموطأ (2283) رواية يحيى. 

)6( زاد في العارضة : «ويماله؟. 

(7) غ» ج: «وعمله» والمثبت من العارضة. 

(8) انظر كتاب الأصل: 253/2. ومختصر اختلاف العلماء: 474/1. 

(9) غ» ج: «موجيين كاثنين» والمثبت من العارضة. 

(10) ج: #ايجب؟ وهي ساقطة من: غ. والمثبت من العارضة. 
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الفرع الثالث: المدبرء ولم يخالف() فيه إلآ أبو تور بناء على أصلٍ العَبْدِ . 
الفرعٌ الرّابع : العبدٌُ المغصوبُ والآبق المجهول الموضعء قال الشافعيّ 


والأوزاعي وإحدى روايات2) أبي حنيفة(7) وأحمد بن حنبل» وروى عن الزّهريٍ أنه 
قال: يرك عنه؛ لأنّه علق الشي بوجوب التَّمَقّة شَرْعًَا وإن لم يوجد ولا اتَمَقَ 
جريانها. 

وعَلَّقَهُ مالك بالتمكين أو بالتّعريف9» أو بالوصول لموضع الآبق» وهو 
الصّحيح؛ لأنّ المغصوب والآبقَ المجهول الحال في حُكم العَدَمِ . 

الفرع الخامس : العبد المرهون. ##من أطرف ما فيه؛ أن أبا حنيفة(2) قال: إن 
كان يفضل من قيمة العبد المرهون:7©) عن 77 الدَّيْنِ الذي رهن به() نصابُ» وكان 
مبلغ الدَّيْن حاضرًا عند الرَاهِنء وجب عليه الرّكاة» وبناهٌ أبو حنيفة على أن الدَّيْن 
يسقظ الرّكاة» وليس هذا بذلك الدّيْنء ولا طريقهما واحدٌّء ولا محلهما وَاحدّء فإِنْ 
هذه الزّكاة يؤدّيها عن الحُرٌء فكيف عن عبد استغرقه الدّين ؟ 

الفرع السَادس: عَبْدٌ بين شريكيْن» يقتضي ظاهر الدليل أنْ يؤدّي عنه بمقدار ما 
يَمُونَ عنه» قاله مالك والشافعيّ. 

وقال أبو حنيفة والتوريّ: لا يؤدّي أحد عنه شيئًا()؛ لأن السَّبّبَ لم يتمّء فصار 
كِنصّاب بين شريكين(9') لا زكاة فيه» وهذه مسألة غريبةٌ بِيّنَاها في «مسائل الخلاف» 
ولا يحتمل هذا الكتاب الكلام عليها معهم؛ لأنّها عريضة المأخذ. 


01 


الفرع السَابع: هو أن يكون تضم موقا تكذد التطره نهل تنوذي الككد عن 


(1) غء ج: «بختلف» والمثبت من العارضة . 

(2) غء ج: «وأحد روأة» ج: «وأحد رواية» والمثبت من العارضة . 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 471/1. 

(4) في العارضة: «بالتحصيل؟. 

(5) انظر كتاب الأصل: 265/2» ومختصر اختلاف العلماء: 470/1. 

(6) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من العارضة. 
(7) غء ج: «على» والمثبت من العارضة. 

(8) غء ج: «فيه؟ والمثبت من العارضة. 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 474/1. 

(10) في العارضة: «رجلين». 
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نصفه(') ولا شيء على العبدٍ لأنّه لم يستقل بنفسهء ولأنّ السّيّد لا ينفق إل على 
نصفهء قاله مالك. أو يؤدَّي السّيد الكل لأنج(2) ناء(2) الوجوب لا يتبكٌّض. قاله ابن 
الماجشون. 

أو يؤدّي العبلٌ عن حريته (4) قاله ابن 1 والشافعىّ . 

وقال أبو حنيفة: تسقط الرّكاة(*): ولعلّه أَقْرَى في التَظَرء واللَّهُ أعلح. 

الفرع الثامن: الموصى بخدمتهء قال الشافعيّ وأبو حنيفة: زكاة الفطر على 
مَالِكِ الوقبّة . 

وقال ابن الماجشون : إذا كانت الخدمة حياته أو زَمَانًا طويلاٌ» فهي على 
صاحب الخدمة تَعَلّفَاء » فإِنَ زكاة الفطر عندهم مرتبطة بالمُؤنّة . 


الفرع التاسع: عبيدٌ العَبْدِء قال أبو حنيفة: زكاة الفطر عنهم على مَوْلَى 
مواليهم2©7: وبه قال الشافعي. 

وقال مالك: لا شيء فيهم؛ لأنّهم لم يتعلقوا بالسّيّد الأعغلى» والّذي تعلقوا به 
لا زكاة عليه. وقالوا: عليه أنْ يُرَّكّي عن عبيد عبده كما يزكي ويؤدّي عن عبيده77) 
علافإنّهم ماله كله وفي مُؤْنَتِهه وما ينفقه العبد إِنّما هو مال السّيّد. زاد اللّيثجع#7): فإِنّه 
لا يؤدّي عنهم من مالٍ العبيد وهذا تَظَدُ ضعيف؛ لأنّه إِنْ شاء أن يؤدّي من مال 
ساداتهم(7) فعلٌ وكان انتزاعا. 

الفرع العاشر: عبيد امرأته. قال مالك: لا شيءَ عليه فيهم» إلا إِنّْ خدموة. 

الفرع الحادي عشر: انفرد اللَّيتْ بأنْ قال: ليس على أهل العَمُود زكاة الفطرء 


(1) غء ج: «نفسه؛ والمثبت من العارضة. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا اعقو اين العارضة 
)3( «تام» غير ثابتة في العارضة. 

(4) م: «خدمته؛ ج: احصته» والمثبت من العارضة . 

(5) انظر شرح فتح القدير: 290/2. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 469/1. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من العارضة. 
(8) في العارضة: ١لا‏ يؤدى عنهم من مال العبد ساداتهم؛. 

(9) غ. ج: «ساداته» والمثبت من العارضة. 
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وهي وَهْلَةٌ لا مردٌ لهاء ولا أدري كيف قال هذا !؟ وهي متعلّقة بالصّوم» والقوم ومع 
بذلك مخاطبُونَ وعندهم مساكين» ولعلّه رأى أنَّ النبَ يك لم يخاطب بها ولا طلبها 
إلآ من أهل الحاضرة» وذلك مَيْلُ إلى أنْ الحاضرة ينفرد(") كلّ واحدٍ منهم فيهالا 
بملعد ويسجر عن اسيم والاث شترالكٌ في البادية في المعاش والمشاركة في الطعام 
أكثر» فوكّلَهُم إلى العادة» وإن كان بَيّنَ لهم طريق العبادة» وهي بالنَر والحديث 
داع علي أهل العَمُودٍ والبَوادي أجمع ؛ لأن رسول اله كي أمر صارحًا : «إِنَّ زكاة 
الْفِطرٍ واجبة به عَلَى كُلّ ملم صَعِيرٍ أ كبيرء ذَكَرٍ أذ ألتى» + أو مَمْنُوكِء حَاضْرٍ أَوْ 
ياد : مُدَانِ من قَمْح» أَوْ اع مِنْ شَعِيرٍ أ تَمْرِه(©. 


فصل الجنس والتقدير» وهو النوع الثاني عشر: 

إذا قلنا: إِنّها واجبةٌ تجبُ على ركَبّة» فإنَّ تقديرها صاع من طعام أي أنواع 
الطعام كان7*). وقال أبو حنيفة والثوريّ : نصففٌ صاع من بر ومن غيره ضّاء(0). ولا 
تعجب إلا من الثوريّ مع سَعَةِ عِلْمِهِ وتَبَحْبْحهِ في الأخبار والأحاديث يث(6) كيف تبعه(7) 
فقال: نصف صاع من بَرٌ وصاع من غيرهء والحديثٌ الصَّحَيحٌ يرد عليهما في ١كتاب‏ 
ا اضباع من شعير أو صاع تَمْرِ(2»)9 وفي «البخاري»9') مثله: «فجعل النّاس 


ووه 


عَدْلَهُ مُدَيْنِ من حِنْطَةَ وهذا غير لازم من وجهين: 


أحدهما : حكم معاوية. ولا يلزم. وقد خالقه أبق شعيك وقولة الحقّ فإن في 
الحديث «ضَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ تَمْرِ أَوْ شير أَرْ أقط أَوْ زَيِيبٍ» خَوْجهُ البخاري(7)» فقد 


(1) غء ج: «تفرد؛ والمثبت من العارضة. 

(2) «فيها» زيادة من العارضة. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (5800)» والدارقطني: 142/2» وابن العربي في العارضة: 188/3. 

(4) غء ج: «أي الطعام» والمثبت من العارضة. 

(5) انظر كتاب الأصل: 260/2»؛ ومختصر الطحاوي: 51» ومختصر اختلاف العلماء: 475/1. 

(6) 

7 

(8) الحديث (984) عن ابن عمر. 

(9) لغ ج: : «أو صاع من غيره من بر أو تمر؛ ولعل الصواب ما أثبتناء؛ فما حذفناه نعتقد أنه مقحم على 
النَصِنّ ويحيل المعنى. 

(10) الحديث (1503) عن ابن عمر. 

(11) في صحيحه (1505). 


في العارضة: «لفهمه ومعر فته بالأحاديث دون أبى حليفة) . 
في العارضة : «تابعه) , 
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جعل النْبِينُ صلى الله عليه(') على الرَقَبَةِ الطعام وغيره(2). 


الفرع الثالث عشر: 

قال قومٌ: يخرج زائدًا على ما في الحديث» وهو الذَّرَهٌ والدّحْنٌ والأرْزٌء قاله 
ابن القاسم . 

وقال أشهب: لا يتعدّى بها ما فى الحديث وما قاله رسول الله كَل 

وقال ابن القاسم: يخرج منه. 

قال الومام : يخرجح من غَيكن كل مه من اللبَنِ لبئّاء ومن اللحم ا ومن 
التّيّن تيئاء ولو أكلوا ما أكلوا. 

تقديمها قبل الصلاة كما تقدّمٌ في الحديثٍ فهو أفضل . وفيما بعد 
الصّلاة أنقصء وإذا فات اليوم فهو مَأَنُومٌ فإن أَدَى في وقتها قبل الصّلاة كما تَبَتَ 
في الحديث فقد أذّاها في أَرَّلِ الوَْتٍِ وهو أفضل كما الصلاة إذا أداها في أرّل 


قوله: «ضَاع» الصَاع أربعة أَمْدَادء والمُدٌ رطلٌ وقلع والصاع خمسة أرطال. 


ودليلنا: فول أهل المدينة النترائن» يما رواه خَلَفُهم عن سَلَفِهِم : إِنّ هذا الجُدَّ 
مد النبيّ يكل وألاً مد ينسب إليه غيره» وأنّه هو الذي كانوا يخرجون به زكاة الفطر 
في رَمَنٍ النبيّ كلوه وقد أخرج هو يَكِهِ به. وبه احتجّ مالك على أبي يوسف بحضرَة 
التشيد» واستدعى أبناء المهاجرين والأنصار. فكل ا 0-8 زعم أنه أخذّهُ عن أبيه » 
أو عن عمّه أو عن جاره. مع شهادة الجمهور واتَمَاقِهِمْ عليه اتَقَافًا يُوجِبٌ العِلمّ 
ويَقطع العَذْر. 


(1) في العارضة: «فقد جعل ال كل البرّ وغيره سواء». 
)2( كذا وردت هذه العبارة . 


المقدمات 145 


كتاب الصيام 


وفيه اثنان وعشرون بابًا: 


الباب الأوّل 
ما جاء ذ في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان 
قال الإمام : ولاه ون ارهن بق نات دل 
المقدّمة الأولى: فى لغته 
«الصّيام في كلام العرب: الإمساكء إلآً أنه واقع في عَرْفٍ الشّرع على [مساك 
مخصوص في وقتٍ مخصوص . 
وأمَا الفطرء فهو قطمٌ الصّوم الشّرعيَ بالأكل والشّرب؛ لأنّ الفطر إِنّما هو 
الأكل والشُّربء وقد يُستعمل في كلّ ما يقطع الصّوم من الجماع وغيره على 
المجاز». هذا كلام أب بي الوليد الباجي 17 
قال الإمام أبو بكر بن العربي20): الصّومٌ هو في اللّغةٍ عبارة عن التَّدك 
والإمساكء وكذلك هو في الشريعة» كن الكرسة نتكك فبيين الله فى ستصيصض 
0 ولم تختلف في ذلك شريعة» قال الله تعالى: # يتان ما أَلَذنَ 
كِب عَلِسَكُمْ ألضيَامٌ كَمَا ميب عَلَ ألدِرك ون قَنِْكُمْ . .> الآية(0 , 
ل 


والغلهة أراد الوجهين» وقد بينا ذلك في موضعه7*). 


(1) فى المنتقى: 35/2. 

(7)2 الظزهته النقرة في القبسن 2:4/ 477, 

(3) البقرة: 183. 

(4) كأحكام القرآن: 74/1:» ومعرفة قانون التأويل: 1/77أ[نسخة الأوسكريال]. 


نكتة : 

وقوله('2): «رمّضان» مأخوذ من رمض يَرْمَضٌ إذا حر جوفه من شدَة العَطش» 
والرّمضاء : شدَّة الكر. 
تنبيه على الترجمة(2 

قوله: «الصّيّام وَالِْطر في رَمَضَانَ» الفطرٌ لا يكون في رمضان» وإنما( ا رقية 
الهلال في زمان رمضان للفطر والصّوم في رمضانء ورؤية الهلال في غيره في 
الأغلس0*). 
مزيد بيان0 : 

قوله©): «أَنّ رَسُولَ اشركل ذَكَرَ رَمَضَانَ» قال بعض النّاس: إِنّهِ لا يُقالُ: 
جاء70) رمضانء وإنّما يقال: جاء(2) شهر رمضان» دروي في ذلك حديث عن سعيد 


المقبريا» عن ابي عزريرة! أن رفول الله تَتئِْدِ قال : دل 7 تقُولوا : جاء رمَضان» وَلْكن 
قُولُوا: ا 6 رمَضانء فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمْ مِنْ شما الله ه تعالى»(9) وهذا"1) لم 


ل اسم من أسماء الله تعالى. 
المقدّمة الثانية(!): 


قال علماؤنا(12): والصّومٌ يجبث(١1)‏ بسثّة أوصاف هي : 


1) أي قول مالك في ترجمة الباب (1) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 1 رواية يحبى 
2 هذا التنبيه مقتبس من المنتقى : 2/. 
3) في المنتقى: #وإنما تكون». 
4) في المنتقى : «في الأغلب في غيره؟. 
5) هذا البيان مقتبس من المنتقى: 35/2 بتصرّف. 
) أي قول ابن عمر في الموطأ (781) رواية يحيى. 
7) «جاء» زيادة من المنتقى. 

0غ 0 : «وإئما يقال جاء رمضان أو جاء» والصواب الذي يوافق المنتقى ما أثبتناه. 

9) أخرجه البيهقي: 201/4. 

(10) هذه العبارة من إضانات المؤلّف على نصنٌّ الباجي . 

(11) هذه المقدّمة مقتبسة من المقدمات الممهدات لابن رشد: 239/1 240 بتصرف يسير. 
(12) المقصود هو الإمام ابن رشد. 

(13) في المقدمات: ا«يتحتم». 
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والطهارة من دم الحيض والتُفاس . 

وهذه السب الأوصاف تنقسم على أربعة أقسام : 

منها ما يشترط في وجوب الصّيامء وفي صِحّة فِعْلِهِ» وفي وجوب قضائه وهو 
الإسلام؛؟ لأنّ الكافر لا يجب عليه الصّيامء ولا يصحّ منه أن يفعلُ. ولا يجبُ عليه 
تضاه إذا أَسْلَّمَء لقوله تعالى: # فل لِلَدِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهُوا يعْمْر لَهُم مَاقَدَ سَلَفَ »* 
الآية(7)» وإنّما استّحبٌ له مالك قضاءً الصوم في اليوم الذي أسلم فيه أو في بعضه 
والإمساك عن الأكل مراعاة(2» لقول من يرى أنّه مخاطبٌ بفْروع الشريعة» كالصّيام في 
حالٍ الكفر. 

ومنها ما هو مشروط7”) في وجوب الصّيامء لا في جواز فعْلِهِ ولا في وُجوب 
قضائه» وهما الإقامة والصّحة؛ لأنّ المسافر والمريض مخاطبَانِ بالصّوم مُخَيّرانِ بينه 
وبين غيره. 

وقد قيل: إِنّهما غير مخاطبَيْن بالصّومء وهذا بعيدٌ جدًّا لا خفاءً عليه. 

ومنها ما هو شرطٌ في وجوب الصّيام وفي صحّة فَعْلِهء لا في وجوب قضائه» 
وهما العقل والطهارة من دَم الحَيْضٍ والتُفاس؛ لأنّ الصّيام لا يجب عليهما ولا يصحّ 
متهماء والقضاء واجبٌ عليهما. 

وقد قيل في المجنون: إِنّهِ لا يجب عليه القضاء فيما كثر من السّنين» واختلف 
في هذا(*)» وهما في حالٍ الجنون والحَيْض أنّهما غير مخاطبين بالصّيام . 
(1) الأنفال: 38. 
(2) في المقدّمات: «قضاء اليوم الذي أسلم في بعضه والإمساك في بقيته عن الأكل مراعاة». 
(3) في المقدمات: «شرط؛). 
(4) في المنتقى: «في حدها». 
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وقد قيل في الحائض: إنّها قخاطة بالصّوم ومن أجل ذلك وجب عليها 
القضاء بأمْرِ آحَرَ وهذأ بعيدٌ» ولو كانت مخاطبة به ليث ولأجْرّاً عنها أيَام أَخَّر 

ومنها ما هو شرطٌ في وُجوبه وفي وُجُوب تَضَائِه لا في صِحَّةَ فعله وهو 
اللوع؛ لا3 الشكين لا حت عليه الصّيام + ولا يجب عليه المُعاءه ويصحآمنهالّيام: 

وقد اختّلف هل هو مأمورٌ قبل البلوغ على طريق النْدب أم لا؟ على قولين 
مرويين» وبالله التوفيق 
المقدّمةٌ الثالثة : 

هي أن تعلم أن الصّيام يتنوعٌ على سنّة أقسام : 


واجب. 


وثافلة: 
ومكروه. 

ومحرّم . 

فالواجب منه عشر: 

صيام شهر رمضان. 

ويام كل قَذن أؤجيه الإنشان على تنس 
وصيام قضاء رمضان» وقضاء الكَّذْر الواجب قضائه. 
وصيام كمّارة الظّهار. 

وصيام كقّارة القثّل. 

وصيام كقّارة رمضان. 

وصيام كقّارة اليمين بالله . 

وصيام كقّارة صيد المُحْرِم . 

والصّوم عن المُتمتّع . 

وصوم كقّارة إِمَاطَةَ الأَدَى ذ في الحج. 
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أمَا الواجب: فهو صيام شهر رمضان»ء زهو وامة على الأفان» أوجَيه الله في 
كتابه» وافترضه على عباده» قال الله تعالى : «١‏ يَأيُها ألَدِنَ ءامَنوا كِب عَكِسَكُمْ لضام » 
الآية(2)» وقوله تعالى: # سَهَرٌَ رَمَصَمَانَ ألَذِى أُنزْلَ فيه الْكُرْءَانَ» الآية(2 . 

أما الآية الأولى!*): قوله: « كيب عَيََكُمْ لضام 5(4) يعني شهر رمضان شهر 
واحدٌ فى العام 00 صومه في العام الثانى من الهجرة» ففرضه الله علينا كما 
فرضّهُ على من كان قبلنا على اختلاف من القّوال؟ 

قيل: هم أهل الكتاب 60 . 

وقيل : هم التصارى77). 


وقيل : هم جميع الناس(2). 

وهذا الأخيد قولٌ ساقط؛ لأنّه قد كان الصّوم على مَنْ قَبْلَنا بإمساكِ اللسانٍ عن 
الكلام» ولم يكن هذا في شَرْعِنَاء سار :“قلاع التو ل97) راسم إلى التصبارك: لا مين ' 

أحدهما: أنّهم الأَذْتوْنَ!9). 

الغاتي: أنَّ الصوم في صَّدْرِ الإسلام كان إذا نام الوَجَلُ لم يفطرء وهو الأشبه بصومهم . 

وقوله: # أيكَامًا تَمَدُودَدتٍ»1174) يدل على أنَّ المرادٌ به في رمضان لا عاشوراء. 


(1) الفقرة الأولى من هذا التفسير مقتبسة من المقدمات الممهدات: 239/1. 

(2) البقرة: 183. 

(3) البقرة: 185. 

(4) انظر تفسير هذه الآية في معرفة قانون التأويل: 76/أ» وأحكام القرآن: 74/1. 

(5) البقرة: 183. 

(6) قاله ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: 305/1 الأثر: 1627» وهو الذي ارتضاه 
الطبري في تفسيره: 412/3 (ط. شاكر). 

(7) قاله السُّدّيُ فيما رواه عن الطبريّ في تفسيره: 411/3 (ط. شاكر). 

(8) قاله قتادة: فيما رواه عن الطَبريّ في تفسيره: 412/3 (ط. شاكر). 

(9) غء ج: «القرآن» والمثبت من معرفة قانون التأويل» وأحكام القرآن. 

(10) في المعرفة والأحكام بزيادة: «إلينا» وهي سديدة. 

(11) البقرة: 183. 
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ومن قال: إن الصّومٌ كان ثلاثة أيَام في كلّ شهرء فقد أَبْعَدَ؛ لأنّه حديثٌ ليس له أصلٌ 
فى الصَّكَّدَء فلا يُعَوَلٌ عليه. 


الآية الثانية: قوله: ظكُمَرُ رَمَصَسَانَ 074) هو تفسية لقوله: اكيب يسك 
لي 

وكولة: « شمر رَمَصَسَانَ #(2) يعني هلال رمضانء وإنّما سُمَّىَ شهرًا لشَهْرَته 
فَمَرَضَّ الله سبحانه علينا الصّومَ عند رؤية الهلال()» وهذا قول ٠‏ اليك 5ك «صومُوا 
لِرؤْينِه َأفِْرُوا لرُوْيَنِه. . .» الحديث(*), وتعن النَبيّ يك من طريقٍ آخر أنّه قال : 
«لآ تَصُومُوا حَنَى يوا الْهللَء وَلَاَ تفطردوا > حَنَّى تَرَوْهُ)(22)» وروى التّرمذي؟)» عن 
أ هريرة عن النبي كله أنه قال: «أخصوا هلل 0 


وقوله: ا هَمَن سَِدَ ونَكمٌ هر ليده . . . » الآية(27. فهو محمولٌ على العادة 
بمشاهدة(8) الشهرء وهى رؤية الهلال. 


٠. 2 ٌ‏ + >2 مس يم > برعم م ها اله لهات 0 م . 
وقد قيل: « فَمن سَِدَ مِنَكم ألذَّهْرَ قيس د »4 وهو مقيمء ثم سافر لزِمّه الصومٌ في 


بَقيّتِه» قاله ابن عبّاس وعائشة . 
5 م م 2 ا عو ال 4 م كر؟ وى 5 
وقيل : ا 0 وليفطر ما سافر. 
قال علماؤنا: إذا صام في المِصّرء ثم سافر في أثناء اليوم زمه إكمال 
الصّومء فلو أَفْطَرَ في البلد فلا كمَّارَةَ عليه ؛ لأنَّ السَفَّر عَذَر* طرا عليةة فكان كالمريض 
بطر عليه المرضٌء ويخالفُ المرض والحَيْض؛ لأنّ المريض يُباح له الفطرء 
والحائتض يَحْرُمُ عليها الصّومء والسّفر لا يُبِيحٌ له ذلك» فَوَجَبَتْ عليه الكّارة لِهَمْكِ 


3 
حر ممه . 


(1) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 82-81/1. 

(2) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 81/1 - 82. 

3) غء ج: «الصوم مدة الهلال» والمثبت من الأحكام. 

4) رواه النسائي: 132/4 من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
5) أخرجه البخاري (1906)؛ ومسلم (1080) من حديث ابن عمر. 
) في جامعه الكبير (687). 

7 البقرة: 185.» وانظر أحكام القرآن: 82/1. 

ع 
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تلسيه: 


فإذا ثبت أنّ الصّومَ في شهر رمضان واجبٌ بإجماع الأمَّقَ ففي() كِب 
عَيِيَسكُمْ274) مسألة اختلف الْنَاسٌ فيهاء هل كان قَبْلَهُ صومٌ مفروضٌ أم لا؟ فالصحيحٌ 
أن امرض قَيْلهُ كان يوم عاشوراء» فلما نزل فض رمضان كان هو كالفريضة» فمن 
شاء صامًٌ عاشوراء» ومن شاء أَفْطَرَهُ. والحمدٌ لله. 


- 
-؛ أن 


اللي وك ذكرَ ميان فَقَالَ: «لآّ 
تَصومُوا َس ا الْهِلآلَ؛ 6 تُفُطردوا سس 0 فَإِنْ ع ملكو فَاقدُنوا 4 وفي 
حديث ابن عبّاس( 0 «نَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تَلايِينَ». 

وهذا() الحديث محفوظ عن عكرمة( © عن ابن عبّاس . 


الأسناد: 


8. 


حديث مَالِكُ( 3 7م عَنِ ابْنِ عْمَرَ 


قال الإمام: هذا حديث صحيح متمق على صِكّته ومَيْنه جه الأيمّة يمّة مسله(”) 
والبخاري( © وغيرهما©). 


دئميه : 


ومن فقه مالك رحمه الله أن جعل حديث ابن عبّاس بعد حديث ابن عمر؛ 
لأله عندي مفسّ له ومبيّنٌ لمعنى قوله يَكِِ: «فَائُدُرُوا لَهُ» في حديث ابن عمرء وكان 
ابن عمر يذهب في معنى قوله: «مَائرُووا لم مذهبًا خلاف ما ذهب إليه مالكء والّذي 
ذهب إليه مالك هو الّذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء» وهو الصّبحيح إن شاء 


(1) ج: «فتركبت». 

(2) البقرة: 183. 

)3( في الموطأ (781) رواية يحبى. 

)4( الذي رواه مالك في الموطأ (783) رواية يحبى. 

(5) هذا السطر مقتبس من الاستذكار: 8/10. 

(6) فى الاستذكار: «لعكرمة». 

(7) في صحيحه (1081). 

(8) فى صحيحه (1906). 

(9) كالإمام أحمد: 63/2» والدارمي (6191) وغيرهما. 


152 كتاب الصّيام 


قال علماؤنا: ويتركب على هذا الحديث قوله عرّ وجلّ: 8 # يَسَعَلُوتكَ عن 
الفا كل هن مراقك لِلمّاس * الآية(1). واختلف ارو نا فق ايتاك ار يا ل 
أقوال: 


قيل(2): إِنْ قومًا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية. 

وقال علماؤنا: وأخد «الهلال» من استهلال النّاس برفع أصواتهم عند رؤيته» 
و«المواقيت» هي مقادير الأوقات لعبادتهم وحَجهم : 

واختلفوا في مدّة(") تسميته هلّلاً على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إلى ليلتين» وهذا قول الرّجاجٍ(*). 

والقول الثاني : إلى ثلاث ليال. 

والثالث: إلى أن يِبدّهَ ضوقه سوا اللّيلء فإذا ظهر() ضوؤه قيل له: قمر. 

واختلفوا في الهلال متى يصيرٌ قَمَرَا ؟ 

فقال قوم: يصيرٌ هلالاً لليلتين ثم يصير بعدها قَّمَرًا. 

وقال آخرون: لا سكن هلول دن نكر يسور أي وستدير , تخطة: واليلذل 
لا يكون إلا في الليلة السّابعة على قول أهل اللّة0©). 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى: 

قوله: "فلآ تَصُومُوا حَتى تا الولآلَ» قال علماؤنا: الصوم يجب بطريقين: 

أحدهما: الرُوْيَهٌ العامّة» مثل أن يراه العدد الكثير والجمّ الغفير» فهذا لا يفتقر 
فيه إلى تعديل. لأنّه من باب الحَبّرٍ المتواتر» نّصصّ عليه ابن عبد الحكم؛ لأنّ باب 


(1) البقرة: 189» وانظر أحكام القرآن: 100/1. 
(2) ج: «القول الأوّل2. 


( ج: لوقت)2. 

) في معاني القرآن وإعرابه: 260/1. 
)5( م: لبهرا. 

)6( انظر المخصص لابن سيده: 089(. 
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الشهادة من ياب الإخبار. 

والوُؤْيةُ إذا كانت فَاشِيّةٌ صيم بغير خلاف» وإن كان الغيم قبل فيه الشهادة(") 
بغير خلاف» وإن كان الصّحو والنظر عسير؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ: لا 
يقبل الواحدء وقبله أبو نَوْر. 

وأما الصّومء فَاتّمَنَ هؤلاء على قَبُولٍ الواحدٍ فيه» إلآ مالكًا خاصّة فإنّه ردّه(2) 
وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة الواحد والمرأة والعبد(ة). 

وسبب الخلاف فيهء هل هذا من باب الإخبارء أو من باب الشهادة؟ وما 
كان*) طريقه السّماع يُقْبَل فيه الواحدء كالحَبّر عن النبيّ يك أنه حَكُم بكم من 
الأحكامء وما كان يختصّ به بعض الأشخاص كالقول: هذا عبد هذاء وشبه ذلك» 
فيقبل(”) فيه اثنان. 
مزيد بيان: 

قال الإمام: والطريق الثاني لا يخلو أن تكون السّماء مغيمة أو مصحية» فأيّهما 
كان فلا يقبل فيهما إل شاهدان» وبه قال الشافعيّ في الفطرء وخالف في الصوم. 

ودليلنا: أنه أحد طرقي الشّهرء فافتقر إلى شاهِدَيْن كالطّرف الثاني. 

وأمّا قول أبي تَّوْر: يفطر ويصام بشاهد واحدٍ لأنّه من باب الخبر. 

قلنا: إِنّ هذه شهادة تفتقرٌ إلى العدد كسائر الشهادات . 

فإن كانت السّماء مصحية؟ فمّالك وجمهور أصحابه والشافعيّ على قَبُولٍ 

فأمًا العامّة©): فهو أن يرى الهلال الجمّ الغفير والعدد الكثير ‏ كما تقدّم ‏ حتى 
يقع بذلك العلم الضروريّ» فهذا لا خلاف في وجوب الصّوم لمن رآه ولمن لم يره. 
فهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حُكم الخبر المستفيض» وذلك مثل أن تكون القرية 


(1) 

(2 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 7/2. 
(4) ج: «وهذا». 
)5 
)6( 
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الكبيرة يَرَى أهلها الهلال» فيراه منهم الرجال والنساء والعبيد ممن لا يمكن منهم 
التواطؤ على باطل» فيلزم الناس الصوم. / 

المسألة الثانية) : 

فَإذا: قنك الشون 'بالشهاةة:مجاز:تقله على حير العذل دون عبر الفاسق )نص 
عليه أحمد بن ميسر وقال: يلزم الصّوم من باب قَبُولٍ حَبَّرٍ الواحد العَدْل لا من باب 
الشهادة» قال ابن أبي زيد: هو كما قالء لأنّه للوَجِلٍ أنْ ينقل لأهل بيته وابْنتِهِ البكر 
مثل ذلك» فيلزمهم تبييت الصّيام بِقَولِهِ وتقْلِه . 

قال الإمام20): وهذا وَهُمْ منه؛ لأنَ أهل البيت يأخذون بقول صاحب البيت» 
لقول التبيّ بَكله: «آلا وَكُلّك 0 .» الحديث2*7. ولهذا يجوز نقله إليهم ولو لم 
يكن عَدُلاَّء وينفذ حكمه عليهم وإن كان فاسمًا. 

وإذا نقل العدلٌ رواية أهل بَلَدِ إلى بلدء فإنْ نقلَّهُ على استفاضة؛ عَرّلَ عليه 
وعمِلَ به. 

قال الإمام: ومعنى ذلك؛ أنْ الصّوم يكون ثبوته بطريقين: 

أحدهما : الخبر. 

والثّاني: الشهادة وذلك إِنْ قلّ عد الوَائِينَ م لهء وإذا ثبت(*) من طريق الشهادة 
فيجب أن يعتبر فيه من صفات الشّهود وعَدَدهم واختصاص ثبوته بالحكم() ما يعتبر 
في سائر الشهادات . 

وجه ذلك: اختلاف حال الناس في رؤيته» وأنَ اختصاص بعض النّاس برؤيته 


دون بعض (6) : 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 37/2 بتصرف واختصار. 

)2( هذه الفقرة والتي تليها ليست من المنتقى. 

(3) أخرجه البخاري (2554)» ومسلم (1829) من حديث ابن عمر. 

0 ل 

)6( اه الدقته وبعده واشتباه مطالعه أمر شاع ذائع؛ فلما كان هذا المعنى شائعًا 
فيه» وكات ها هذه بسبيله لااييث. الأمن ظرين الشهافة» يحل من 'إعدض حالين : إما أن يبطل صوم 
كثير من أوّل شهر رمضان» وذلك ممنوع لوجوب صومه. ردت الك ب عن لياط اتاجير 
المتواتر فيه والإجماع على رؤيته» ويخالف هذا طلوع الفجر وغروب الشمس للصلاة. 
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المسألة الثالثة(') : 

قال علماؤنا20): 

وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان.ء ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن» 
فالذي رواه ابن القاسم وابن وَهْبٍ في «المجموعة» لزمهم الصّيام أو القضاء إِنْ فات 
الأداء . 

وقال ابن الماجشون: إن ثبت بالبصرة بأمرٍ شائع يستغني عن الشهادة(©, 
والتعديل. فإنّه يلزم غيرهم من من أهل البلاد القضّاع, 0 كان إِنّما ثبت بشهادة 
شاهدَيْن) لم يلزم ذلك من البلاد إلآ من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممّن هو في 
ولايته» أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين» فيلزم القضاء جماعة المسلمين . وهذا 
قول مالك( )5‏ رحمه الله -. 

ووجه الرّواية الأولى: أنّه لما ثبت عند7©) الحاكم» انتقل77) الخبر الذي ثبت 
عنده ليتمكن (8) أخذ ذلك عنه» فوجب أن يستوي حكم ما ينقل عن الحاكه7”), وما 
عمّت رؤيته؛ لأنهما قد عَاد19(1) إلى الحكم الذي هو خبر(11). 

ووجه الرّواية الثانية: أنّه حُكُمٌ من الحاكمء فلا يلزم إل من تناله ولايته ويلزمه 
1 

المسألة الرّابعة: 
قوله: «فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُمْ» قد تقدّم قوله: «قَصُومُوا لِرُؤْيتده تحقيق واضحٌ في ذلك 

1 
2 
3 


4 
5 


(1) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 37/2. 
2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المنتقى: «الشهرة». 

(4) زاد في المنتقى: «عدلين». 

(5) وهو الذي نصره ابن الجلاب في التفريع: 302/1. 

(6) غء ج: «عنده؛ والمثبت من المنتقى . 

7 «إلى؟ زيادة من المنتقى . 

(8) في المنتقى: «الخبر الذي هو أصل ثبوته لتمكن». 

)9( زاد في المنتقى : «ثبرته؟. 

ا «لأنه قد عاد» والمثبت من المنتقى . 

(11) في المنتقى: «إلى حكم الخبر». 

(12) الطلرا تقل هذه المسألة في توجيه الأنظار لأحمد بن الصديق الغماري: 82. 
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المعنى أيضّاء وقضى في أنْ لا يتعدّى رؤية الهلال في الفطر والصّوم؛ لأنّه معيار 
العبادة الذي يحقّق مقدارها المفروض . 


وأمّا(') قوله: «فَإِنْ ف عَلَيْكُنْ) بناء «غم» للسّثْر20) والتّغطية» ومنه الغمء فإنّه 
يُغَطي القلت عن27) استرساله في أَمَانِيه!*)» ومنه الغمام وهي السّحَابِ(5) 


وروي فيه: «فَإِنْ ع عَلَيْكُوْ) يالحن! العيملة :فق الساءة. رهق يمشاه لآنه 
ذهاب البّصّر عن الشهادة. أو ذهاب7©) البصر عن المعقولات» ومثله فإن حالت دونه 
الغمامة» أو «غياية» بالعين المعجمة والياءين المعجنمتين(©»: ومثله أيضًا «الغي» وهو 
الذي لا يظهر معه الوُشد يستره ولا يظهر معه2*0؛ وهو الحجاب الذي على القلب من 
العْفْلَة عن المحقّ والدّين» من الكفر. 


ا 1 5 5 ا 

ويروى: «فإن غيم عَليْكُمْ» أي: إن حال بينكم وبين رؤيته غيم» ويروى: 9فإِنَ 

عر يقال : ع غلينا الهلال وغ وأغه فهو مغم عليه وقد غامت السماء تغيم 
غيومه فهى غائمة و مغيمة» وأغامت وغي غيمت وتغيّم تغعيئئمت . 


وقد روي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: إذا حال دون منظر الهلال غيم 
فليصبح صائمًا لعلّهُ يكون من رمضان» وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر في رواية 
نافع عنه» على ما يأتي بيانّه إن شاء الله . 


المسألة الخامسة(9): 


قوله: «فَاقُدُرُوا ل أي : احسبواء» ومنه القَدر والتقدير» أي معرفة المقدار» 
ع قوله: «فأكملوا العدّة» وقد ورد في الصحيح: «فَافْدُرُوا لَه تَلدئِينَ يَوْمًا . 


(1) انظر الكلام التالي في العارضة: 205/3 206. 

(2) غء ج: «للتستر» والمثبت من العارضة. 

(3) «عن» زيادة من العارضة. 

(4) في العارضة: «آماله». 

(5) في العارضة: «السحابة». 

(6) غ» ج: «وإذهاب» والمثبت من العارضة. 

)7( زاد في العارضة: ابائنين من تحتهما. 1 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: «وكذا بياء متقدمةء ويجعل بدل الياء الاخرة باء معجمة بواحدة» لأنه من 
الغيب» وتقديره: ما خفي عليك واستتر. وكذلك رُوي: «غيانة» من الغين وهو الحجاب...» 

(9) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 206/3»؛ والثانية في: 204/3 205. 
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وقال علماؤنا: قوله «قَائْدُرُوا لَمُ إِنّ الهاء فى «له170) تعود على الشهر وهو 
الهلال المتقدّم الذّكُر #وهو الهلال سُمٌّيَ بذلك لشهرته» ويقال: الاسم يعود(© إلى 
الأيام التي تختلف عليه فيها أحواله الثلاثة من الابتداء والاستواء والانتهاء(27؛ وقد 
جمع بينهما في الحديث الصحيح» واللفظ لمسله(*) قال رسول الله يَكلِِ: «الشَهْدُ 
تِسْعٌ وعِشْرُونَ) معناه : حصره من جهة أحد طَرَفَيْه وهو التْقُضَانء أي أنه قد كان تسعاً 
وعشرين وهو أقله. وقد يكون أكثرء فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر لأنفسكم احتياطاء 
ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًاء ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم 
مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله . 
نكتة : 


قوله: «فَإِنْ عُمَّ» يريد من الغيم لا من العددء الدّليل على ذلك قوله: ١لا‏ 
تَصُومُوا حَنَّى تَرَوًا الْهلآلَ؛ والحديث يفسّر بعد هذا. . 

وقال ابن حبيب7): «يريد من العددء ولو أراد الغيم لقال: غيم عليكم» وأخحطأ 
لقول النبي يَكلهِ: «غمّ» من الغيم مجازء فمَّرَ من المجاز ووقع فيه. 

وقولة: «تافد وا له ذهيه عفن العلماء إلى أن الباذل: :[ذا اعون حل الناسن 
بقوله : « وَِالتَجمِ هْمْيَبَيَدُونَ704) على أنّ المراد به الاهتداء في الطّرق في البَدُ والبحر . 

وقالوا أيضًا: لو كان التكليف يتوقّفٌ على حساب النجوم لضاق الأمرٌ فيه» إذ 
لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس» والشّرعٌ مبنيع على ما يعلمه الجماهير من العلماء. 


وأيضا: إن الأقاليم على رأيهم مختلفة» ويصح أنْ يرَى في إقليم دون إقليم» 
فيؤدّي ذلك إلى اختلاف في الصّوم عند أهلهاء مع كون الصّائمين منهم لا يعدِلُون 
غالبًا على طريق مقطوعء. ولا يلزم قومًا ما ثبت عند قوم من طريق النجوم . 

(1) ج» والعارضة: ارؤيته». 

(2) «يعود» زيادة يقتضيها السياق. . 

)3( مأ بين النجمتين سافط من النسختين» واستدركناه من العارضة. 
)4( في صحيحه (1080) من حديث ابن عمر. 

(5) في شرح غريب الموطأ: الورقة 69. 

(6) النحل: 16. 
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وفى الصحيح ؛ قال رسول الله عَتَيِبدِ : «السهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَ» ثم قال : «فَإِنْ ظَِ 
عَلَيْكُمْ فَاقْدُروا لَهُ تَلثِين» قال علماؤنا: معناه أنّ الشهر مقطوع بأنّه لابدّ أنْ يكون تسعًا 
وعشرين بأنْ ظهر الهلال» وإلآطلب أصل العدد الذي هو ثلاثون يومّاء وهو نهاية عدده. 

قال الإمام: فإن غمّ الهلال؛ عمل على تقديره بالحساب» فإذا قال الحاسب: 
هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها لو لم يكن غيمء فإنّه يعمل به 
على قوله في الصّوم والفطرء لقوله: «فَاقْدُرُوا له يريد فاحسبوا له تقدير المنازل التي 
أخبر الله عنها بقوله : # وَالْفَمَرَ قَدَّرْتَنَهُ مَتَازْلَ» الآية(1). 
تنبيه على وَهم : 

وقد سقط بعض المتأخرين من الرّاحلين(2) هاهنا سقطة كبيرة» فنسب هذا 
القول لبعض الشافعية» وما قال بهذا القول أحدٌ غير واحد من التابعين. 
إنصاف(3) : 

قال الإمام: وقد كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباجي7*) بأنّ بعض”7") الشافعية 
يعرل إِنّه يرجع فى استهلال الهلال إل الحساب وإل حساب المنجمين» فأنكرت 


ذلك عليهء حتى أخبرني فخر الإسلام أبو بكر الشاشي©) وأبو منصور محمد بن 
الصبّاغ(7) حديثًا بمدينة السلام(2): عند الإمام أبى نصر ابن الصَّبَّاءْ(2) بياب حرب 
جاع 1 3 و مام ابي نصر ابن 4 2 


(1) يس: 39. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 38/2. 

(3) انظره في العارضة: 206/3 210», والقبس: 483/2 484: وقد صرح المؤلف باسمه في 
العارضة: 206/3. 

(4) في المنتقى: 38/2 وعبارته: «لا نعلم أحدًا قال به إل بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول 
المنجمين»؛ والإجماع حجة عليه؛». ' 

(5) «بعض» زيادة من العارضة. 

(6) هو الإمام الجليل محمد بن أحمد ؛ كان حافظاً لمسائل المذهب الشافعي وشوارده» تفقّه على كبار 
علماء المذهب (ت: 507) انظر تبيين كذب المفتري: 306»: وطبات الشافعية: 70/6. 

(7) كذا بالنسختين والعارضة. والصواب: أبو منصور أحمد بن محمد» وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر 
وزوج ابنته (ت: 494). انظر طبقات الشافعية الكبرى: 85/4. 

(8) في هامش ج: «حتى تذكرت أن فخر الإسلام أبا بكر الشاشي حدثنا بمديئة السلام عند الشيخ الإمام 
أبى نصر. .2.0. 

(9) هو الإمام عبدالسيد بن محمد بن عبد الواحدء صاحب كتاب الشامل لات: 477): انظر طبقات - 


ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان 159 


منها(!2), وعم أبي منصور» قال: لا يؤخذ ني استهلال الهلال بقول المَنَجُمِين » خلاقًا 
لبعض التَابغينَ . 

وكذلك حدّثني أبو الحسن الطيوريّ» عن القاضي أبي الطيّب الطبريّ» عن أبي 
حامد الإسفراييني إمام الشافعية في وقته بِمِثْلِهء فكنث كثيرًا ما أسطو على أبي الوليد 
بوَمَمِهِء حتى وجدث في «زمام المياومة» أن أبا بكر ابن طرخان بن يلتكين حدثني؛ 
أنه قرأ على أبي عُبَيْد قوله يَكلِه: «فَاقْدُرُوا لَه أي: اقدروا له منازل القمرء قال أبو 
العبّاس بن سُرَيْج - رئيس مذهب الشافعيّ ومُّخيي رسم مذهبه : هذا خطاب لمن 
خصن الله بهذا الكلام220: وقوله: «فَأَكْمِنُوا الْعِدّةَه خطاب للعامّة 

قال الإمام: وهذه هَفْوَهٌ لا مردّ لهاء وعثرةٌ لا إِقَالَةَ فيهاء وكبوة لا استقالة منهاء 
ونبوة 'لا قُرْبَِ معهاء وزْلَّةٌ لا استقرار بعدهاء أَرْه يا ابنَ سُرَيج! أين استمساكك 
بالشزيعة] وأين صوارمك السّرَيُِ يُجِيّة؟ تسلك هذا المضيق في غير طريق» وتخرج إلى 
الجهل بعد( العلم والفدقن. ما لمحمد والتّجوم! ومالك للترامى هكذا(*) 
والهجوم ' ولو روّيتتَ من بحر الآثارء لانجلى عنك الغبّارء وما في عليك في 
اكوب الفرس من الحمارء وكائاف لوزتترا في الطبميع من الخلية الصريع» قوله: 
00006 كد أعيد لآ نَكُْْ وَلَآ تَحْسبُ» الشَّهُدُ مَكَذَا وَمَكذاف وَأشَازَ بيده الْكَريمَة لوث 


إِشَارَات» وَحَنَسَ بإِبْهَامِهِ فِي المَلِئَها”)» فإذا كان ابن سرَيْج وبعض التابعين يتعلّق بدقائق 
الْنُجوم ودرجاتهاء فإنّا نقول: نحن لا نتكر أصل الحساب» ولا جري العادة في تقدير 
المتازل» ولكن' لآ يجوز أن يكوث السراد يتاويل الحديث ما تأوله-وذكرة لوجهين : 

أنا: حدمي + جنا تقطن همالك ويه اها فى تاوين :الحديف لمر بعد 
وذلك أنه قال يَيةِ فى الحديث الأول: «فَاْدُرُوا لَه فجاء بلفظ مُحْتَمَلء ثم فسّرَ 


الشافعية الكبرى: 122/5و وسير أعلام النبلاء: 464/18. 

)1( في العارضة : «بباب الرحمة منها؛ والعبارة غير واضحة في النسختين» ولعل الصواب ما أثبتناف بدليل 
أن السبكي ذكر في طبقاته: 5 أن أبا نصر ذفِنَ بداره» ثم نقل إلى باب حرب. قلنا: ومقبرة باب 
خرب: ذكرها الخظية في تازيكة 1 قتفققال : الومقبرة باب حرب خارج المدينة وراء الخَندّق مما 
يلي طريق مُطْرُيّل» معترولة ة بأهل الصلاح والخير؛ وفيها قبر أحمد بن محمد بن حنبل». 

) في العارضة: : المن حَصَّهُ الله بهذا العلم». 

3) غ: «بين»» العارضة: «عن». 

( في العارضة: «ومالك أنت والترامي هاهنا». 

( 
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الاحتمال في الحديث الثاني فقال: «وَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تَلاَيِينَ؛ فكان تفسير التّقْديز. 

وأمًا الثاني : 06 أن يُعَوَلَ فى ذلك على قول الحسابء. لا لأنّه باطلٌ» 
ولكنّه صيانة لعقائد النّاس من الارتباط بالعُلُويَات(؟) وأنْ تعلق عباداتها بتداوير 
الأفلاك ومواقعها في ا والاستقبال» وذلك بحر عَجَاجّ إِنْ دخلوا فيه غَرِقواء 
والنجاة في قوله: «إِنا أَمَدٌ ميد لآ نَكْْبْ ولك تخي لالس كي ناكا ل علد 
ينفي عن نفسه تصريف الأنامل المعتادة عند أهل الحسابء فأوْلَى وأَحْرَى أن ينفي 
عن نفسه تصريف الكواكب وتَعْدِيلّهًا(2), 

قال الإمام: فإذا انتهى القول هاهناء فإنّ العلماء اتَمَقُوا على أنّ قول المؤذّن 
الواحد مقبول في الو للصلاة» وفي الفطر وادباك للصومء قال النبي 5ه : «إِنَّ 
يلالا ينَادِي بِليْلٍِ» ٠‏ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى ينَادِي ابن أَمّ كتوم . ..» الحديث7). فإذا كان 
هذا هكذاء فإِنّه قد اختلفوا في لزوم الصّوم لرمضان والخروج غنة غلى أزيعة أقوال: 

القول الأوّل: إِنّه لا يصام ولا يفطر إلا بشاهِدَيْنِ عَذْلَيْنِ غير مستورين7» قاله 
مالكء وإسحاق. وأحد قولى الشافعى» وجماعة كثيرة. 

الثاني : قال الشافعي : يُصامٌ بشاهدٍ واحدٍء ولا يفطر إلا بشاهِدَيْن رَجْلَيْن عَذْلَيْن . 

الثالث: يصام ويفطر بشاهدٍ واحدء قاله أبو تّوْر. 

الرابع: إِنْ كانت السّماء مغيمة77): لم يقبل في الهلال شاهدان©) ‏ وبه قال 
سحنون ‏ حتى يكون الخبر مستفيضًا. 

ومدارٌ المسألة من طريق الأثر على حدد يث(7) ا بن عبّاس دون غيره» قال: جاء 


عراب ا تاك رسُولٍ الله عَكٍِ ققّال: ا ريت الْهلالَء فَقَالَ: أتَشْهَدُ ألا إِلَّهَ إلا اللّهم» 
َه أنَّ مُحَمَدَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ نَعَمْء قَالَ يا بلآلء أَدّنْ في الكاس أَنْ يَصُومُوا 


(1) في القبس: «الناس أن تناطَ بالعلويات». 
(2) يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 195/1 (ط. تونس) «ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول 
وقت الصوم خلافا لمن ذهب إلى ذلك» . 


فى العارضة: إلا شاهدان». 
«الأثر على حديث» زيادة من العارضة . 
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غَدَاه(1) وقال الترمذي27): فيه اختلاف تارة يُسْنَد وتارة يرسل(©). 

قال الإمام: وليس هذا بعيب في الحديث». ولا قادح فيه» وقد بِّنّا طرق 
الأحاديث وما يعلّل منها وما يُنْرَك في أول «الكتاب» فلينظر هنالك . 
نكتة فى ذلك( : 

وإنّ الرّاويين إِنْ كانا مختلفين(27» فقد أفاد أحدهما ما لم يفد الآخرء وإن كان 
واحدّاء فجائرٌ له أن يُسْندَ في رواية ويُرْسل أخرى. 

المسألة السّادسة97): 

لما علّق التّبنٌ يكل الحكم على الوُؤية» وذكرنا(” أنّه خبر أو شهادة» وحمّقنا أنه 
خبرٌ ينقله مسلم إلى مسلمين. ؛ فعرضت هاهنا نازلة جرت لابن عبّاس» وقع في 
(صحيح مسلم() أن كديا امالك قَدِمَ مِنَ الشَّام سالكائن عا عن رتفتان؟ 0 
52 افد ا الي فَقَالَ: ا قَالَ لكن رَأيْنَاهُ 
يْلَهَ التَبْتِء قاد نَرَالُ نَصُومُهُ حَنَّ تُكْمِلَ ثلاثين)»: فَقُلْتُ له: آلآ تكتفي بزؤيّة مُعَاوِيَة 
وَأصْحَابهِ؟ قال لغ هكذًا أ ونا رسُوكُ الخ يكل 1 

فاختلف النّاس في تأويل هذا الحديث 22 : 

فمنهم من قال: إِنّما فعلّ ذلك ابن عبّاس لاختلاف الأقطار في ارتفاع الهلال 
وانخفاضه وعُلُوهِ في الأفق وسفله» وإليه أشار البخاري(7) بقوله: «باب لأهل كلّ بلد 


(1) أخرجه الدارمي (1699)» وأبو داود (2340)»: وابن ماجه (1652).: والترمذي (2691» والنسائي: 
4/. 


(2) بنحوه في جامعه الكبير: 69/2 في التعليق على الحديث السابق ذكَرُةٌ. 
(3) الرواية المرسلة أخرجها أبو داود (2341). 

(4) انظرها في العارضة: 210/3. 

(5) غء ج: «الروايتين إن كانتا ممختلفتين» والمثبت من العارضة. 

(6) انظرها في العارضة: 210/3. 

(7) غ؛ ج: «وذكر» والمثبت من العارضة 

(8) الحديث (1087). 

(9) في مسلم بزيادة: «أو نراه؟. 

(10) انظر هذا الاختلاف في القبس: 487/2 - 488. 


)11( قوله: «البخاري» تصحيف من النسَّاخْ أو سبق قلم من المؤلفية والصواب «الترمذي» كما في جامعه : 
2 الباب (9) من أبواب الصيام» ويحتمل أن يكون المراد مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام (13) 
باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم (5. 
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رؤيتهم» وهذا لا يُسْتَدكّر في مطالع السّموات» فإنّ سهيلاٌ يظهر في بعض الأَقُقِ دون بعض» 
وبّات نَعْش نَيْرُها) شماليَ27) تراها آخر الصَّيف حيث يطلع سُهَيْلء ويغيب من كواكبها 
السّبعة اثنان وتبقى خمسة» ونراها في بلدنا مستقلة عن الأفق(2) بعيدة عن مَحَلَّ الغروب . 

ومنهم من قال في تأويل هذا الحديث: إنَّ السماء كانت مصحية» فلم يره أحد 
من أهل المدينة» فكانت رؤيتهم أَقْوَى من حبر كْرَيْبء إذ لم يكونوا يرجعون من 
المعاينة إلى الخبر(*)» فليس الخبر كالمعاينة0©). 


المسألة السابعة: 


قوله: «لآ تَصُومُوا حَبَّى تَرَوْهُ» يقتضي منع الصّوم في آخر شعبانء فإنّ رؤية 
هلال رمضان والمراد به منع ذلك على معنى التَّلقّي لرمضان والاحتياط» وقد روي في 


2و 


ذلك حديثٌ عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله َيه : «لا تَقَدّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ِصِيّام 
قَبْلَك بيَوْمِ ولا يَوْمَيْنِ 5 أنْ يَكُونَ رَجُلُ يَصُومٌ صّوامًا)(9) . 


نكتة أصولية(7 


الذّراء تع أصلّ من أصول الفقهء وهو كل فعل جائز في ذاته مُوقع في محذور 
أو محظورٍ لعاقبته!"©. ل ل ا حقيقة عند 
الأكثر. وحقيقة عند الأقلّء والأوّل أصمٌ وقد قال عه : مركن حك مَنْ َبْلَكمْ 
شَبْرًا بشبّْر» وَذرآعَا بذراع02") فما زال النْبي يلةٍ يحذّر فعلهم ويكرّر إبلاعًا في المعذرة 


(1) أي ضوم . 

)2( بناث نَحْش : : سبعة كواكب تُشّاهِد جهة القطب الشمالي؛ شبّهت بحملة النّمْشٍ . 

)3( غ: «الآفاق». 

(4) غ: «يرجعون إلى الخبر من المعاينة». 

)5 0 الخبر كالمعايئة» زيادة من القبس . 

(6) أخرجه الدارمي (1689)»: وأبو داود (2334)» وابن ماجه (1645)»: والترمذي (685)» والنسائي: 

.44 

(7) انظرها في العارضة: 201/3. 

)8( وعَرّف المؤلّف سد الذرائع في كتابه أحكام القرآن: 2 بقوله : «الذريعة هي كلّ عمل ظاهر الجواز 
توصل به إلى محظور» وعرّفهٌ في موضع آخر: 743/2 بقوله: «كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو 
يمكن أن يتوصل به إلى محظور' . 


(9) أخرجه البخاري (7320): ومسلم (2669) من حديث أبي سعيد الخدريّ . 


لوت 
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إسقاطا للحُجَّة وقد روى الترمذي في «مُصَتَهُوه(1) قال: (إِذَا انْتَصَفَ شُغْبّان قلا 
تصُومُوا حَتَّى تَرَوْا هِلآلَ رمَضَانَ» كل ذلك توقّيًا من الرٌيادة وتقية من رهبانية أهل البدع . 
وقال أيضًا مطلقًا: «لآ تَصُومُوا قَبْنَ رَمَضَانَء صُومُوا لِرُوْبَِهِ وَأَفْطِرُوا لرُؤيَتِه 
لز تسيا و الا سك ب رعة مهي لا برجن لع لي 
وَإِنَ حالت دونه غباية فأ كملوا ثلاثين 8 يوم )20) عت في الباب . 
قال عمّار: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الذي شَكّ فيه مَقَدْ عَصَى أبَا القَّاسِم»(*) وهذا احتياط 
منه على العبادة» وروى أبو داود(5) : «إِذًا انْتصَفٌ شَنبَان قاذ بصومة أخدكة حت 
يَأتّي رَمَضان». 
قال الإمام : وهذا إِنّما فعَلَهُ الي يِ احترازا مما فعله أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا 
يزيدون في صومهم على ما فرض الله عليهم أوَّلاً وآخرّاء عن يدلو الغنادة فلهذا لا 
يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه من أجله. ولأجل هذا قلنا في قول النبي َك : «مَنْ صامٌ 
رَمَضَانَ وَسِنًا مِنْ شَوَال. . .» الحديث) لأنّه لا يحلّ صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها 
متى ما كان؛ لأنَّ المقصود بالحديث: «مَنْ صَامّ رَمَضَان وسكا من شوال .8 الحذيك» 
فقد حصلت له المثوبة ثلاث مئة وسئٌّين يومّاء وذلك الدَّهْر؛ لأنّ الحَسَئَةَ بعشر 
أمثالهاء فأفضلها أن تكون في عشر ذي الحجّة إذ الصّوم فيه أفضل منه في شوال. 
حديث: قوله0): «رئِيّ بي الْهِلل في رَمَانِ عَثْمَانَ بن عَفَانَ بعش ) َلَمْ يفط 
عجان كف أ 
قال علماؤنا(»: في هذا دليلٌ على أنه كان في رمضانء وأنّ الهلال الذي رئي 
هو هلال شوال. ولا خلاف بين الثاس أنه إذا رنئت لا 7 أنْ يُرَى قبل الزَّوَالٍ أو 
بعدَهُ» وأيّهما كان فإنّه لليلة المستأنفة القابلة» وقيل: إذا رِيَ قبل الرّوال فإنَّ مالكًا 
وأبا حنيفة والشافعيَّ وجمهور الفقهاء يقولون: إِنّه لليلة 0 وقال ابن حبيب وابن 
(1) الحديث (738) عن أبي هريرة. 
(2) أخرجه الطيالسي (2671): وأحمد: 7/1 258» والدارمي (1690)» وأبو داود (2327)» 
والترمذي 6850 والنسائي : 4. ١‏ 
( هذا الحكم هو لأبي عيسى الترمذي . 
) أخرجه الذارميَ(1689) وأبو داود(2)2334 وابن ماجه(1645)» والترمذي(2686» والنسائي: 153/4. 
) في سئنه (2337) من حديث أبي هريرة» مع اختلاف في الألفاظ . 
6 أخرجه مسلم (1164) من حديث أبي أيَوبِ الأنصاري . 
( أي قول مالك بلاغًا في الموطأ (784) رواية يحبى. 
) المقصود هو الإمام الباجي» والفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 39/2 بتصرّف. 
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وهب وأبو يوسف: إذا رئي قبل الرّوال فهو لليلة الماضية29: وإِنْ رِئِيَ بعد الزّوال 
فهو لليلة المقبلة . 

قال الإمام أبو بكر: هما سواءء رَيِيَ قبل الرّوال أو بعدَهُ ولا يلزم؛ لأنّه عمل 
بتقدير المنازلٍ وحِسّاب النُجوم . ظ 

رقع ابن نافع عو مالك؟ أن الإمام إذا كان يصوم بالحساب ويفطر بالحساب 
أنه لا يُقَتَدَى به. 

قال الإمام : وقد تلت والميدة تازلة 613 بهاء روكان الوالي تُجُومِيَاء فاقتضى 
حسابه عنده أنّ اللّيلة للهلال» وأراد العمل به فلم يمكن» حبّى عَضَدَ نفسه بكتاب جاء 
من البادية؛ أنْ الهلال استهلّ البارحة بشاهدٍ واحدء فسأل المفتين بهاء فَأَفْتَوا عليه أنّه 
لا يعمل بالواحد» وأفتاه بالعمل بالواحدٍ مَنْ كان يداخل أهل دولته وينظر في شيء من 
الحساب : فاختان العمل على ذلك الكتاب فَأَنمَدَهُ21) وعَظمٌ ذلك على الناس أيضاء 
ولكنيم سِلحوا الحُكم للَّه. 

قال الإمام277: والدليل على ما ذهب إليه الجمهور : أن هذا الهلال رُئِيَ نهار 
فوجب أن يكون لليلة القادمة» أصلّه إذا رْئِيَ بعد الزوال 4 وعدا ادف تبهو إذا 
رَئِيَ يوم ثلاثين» ولا يصحٌ أن يكون قبل ذلك. 
مسألة : 

إذا رأى هلال رمضان وحده فإنّه يصومٌ عند جمهور الفقهاء؛ لأله إذا صام برؤية 
غيره وهي ظوٌء أولى وأخْرَى أنْ يصوم برؤية نفسه التي هي يقين» ولقوله: ا فَمَن 
ديم امبر ِسْمَةٌ04*. 

ومن جهة المعنى : إِنّهِ إذا لزمه الصّوم برؤية غيره» فَأَوْلَ أن يصوم بتحقيق نفسه. 
فرع (9): 

فإن أفطرَ متعمّدًا عَالِمًا بما عليه» لَرْمَنْه الكمّارة» ولا خلافٌ في المذهب في 


)3( هنا ينتهي النقل من المنتقى . وانظر الكلام التالي في العارضة: 43. 

2( يقول المؤلّف في العارضة: «وكان شيخنا أبو القاسم بن أبي حبيب يلعن المفتي بذلك». 
)3( هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 2. 

(4) البقرة: 185. ش 

)5( هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 39/2 بتصرف. 
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ذلك2(7» وقال أبو حنيفة : لا كمارة عليه(2) . 

ودليلنا: أنّه انتهاك(2) حرمة يوم يعلمُ أنّه من رمضان فلزمته الكمّارة» كما لو 

فإن رأى هلال شوال وحدهء فلا يخلو أن يكون مسافرًا أو حاضرًا؟ فإن كان 
حاضرًا لم يجب عليه الفطر للعلَّة الّتي ذكر مالك رضي الله عنه -. 

وقال أشهت: يفطر بكنه:وتتسك عن الأكر 0 .وإن كان مسافا جاز له الأكلن 
مسألة: 

فإذا ضَيّم الإمام أمر الهلالء» وجب على الناس أن يَتَمَقّدُوا ذلك من أنفسهم عند 
أهل القّطر ومن يُقْتَدَى به ؛ لأنَ صوم رمضان من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات . 
مسألة(© : 

وإذا صامً الناسٌ يوم الفطر وهم يظدُون أنّه رمضان» فجاءهم الخبر أن الهلال قد 
نتِيَء أَمَطَرُوا أيّ ساعة جاءَهُم الخبرء ولم يُصَلُواا» لا قبل الزّوال ولا بعده؛ لأنَّ 
صلاة العيد تفوت بزوال الحم 


مسألة(8) : 

فِإِنُ أصبحوا مفطرين يظتّونٌ أنّه من شعبان» فجاءهم الخبر أن هلال رمضان قد 
دق 

قال ابن القاسم : يصوم منهم من أكل ومن لم يأكل» فإن أفطر متعمّدًا وَجْبَتْ 
عليه الكفارة . 


(1) انظر التفريع لابن الجلاب: 2,301/1 والاشراف: 197/1 (ط. تونس). 

(2) ج: ١هتك»‏ وفي المنتقى : «منتهك)2 . 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 9/2. 

(4) علق الباجي على هذا القول بقوله: «وهذا هو الصّحيح ؛ لأنّ الإمساك عن الأكل يخرج عما خيف 
عليه) . 

(5) أغلب هذه المسألة هي من قول مالك في الموطأ (786) رواية يحيى. 

(6) صلاة العيد. 200 ١‏ 

(7) جاء في هامش ج: «إلآ إن جاءهم الخبر قبل الزّوال» وأما بعد الزوال فلا». 

(8) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 40/2. 
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وقال القاضي أبو محمد: والقياس يُوجِبُ آلآ كمّارة عليه» لأنّه لم يفسد 
فوكًا!1) :لآن الققارة (تماشجيةالكو را وبردساء لظو لاج وقة كلل الذالر. اند 
الصّوم بالأكل لكانت7*) عليه الكمّارة» ولو أكل مرّة ثانية في يومه ذلك لم تجب عليه 
كفارة ؛ لأله لم يفسد بذلك صومًا. 


01 


مسالة : 

فإن شهِدَ شاهدٌ على هلال رمضان ليلة الاثنين» فردّ القاضي شهادته» ثم شهد 
شاهدٌ على هلال شوال على ليلة الأربعاء؟ قال يحيى بن عمر: لا تلمّق الشهادة بهما؛ 
لأنَّ الأولّى ردت بالحاكم» فلا تُقْبَل شهادة مردودة. 

حديك - قوله71): لاشهذا عي ولأ نقضان :رمعات وذو اكه قال أبر فيس »؛ 
هذا حديث حسن.» وذكر البرّار: «شهْرا عِيدٍ لا يَنْقُضَانء إلا أن يكرتا تمان وَحْمْسِين 
يما وقد(©) سمعت من حسيهما ووجدهما ناقصين عددًا. 

وأما قوله: «ثَّمَانِية وَحَمْسِينَ يَوْمَاه هو تفسير لمن تأوَّلَهُ في العَدَّدِء وأما تفسير 
من تأوّله في الفَضْلٍ فلا يحتاج إلى هذا. 

ومذهب إسحاق؛ أنّهما لا يكونان ثمانية وخمسين يومّاء وإِنّما يرجع ذلك إلى 
الفضل . 

والصالة ريدت جا بورك ولا لولم واااعلم فإنّ الأَجْرَ كامل بِاتَمَاقٍ» 
وما وراء ذلك تعب غير م مُثْمرٍ() لمعنى . 

وقال أبو عبد الله(): «معناه لا ينقصان من الأجر وإِنّْ نقص العدد. وقيل معناه 
في عام بِعَيْنوا . 

01 لا يجتمعان ناقصين في سَّنَةٍ واحدة في غَالِبٍ الأمر. 

غ: «شيئًا». 


(0) 

) 2( 0 : «بالتعدي» والمثبت من المنتقى . 

(3) في المنتقى: «لأن الكفارة لا تجب بالتعمّد 0 
)4( 0 «فكانت» وفي المنتقى : «لكان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
,5( أي قوله يَكيِ في حديث الترمذي (692) عن أبي بكرة. 

(6) انظر هذا الشرح في عارضة الأحوذي: 213/3 214. 

)7( لغ ج: «مؤثر» والمثبت من العارضة. 

(8) هو الإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم: 31/2. 
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باب 
من أجمع الصيام قبل الفجر 
مالك('2؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أَنَهُ كَانَ َقُولُ: لآ صَْمَ إلا لِمَنْ أَجْمم 
الصّيّامَ قَبْلَ الْمَجْرِ 
الإسناد: 


0 » وقد رُوِيَ من طرْقٍ: روى ابن القاسم عن مالك قال: لا 
لآ أَنْ تيت الصّيّامَ م مِنَ الَّيلٍ(2. 


صوؤم ! 
وروى 5 أنه قال عن عبد الله بن عمرء عن أخته حفصةء» عن 
التي كلِِ؛ أنه قال: «مَنْ لَمْ يُجْمع الصَّيّامَ قبَْ الْفَجْرِء قلا صِيّامَ له قال(*): وتفرّد به 
يحيى بن أيَوب» وهو مرفوع السَّنّد. 
قال الإمام(7): هذا حديثٌ عَزِيرٌ لم يقع لأحدٍ من أهل المغرب قبل رِخْلتِي» 
وهو من فوائدي الّتي انفردثُ بها عن أهل المغرب الذين ظَنُوا أنّه لا يوجد صَّحيحَاء 
وقد أسْتدثه في «العارضة»60) . ١‏ 


العربية(7): 


قوله: «(يجمع» يعني ينوي» أصله من جمع شتات الرأي(*) وتقسيم الخواطر 
إلى وجه واحدء ومنه قول الشاعر: 


يا لِيْتَ شغري وَالمَئى لأ تتقع هَل أغدوّن يَْمَا وَأَمْرِي مجم 


)4 "كي الفوطا (788) رواية يحين: 

( 7 ابن عبد البر فى الاستذكار: 34//10. 

) في جامعه الكبير (730). 

4) أي الإمام الترمذي. ١‏ 

) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 264/3. 
) 2265-264/3 

) انظرها في المصدر السابق: 265/3. 

8( غاج: : «الأشتات» والمثبت من العارضة. 
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ويروى: «يبت» يعني: يقطع عليه» ويرجع إلى الأوّل» أي يحذف عنه ما 
يعارضه ويفرد عن سواه. 
الأصول7): 

قال الإمام: هذا الحديث رُكنٌ من أركان العبادات. وأصلٌ من أصول مسائل 
الخلاف. فأمًا ما يتعلق به من أصول الفقهء فإنّ القَدَرِيّة لست( به على سَلّفنا(ة) 
الأصوليّين» فأسلكتهم في ضنكُ من الّظْرِ قالت لهم: إن النّفيَ بلا إذا اتَصَلَ باسْم 
على تفصيل فإنّه مُجْمَلٌ وفاوّضوهم عليه وناظروهم فيه» وما كان لهم أنْ يفعلوا(). 

المسألة الأولى: في حقيقة النية 

0 موضع بسطها؛ وإنّها تجري 
في(7) المرء مَجْرَى الرُوح في الجّسّدء وهي القصدء وهي أيضًا اجتماع القلب على 
حقيقة الفءل» وهي العزم . 

المسألة الثانية : 

وقال أبو حنيفة(77): إن كان قضاءًء لم يجز أن تعرى أوله عن النّية» وإِنْ كان 
مُعينَا كرمضان أو نَذْر معيّنِ جار أن يعرى أوّله عنها. 

وقال الشافعي: إن كان واجبًا لم يعر أوله عنهاء وإن لم يكن واجبًا جاز أن 
يعرى أوّله عنهاء وبه قال أحمد بن حنبل . 


(1) انظر كلامه في الأصول في عارضة الأحوذي: 265/3. 

(2) غء ج: #تلبست» وفي العارضة: «ألبست» ولعلٌّ الصواب ما أثبتناه. 

)3( غ26 ج: «#سلف» والمثبت من العارضة. 

(4) تتمة الكلام كما في العارضة: «أن يفعلوا هذاء فإنّها شركة معهم في التلاعب بالشريعة» إن النبي يله لم 
يبعث لبيان المشاهدات وإثبات الحسيّات» وإنّما بعت لبيان الشرعيات» فإذا نفى شيئًا فإنا ننفيه شرعاء 
وإن أثبته فإنا نثبته شرعاء فليس فى كلامه بذلك احتمال فيدخخله إجمال». 

(5) ج: «من». ْ 

(6) انظر التفريع: 302/1» والإشراف: 194/1 (ط. تونس). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 53» والمبسوط: 59/3 -60. 
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قال الإمام('2: والمسألة تنبني على أصلين» وهما: أنّ رمضان كله عبادة 
واحدةٌء أو عبادات؟ والأدلّة متعارضة» والّذي يدل على أنه عبادة واحدة؛ أنه لا 
يتخلله صوم آخرء والدّليل على أنّه عبادات؛ أنّ فساد يوم منه لا يتعدّى إلى آخرء 
وهذا الأصل متزعزع على أبي حنيفة والشافعيّ؛ لأنْ فسادٌ ركعة من الصّلاة لا يتعدّى 
عندهم إلى جميعها. وكذلك نقول نحن في مسائل الصّلاة» وبهذا الأصل اختلف قول 
مالك في تجديد النَيّة كل ليلةء وبه أقول. 

المسألة الثالئة(2) : 

قال أبو حنيفة : تكفيه نيه الصّوم مما مُطلقًا وإن لم ينو رمضان؛ لأنّ الوقت قد عيّنَ 
له فرجع مطلق اللّفظ إليه . 

قال, الإمام: وهذا فاسدٌ لوجهين 


0 


أحدهما: أنّه يكون له ثواب صوم مُطْلَقٍ لا رمضان كما نوىء لقوله يَكِ: «لِكلّ 
امْرِيءٍ مَا تَوَى200), 
| الثاني : أنّه يبطل بصلاة المغرب7*» فإنَّ الوقت عند الغروب معيّن لهاء ثم لابدّ 
من تعيين النيّهَ فيه. ولا يكفيه مطلق ني نيّة الصلاة ل 
بكرن ينه بقسي اوافله كما عاءا في السري 

وكان الخطيبٌُ بأصبهان حامد بن رجاء البغدادي» وصل إلينا حَاجًا سنة تسعين 
وأربع مئة» فذكرنا له في هذه المسألة نكتة بديعة عن الشيخ الإمام جمال الإسلام أبي 
بكر محمد بن أحمد بن ثابت67) في هذه المسألة» فقال: إن النيّة هي القَصدء والقضد 
ل عر وانعطافٌ النيةِ معدومٌ شرعًاء فصار قولّه : «لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ 

بيت الصيام م مِنَ اللَّيْلِ» مُجْمَا فحمَّلّهُ مالك على عمومه في التّفْلِ والقّرْضٍ» والحقٌ 
82 مَعَهُه لأنّ القصدّ بالفعلٍ إِنّما يكون حالة الفِمْلٍ» وأمّا بَعْدَهُ فمحالٌ أن يرجع إليه؛ لأن 
المستقبلَ لا يلحق الماضي حسًا ولا حَكمّاء وهذا الكلام قريبٌ من الأوَّلٍ. 


(1) انظر هذه الفقرة في العارضة: 266/3. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 266/3 267. 
(3) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر. 

(4) زاد في العارضة: «مثلاً؟. 

(5) جه والعارضة: (نية». 

(6) الج 


الخجندىّ . 


لضي 
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وغَلط الشّافعيَ في الكَفْلء فقال: إِنّهِ يجزئه يِنيّدِه من التهارء وتَابَعَهُ على هذا 

' الخلط :أ عفيفة ) ؤزاة يان قَامِنَ المَرْضضَ عليه بأن قال: ويجوز أيضًا صوم رمضان بن 

من التهار. والذي أوقعهم في هذا الخلاف الحديث المشهور ؛ أن اللََِ لِهِ دخل بيته 

فقال: «هَلٌ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟ فَقَالُوا: لآ. قَالَ: فإئّي صَائِة00) قالوا: ولم يكن طلبه 
للطعام عَبََاء وإنّما كان ليأكل» فلمًا لم يجده نوى الصوم. 


الجواب - قلنا: وفي أي وقت كان هذا من التهارء ولعلّه كان بعد الظّهر وأنتم 
لا تقولون بهء فليس لكم على هذا الحديث حجّة» ونحن نقول: إنّهِ نوى الصّيام لِيْلاً» 
وطلبٌ الطعام على أصلكم لا يضرّ؛ لأنّ التََطَوْع عندكم لا يلزم التّمادي فيه» فقد 
خرج الحديث عن أيديكم من كلّ وجه. 


المسألة الرّابعة: 
والذي عليه المذهب27)؛ أنَّ صيام شهر رمضان يجزىء ينيد واحدة في أُوَّلِه 


إلى نيّةِ كالأوّلٍ. 


و 5 8 2 و 5 . 2 5-4 2 
ودليلنا: قول التبيّ بلِ: «لِكلّ امْرِيءٍ ما تَوَى» وهذا قد تَوَى الشّهر كلّه فوجب 
أن يجزئه. ولأنْ رمضان عبادة تجب في العام مَدَةَ واحدة» فاكتفي فيه بنية واحدة 
كال كاة . 


المسألة الخامسة(4): 


قال: وكذلك كل من توَى صومًا مُتَتَابعًا بَذْرٍ أو كقّارة» أو كان شأنه سَرْد الصّيام» 
أو رجل عادته صوم الاثنين والخميسء فإنّه يكتفى في ذلك بنيّةِ واحدة(*)؛ .لأن ذلك 


)1( أخرجه مسلم (1154) من حديث عائشة. 

(2) انظر التفريع: 303/1., والإشراف: 195/1 (ط. تونس). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 9/2. 

(4) هذه المسألة لخصها المؤلف من المنتقى: 41/2. 

(5) ذكر الباجي أن الإمام مالك قال في «المختصر»: ليس عليه تبييت الصوم لكل يوم. 


كله يجعله في حكم العبادة الواحدة. قال الشيخ أبو بَكْر الأَبْهمَرِيَ: ذلك 
استحساقٌ(0) , 

المسألة السادسة(2) : 

وهل يجزىء القضاء عن زيّةَ الأداء(7). ففيه عن علمائنا قولان: 

القولٌ الأوّل: تجزىء نيّهٌ الأداء عن القضاء» وفى ذلك قولان مبنيان على مسألة 
الأسير الذي التبست عليه الشّهورء فصام شعبان أعوامًا يعتقد أنّه رمضانء فإنّه 
يجزئه (4) عن رمضان الأوّل ؛ لأنّه قضاء(5) عنه(65) , والصحيح أن نيه الأداء حلت عن 
نمه القضاء. ولا تتونة نه القضاء عن نيه الأداء(2) , 


المسألة السابعة(2) : 


قال علماؤنا(”): فوقث النَيّهَ من وقت الغروب من ليلة الصّوْم إلى طلوع الفجر 
إذا كان قَبْلَهُ يوم فطرء فمن أراد أن ينوي صيام أوَل يوم من رمضان أو غيره» فوفت 
ذلك من وقتٍ الغروب من ليله إلى طلوع الفجر من يومه. 


قال الإمام( )'9‏ وجه التّوسعّة في ذلك: أن الدخول في هذه العبادة غير متعيّن 
للمكلف وهو وقت نوم وغفلةٍ» وارتقاب ذلك مشقّةٌ بخلاف الصّلاة. فإن كان ذلك 
في غير صوم مُعَيِّنِء فنوى ذلك من أوّل ليله؛ فله أن يرجع عن نيّته ما لم يطلع فجر 
يومه» وإن كان ذلك من صوم تعيّن زمانه» فإنَّ مِنْ شرط اليه أن يستصحبها إلى وقت 
طلوع الفجر وهو وقت الدّخول في الصوم. 


(1) تتمة كلام الأبهري كما في المنتقى : «والقياس أنْ عليه التبييت لجوازه فطره». 

(2) هذه المسألة لخصها المؤلف من المنتقى: 41/2 بتصرّف. 

(3) في المنتقى: «الأداء عن القضاء» وهو الصواب. 

(4) وأشار الإمام الباجي إلى القول الثاني بقوله: «وقد قيل لا يجزثه». 

(5) غ: «خفي؟. 

(6) وهو قول عبد الملك كما نص على ذلك الإمام الباجي . 

(7) ومثاله: من صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه» فقد روى يحيى عن يحبى عن ابن القاسم: لا 
يجزئه لواحد منهماء وقاله أسهب فى «المجموعة» عن المنتقى. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٠.41/2‏ 

)9( المقصود هو الإمام الباجي . 

(10) الكلام موصول للإمام الباجي. 


172 كناب الصّيام 


باب 
ما جاء في الفطر(") 
مالك20). عَنْ أبي خَارْمٍ بن وينارء عن سهل بن سَعْدِ؛ٍ أَنَّ مَسُولَ الثم ين 
«لا يَرَالُ النَامُ بِكَيْرٍ مَا عََجُلُوا الْفِطرَه . 
الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلٌ وقد روي مسندّاء وعن عبد الرحمن بن 
مل عن سعل بن المسيتة عن إلقرة كه مقله 60 


الأصول : 

قال علماؤنا: ظَاهرةٌ أنّه يِه أشار إلى فساد الأمور اتن املق غير 80 السك 
التي هي التعجيل للفطرء وأنّ تأخيره ومخالفة السّنة في ذلك كالعّلم على فساد 
الأمورء فالمُرَاعى نية(©) التعجيل لا صورة التّعجيل» ردًا على من يؤخره إلى اشتباك 
الجوم احتياطا على الصومء» حتى لي اشتغل الرّجل بأمرٍ ما عن الفطر مع اعتقاد 
الفطر(©» وقد انقضى الصّوم بدخول الليل» لم يدخل في كراهية تأخير الفطرء وكذلك 
من اشتغل بأداء عبادة كالصّلاة وغيرها كما فعل عمر وعثمانء فإنّه لا يدخل في 


كراهية تأخير الفطر. 

الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى7 : 

فإذا ثبت ما قلناء فتمامٌ الصّوم وقت الفطرء هذا إذا0*) انقضى غروب الشمس 
وكمل ذهاب التّهار. 


(1) في الموطأ: «تعجيل الفطر». 

)2( في الموطّأ (790) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (791) رواية يحبى. 

)4( ع: : ابتغيرا. 

(5) ج: هفيه). 

(6) غ: «الصوم'. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 
(8) في المنتقى: «. . . ووقت الفطر هو إذا». 
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والدليل على ذلك قوله تعالى: 8 ثُدَّ يما ألصِيَامَ إل لل 2174 وهذا يقتضي 
الإمساك إلى أوّل جزء من اللّيل» غير أنّه لاب من إمساك جزء من اليل ليتيقّن صيام 
جميع أجزاء النّهار. 


المسألة الثانية2) : 

قال علماؤنا(ة): فبماذا يعتبر فى ذلك» المفرد أو من كان في مكان ليس فيه 
أحد ممن يؤدّن؟ فإنّه إذا رأى الشّمس قد غربت أفطر. 

ودليلنا: الحديثٌ الصحيح من قوله: «إذا أقبلَ الليلٌ(*) وأدبر اهار وغابت 
الشمس أفطر الصائم»27 فالمراد به قد صار مُفْطِرَاء فيكون ذلك دلالة على أن زمان 

| وقد قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوزء وهو كإمساك يوم 

الفطر ويوم الخْر عن الأكل. وشدَّ بعضهم وقال: إن ذلك جائز وله أجرُ الصائمء 
واحتججّ هؤلاء بالأحاديث الواردة في الوصّال. 


وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصّالٍ إلى السّحَرء والصّحيح ما تقدَّمَ. 
المسألة الثالثة(©) : 


وأمًا الأعمى» فإنّه يَعْتبدُ في ذلك بقول من يثقه ويعلم بهء وأمًا البَصير الذي في 
الحَضرٍ فيه المؤدّنون» فقد رَوَى ابن نافع عن مالك؛ أنه لا يأكل عند أذانهم للقَجر) 
وإن رأى هو الفجر لم يطلع» ولا يفطر حتّى يؤدّنوا وإن رأى هو الشمس قد غربت» 
لأنهم موكّلون بذلك رعاته2)» وقد روى عيسى عن ابن القاسم؛ أنه يأكل ويشرب 


(1) البقرة: 187. 

(2) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 
)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) ج: «من هاهنا» وهي رواية البخاري. 

(5) أخرجه البخاري (1954)» ومسلم (1100) من حديث عمر. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 42/2. 

(7) في المنتقى : «لا يأكل إذا كان أذانهم عند الفجر'. 

(8) غء ج: «رعاة» والمثبت من المنتقى. 
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حتى يطلع الفجرء ولا ينظر("» إلى مؤدّن(©) إذا كان ممّن يعرف الفجر وكان في 
موضع ينظر إليهء فإن كان في موضع لا يَرَى الفجر()» فليحتط» وكذلك الفطرء 
يفطر إذا غربت الشّمس ولم يشكٌء فإِنْ شك فليحتط» ولا ينتظر المؤدّنِين كان في 
موضع فيه مؤدّن أو لم يكن. وقال عيسى: وأمرني أن أكتبهء وذلك كلّه في المدينة . 

المسألة الرابعة: 

وكا أن فر ب التتطايه :وات وه تغكانة كان لا تدان حش ينا 
المغرب وينظرا إلى الليل الأسود»ء وذلك في رمضان. . 

وروي عن ابن عبّاس وطائفة؛ أنّهم كانوا يفطرون قبل الصّلاة. 

إتّما الأصل في ذلك: قوله من حديث ا بن(2) عمر بن الخطاب يحدّثُ 
عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله ل يل : «إِذًا أَمْبَلَ امامو وَأَدْيَدَ النَهَادُ من حَامُتَاء 
وَغَرَبَتِ الشَّضنُ فَمَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ0). 


باب 


ما جاء في صيام الذي يُصْبِحُ جُنبًا 


مالك( عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ مَعْمَرِءِ عَنْ بي يُوْسَ مَولى عَائِشَة؛ 
أذ ك0 لِرَسُولٍ الل يك وَهُوَ وَاقَف عَلَى الْبَاب وَأَنَا أَسْمَعْ: يا رسُولَ الى إِني 
ضيح نبا وَأَنَا ريد الصّيَامٌ فَأَغْتسَلٌ او قَقَالَ سول اشم يله : «وَأَنَا ضيح جْثها ا 
وَأنَا أَرِيدُ الصّيَامَ ٠‏ تَأغْتَسِلُ وَأَصُومٌ) قَمَاكَ الجُلُ: يا رَسُول الله: لَسْنْت مِثلنًا. قن عَدَه 
اهلكا دمن َلك و َأ قصب وشو افر و6 «وَاللَه إِني لأرجو 


أَنْ كيك َحْسَاكُمْ ( لله وَأَعْلَمَكُمْ يما ني . 


(1) في المنتقى : «ينتظر؟ . 

(2) زاد في المنتقى: «ولا مثوب». 

(3) في النسخة : غ «ليس فيه مؤذن» وهذه العبارة ساقطة من النسخة: ذاج. . ولعل المثبت هو الصواب كما في 
الأصل الذي هو «المنتقى؟. 

)4( رواه مالك في الموطأ (792) رواية يحيى. 

)5( «عاصم بن؟ زيادة من صحيح البخاري يلتثم بها الكلام. 

(6) أخرجه البخاري (1954). 

(7) في الموطأ (793) رواية يحبى 
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الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث موقوفء وأَسْئَدَهُ القعنبي(!). 

قال أبو عمر(2): «سقط ليحيى في هذا الحديث عن عائشة» كذلك رواه عنه 
عُبَيْد الله ابنه. وذكر ابن وضاح فيه عائشة» كما رواه سائر الوُواة عن مالك20. وذكر 
مالك عن عبد ريّه بن سعيدٍ() وسُْمَيٌ مَوْلَى أبي بكرل”)» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمنء عن عائشة وأمّ سَلَمَة زوجي الب يَكلِ؛ أَنّهُمَا قالتا: «كانَ رسُول الله َكل 


لي يليا وعم 9 2 3 0 . مه 0 و 
يصيح جنبًا من جماع غير احتلام في رَمَضان ثم يصوم»: 


0 


قال الإمام7©): الآثار مُتَمَمَةٌ عن عائشة وأمَّ سَلَمَّة بمعنى ما ذكر مالك عنهما». 
الأصول: 

.- ع 0 5 وعم 5 5-58 2 03 

قوله: «وَأَنَا أَرِيدٌ الصّيّامَ وَأْصّبِحْ جتْبَاه فأحال على فعْلِه ليبيّنَ أنه أسْوّةء وأنّه 
سواء في وجوب الاقتداء حتى يقوم دليل التخصيص له به. 

وقولّه : إن لأرجو أَنْ أكون أَحْسَاكم لِلَّهه فإن قيل: من أيّ شيء كان يخاف77) 
رسول الله يَلِلْدّْهِ والأنبياء قد أمنوا من سُوءِ الخاتمة» وقد قيل لرسول الله كَلةِ: «قد غفرَ 
الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَّرَه فلم يبق للخشية وجه. 

وقد أجبنا عن هذا الشّؤال فى «الكتاب الكبير» وأَقْرَى وجه فيه؛ أنَّ التَبِتَ َك 
وإِنْ كان قد أمنَ من العقاب» فإنّه يَحْشَى من العتاب» هذا جواب أهل الإشارات. 

0-9 1-7 عه و 0 
وقال سائر العلماء: إِنّما غفر له ما تقدَّمٌ من ذتبه وما تأخَّرَ بشرط امتثاله لما أُمِرَ به 
واجتنابه لما نهِيَ عنهء والله أعلم . 
و 1 

ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 
وهي أربع فوائد: 
(1) في موطته (479). 
(2) في الاستذكار: 43/10. 
(3) لمحمد بن الحسن الشيباني في موطئه (350) والزهري (777). 
(4) في الموطأ (794) رواية يحيى. 
)5( في الموطأ (795) رواية يحيى. 
)6( 
7( 


الكلام موصول لابن عبد البر. 
ج: ايخشى2. 
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الفائدة الأولى(') : 

فيه أن أفعالَ النَبِيّ صلى الله عليه على الإلزام حتى تُخَصّ . 

الثانية(2) : 

فيه سؤال العالم وهو واقففٌ. 

الثالئة(3) : 

فيه الغضّب في الموعظة . 

الرابعة : 

فيه أن يذكر الإنسان ما فيه من الخيرء لقوله: «وَأَنَا أَحْسَاكُمْ لِلَّهِ وَأَْ 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(4): 

قوله: (إِني لأُصبحٌ جُنبًا وَأَنَا أَرِيدٌ الصَّيّام» معناه أنّه قد نَوَى الصّيام في وقت 
فأجابه النبئٌ كله أنه يفعل هذا فيغتسل ويصوم ولا يمنعه حَدَث الجنابة من صِحّة 
صومه. وفي ذلك دليل على الإجزاء من وجهين: 

أحدهما: أن الت صلى الله عليه كان يفعله وقد أمؤنا بائتاعه والاتداء'ببه 
لقوله تعالى : # وَاتَّبِعُوهُ أخَأحكتُ ته تدُورت 5(4). 

والوجه الثاني : أنْ السائل سأله عن مسألة فأجابه النّبِنَ صلى الله عليه بمثل ذلك 
من حالٍ نفسهء وهذا يدل على أنّ حُكْمَهُ في ذلك يلخِ كحُكم السائل» ولو اختلفت 
حكمهما في هذه المسألة لما جاز أن يجيبه بأنَّ مثلّ هذا يفعله وهو يجزئه. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/48. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق» وقد ذكر هذه الفائدة ابن عبد البر فى التمهيد: 420/17. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 1/8أ. ٠‏ 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 43/2. ' 

(5) الأعراف: 158. 
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المسألة الثانية(!) : 
0 ع ُضْبِحُ با مِنْ جمّاع غَيْرٍ الحتلآم» قال علماؤنا : 
وقوله: اغيْرٍ الخيلام» على معنى الإبلاغ في البيان» لترول الشبهة ووجوه 
الاحتمال» وتخليص الور كه في موضع الاختلافء وذلك أنَّ الأحداث كلها لا 
تمنع الصومء سواء كانت من عَمَدِ أو غير عَمَّد وكاث أبو هريرة يقول: «مَنْ ام 
حم مِنْ جمّاع غَيْرٍ الخهلام لم يَصح صُؤْمُ2(0) فزال ذلك الخلاف بِحْبَرِ عائشة وأم 
7 ودها أعلم بهذا لمكانهنها من رسوك الله عَكَلِْةِ » واطّلاعهما في ذلك على حاله» 
ومعرفتهما بما حَفِيَ على النّاس من أَمْرِه . 
المسألة الثالثة(" : 
وأمَا حدث الحَيْض»ء فقد قال مالك: إِنّهِ لا يمنع صكّة الصّومء وعليه جمهور 
الققياء شؤاء: أخرث الفسل عمدًا او غير عد 
وقال ابن مَسْلَمة: يمنع صكّة الصّوم. 
ودليلنا: أن هذا حَدَتٌُ زالَ موجبه قبلّ الفجرء فلا يمنع بقاء حكمه صحة 
الضّوم كحدث الجنابة . وفي «المجموعة» من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: 
نما ذلك في التي تطهر(") قبل الفجرء فتتوانى في الغسل حتى يطلع الفجرء وأمًا التي 
ترى الطهر قبل الفجر فتأخذ في الغسل دون توانٍء فلا تكمل غسلها حتى يطلع 
الفجرء فإنّها كالحائض قاله عبد الملك. فجعل من شرط جواز الصّوم إمكان الغسلٍ 
كالجنب» والله أعلم. 
(1) الفقرة الثانية من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5 
(2) أي قول مالك في الموطأ (794) عن عائشة وأم سلمة 
)3( ار كلام أبن عه لد خلن مكل هله الزرلة فى العسقيدة : 421/17 423 وقال: «روي عن أبي هريرة 
أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا 
الباب؟. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 43/2 - 44. 
(5) غ: «طهرت» وفي المنتقى : «ترى الطهر» . 
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اليم َال مَروَاتٌ ات لك َب شعن دقر إلى أتي انين عاد 


03 


أ سَلَمَة لم١0‏ عَنْ ذَلِكَء َدَعَب عَبْدُ لمن حثى دَخَلَ عَلَى عَايَِه ةع فَسَلمٌ 
عَليهَا ثم َالَ: : يا أمَ الْمُؤمنِينَ نا كنا عند مزوات : بْنِ الْحَكوٍء َذْكِرَ لَه أن ا هرَيرَة 
وم مَنْ أَضْبَحَ + جُنبَا أفطر ذَلِكَ الْيَوْمَ قَانَثْ عَائَِةُ: لَيِسَ كَمَا قَالَ َبُوهرَيرٌة يا عَبْدَ 
الرّحْمَنِ أَتَرْعَبُ عَم كَانَ سول الله يل يَضْنَمْ؟ قَال عَبْدُ الوَحْمَن : لآ وَاللّمه كَالَثْ 
عَايْشَة : َأشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ اشر أنه نَهُ كَانَ يُضْبِحُ جتبًا م مِنْ جِمَاع غَيْرٍ اتلآم» ثم يَصُومٌ 
ذلك اليَوْمء الحديث إلى آخره. 
فيه تسع فوائد: 

الفائدة الأولى : 

فيه: أن الحُبجّة القاطعة عن الاختلاف فيما لا نَصِنّ فيه من كتاب ولا سْكَة أن 
يرجع إليه بالبّرْهَان والعَقلٍ(©. ا 


الثانية : 

فيه من المعاني والفقه ما يدل على أنّ الشيء إذا تَتُوزِعَ فيه ردَّ إلى من يظنّ أنه 
يُؤخذ عنه عِلّم ذلك» وذلك أن أزواج النبيّ ككئِةِ أعلم بهذا المعنى . 

الثالثة(4) : 

فيه اعترافٌ العالم بالحقٌّ وإنصافه إذا سَمِعٌ الحجَّةَ وهكذا أهل الدّين والعلم. 

الرابعة : 

فيه مراجعة العالم إلى الحقٌء وفيه رجوع العالم عمّا كان يعتقده إذا تب تبيّن له أن 
الحقٌّ فيما سواه. 


(1) غ: «مالك» والحديث رواه مالك في الموطأ (795) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «فلتسألّهُما'. 

)3( القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 51/10 إلآّ أن ابن العربي أضاف إليها ما يوافق 
توجههٍ العقديّ. فابن عبد البر يقول: «وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نَمِنَّ فيه من كتاب 
الله سْنّةٌ رسول الله ج24 . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 51/10. 
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فإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك؟ ولِمَ قال بخلافه؟ ولم أخذ جماعة 
بخلاف هذا الحديث إلآ رجلا أو رَجْلَيْنَ فإنهما شذًا مع أن أبا هريرة رواه عن 
المَضْل؟ 

قلنا: قد عارضه ما رُويَ(1) عن عائشة وأمّ سَ سَلَمَة ولم يعلم أبو هريرة بالنشخ» 
وذلك قوله تعالى: “3 ولا تباش روه مرتج * الآية(2), و*آ وَصُوأ وأشرنوأ © الآية2). فإذا أحل 
أن يطأ حتى القَجْرِه فهل يكون الغسل إلآ نهارا! وقد ذكر نحو هذا الاحتجاج رَِيعّة بن 
أبي عبد الرحمن. ش 


قيل: ولما سمع أبو هريرة هذا عنها اعْمَدّرَ. 


وهذا فعل منه وَلِِْ والأفعالٌ تُقَدَمُ على الأقوالٍ عند بعض الأصوليّينَ» ومن قدّم 
منهم الأقوال فإنّه يرجح الفعل هاهنا لموافقة ظاهر القرآن؛ لأنّ الله تعالين أباح 
المباشرة إلى الفجر» وإذا كانت النهاية إلى الفجر كما تقدم» فمعلومٌ أن السفل إِنّما 
يكون بعد القَّجْرِ إذا كان الجماع مباحًا له فاقتضى هذا صكّة صوم من طلع الفجر 
عليه وهو جُنُتٌء فلمًا طابقّ ظاهر القرآن فعله يكِِ قُدَّمَ على ما سواة. 

وقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمولٌ على أن ذلك كان في أوّل الإسلام» لمّا 
كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع» فلما نسخ ذلك نسخ ما يتعلق به. 

الخامسة(3) : 

فيه أنَ الرجال كانوا يدخلون على أزواج النبيّ كَلِْدّ ويسمعون منهن للضرورة 
إلى نقل العلم عنهنٌ بعد الاستئذان(* لعلم السّامع» وإنّما قصدَ مروان بالسّؤال عائشة 
وأمّ سَلَمّة لأهما أعلم التاس بذلك. 

السّادسة(5 : 

فيه قَبُول خبر المرأة» وكذلك قبول خبر الواحد. 


(1) غ: «ذكر؛. 

(2) البقرة: 187. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/48أ. 

(4) زيادة في نسخة ج: «وسكت في الحديث عن الاستدلال2. 

)5 العبارة الثانية من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/48 


السابعة(') : 

فيه الشهادة على الصّوت؛ لأنّ المسلمين إنّما رووا عن أزواج النْبيّ بك من 
وراء حجاب. 

الثامنة(2) : 


فيه جواز ركوب الذابة في داخل المدينة» وقد كان مالك يأخذ في خاصة نفسه 
ألآ يركب في المدينة» لمّا كانت جُنّةُ النبِي يكل فيها . 

التاسعة(3): 

فيه ركوب الاثنين في الدَابَةه وذلك من التواضع وترك الكبر. 


باب 
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مَالك7. عَنْ زَيْدِ بْنِ ملم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أنَّ رجلا َبَلَ امرأتة و صائم 
في رَمَضَانٌء فَوَجَدَ مِنْ ذَّلِكَ وَجْدَا شَدِيدًا. . . الحديث إلى آخره. 


الإسناد: 
قال أبو عمر(5): «هذا حديثٌ مُوْسَلٌ عند جميع جميع الرّواة للموطأ عن مالك» 


وهذا(") المعنى أن رسول الله يي كان يقب وهو صائي» # مج عرو عدي كام ئشة(7) 
وأمّ سُلَّمّهَ(8) وحفصّة9), 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) في الموطأ (797) رواية يحيى 

(5) في الاستذكار: 54/10. 

(6) «وهذا» ليست من الاستذكار. 

(7) أخرجه البخاري (1928)» ومسلم (1106). 
(8) أخرجه البخاري (1929)» ومسلم (296). 
(9) أخرجه مسلم (1107). 
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وعد نك عائشة عند مالك مُسَئدٌ من حديث هشام عن أبيه عن عائشة(2)1 
ومُرْسَلٌ أيضا على ما ذكرنا» . 
العربية : 
قال: والإرْبٌ الحاجةٌ2). في قول عائشة(): «رَأَيِكُمْ أَمْلَكُ لإريدك فك 
بالحاجة عن السَّهْوَة التي يريدها الوَجُل من امرأتهء فكان من حُسْنِ سياق الكلام أن 
قال: «وَأَيَكُمْ أَمْلّكُ لإرْبه» ولم يقل «لِحَاجَتِهِ؛» وذلك كناية عن الحاجة التي يحبٌ 
وقال ابر حبيب(*): «المُبْلَةُ : قَبْلَهُ الَجُل الضّائِم بِالتَّشْدِيدٍ والدْخْصَّةَء ليس ذلك 
باختلاف من القَّوْلٍ والرُوَايَة» ولكته على تَصَدْفٍ المعئّى في ذلك» فمعنى7/) الشذة 
فيها: #أنّه في الفريضة وعلى الشابٌ» ومعنى الرّخصة فيها: أنه في التَطوُع وعلى 
الشيخ وعلى من ملك نَفْسَهُ عما بعدهاءه(©)». 


وإ دو 


قال الإمام: القبْلَهُ والمباشرَة مستثناةٌ من تحريم القرآن المطلق ونهيه» وأنّ فِعْلّهُ 
جائرٌ بفغل النَبييَ يِل نَفْسهِ . وفيه الفقه كلّه في الاقتداء بفعل النّبِيَ صلى الله عليه» وأنه 
فْتدَى به كَقَوْلِهِ. 

ثم ذكر مالك حديث أم سلمةء وهو مثل الذي قبله في*(*) الاقتداء بفعل 
النْبِيَ كين وأحال الصحابة في قصد البيان عليه» كما كان يحيل ك8 . 

وقول السّائل97): «اللهُ يُحلّ لرَسُولْهِ ما كا يعني أنه لما رأى أنْ لني يك 
يختصنٌ بأشياء» طَنَّ أنّ هذا منهاء فبيّنَ النَِيُ يك أَنَ الأصل الاسترسال على الاستد لال 


(1) في الموطأ (798) رواية يحيى. 

) لنظر شرح مشكلات موطأ مالك: 119. 

(3) في حديث البخاري (1927) ومسلم (1106). 

) في تفسير غريب الموطأ: 1 . وانظر قول ابن حبيب في تفسير الموطأ للبوني: 48/ب. 

( مابين النجمتين ساقط من النسختين» ولا تستقيم العبارة بدونه» وقد استدركناه من تفسيري ابن حبيب والبوني. 
(7) انظر الفقرة الأولى من كلامه ني الأصول في العارضة : 261/3 - 262» وانظر الباقي في القبس: 491/2. 
) ما بين النجمتين زيادة من القبس يلتئم بها الكلام ويستقيم. 

) في حديث الموطأ (797) رواية يحيى. 


بجميع أفعاله حتّى يقوم الدّليل على تخصيصه بها. 
نكتة(1) : 


قوله: «وَإِني لأنقَاكم لَّد ذكر قوله «َحْسَاكُمْ مقرونًا باليجَاء» وذَكرَ قوله: 
«أتْقَاكُْ على القَطعء ورجاءًٌ رسولٍ لله يك قَطع؛ لأله لم يخب ظنْه يرَيُه وقطعة 
قَطعْ؛ لأنّه خبد عن حقيقةٍ حَالِى َغْلَّمَهُمْ بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام في 
التواةاء لصن سول لوعن ماين 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

ا - رضي الله عنها - أن النّىَ صلى الله عليه : كان يُمَيلَهَا وَهُوَ صَائِم 
وكانت ل: «وَلَيكُمْ أَملَكُ لإربه من نشول الطر يك » و«لتفسه - في لفظ آخر*) - 


كا ون الوق يك َم فلالك َذَ ني بن القاسم عن مالك في كا 
ضتوع؟ ؛ لأنَّ المُبْلة لا تدعو إلى خيْرٍ ورخصَ فيها في التّطَوُعٍ من رواية ابن وهبء 
وذ كو انق يي 

والصحيح عندي ما في الحديث من قول عائشة: «وَأَيُكُمْ أَمْلَكُ لوريه مِنْ رسول 
الله يك » فلا ينبغي لأحدٍ أن يتعرضها إلا أَنْ يكون شَيِحًا مُنْكَسَ الشّهوة» ولعل هذا 
الساتئل كان كذلك؛ لأنّ في تَحَاطِيهًا تغريرًا بالعبادة» وتعريضًا لها لأسباب الفسادء 
وذلك مكروة باتّمَاقٍ من الام 

المسألة الثانية: 

قولها(”)+ كان بُمَيلّ بَعْضٌ أَروَاجِهِ وَهْوَ صَّائَئُ» دليلٌ على أنّ المَبْلة لا تمنع 
صِحَّة الصّومء ولا خلاف في ذلك» ل لا ار و لعل 
م 0 والمباشرة في ذلك تجري مَجْرَى القبلة؟ لأنّها ممًا 

يُتلذذ بهاء وهي من باب الاستمتاع» وربّمَا كانت سببًا إلى مذي أو مَنيٌ . 


)1( انظرها في القبس: 2/. 

(2) في القبس: «بالدين». 

3 انظرها في القبس: 492-72. 
4) وهي رواية الموطأ (802) رواية يحيى. 
05 


: 
١ :‏ 
) جد «وفي قول عائشة أيضا». 
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المسألة الثالثة: 

اختلف العلماءٌ فيمن قَيَنّ قبلةَ واحدة فَأَنْرّلَء هل يكمّر أم لا؟ وهذا منهم خلافٌ 
في حالٍ. فمن رأى الكمّارة» اعتقدَ أن المُبْلَةَ الواحدة يكون منها الإنزال» ففاعلها 
قاصدٌ إليه ومُبْتَهكٌ لحُوْمَة الشَّهْرهِ فوجبت الكمقّارة. ومن رأى ألآ كفارة» اعتقد أن 
الإثرّال لا يكون منها غالبّاء فالفاعل لها وإن وقع ذلك منه غير قاصدٍ إليه ولا مُنْمَهِكِ 
لحُرْمَةٍ الشَّهْرِ فإنّه لا كفارة عليه 

المسألة الرّابعة : 

قوله0): ١كَانَا‏ يُرَخُصَانِ في الْمُبلَةِ لِلصَّائِمِ» فيه دليلٌ على أن الات يسان انه 
منعء ولولا ذلك لكاة خطلما: ماحل وانما د كون رخية ها ملك نان 23) المنعء 
وأَرْحَصَ في شيء منه لأمْرٍ ما 

وفرّفٌ علمانا بين الشَّيخ والشاب» وعموم20) الحديثٍ وظاهِرُةُ يقتضي جوازها 
لهما جميعًا؛ لأنّ رسولٌ الله يكل لم يقل للمرأة: هل زوجك شيخ أو شاب؟ ولو ورد 
الشرع بِالمَرْقٍ بينهما لما سكت عليه السّلام عنه؛ لأنّه المبيّن عن الله تعالى مراده من 
عباده . 

وكان ابن عبّاس يَكْرَهُ القُبْلةَ للشَّيْخَ والشابٌ وذهب فيها مذهب ابن عمر» وهو 
شأنه في الاجتهاد والاحتياط» وقد بِيّنا في هذا «الكتاب» أن اكات وجيه اله ددهو 
سَعَةِ عِلْمهِ وتبَجّحِهِ في الفقه إذا ذكر في «كتابه» هذا حديما تمد 1 عْقَبَهُ بحديث مُفْسّرِ 
ا ا 0 


باب 
التشديد في القَبلّة للصائم 


و أ 01 


0 أَنَهُ بَلَعَهُ أَنَّ عَائِسَةَ يْمَّةَ رَوْج النَبِيَ كل كَانَتْ إِذَا ذكرَتثْ ث أنَّ رسُولَ الله يلي 


)1( أي قول زيد بن أسلم في الموطأ (801) رواية يحيى. 

(2) ج: «يتعلق به». 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من التمهيد:٠109/5»‏ أو الاستذكار: 55/10 56. 
(4) في الموطأ (802) رواية يحيى. 
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هذا حديث مُرْسَلٌ وقد يُسْئَدٌ عن عائشة ئشة صحيحًا(') . 
الفقه فى مسألتين : 
المسألة الأولى(2) : 
قد رُويَ أنّ «الْمُبْلة لِلصَّائِم لآ تدعو إلى خَيْرٍ)00 يريد أنّها من ذَوَاعِي الجمّاع» 


وهو مما يد الصّوْمٌ؛ فليس في قصدها والفعل لها(" لمن لا يملك تفسه إلا التغرير 


وقد قال ابن عبّاس: إن عروق الخِصيتَيْن م مُعَلَقَهٌ بالأئف. فإذا وجد الرّيح 
تحوكٌ, ا ا ا ل ل 
المسألة الثانية(6) : 


00 «فَضْحِكُتْ» يحتمل معان كثيرة : 
الأوّل : حرم عا حرق وروا نباك لبا واف لخر يواح ابر ا 
0 هي المخبر عنهاء والنّساء لا يحدّثن الرّجال عن أنفسهنّ بمثل هذاء فكانت 
تبتسم لإخبارها به لحاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم. 
2 - وقال الذَاودِيٌ : يحتمل أن تضحك تَحَجُبًا ممّن يخالفها في ذلك . 
3 - ويحدمل أن تذكرا”) حب ال يلي إاهاء فتضحلكُ سرورا لذلك» وما 
قدّمناءُ أَوْلى . 


(1) وصله البخاري (1927)) ومسلم (1106). 

(2) الفقرة ة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/2. 

)3( رواه مالك في الموطأ (803) رواية يحبى؛ من قول عُرْوّة بن الزبير. 

(4) في المنتقى: «بها». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 110/5 - 111. وأورده المؤلّف في العارضة: 3 263 
وقال: «وهذه رواية باطلة» فلو كان هذا علما لكان رسول الله كَلِةِ أعلم به». 

(6) ماعدا المعنى الرابع مقتبس من المنتقى: 0 

)7( أي قول عروة في الموطأ (798) رواية يحيى 

)83( في المنتقى: «تستذكر» . 
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4 قال الإمام أبق كه حنمل أن تفك: لأنْ العادة الجارية بيخ الناس آلا 
يخبر أحد بما يجري من هذه المعاني» إلا أن0) الشرْعَ اعت اتتق مدا الله 


3 


عله : 
باب 
ما جاءً في الصّيام في السّفر 
الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساقء لبابها حديثان: 
الأوّل : 


قوله(©»: «خَرَجَ رَسُولُ اش يك عَامَ الْمَنْح فِي رَمَضَانَ 


0 


ََ تلم الْكَدِيدَء 7 
أذ 

وَفي طريقٍ نعو هنذا لخدي 00م انا آي :قهاتة. «توكائوا بأخدون 
بالأخدّث َالأخدَثِ مِنْ أَمْره يكلة» ويَرَؤْنّهِ الناسخ . 

قال الإمام الحافظ: ويحتملُ قول ابن شهاب على أن النَّسْحَ في غير هذا 
الموضع» وإنّما أراد الآخر من أفعاله يَكِِ ينسح الأوائلَ إذا كان مِمَا لا يمكن فيه 
البناء» إذ ليس لنا أن نقول بقول القائل بأنّ هذا من قول ابن شهاب» ميل إلى القَوْلٍ 
بأنّ الصّومّ لا ينعقد في السَّفَّره فيكون كمذهب بعض أهل الظاهر»» وهذا غير 
معروف عله. 

الحديث الثاني0© : 

قوله: «قَصَامٌ حَتَّى بَلَعْ الْكَدِيد» وك الفقهاء على أنَّ من أصبحَ صائمًا في السَّمْرٍ 
أنه لا يفطر في يومه. وذهب بعضهم إلى أن ذلك له. وإن كان فرعًا بين أصلين : 

أحدهما: أنّ من أصبح صائمًا ثم عرض له مرضٌء فإنّه مباحٌ له الفطر. 
(1) ج: «المعاني ؛ لأن». 


(2) أي قول ابن عبّاس في حديث الموطأ (806) رواية يحبى. 

)3( في المصدر السابق. 

(4) ذكر ع الباجي في المنتقى: 48/2 أنه روي عن بعض أهل الظاهر أن صيام رمضان في السَّمْر لا 
يصح ولا يُجرَّى عنه. 

(5) كذا في النسختين» والتر جمة خطأ. 
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والثاني : أن من افتتح صلاة(1) في سفينةٍ حَضّريّة(2) ثم انبعقت .به السّفيئة في 
أثناء الصّلاة فتوججهت إلى السَمّر؛ أنه يتم صلاة حضريّة 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى(0 : 

اختلف الناس في الصّوم في السَّمّر على ثلاثة أقوال: 

الأوّل - قال الشافعيئ!*): الفِطْرُ أفضل في السَّفّر. 

الثاني قال مالك: الصّومٌ أفضل إلآّ عند لقاء العدرٌّء ولا خلاف فيه بينهم . 

الثالفاة يشكن ع قوم من الظاهريّة الذين(2) لا تقوم بهم حُجَّةء أنهم قالوا: 
الصّومٌ في السٌفَّر لا يجوز0*). وأنَ من صام لا يجزئهء وهم أقلَ خلفًاء وقولهم أعظم 
خَرْقًا في الدّين وقَنْقَاء وقد قال تعالى: ا 0 كم 4 الآية()» وهذا 
نص . 

فإن قيل: فقد قال تعالى بعد ذلك : ا فم كات تك مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ فَصِدَّه من 
آَل لع 4504 فا وج العدة على المُسَافْرٍ مُطْلَقَا من غير اعتبار فطر أو صومء 
وقال يَكِْهٌ في قوم صاموا في السَّمَر: ل وُلَتِكَ الْعْضَاة»0*) وقال أيضًا: «لَيْسَ منَّ ع الب 
لصوم في السَّمَرِ»0 1) أو: ١في‏ صِيّاه(17) رمَضَانٌ»). 

فالجواب - أنّا نقول: وله مال 5196 فم كارت هِنَكُم ِّيضًا أو عن سَفَرٍ كصِدَّه من 
أَيَا م أَحَنْ) جملة هي أحد قسمين(02): 


( 

(2) غ: احضرته؟. 
(3) انظرها في القبس: 492/2 494. 

(4) في الأم: 369/4. 

(5) غ» ج: «الذي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)6( انظر المحلّى لابن حزم: 6 . 

(7) البقرة : 184» وانظر أحكام القرآن:” 1/. 

(8) البقرة: 185. 

(9) أخرجه مسلم (1114) من حديث جابر. 

(10) أخرجه البخاري (1946)؛ ومسلم (1115) من حديث جابر بن عبد الله . 
(11) ج: «صوم'. 

(12) ج: «الكلام فيه في أحد قسمين». 
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القسمُ الأول: وهو قوله: أ هَمَن كد نكم ألتَهرَكيِسْمْةُ4 فقسم الله تعالى في 
الآية الأولى المخاطبينَ بالصَّيّام قسمين: 

أحدهما: مريض ومسافة. 

والثاني: قادِرٌ على الصَّوْم . 

وإِنّما تقايل هذان القسمان؛ لأنْ القسم الأوّل معناه: : من كاقٌ له عدر يمنعه من 
الصٌّيامء ففسّرَ العْذْرَ بالمَرَضٍ والسَّمَرِ ٠‏ ثم قَابَلَهُ بالقسم الثاني وهي الطاقة على 


الصّومء فجعلّ على الذي لا يَقْدِر على الصّيام عِدّة مِنْ ليام أَخَرِء وجعل على القادر 
له فِدْيّة إن لم يُرِد الصّيامَ . 


وقال ابنُ أبي ليلى عن() أصحاب محمد: إن هذه الآية لما نزلت شق عليهم 
فَؤْمِرُوا بالفذيّة» ثمّ نسح ذلك بالآية التي بعدهاء قال الله تعالى: « هَمَن سَهِدَ مِنَكُم 
هر لسْمْةٌ وَن حَكَانَ مَوِيضًا أوْ عل سَمَرِ 0(4) معناه: فأفطرء فعليه عدّّة من أيَام 
0 وبهذا ينتظم التّقسيم ويستتبٌ الكلام» ويرتبط أوّل الكلام مع آخره في قوله: 
وريد أنَهيحكُمْ ايقدر * الآية(2)» يعني: أن تنتقلوا عن الأداءٍ إذ تَعَذَّرَ إلى الْقَضَاءِ 
الذي تَيسّرء ثمّ قال: «اوَلِسْح يوا آلِيدَة4*) ولو صام مرَّتَيْنِ لزاد عليها 
المسألة الثانية(5) : 
أمّا قوله: «أُوليِكَ الْعْصَاةَ» و«لَيْسَ م ا الصَّيَامٌ ذ في السَّمَّر) فيعارضه حديث 
انون 8120 َع رسُولٍ الله يكن لم يَعب الضَّائِمْ على الشقطرء وَل الْمَفْطة على 
القاا وروّى حَئْرّة بن عمرو الأسْلَيَ ؛ أن رسول الله يَكِةٍ قال له في الصّوم في 
السفر: «إنَْ شئْتَ قَصَمْء وَإن كينت قأفط(7 . 
(1) غ: «في» وفي القبس: «ياء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) البقرة: 185 » والحديث أورده البخاريّ مُعَلقاً في كتاب الصّومء باب: «وعلى الذين يطيقونه فدية» 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: 188/4 «وصله أبو نُحَيْمِ في المستخرج» والبيهقي [في السئن: 
4 من طريقه» وانظر تغليق التّعليق: 185-184/3. 


(3) البقرة: 185. 

(4) البقرة: 185. 

(5) انظرها في القبس: 494/2. 

)6( أخرجه مالك في الموطأ (808) رواية يحيى. 
)7( أخرجه مالك في الموطأ (809) رواية يحيى. 
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فإن قيل: فإِنْ تعارضت الأحاديث فما الحُكُمُ فيها؟ 

قلنا: لو علمنا() التواريخ لَحَكَمْنَا بالآخر منها على الأرّلِء فإذا جهلَتِ 
التواريخ» فاختلفت النّاس فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل- منهم من قال: يؤخدٌ بالأشدٌّ منها؛ لأنّه الأحوط والّذي يُحْمَاط له ولهه(©. 

الثاني - منهم من قال: وغة: بالاحت: لأنَّ الله تعالى قد رفع م الحرج وبعثٌ 
النبيَ كلد بالحنيفيّة السَمْحَة . 

الغالث 57 من قال: تسقط ويطلب دليلٌ آخرء فإن أَمْكَنَ التّرجيح فيجب 
العمل نه. 

وهاهنا. تترجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع؛ لأن هذا الذي قال 
التبك يكل : َ ولئِكٌ الْعْصّاة» و«لَيْسَ منّ ل الصَّوْمٌ في السَّمَرِ؛ إنّما كان في سَفْرَ 
واحدةء وهذا الذي لأنس7©) بن مالك الأنصاري, ولحمزة بن ميرو الاخلق 0 
ابن مالك الكَعْبِيَ وقد قيل له: دن فَكُل» قال: ني صائمء قال له رسول الله كله : 
«إِنَّ اللّهَ وَضم عَنٍ الْمُسَافِرٍ الصّومٌ وَشْطْرَ الصّلاّة)(4) كان في أوقات مُحْتَلِفَة . 

وأيضا: فإنّ النبي يله إنّما قال: «لَيْسَ مِنَ الْيرْ الصَّيّامُ في السَّمَّره حين رأى 
رَجُلاٌ قد ظلّلَ عليه من شدّة الحَرّء فسأل عنه» فقيل: نه صائم 5 فقال لينم ماله 
الصيّامٌ في السَّفْرِه وقد روي عنه أنه قال: «لَيِسَ مِنْ أم بر أم صوم 3 في أم سَمَر)(2) 
وهي لم لول له قالها الي كف قضد الإمهام. 

وقولٌ التي ل: «أُولَئِكَ الْعُضَامُ قالها في قوم صاموا بعد فطر اللي كَل وَأَمْرءِ 
ان 


وقال: تَقَوَوَا لِعَدُوْكُمْ» وكذلك قال علماؤنا(): إن الفطر في الجهاد أفضل لما 


(1) جه القبس: «علم». 

(2) «ولهم» ساقطة من القبس. 

(3) غء ج: «الذي قال أنس» والمثبت من القبس. 

(4) أخرجه أحمد: 347/4» وعبد بن حميد (431). وأبو داود (2408): واين ماجه (2)1667, 
والترمذي (715). 

(5) أخرجها أحمد: 434/5. وللمؤلّف جزء حديثي في هذه الرواية؛ يوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية 
بمدريد بإسبانيا. 

(6) المقصود هاهنا هو الإمام الباجي في المنتقى: 49/2 وقد تصرف المؤلف في عبارة الباجي. 
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فيه من القوّة على الحرب» نكان الجر سينا لنظرى 1ل أن الشتر لز رفي اليه 
الصوم» ولو كانت العلة الكترة) لماعلل بالكو للعدوٌ ومما يسن 0 ذلك: أنْ 
النبيّ يهِ صام ولم يمتنع' © من الصّوم لما علم من نَفْسِهِ القُوة 0 


3 


02 


العْطْش أنْ صت على رأسه الماء ليتقوكى بذلك على صَوْمه» وليخفّف على نفسه بعض 
ألم الحَرٌء وهذا أصلٌ في استعمال ما يتقوى به الصّائم على صومه مما لا يَمَعَ به 
فطر(ة) هخ :اعرد بالماء وَالمَضِمَضْةء و 17 الانغماس في الماء للا يبتلعه مع(*) 


ضيق نفسهء فيفسد صومهء إن معن فليم فلا شيم عليه 8 . 

قال الإمامٌ: والحجّةٌ القاطعةٌ والقاضي على ذلك كلّه الآية المُحْكَمَهُ بإجماع » 
وهي قوله: « وَأن تَسُومُوا َك لَحكُمْ 704 فإنّ فيه تمام الأجْرٍ وحن انان لمعيه 
والمبادرة بالعبادة» ولآن الذكة عبرا ند :والثاليل عن على ذلك فعل الب يل أنه أفطر لِعْذَْر . 

وقال بعض الناس: إنّما أفطر من أجل الناس. 

وقال آخرون: بل أفطر للمَشّقَّةَ ممًا لَحِقَهُ من العَطش والحَرٌء والجمع بين 
الحديثين أنّه أَفْطَرَ من كِلَيْهما. 

وقول النبيٌ بكلهِ: «تَقَوَوا لِعَدُوَكَدْ» يدل أنه أوحي إليه بالمَنْحء لكن لم يدر إن 
كان عو عْنْوَةَ أو صَلحًا. 

وأدخلَ مالك الحديث على أنّ الصّيام في السّمْر أفضل» وهي مسألة خلافٍ 
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول - قيل: إنّ الفطر والصّوم في السَّمّر سواء. 

الثاني - قيل: إن الصّوم أفضل» وهو مذهب مالكء لِمَا روي في ذلك من 
صَوْمهِ هو وعبد الله بن رواحة» ولغير ذلك من الأحاديث» ولقوله: # وَآن تَصومَوا حير 


0 عم 704 فَعَمّ ال 15 


1) ج: «في السفر»» غ: «للسفر» والمثبت من المنتقى. 
2) في المنتقى : لايمنع؟ . 
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الثالث - قيل: الفطر أفضل» للحديث المتقدّم» وهو قوله: «لْيِسَ م نا 
الصَّيّامُ في السَمَرِ) ولقوله في «مسلم»(') وء غيره: أن هذه: «رْسْمَةٌ من الله فَعَنْ شَاءَ 
َحَدَ بها فَحَسَنٌ ؛ وَمَنْ حب أن يصُوم م جاح عليه فقد جعل الفطر حسكاء والصّوم 
لا جناح عليه فيه وهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصّوم . 

وأما من قال: هما سواءء فلِقَوْلِهِ للّذي سأله عن الصّيام في السَفر: (إِنْ شيْتَ 
فصر وَإنَ شنت َأفْطن»(2) . 

ع المخالفٌ على أنّ الصّوم لا يجوز في الشَّمَر بالحديث المتقدّم» وهو: 
الَيْسَ مِنَ الي أنْ تصومُوا فِي السَّمَرِ). 

قلنا: هو عمومٌ خرج على سَبَّبِء فإن قلنا: يقصر على سببه كما ذهب إلى ذلك 
بعض الأصوليّينَ» لم يكن فيه حجّة 

وإن لم يقصر على سببه0)؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون المراد به لمن كان على مِثْلٍ حَالٍ ذلك الوَجلء وبلغ47) 
به الصّوم إلى مثل ذلك المبلغ» ويحمل على ذلك بالدّليل الذي قدّمناهٌ في فضيلة 
الصوم . 

ويحتمل أن يريد أن ليس للصّوم فضيلة على الفطر تكون برا فإن قال واحتج 
بقوله: «أُولئِكَ هم العْصَاُ فلا يكون حُجّة لمن يقول: إن الصُّوم لا ينعقد في السَمَرِ؛ 
لأته يحتمل أن يريد به أنّه قد شق غليهم' الصُوم» حتى(2) صاروا مَنْهِيّينَ عنه» والله 


أعلم . 


)0( ا ا 


ج: لاسب». 


باب 


ما يَفْعَلُ من قَدِمَ من سَفْر أو أرادَهُ في رمضان 


الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى!') : 

قوله(2): «قَعَلِمَ أَنَهُ دَاخِلٌ الْمَدِيئَةَ مِنْ 
المَجْرء فيجب عليه الصّوم . 

ويحتملٌ أن يريد به بعد طلوع المَّجْرء وهو الأظهر؛ لأنّه أُوَل اليوم وما قبل 
ذلك فهو آخر اللَبْلِء فعلى هذا كان صَوْمُهِ مُسْسَحَبًا . 

المسألة الثائية(3) : 

قوله(*): «إِذًا أَرَادَ أَنْ يَحْرْج ) فطلم لَهُ الْمَجْرُْ قَبْلَ أن يَخْرْجَ ) فَإِنَّهُ يَصومُ مُ ذَلِكَ 
الِيَوْمَ منْ رمضان». 

قال الإمام: لا يخلو أن يفطر قبل خروجه أو بعدَهٌء فإنْ أفطرَ نهار قبل 
خروجهء فالّذي ذهب إليه مالك أنه يكمّر سواء خرج لسَفَرِه أو لم يخرج» وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي. 


اود 


ج" 


يمه يحتمل أن يريد به قبل طلوع 


ىو 


وقال ابن القاسم في «العتبيّه5(0 : لا كقّارة عليه ؛ 0 
وقال أشهب: لا كقّارة عليه خرج أو أقامء ويه قال سحنون. 
َهْبَةِ السَّمّر فعليه الكمّارة» وإِنْ أفطرَ بعد الْأحُذ فيه فلا كقّارة عليه. 
وقال ابن القاسم في «الواضحة»©) إن خرج فلا كمّارة عليهء وإن أقام فعليه 
الكقّارة . 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

) أي قول مالك بلاعا عن عمر بن الخطاب» في الموطأ (812) رواية يحيى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

) أي قول مالك في الموطأ (813) رواية يحبى. 

.314/2 ) 

) في المنتقى: «وقال ابن الماجشون في غير الواضحة». 
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والدّليل على صِكدَ القول الأوّل: أنَّ فطرَةٌ وُجِدَ قبل سبب الإباحة فوجبت عليه 
الكقارة» كما لى أفطر قبل ذلك بيام . ١‏ 

المسألة الثالئة(') : 

فإِنْ خرج بعد القَجْرٍ بعد أَنْ نَوَى الصّومء فالمشهورٌ من مذهب مالك أنه لا 
يجوز له الفطر(©) . 


والدّليل على ما نقوله: قوله تعالى: ثم يم ألصِيَام إِكَ أَبَمَنّْ 04© و هذا 
مقتضاه الوجوب . 


لت 


المسألة الرابعة!4) : 

فإنْ أفطرء فهل عليه الكفارة أم لا؟ 

ذقت ماللك إلى أنه لا كثارة عليه(0) + وبه قال أبو حديفة 2 
وقال المُغِيرّة» وابن كنانة: عليه الكمارة(7)» وبه قال الشافعيّ. 
المسألة الخامسة: 


من قدم من سفره فوجد امرأته التصرانية طاهرة» هل له وَطؤُها إذا كان مُقْطرًا؟ 
ففي ذلك قولان: يطأء ولا يطأ. 


ووجه من قال يطأ: أنّها مُفْطِرَة مثله. فجاز له وَطْؤُها. 
ووجه من قال أنه لا يطؤها: بناء على أنّها مُحَاطَبَةٌ بفروع الشريعة» فكأتها 


8 5 : 3 
صائمةء» وهذا ضعيفٌ جدًا. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2. 

2( تمام الكلام كما في المنتقى: (وبه قال أبو حنيفة والشائعي» وقال القاضي أ بو الحسن [ابن القصار] أن 
ذلك على الكراهية؛ وقال ابن حبيب يجوز له الفطر. ويه قال ارق وأحمد سهان 

(3) البقرة: 187. 1 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 51/2 ش 

(5) ووجه قول الإمام مالك فيما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنه معنى لو قارن أوّل الصّوم لأسقط الكقارة» 
فإذا طرأ بعد انعقاد الصّوم أبطل حكم الكفارة كالمرض. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 54» ومختصر اختلاف العلماء: 23/2 والمبسوط: 76/3. 

(7) ووجه رواية المغيرة - فيما ذكر الباجي في المنتقى - بأنّ هذا فطر عمد صادف صومًا قبل السَفر ٠‏ فلم 
يبطل السّفر الكفارة» أصل ذلك إذا أفطر قبل السّفر. 
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المسألة السّادسة : 

فإِنْ قدِمَ من سَفَرهِ فوجدّ امرأته المسلمة قد طهرت؟ 

قال علماؤنا(!): له أن يطأها بقيّة يَوْمِهِ؛ٍ لأنَ من أفطر في رمضان لإباحةٍ السَّمْر 
فإنْ له أن يفطر بقيّةَ يَوْمِهه وإن دخلّ الحَضَرٌ والمرأة مفطرة(2) لأجل حيضتهاء فإِنَ لها 
أن تفطر بقيّةَ يومها وإن طهرت من حيضتهاء فإذا جاز لها الفطر جار لها الجمّاع . 

وأصل ذلك: أنّ من أفطر لِعِلَّةٍ تيح له الفطر مع العِلّمٍ بأن ذلك اليوم من 
رمضان» فإنّه يستديم القطر فته 'يومه. وإن: ؤالت: الغلة : قل «الحائفن: والمريضص 
يفي 0 وبه قال 000 

0 

وهذا إذا كانت زوجته مسلمةء فإن كانت كتابيّةء» فقّد قال ابن اس زيد في 
«نوادره»(”2: قال بعض أصححابنا: ليس له وَطؤُهاءٍ لأنّها متعدّيةٌ لتَرْكها الإسلام 
والصّومء وهذا مبنئ على أنّ الكمّارَ مخاطبُونَ بفروع الشْريعةٍ من الصّلاة والصّوم 
وغير ذلك» وذكره عبد الحت(6) عن بعض شيو خه وعن ابن شعبان» وقد اختلف 
علماتا في ذلك. والّذي عندي وعليه جمهور أصحابنا ما تقدّم ذَكَرُهُ» وبه قال 
الشافعيّ . 


المسألة الثامنة(7) : 


قال ١‏ الما نَ ال ان بعل الم إِنَّه يستحبٌ له أن يكف 
بن جحشو في عن 
الأكل. 


(1) المقصود هو الإمام الباجي ذ في المنتقى : 2 52, والكلام الثالي إلى آخر الله تحن أ 
الكتاب المذكور. 

2) في المنتقى: «تفطر'. 

3 في المنتقى: «. . . مثل الحائض تطهرء والمريض يطمئن. ..؟ 

4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 

5) «قال ابن أبي زيد في نوادره» من زيادات ابن العربي على المنتقى. 

6) هو عبد الحق بن هارون (ت. 460) صاحب كتاب النكت والفروق لمسائل المدوئة. 

7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 

7* شرح موطأ مالك 4 


: 
: 
: 
: 
: 
) 


وقال أشهبُ: له أَنْ يفعل ما يفعله المُفْطِر من الأكل والجمّاع» وبه قال محمد 
من أصحابناء وهذا مبنئٌ على أنّهم مخاطبُونَ بالفُروع . 
المسألةٌ التاسعة!) : 


أنه يَتَمَادَى على فطره بقيّة يَوْمِهِ بالأكل والشُّرْبٍ والجمّاع . 
وقال ابنُ حبيب: لا يفطر بعد أن يزول عطشه بِالشُرْبِء وهو الصّوَاب. 
توجيه: وهي: المسألة العاشرة("): 


وجه قول سحنون: أن هذا جار له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان» فجازٌ 
له أن يستديم ذلك كالمريض. 

ووجه قول ابن حبيب: أنه إِنّما جاز له الفطر لضرورة العَطّش» فإذا زالَ رجع 
إلى أَصْلٍ التّحريمٍء على قوله في الحُضْطَرٌ إلى أكل الميتة» على ما يأتي بَيَانْه إن 


شاء الله . 


باب 
كقارة من أَفْطرَ في رمضان 


5 5 اه : 
مالك(26, عن ابن شهاب» عن حَمَيّد بن عبد الرحمن بن عوف». عن أبي 
هريرة ؛ أن رجلا أفطرَ في رمضانَء فأمَرَهُ رسول الله يَكِهِ أن يُكَمْرَ بِعِنْقٍ ركَبَة أو صيام 
1 0 0 0 ع 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 
(2) النقل موصول من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 
(4) في المنتقى: «إذا». 

(5) في الموطأ (815) رواية يحيى. 
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.الإسناد(!) : 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ مَتَمَقّ عليه حَرَجَهُ الأيمة مسلم(”) والبخاري(220 
إلا أنَّ في طَرْقِهِ اختلاقًا على ألفاظٍ مختلفة» فقال أصحاب «الموطأ» وأكثر الرُواة عن 
مالك؛ أنّ رجلا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ وخالفهم جماعة فقالوا: إِنَّ رَجُلاٌ أفطر بجمّاع» 
زهو الصّحبخ * :وهو الذي رواة ابن غُيئتَة :ومهمر :وأكدة -زؤاة ابن شهاب: عن. :اين 
شهاب» عن حُمَيْد عن أبي هريرة؛ أنّ رَجُلاً وَقَمَ على امْرَأَتَهِ في رمضان. فَذَكرُوا 
المعنى الذي أَفْطَرَ به عامِدًا. وثبت أنَّ رَجُلاً جاء إلى النْبِيٌ يكل يضرب فَخِدَّه وينتف 
ع وهو يقول: هلكت احترقت7*)» وفي رواية : مَلَكَ الأبع50) , 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى67 : 

اتفق الؤُواةٌ عن مالك أنَّ التَّخْيِيرَ بين العِنْقٍ والصّوم والإطعام بلفظء ورواه 
يونس بن عقيل والأوزاعي على أنّ الكقّارة بالعِسْء فإن لم يجد فصيامٌء فإن لم يجد 
فإطعامٌ . 

المسألة الثانية79): 

قوله: «إِنّ رَجَادٌ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ» الفط يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

بداخل: وهو الأكل والشرب. 

والإيلاج» وهو مغيب الحَسْفَةٍ في المَرْج . 

أو بخارج : وهو المّني والحَيْض. 


فإذا وُجَدَ شيءٌ من ذلك في أيَام رمضان فسد الصّومء سواء كان لِعُذْرٍ أو لغير 


) استفاد المؤلّف في كلامه على الإسناد من الاستذكار: 10/ 95.: والمنتقى: 52/2. 
) في صحيحه (1111). 

) في صحيحه (2600). 
(4) أخرجه البخاري (1935)» ومسلم (1112). 

) أخرج هذه الرواية مالك في الموطأ (816) رواية يحيى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/2. 

) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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فأمًا المعذور فيأتى بيانه إن شاء الله . 
وأمًا غير المعذورء فإنّ الكمّارةَ تلزمه بذلك كلّه عند مالك» على أي وجه كان 
فطره من العَمْدٍ أو الهَنْكِ لِحُرْمَةٍ الصوم. 


والدليل على ما نقوله: أنّ هذا ص 0 فوجبت 
عليه الكمّارة كالمُجَامِع. 


المسألة الثالئة20) : 


قوله(2): «هلكثُ يا رسول الله» وقد استدلّ بعض علمائنا بقوله: «هلكت» أن 
هذا الرجل كان متعمّدًا. وقوله: «هلكث» لا يكون إلا مع القَضّدٍ إلى هَنْكِ حَرْمَةٍ 
العِبّادة» فإِنّ النّاسى غير هالك ولا محترق(*) , 


وقال ابنٌ المَاجسُون: يُكَمّر النّاسي في الجمّاع في رمضان خاصّة دون الأكل» 
لأنّا لم نعلم حال هذا الوَاطِىء في الحديث» ولعله كان ناسيًا ولم يشعر(ة) 


واتفقّ الناس على أن من وَطِىءَ أهله في رمضان متَعَكَدًَا أثه قد أنَى كبيرة وغلية 
الكمّارة. واختلفوا فِيمَنْ وَطِىءَ ساهيّاء فذهب عامّةٌ القاس إلى أنه لا كقّارة عليه؛ لأنّ 
الذتي موضوعٌ عنهء ونزعٌ لذلك بعض علناشناء. وتعلقٌ بِوَجْهَيْن : أحدهما: أن 
الأعرابئَّ الّذي واقع أَهْلَهُ يحتملٌ أن يكون أَنَى ذلك سَهُوَاء ويحتملٌ أن يكون أنَى ذلك 


ص 


عمذا. 


والثانئ : أنَّه إذا وجيت الكقّارة فن العمل فتقلة فى “اشير ككثارة القَئلء 


وهذا فاسد 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 54. 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في عارضة الأحوذي: 251/3» وانظر الباقي في القسن: 498/2 
499. 

(3) أي قوله في الحديث السابق» لكن بلفظ مسلم (21111» والترمذي (724). 

)4( تتمة العبارة كما في العارضة: «برفع المؤاخذة عنه؟. 

(5) تتمة الكلام كما في العارضة: الى عرو قلنا: لا يُقْضى بالعموم في حكايات الأعيان ؟ 
لأثةامن المخاله إن بجعا فاؤية أنه كان احدسماء والأصل براءة الدّمّة» فلا يثبت فيها الشغل إلآّ 
بيقين » ولم يكن عدم مؤاخذة التاسي عندهم خفيًا بل كان معلومًا». 
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أمَا الأعرابيّ فكان مُتَحَمُدَا غلبته شَهُوَتُه ورَلَّتْ به قَدَمُهِ كما بَيّنَا قبلء فجاء 
يَصرانا الخره وينْتفُ حر ويقول: «مَلكَتُ احَبَرَفتٌ» ومحالٌ أن يكون هذا معحي + 
الناسي» بل هو مجيىء المتعمّد المجترىء. 

.- 2 - 5 ا 2 

قلنا: لأنّه جاء مُسْتَفْتيَاء والشريعةٌ قد قَضْتْ بالمصلحة في ذلك كلهء وهي رفع 
العقوبة والتتريب على المستفتي؛ لأنّه لو فعل ذلك مع واحدٍ ما جاءً غيره بعدّةُ ولانْسَذ 
باب الاستفتاء» وبقى الخّلق فى ظَلمَةِ الجَهَالةِ والمعصية. 

وأمّا احتجاججه بكمّارة القَنْلء فهي وهلهةٌ عظيمةٌ؛ لأنّ كمّارة القَمْل وردت في 
الخطأء فقلنا: العمدٌ أَوْلَىء وخالفنا فى ذلك جماعة من العلماء. أمّا هاهنا فَوَردَتِ 
الكفارة فى العّمدِء فكيف يجوز أن يقلب القوس ركرة7') فيحمل عليه الخَطَّأء هذا من 
أفنيك وجوه التظر 

الم.ألة الرابعة(2) : 

اختلف التَامنُ في هذه الكقّارة» هل هي مُرَيبَةٌ كسائر الكقّارات» أم هي على 
الشّخيير ؟ 

قال علمازنا: هي على التَّخْيِيره لقوله في حديث أبي هريرة: «أو» وهو نَّصنّ. 

فإن قيل: قد قال له النَبِئٌ يلهُ: «هل تستطيع؟» وناقله بِالعَجزْ مِنْ خَصَلَةِ إلى 


قلنا: يحتمل أن يكون ناقله قَصّدَ التّرتيب» ويحتمل أن يكون ناقَلَهُ ليَعْلمَ ما 
عندَهٌ من هذه الخِصّالٍ فيأخذ بالأوْلّى(2) منهاء والأؤْلى© عند مالك منها الإطعام؛ 
لأه أنفع لأهل الحجّاز لجوعهم,ء وأكثر تَّمَنَا لِقِلَةِ القّوتِ عندهم. 

وقال ابن حبيب: هي على التَرْتِيب» وهو الحقٌ؟ لأنّ «أو»(*) في حديث عن 
هريرة يَحْتَمِل التّخيير ويَختمل التّمُصيل » فلا يرد الظاهر بمحتمل . 
(1) غ: «الفرس ركوبه». 
(2) انظرها في القبس: 499/2. 
(3) ج: «الأوّل». 
(4) «أو» زيادة من القبس [2// 143 ط. الأزهري]. 
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المسألة الخامسة : 
قولمه” لقاتى عق تج والتدلف” التايرة »وقد تكو |رن خننة و اففالة: 
هو الزَّنْبِيل لغته العَرّق بفتح الراءء هو إِذَا يقال له: المِكبّل0). وقيل: يقال له 
وَالعذق - بإسكان الراء -: العظم الذي عليه قطعة اللحمء والعِرْق - بإسكان 
الراء وكسر العين -: أحد عروق الجَسّد. 
وقال مالك : يطعم لكل مسكين مُذَا ويترك ما فوق الخمسة عشر صاعا؛ لأنه 
مشكوكٌ فيه. والإطعام عند مالك أفضل وأعمٌ تَفْعَاءِ لأنّه يحتاجه جماعة لاسيّمًا في 
أوقات الشَّدَائدِ. 
وأمّا العتّق» فإِنّ فيه إسقاط مَشْقَةَ وتكلف تَمَقَةَه والمتأخُرونَ من أصحابنا 
يُراعون فى ذلك الأوقات والبلاد» فإن كانت أوقات شدَّةِ فالإطعام أفضلء. وإن كان 
وقت حص خصب فالعتق أفضا 5 
والذي احتججّ به ابن الماجشون في تفضيل الإطعام؛ أنه الأمر المعمول به في 
الحديث» وقد أَفْنَى الفقيه أبو إبراهيم27) مَنِ استفتاهٌ في ذلك من أهل العْنّى الواسع 
بالصّيام لما علم من حاله أنه يشقّ عليه أكثر من العِدْق والإطعامء وأنّه أؤْرّع له من 
انهتاك حرمة الصّوم7"., والله أعلم. 
المسألة السادسة(*): 
إذا ثبت ذلك» فالذي يجب من العِدْت عتق رقبة مؤمنةء وأمًا الصّيام فصيام 
وقال ابن أبي ليلى27): ليس الَتَابْع بلازم في ذلك . 
والدّليلٌ على ما نقوله: الخبر المتقدّم» وفيه صوم شهرين متتابعين . 
(1) انظر شرح غريب الموطأ لابن حبيب: 360/1: ومشكلات موطأ مالك: 121: وجل هذه المسألة 
مقتبسن من ١‏ لمنتقو 3 42. 
(2) هو الفقيه المشهور إسماعيل بن يحبى المزنيَّ (ت: 264) انظر : طبقات الشيرازي: 79» وطبقات 
الشافعية الكبرى: 93/2 
)3( سج: «الصيام؟ . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى 55/2. 
)5 كما في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 4. 
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ومن جهة 'القياس : آأنها كثارة 3 َرتبَتْ بِالشَزْعء فكان من شرطها التَتَائع» أصل 
ذلك كثارة الظهاز(1), 
تنبيه على وهو(2): 

ولك قال النبيئ ككه(3) للأعرابيٌ خ «كُلث طنّت طائفةٌ أنّ الكّارة ساقطةٌ عن 
وقالوا: إن ذلك مخصوص به ولم ينتبهوا لفقه و عظيمء وهو أن هذا الوجل إن 
ازْدَحَمّت عليه جهة الحاجة وجهة الكقّارة» فقدّم الأهبَ وهو الاقتيات» وبَّقيّتِ الكفّارة 
في ذَمتِهِ إلى حين القدْرة حسب ما أَوْجَبَّها عليه رسول الله يل. 

قال(*) علماؤنا: ولم يذكر القضاء لِعِلْمِهء وقد ورد أنَّ التَبيَ كل قال له: «صمْ 
ين اسْتَغْفرِ اللَّم حَوَجَهُ الدَارقطني (5) . 

واختلف الناس فيما يصوم؟ 

فمنهم من قال: يصومٌ اثنى عشر يومًا؛ لأنّ الله رضي 67) 
بشَهْرٍ0» ويُعْرّى هذا القول إلى رَبيعة . 

ومنهم من قال: يصوم ثلاثين يومّاء لقول النبيّ كلد لعبد الله بن عمرو ابن 
العاصي: «صّمْ يَوْمَا من الشَّهْرِه ولك أجر ما بَقِيَ)(*) وقد خرّج الدارقطني7) فيه: أن 
يَصُومٌ ثلاثين يومًا. 

المسألة السابعة(19): 

وأمّا المرأة» فإن كانت طاوَعَمْهُ فعليها الكفارة على حسب ما يجب على 
الوَجُل؛ لأته قد وَجَدَ منها مثل ما وجدت منهء فلزمها ما لزمه كالحدٌ. وإن أَكْرَمَهَاء 


من :الى عشر هر 


1) م 1 

2) انظره في القبس: 500/2 - 

0 (3 

4) غء ج: «وقال» وأسقطنا الواو بناء على ما في القبس. 
5) في سئنه: 190/2 من حديث أبي هريرة. 

66 غءاج: : «فْرَغنَ» والمثبت من القبس. 

7) غ» ج: «الشهر» والمثبت من القبس. 

8) أخرجه مسلم (1159). 

9) في سئنه: 191/2 من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 54/2. 
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فالّذي عليه الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك؛ أن عليه الكمّارة عنها. 

وقال ابن سحنون: لا كقَّارة عليها ولا عليه عنهاء ورواه ابن نافع عن مالك في 
«المدنية»). 

فإذا قلنا: يكفر عنهاء فد قال المُغيرَة : يكم عنها بِعِنْقٍ أو إِطْعَامٍ والولاء 
لها. والّذي عندي؛ أنه يُكَمّر عنها بما أَمْكَنَ؛ لأنَّ دينَ الله يُسْر. 


باب 
ما جاء فى حجَامّة الصأئم 

الأحاديث فى هذا الباب ثلاثة 

أمّا حديث ابن عمر("2» فصحيح . 

وأمًا الحديث الثّالث؛ قوله: فهو( «أَفْطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومٌ)(2) فإنّه حديث 
ضعيف» انْمَوَدٌ به داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» عن محمد بن جِحَادَة» عن 
مصعب بن سعد.ء عن أبيهء عن النبئت َه . 1 

وقال يحيى بن مَعِين: لا يصحٌّ في هذا الباب حديثٌ عن النبيّ كله . 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأول (6) 

اختلف الْنْاسُ في حجامّة مَةِ الصّائمٍء فذهب جماعة إلى أنّه يُقُضى بطر الحاجم 
والمحجوم. متهم أحمد بن حنبل7 7 ٠»‏ للحديث المزويٌ : «أَفْطَرَ الحاجم والمَحجومٌُ ( 
وهذا ضعيفٌ أنضااء 
(1) في الموطأ (818) رواية يحبى. 
(2) في الموطأ (819) رواية يحيى. 
(3) انظر الاستذكار: 118/10. 
(4) «فهو؟ زيادة يقتضيها السياق. 
(5) روي من طرق كثيرة منها ما رواه رافع بن خديج. أخرجه عبد الرزاق (2)7523 وأحمد: 2465/3 

والترمذي (774). 
(6) انظر المسألة الأولى من هذه المسألة في القبس: 503/2, والباقي مقتبسنٌ من المنتقى للباجي: 56/2. 
(7) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 421/7. 
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وذهب مالك وأبو حنيفة(') والشافعي وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلك» وأنّه لا 
يفسد الصّم . 

وقال ابن حنبل : يبطلٌ صومه»ء وعليه القضاء دون الكقّارة. 

ودليلنا: حديث ابن عباس؛ أن النبئ َك احتَجم وهو صائة(2), وهذا نَصّ من 
وجهين: من جهة القياس» ومن جهة النَّظر. 

أمّا القياس» فلأنٌ هذه جراحة في البَدَنِ فلم يقع بها الفطر كالمّصَادِء وقد قال 
الدَاوُدِيّ: إِنَّ ترك الحجَّامّة للصّائم أَخْوَطء لما رُوِيَ في المنع من ذلك من أَدِلَِ 
المُخَالِف. وهو منه مَيْلُ إلى قول أحمد بن حنبل» والصَّحيحٌ ما عليه الجمهور. 

وقوله(7): «ثمَ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ» يريد أنه لما كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن 
يضطر إلى الفطرء ولهذا يُكْرَهُ لمن خاف الضَّعْفَ على نفسه ألآّ يحتجم حتّى يفطر؛ 
لأنّ الحجَامّة رْبّمَا أَدَْهُ إلى فساد الصّوم . 

المسألة الثانية() : ١‏ 
ظ قوله57): «ومَا رَآَيْنُهُ احْسَجَمَ قَطَّ إلا وَهْوَ صَائِئُه قال الإمام9©): يحتمل قوله 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان يسرد الصيام . 

والثاني: أنه كان لا يسرد ولكنه قصد إلى ذلك ليُبَيّن جوازه. 

الثالث: يريد بقوله: «وَهُوَ صَائِمٌ) غير الصّوم الشرفة: وإِنّما أراد أنه يقصد أن 
يحتجم قبل أن يأكل» لِقُوَيِهِ على هذا المعنى . 

المسألة الثالثة() : 

فإِنِ احتجم فاحتاج إلى الفطرء فقد أَوْقَمَ تَفْسّهُ في المَخْظور() ولا كقّارة عليه 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 12/2. 

(2) أخرجه البخاري (1938- 1939). 

(3) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (818) رواية يحيى. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 57/2. 

(5) أي قول عروة في الموطأ (820) رواية يحيى. 

(6) النقل موصول من المنتقى . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 57. 

(8) في المنتقى: «فقد واقع المحظور». 
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ويكون عليه القضاء؛ لأنّه لم يفطر متعمّدّاء وإنّما فعل متعمّدًا ما جرّه إلى الفطر 
5-6 فإِنْ سَلِمّ من الفطر فلا شيءَ عليه؛ لأنّه غرر بأمر فسلم منه» وإِنّما كره من 
كره ذلك من العلماء مَخَافَةَ التغرير» وأمًا من عرف من نفسه القّدرة» فَإنَّ الحجَامّة 
مباحةٌ لهء ولذلك كان سعد وعُرْوَة يحتجِمَانِ وهما صائمان. وكان عبد الله يحتجم في 
أوَّلٍِ عمره صائمّاء فلمًا كبر تَرَكَهُ لِبَلاّ يُعَرّرَ بصومه. هذا المشهور من المذهب. 

وفي «المدنية» من رواية ابن نافع عن مالك؛ أنه قال: لا يحتجم قويّ ولا 
ضعيفٌ في صَواْمِهِ حنّى يفطر» فريّما ضعف بعد القُوّة. ورُويَ عن ابن القاسم مثله(2. 

المسألة الرابعة20) : 

حديث هشاء(), » عن أبيه ؛ «أنّه كان يَحْتَّجمْ وَهْوَ صَائِمُ» يحتمل معنيان : 

أحدهما : أن يكون عرْوَّة كان يَصوم. 

والثاني: يحتملّ أنه كان يحكي(*) أكثر أفعاله. 

وقد تقدّم أنه رُويَ «أَفْطْرَ الحَاجِمٌ والمَحْجُومٌُ» وقد اختلف العلماءٌ في ثبوته 
وصكّيد فإن صم فهو منسوخٌ بفعله كَكلِيِ؛ لأله احتجم وهو صائم. 


باب 
صيّام يوم عَاشُورَاء 
الإسناد: 


و- الى 


قال الإمام: الأحاديث في هذا اليباب صحاح متفق على صِكّتها ومتنهاء حرجها 
الأيمّة. واختلفت الأحاديث في صوم النَّبيّ تَلهِ يوم عاشوراء في سبب ذلكء» فَرَوَى 
يحيى(0)؛ أن قريشا كانت تصومه في الجاهليّة . 

ورُويَ عن ابن عبّاس؛ أنه قال: قَدِمَ رسول الله يَكِِ المدينة فرأى اليهود 
(1) (مثله» زيادة من المنتقى. 
)2( كذ المدالة متحي ون تفسير الموطأ للبوني: 9ب - 1/50. 
)3( فى الموطا (280) رواية يخبى : 
4 
) 


4) غء ج: «يحتمل» وفي تفسير البوني: «حكا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5) في موطته (822). 
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تصومه. فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالحء, أَنْجَى الله فيه بني إسرائيل من 
0 فضنا كه موسي فمَال: «أنَا أَحَقٌّ بمُوسى مِنْكُدْ؛ فصامّه وَآَمَرَ رَ بصيامه(') . 

قوله: «عاشوراء» هو فاعولاء, من اع ش ر». 

قلء الم : ٠.‏ 5 . 5 3 ا د ع #ام(3 

فإن فيل : وكيف. قال في الحديث الصحيح : «أصبح يوم التاسع صائمًا»(3) 
وبناء فاعول من التاسع تاسوع ؟ 

قلنا: هو صحيحٌ؛ لأنّ العرب تقدّم النهار قبل الليل» وتجعل الليلة المستقبلة 

ٌُ 5 1 

الفقه والشرح والفوائد المتعلقة به: 

وهي خمس مسائل : 

المسألة الأولى: 

أَجْمع المذهبُ على أنَّ عاشوراء كان فُوْضًا قبلَ رمضان» بدليل حديث عائشة : 
«كان يوم عاشوراء». لعا رم رمضان كان هو الفَدض. 

وقال يَكلِِ1ة): «هذا يومٌ عاشوراءً» ولم يُكْتَبْ عليكم صيامه» وأنًا صائمٌ» فمن 
شاء فل فلِيَصمء ومن شاءً فلْيْمْطر) . 

وكان يرسل إلى قُرَى الأنصار في يوم عاشوراء أنَّ من أصبح صائماً فليتم 
صيامه ومن أكلّ فليتمَ أكله. 

وقال: إنى .لأحتسب على الله أن يكمّر ذنوب سنة قبله . 

وقال بعض المُحَدّنَة : إن هذا الحديث ناسخ لقؤله: #نضافه واد رَ يصِيّامِوا . 

واحتج أيورحيفة يأن الصرم يخرى” ينيد من الثهار . بدليل قوله عليه السلام : «هذا 
يوم عاشوراء. لراك انعا له ومن كان مُفْطًِا فَلَيُمْسك» وهذا الحديث لا حَجَّةَ له 
فيه ؟ لأنّه منسوخ. واكم إذا ثُ نسخ لا يحتجح بما يثبت فيه» وهذه مسألةٌ من أصول الفقه. 


(1) أخرجه_البخاري (2))2004 ومسلم (1130). 
(2) انظر كلامه في العربية في القبس: 509/2. 
(3) أخرجه مسلم (1133) من حديث ابن عباس. 
(4) في حديث الموطأ (823) رواية يحيى. 


المسألة الثانية!!) : 

قوله(2): «صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيّامِوِه قال بعض الظّاهريّة(2): قوله: «أَمَرَ يَصِيَامِه) 

يقتضي الوجوب من وجهين: من جهة فعلهء ومن جهة أُمْرِه. 

وقوله: «فَمَنْ شاءً فط ومن شاء صَامه» يريد أنه لاحقٌ يسائر الأيّام التي لم 
يبع مويه ولا وجب. ولكله مستحتٌ ) بدليل حديث معاوية(*): «وأنًا صَائم فَمَنْ 
شَاءَ صَامّ وَمَنْ شَاءً فَلْيُفْطِر» وقال أشهب: صيامٌ يوم عاشوراء مستححَبٌ» لما يُرْجَى من 

المسألة الثالثة(©) : 

قوله كله «نحن أحقّ بمُوسَى منكم72©) قال علماؤنا: لم يكن ذلك( باتباع 
اليهود والاقتداء بهم» ولكنه أَؤْحىٍ إليه في ذلك بِفِعْلٍ مقتضاه(*)» ولكن فيه الاقتداء 
لموسى اعاية السلام وموسى ممّن أ سيول الله علب أن يَقَتَدِي به لقوله: « أوْلَجِكَ 


ع 


ين هَدَى اند قبمُدَدهُمٌ أنْصَرةُ الآية(©). 

وقال أبو الوليد الباجي92): «يحتمل أن يكون التبئٌ يِهِ كان يصومه في 
الجاهلية» فلما بعت تَرَكَ ذلك. فلما هاجر وعَلِمَ أنّه من شريعة مُوسّى عليه السّلام 
ضاف وآفة عياف فلما فض رمضان نسخ وجوبه». 

المسألة الرّابعة : 

قلنا: عاشوراء هو اليومٌ العاشر. 

وقال الشافعي: التّاسع. بدليل قوله عليه السلام: «لئن عشت لأَصُومنٌ 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 58//2. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُه. 

(3) القائل بهذا هو الباجي» والظاهر أن المؤلف لم يقصد بالظاهرية المعنى الاصطلاحي» وهم أصحاب 
المذهب المعروف» وإنما قصد رأي الباجي في هذا الموضع والقائل بظاهر النْصّ . 

)4 الذي رواه مالك في الموطأ (823) رواية يحيى. 

(5) أنظرها في القبس: 508/2. 

(6) أخرجه البخاري (2004): ومسلم (1130) من حديث ابن عبّاس. 

(7) «ذلك» زيادة من القيس. 

(8) في القبس: «ففعل بمقتضاء». 

(9) الأنعام: 90. 

(10) في المنتقى: 58/2. 
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التّاسع»( كنول حك افيه لأن 'قولة: «التاسع» معناه مع العاشرءٍ وليس فيه دليل 
على ترك العاشرء ونين ذلك بمثال» وذلك أن نقرأ «كتاب الموطأ» فتقول: لئن 
عشثُ» إلى قابل لأقرأن «البخاري» وليس فيه دليل على ترك «الموطأ». 

ودليلنا: أنّ قوله: «عاشوراء» يتعلّق اللّفظ بكونه يوم العاشرء وهو مأخودٌ من 
العشر»ء أي عاشر أيّام المحرّم . 

المسألة الخامسة2): في فضيلة يوم عاشوراء 


والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة» والصحيح منها قليلٌ» وهو ما وقع في 
المصئَّمّات الصّحاح » وما تقَدّم ذكرة . وقد روي عنه: «أنْ في يوم عاشوداء تاب اللّهُ 
على آدَمَ» وفيه اسْبَوتْ السّفينة على الججودي» وفيه أَنْجَى الله مُوسّى من فِرْعَوْن» وفيه 
ولد عتى اد روه اين شين( © عن أبي سعيد الأنصاري7*) في «كتاب الصحابة ». 

وقد قيل: إن من فضيلة هذا الم ال ع كرد رن 

فإن قيل: وكيفَ تصومّه الوحوش ونحن نراها تأكل؟ 

فالجواب - قلنا: ليس الصّومٌ في الأدميّينَ على صفةٍ واحدة» فقد كان صوم من 
تَقَدّمَ بأن لا يتكلم فلا يبعدٌ أن يضع البارىء سيدانة الرعوقن ]متاك ايكون لهم 
فوم 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: ولقد ذكرت يومًا هذا الحديث» فَعَمَدَ بعض 
الْجُهالٍ إلى داب وجعلّ لها بين يَدَيْها ْنَا فلمًا أكلتء قال: أينَ ما ذَكَرَ البيئ() عن 
الوخوش؟ 

وجوابه مع التَجهِيلٍ ما تَقَدَّمَ. 

وأمًا التّمَقَهَ فيه والتّوسعة» فمخلوفة باقاق اذا أرة :جها وض الله الو وائة 
يخلف الله بالدرْهَمٍ عشرٌ 000 ظ 
(1) أخرجه مسلم (11134) من حديث ابن عبّاس. 
)2( انظرها في القبس: 508/2 - 509. 
3 هو أبو الفضل الخوارزميّ» ثقة نبيل (ت. 239) انظر تهذيب الكمال: 414/2» الترجمة: 1742. 


) 
(4) هو يحبى بن سعيد القرشيّ (ت. 194) انظر تهذيب الكمال: 36/8» الترجمة: 7426. 
(5) يله. 
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وقد رأيت لابن حبيب قطعة أبيات(1) نذكرها إن شاء الله : 

لا نَنْنَ لا ينك الوحمنُ عاشورا2 واذْكرْه لا زلتَ في الأحياء) مذكورًا 

قال الَسولُ صلا الله تَشْمَلُهُ قَوْلاوَجَدْنًا عليه الحَقَّ والتّورا 

أؤسغ بِمَالِكَ في العَاسُورٍ إِنَّ له لَضْلاً وَجَدْنَاهُ في الآثارمَأْنُورًا 

مَنْ بات في لَيْلَهَ العَاشُور ذَا سَمَةٍ تكن معشّبّةُ في الحَول مَسْرُورًا 

نَارْمَبْ فَدَيْنك فِيِمَافِبِهِرَعْبَكَا ‏ خيرٌ البَرِبّةٍ مقبوراً ومنشور](6 

وقد تكلّمنا على فَضَّلِهِ ومَعَانِيهِ في «كتاب المواغظ»0)» وأشبعنا القول فيه في 
«الكتاب الكبير» فلتنظر هنالك» والحمد لله 


باب 
صيام يوم الفطر والأضحى 

الأحاديث فيه كثيرة: 

الحديث الأوّل20: ثبت عن التّبي بل أنّه نَهَى عن صيام يومين7©) : يم الفطرء 
ويَوْم الأضكى . 

وقال: «يَوْمُ فطركُم مِنْ صِيَامِكُنْ وَالآخَرُ يَوْمٌ تأكلوت فيه 0 
وأرسل رسوله وصرّح بقوله: ينادي على أيَام م مِنَى: (إِنّها أيام َكل وشرب»06*) وثبت 

في الصّحيح عن ابن عمر؛ له ص في صيامها لمتكت الذي لا يجد عَذي(©. 


(1) أوردها العبدريّ في التّاج والإكليل: 403/2 نقلاً عن ابن العربي» كما أوردها أيضاً السَيرطي في 
اللآلىء المصنوعة: 2 /96» وابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة: 2158/2 والمقري في نفح 
الطيب: 6/2. 

في اللآلىء وتنزيه الشريعة: : «في الأخيار» وفي التفح: «في التاريخ». 
ج: لخر لوعي ا 0 : "خَيْدُ الورى كلهم حيًا ومقبوراً». 
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ولقوله تعالى: « مَصِيَام نمأي رق 006 

قال علماؤنا: ولا يتَّمَقُ ذلك إلآ في أيام منّى. فلما كانت ضرورة سامحت فيها 
الشّريعة» كذلك يُرْوَى عن عائشة(2) . 


الفقه في ثلاث عشرة مسألة : 

المسألة الأولى0© : 

قال الإمام: والأيّام المَنهيّ عن صيامها ثمانية أيام: منى ثلاثة أيام» ويومًا 
العيدء ويوم الجمعة. وقد ثبت في الصّحيحين 7 عن الْنْبِيّ َكلِ؛ أنه قال: «لا تَخْصّوا 
يَْمّ الجمُّعَةٍ بصيام» ولا لَيْلُّ بقيام»50) . 

ويوم السبت؛ روى الترمذيَ©)؛ أنْ رسول الله يك نَهَى عن صَوْمِهِ . 

وعن يَوْمٍ الشَّكَّء لما رَوَى عمّار بن ياسرء قال: «مَنْ صَامَّ يوم الشكَء فَقَدْ 
عَصّى أبا القاسم»(7) . 

المسألة الثانية(8) : 

قال علماؤنا29: وأيّام السّنَةِ تنقسم في الصّيام على ست أقسام : 

فمنها ما يجب صومُّه ولا يحل فطره إلا بعد وَضّفبِ من الأوصاف السّتَهٌء وهو 
حير شيا ٠‏ 

ومنها ما يجبُ فطره ولا يحلّ صومهء وهو يوم النّحْرِ ويوم الفطر. 

ومنها ما يجوز صومُّه على وجه ماء وهي 292 اليومان اللّذان بعد يوم النَّحْر. 


) البقرة: 196. 

) رواء مالك في الموطأ (1281) رواية يحبى. 

3) انظر في القبس: 512-511/2. 

( لعلّ الصواب: «في الصحيح». 

) أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة. 

) في جامعه الكبير (744) عن عبد الله بن بُسْرء عن أخته ؛ أن رسول الله يئِْْ قال: «لا تصوموا يوم 
السَبْتِ إلآ فيما افتَرَضضَ الله عليكم. 2٠.‏ الحديث. 

) سيق تخريجه. 

8) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 241/1. 
) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدٌ. 

0) في المقدمات: «وهما»؟. 
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وده ها يكرة صوافف وهو اليوم الرّابع من أيام التّشْريق. 

ومنها ما يجوز صَوْمُه وفِطرُه» وهو ما لم يرد في صومه ترغيب27). مما عَدَا 

ومنها ما يستحبت27) صومه» وهو ما ورد فيه ترغيب» مثل قوله للأعرابي: «إلآ 
أَنْ تَطَوعَ» والفائدة في قوله: «إلاَ أَنْ تَطُوَعٌ» هو نَدْبْْ منه إلى التَطَوُع بالصّيّام في غير 
رمضان وحَضٌ عليه. 

اختلف العلماء(*) في النَّهْى عن صوم يَوْم العيد: 

فقال عامّة الفقهاء : إِنّها شريعة غير مُحَلّلَة . 
الأكلٍ عندَهُ يوم الفطر(”»» وإنّما أرادوا أن يركبوا على هذه مسألة» وهي: من نَدَرَ 
صوم يوم العيد. 

فقال علماؤنا: التَذْرُ باطلٌ. 


وقال أبو حنيفة: يلزمه النَّذْر ويقضي؛ لأنّ النَِّيَ ليس لمعنى في النّهِي عنهء 
وهذا فاسدٌّء بل النهي شريعة. 

وقوله: إن الكَلْقَ أضيافٌ اللَّه يبطلُ بزمان الليل» فإنّ الكَلْقَ1©) أضيافه كل 
ليلٍ» ومَنْ ندر الليل لا يلزمه فيه قضاءء ويبطلُ بِرَّمَانِ الحَيْضء فإنَ الحائضّ لو 
نذرت لم يلزمها قضاؤه. 

المسألة الرابعة7/) : 

أمَا صيام أيَام منى» فقد عيّّها النَبِنٌ يله للأكل والشّرْبء فتعينت بذلك كزمان 


(1) هنا يتتهي النقل من المقدمات الممهدات. 
(2) غ: «يجب'. 
(3) انظرها في القبس: 512/2 513. 
(4) ج: «الناس». 
(5) ج: «يوم الفطر ويوم النحر؛ وفي القبس: «يوم الفطر ومن قربانهم يوم النحر؟. 

(6) غ: «فإنهم». 

(7) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 2/ 513: والباقي اقتبسه المؤلّف من المنتقى: 59/2. 
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الليل» لكن ‏ كما بِيّنًا ‏ أرخص فيها للمُتَمتّع ضرورة» وهو الذي لا يجد هَدَيًا. 
وحَكى عبد الومّاب أنه لا يجوز ذلك بإجماع» وبهذا قال مالك وفقهاء الأمصار. 
وقال أبو المَرَّح في «الحاوي»: من تَذَرَ أن يعتكف أيّام التشريق اعْبَكَمَها وصامها. 
والدّليلٌ على المنع من صيامها ابتداءً: ما رُوِيَ عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم 

يرخص في أيّام التّشريق أن تصمنء إلا لِمَنْ لم يجد الهدي. 
ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد» فأشبهت الفِطْرٌ والأضحى . 
ورَوَى ابن نافع عن مالك: أحب إِلَىَ أل يصومها في الفِذْيّة . 
واختلف علمازنا هل يجزئه أن يصومها عن ظِهَارٍ؟ 
فقال في «المختصر» عن مالك : في مُبتد! صوم الظّهار() . 
فقال في «المدنية»: أرى أن يفطر يوم النّحر ويصوم أيام التشتريق: 
وقال اين القاسم: علقت ناكا ننه متكت كوقالة أركن ان يعدو قال اين 

القاسم: هذا رأبي» ولا عُدْرَ لأحَدِ في خَطأ خالّف ما افترض اللَّهُ عليه. 
المسألة الخامسة(2) : 
وأمًا صيام آخر أيَّام التَشْرِيقٍ» فإنه يصو عن اندو دووا نر لاخلانا تعلمة فين 

ذلك. 
وأمّا من نَدَّرَ صِيّامَ ذي الحجّة : 
فقال ابن القاسم: يَصَومُه. 


حب إليَ أن يفطره ويقضيه ولا أوجبه. 


ع 


وقال ابن المَاجشون: | 
المسالة السّادسة(0): 


(1) تتمة الكلام كما في المنتقى: «زاد في «المدنية»: أو قتل نفس من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم 
التحر وصام أيام مئى ووصل قضاء يوم النحر بصيامه رجوث أن يجزئه ويبتدىء أحب إليّ؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 59/2. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 59/2. 


الرّابع('2). وفي «المدوّنة»(2) ما يدل على أنه لا(2) يصو 
ويصومه من شرع في صوم مُتَتَابع» ولا يصوم اليومين قبْله. 
الصلوات» ولزوم الرَمْي فيها للتّعجيل57). فكانت فيه(2) أحكام العيد أكد(/ والله أعلم . 
وهذا لِمَنْ شرع في صيام شهري التّتابع من أوّل شوال» فمرضَ أو منعه أم* 
غالب حتّى أوفاه الأضحى(8) 
المسألة السابعة2): 


وأمًا صيام عشر ذي الحجّة ومِئّى وعَرَقَةَء فمرغوب92') في ذلك وأَجْرْهُ كثية . 

وقد قيل في قوله تعالى: # وَألشَّفْع وَالوتر » الآية(2"7» الشفع يوم النحرء والوثر 
يوم عرفة . 

وقد قيل في 9# وَسَاِرٍ هِروَمَتبُورٍ *(2') إن شاهدًا يوم الجمعة» ومشهودًا يوم عرَفة . 

وقد روِيَ في المُصَتمَاتِ؛ أنَّ صيام يوم عَرَقة كصيام سَتَمَيْنِ وأنّ صيام يوم مِنَى 

وهذا في غير الحَجّء وأمّا في الحَججّء فيوم عَرَفَةَ فطره أفضلٌ من صومهء وكان 
رسول الله عَكلِيٌ فيه مُفْطوًا. وصيام لحيو الحرّم أفضلٌ من غيرهاء وهي أربعة : 


(1) أي اليوم الرّابع من أيّام التشريق» وانظر التوادر والزّيادات: 67/2. 
(2) 188/1 في الذي ينذر صيامًا متتابعا بعينه أو بغير عينه. 

(3) «لا4 زيادة من المنتقى. 

(4) غء ج: «التحميد» والمثبت من المنتقى. 

)5( في لمن لمر 


)7 دأكد» ا 

(8) في المنتقى: «حتى وافاه الأضحية». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات لابن رشد: 242/1. 
(10) في المقدّمات: امرَغّبٌ . 

(11) الفجر: 3. 

) 
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المحرم» وصفر(')» وذو القعدة» وذو الحجة. 

المسألة الثامنة(2) : 

قال(23: وفي الأشهّر الحُرم أْيَامُ هي أفضل من سائرها. وقالت عائشة: كان 
لات لير 0 إنه لا يُقْطكْ ويْفْطِئُ حبّى نقولٌ: إنّه لا يَصومٌء وما 
َيه اسْتَكْمَلٌ صِيَامَ * شَهْرٍ قَطَّ إلآ رمَضَانء وما رَأَيُْهُ أكثر صِيّامًا منه في شعبانَ(. 

قال الإماه0© : ا هذا دليلٌ على فَصْلٍ صيام شَعْبَانَء وأنّه أفضل من عنام 
سواة» وكات رسول الله عد يصوم م الاثنين واللصيين فسئل في ذلك.» فقال: «إِنَّ 
الأعمالَ تُعْرَضٌ على الله فيهما(؟), 3 أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي على الله وأنا صَائِة7(0) 
فصيامهما مُسْبتَحَتٌّء الخميس والاثنين 

المسألة التّاسعة 5): صيام 0 اله 

فكره مالك أن يتعمّد صيام الأيّام الع وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر على ما رُوي فيهاء مخافة أن تجعل العامّة صيامها واجبًا9"). 

ورُوي أن صيام الأيّام البيض » هي أوّل يومء ويوم عشرء ويوم عشرين» صيامُ 
الدَّهْرِء وقد أباح بعض العلماء ذلك و يد ذلك باصا 

المسألة العاشرة(''2: صيام يوم الجمعة 

أثا التهى :عند فلم روى الكينائي 1120 :عن أبي سعيد الخُدْريَ؛ أن رسول 
الله يكلم قال : «لا صياه(13) يوم عيد». 


(1) في المقدمات: «ورجب» وهو الصواب. 
) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 242/1 243. 
( لعل المراد هو الإمام ابن رشد الجدذ. 

) أخرجه مالك في الموطأ (859) رواية يحبى. 

) النقل موصول من المقدمات. 

6 «فيهما» زيادة من المقدمات. 

) أخرجه الترمذي (747) من حديث أبي هريرة. 

) قوله: «الخميس والائنين» لعلها مقحمة على النصّ. 

( 

1 


هذه المسألة مقتبسة من المقدمات: 243/1 بتصرّف. 


ابن رشد. 
قم ار علي مده الجبالة تاقري 514-72. 
(12) في الكبرى (2790). 
(13) في الكبرى: «صوم». 
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وقال النبئٌ يلد في يوم الجمعة: «هذا يوم جَعَلَهُ الله عيدًا»(1) وقال: «هذا عيدُنًا 
يا أهل الإسلام»20) وقال: «إن هذا يوم ار عِيدَّاة. وفي الصحيح أن رسول 
الله كِدٍ قال : «لا تَخْصُوا ليلةً الجحُعَة بقيام ولا يومه بصيام»(0©. 

وما ذَكَرَهُ مالك إِنّه حسنٌ. وذَّكرٌ بعضٌ التناس أنّ الذي كان يصومّه ويتحراه 
محمّد بن المتكدر. 

قال الرّاوي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

وأما تحديده يوم عيد فكره صومهء أصله الفطر والأضْحىء وغمرٌ الدَارقْطنيٌ 
الحديث» وقال: قد ورد مَوْقُوهًا. وَاعْلَمُوا أن وُرُودَ الحديث تار موقوقًا وتارة مُسْنَدَا 
فإنّه ليس بِعَمْزٍ فيهء إن الرَاوِي قد يُخْير عن نفسه بما سمع من ببِيّه يكله. والحديثُ 
صحيحٌ لا إشكالٌ فيه. ولا معدل لأحدٍ عنه. وأما غير ذلك من الأقوال فلا بُلْبَعَتُْ 
إليها . 

المسألة الحادية عشرة(*): صيام يوم السبت 

قال الإمام: لم يصمح الحديث فيهء ولو صم لكان معناهُ مخالفة أهل الكتاب» 
وأما يوم الشَّك فقد تقدّمٌ النّهي عنه. 

المسألة الثانية عشرة(7): صيام الدَهْرِ 

وهي مسألةٌ خلافيةٌ فكره ذلك قَْمٌ لقوله: : «لا صام مَنْ صَامَّ الأبَد60) , 

وقال قوم: هو جائدٌء لقوله 007" يا رسول الله إِنّي رجلٌ 
أكزة الطجاة 1 اقلم يتكر صل ون كان سمنوعا لها أتكة غلية 
الجواب عنه من أَوْجْه : 
الأوّل: يحتمل أن يكون قوله: «لا صام من صَامٌ الأبّد» على الدُعاء . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (170) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 303/2 من حديث أبى هريرة مرفوعًا. 

(3) أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظرها في القبس: 514/2. 

(5) انظرها في القبس: 514/2. 

(6) أخرجه البخاري (1977): ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(7) أخرجه البخاري (1942)؛ ومسلم (1121). 
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0006 أن تكون «لا» بمعنى «لم» كقوله تعالى: ا فَلَاصَدَّفَ ولَاصَلٌّ1(4) وأما الأبد 
المذكور :اهنا فقد قيل: تعمد عن اندقتخل فى ونوا الأبان: المنن عن صونياء 
كالعيدين وأيّام التشريق. وهو الصحيح. وكذلك قال علماؤنا: إِنّما ذلك لمن صام 
فيه(2) الأيّام المنهيّ عنها . وأمّا مَنْ كان فيه رجاء لقوّة ويستوكف منه المنفعة. ٠‏ ففطره 
أفضل من صومه وفي مثله يقال: الا صام من صام الأبد»؛ لأنّه يهدم الأَعْلى بالأذنى» 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: «صوم أخي داودء فكان يصوم يومًا ويفطر يومًا)(© . 

وكذلك قال لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «صّمْ يومًا وأفطر يومًا» فقال: إِني 
أطيق أفضل من ذلك . 

فقال: «لا أفضل من ذلك؛. ولا صامّ من صا الأبّد» قالها ثلانًا! . 


ا 5 
فرع غريب7) 

وقدٍ اتَمَنَ العلماء على أنَّ من نَدَرَ صوم الدَهْرِ فإنّه يلزمه» ويترككب على هذا فرع 
فر ات : وهذا إذا أَفْطَرَ بعد ذلك فيه متعمّدّاء فقال كافة النّاسِ: يستغفر الله ولا 
شىء عليه . 

وقال ابن نافع وعبد الملك : عليه الكقّارة عوّضًا عنه(6)» وهذا ضعيفٌ؛ دنه (7) 
ليس فيه حَبَرٌ ولا له تَظير في نَظرٍ. 

المسألة الثالثة عشرة: 

قوله(8): «مَنْ صَام رَكقيان»* ثم أَنْبَعَه “بست من شوَالٍ» كان اع الدَّمْر) قال 
الإمام: ومعنى ذلك؛ ؛ أَنَّ الحسنةً لما كانت بعشر أمثالهاء كان مبلغ مَا لَّهُ من الحَسّنات 
في صوم الشّهر والسّبّة أيَام ثلاث مئة وستون حَسّنة» عدد أيَام السَّنَةَ وكأنّه صام سَنّة 


(1) القيامة: 31. 

(2) ج: «نيها». 

)3( أخرجه البخاري (1979): ومسلم (1131) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(4) أخرجه البخاري (1976)»: ومسلم (1159). 

(5) انظره في القبس: 514/2 515 . 

(6) غاج: : «منه» والمثبت من القبس (2/ 157 ط . الأزهري). 

(7) غء ج: «لأن» والمثبت من القبس. 

(8) في حديث مسلم (1164) عن أبي أيوب الأنصاريّ. 


كاملة» يكتب(') له في كلّ يوم منها حسنة. 
كره7) مالك الأخذ بهذا الحديث» مخافةً أن يلحق برَمضّان ما ليس منه 
أهل الجاهلية(2) والمجَمَاِ. 
قال الإمام: ولو صام سئّة نة يام في المُحَرّم» لكان أفضل لهء وليس لتعينها(*) 


بشوّال معنى »2 غين أن فيد تسصيل العمل وقضر الْأمَل» وسيأتي الكلام على بقيّةِ هذه 
المعاني في آخر كتاب الصوم »إن شاء ألله . 


باب 
النهي عن الوصال في الصيام 

مالك عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يي نهَى عَنٍ الوصّالٍء فقالوا: 
يا رسول الله نك تواصل . فقال: :“ني لنث كوتكن اداسف راسي 

وعن أي الرّنادء عن الأعرج»ء » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله عَكِهدِ قال: ١إني‏ 
لَنث كَمَيسيِكُ + إل مث طعي ري وينويني :80 
الإسناد : 

قال الإمام : هذان حديثان صحيحان م- مُتَمَنُْ على صحّتهما ومَئْنهما. 


تر يي رواه أبو سعيد الحُدْرِيَ("), 
وأنس بن مالك2)'"99» وعائشة 5 رضي الله عنها - من طُرْقٍ صِحَاح . 


5) في الموطأ (827) رواية يحبى. 
6) أخرجه مالك في الموطأ (828) رواية يحبى. 
(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 150/10. 
(8) غ: «روى نحوًا مما رواه؛ وفي الاستذكار: «روى هذا الحديث عن النبي كه بنحو ما رواه». 
(9) أخرجه البخاري (1963)» ومسلم (1105). 
(10) أخرجه البخاري (7241), ومسلم (1104). 
(11) أخرجه البخاري (1964)) ومسلم (1105). 
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الأصول: 

قال الإمام: فإن قيل: قوله: «نَهَى» هل هذا النهي يقتضي المع والتّحريم» أم 
هو بمعنى الشَّفَقَة عليهم؟ فيكون قوله على الندب. وهي: 

المسألة الأولى7 : 

قلنا: ان عن حل تر الكففيفك ميت والخققة والقعي كيه فمن قدر على 
الوصالٍ فلا حرج ؛ لأنه لله يدع طعامه وشرابه» وكان عبد الله بن الزّبير وجماعة 
نوا ساون الأيَام(22)» ففي هذا دليلٌ أنه لو كان على التحريم لم يخالفوه بالمواصلة 
كما لم يخالِقُوهُ بصوم يوم الفطر والأضحى . لَحَا كان ذلك على التّحريم وأنه أيضا يكل 
واصلٌّ بهم إلى السّحَرء وهذا يدل على جوازه»ء ولولا ذلك لما واصل بهم. 

المسألة الثانية: 

قوله: «يُطَعِمُني ربّي ويَسْقيني» فيه عن علمائنا ثلاث تأويلات. 

اندها آنا .ذلك معقيقة: .وهذا #داسة» لأد لو مك «ذلك: لما قالو) :فاتك 
تواصل» . 

الكاويل الثاني: إن يمني 19 #تشق 1 آي يُطعمني من الرّي والشّبع» فأكون 
بحال مَنْ أكلَّ؛ لأنّ الطّعامّ ليس من 2 أن يُشْبع»ء وإِنّما يُحْدِثُ البارىء تعالى 
السّبَع والرّيّ عند تناولهما. 

التأويل الثّالث( )2‏ قوله : «يُطْعِمُنِي وَيَمْقيني» على معنى الكناية» عما يخلق الله 
تعالى له من العو ة على الصّيَامٍء بأن يخلق الباريء فيه من الشّبع والرّيٌ ما يغني عن 
الطّعامٍ» فلا يبالي بالوصّالٍء ولو كان طعامٌه وشرايّه من الطعام والشراب المعتادء لما 
كان مواصلاًٌ ولكانّ مُفْطِرًا. 

المسألة الثالثة(4) : 

قوله(5): «إيَاكُمْ وَالوصَالَ» هو تأكيدٌ في المنع لما كان يخافه من. الضَّعْفِ 
(1) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: 151/10» والثاني من المنتقى: 60/2 بتصرف. 
(2) هنا ينتهي النقل من الاستذكارء ليبدأ من المنتقى . 
(3) هذا التأويل مقتبس من المنتقى: 60/2 بتصرف. 
ا 


5) في حديث الموطأ (828) رواية يحيى. 
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عليهم عما كان أنفع منه من الجهاد والقُّوّة على الغزو('». مع حاجتهم في ذلك الوقت 
إليهء فلمًا سألوهُ عن وِصَالِدء أعلمهم أن حالته في ذلك غير حالتهم . 

المسألة الرابعة(2) : 

إذا ثبت هذا أنه يجورٌ الوِصّالٌء فإنّما يصمّ أن يُصَامَّ من اللَيْلِ على التبع 
هار وأمًا أن مره بالصّوم فل يجوز ذلك: 

المسألة الخامسة: 

فإن قال قائل: صيامٌ الّهِارٍ دائمّاء أو قيام اليل دائمّاء أيَهما أفضل الصّيام أم 


الجواب - قلنا: إن صيام التهار للشّبَانٍ أَنْمَع؛ لأنَّ السّابٍ2) شهواني» والشّهوة 
لاتموت إلا بالصوم والصّؤم جنّة؛ لأنّ الشاب إذا دام على الصّومء فإِنّه يطرد عنه 
بالليل التو إذا كان إفطاره على السُنَّهَه كما جاء عن نبي الرحمة صاحب 
الشريعة ‏ كل: «ثلث للطَعَامٍء وثلث للشَّراب» وثلث للنّفس» يء: يعني البَطن . 

وقيام اليل للشّيوخ الطل هو ضيه النّهار؛ لأله قد فنيت شهوته» وبقيت في 
قلبه قوته» وهو ضعيف النفس من جهة قَنَاءِ الشَّهْرَهَء قويّ القلب من جهة الإيمان 
والمعرفة» فإذا صام ذهبت عنه القّرّة ويزيد في صَعْفِهِ ضعماء حتّى ريّما يقع له في 
فرائضه الحَلل» فالفطر له أنفع» وقيام الليل له أنجح . 

وأمَا الكهولٌ» فعليهم بصيام التّهار وقيام الليل» فإنهم خرجوا من حدّ الصّبا(ة) 
ولم يدخلوا باب الشيخوخةء وله في حال الكَهُولَة بقيّة من القوة» فلا يدعه أن يصير 
هباءا منثوراء فليأخذ حَطَه من اليل بقيامه وحطّه من النهار بصيامه» فلمله لا يبلغ ما 
بلغ الشيوخ , وذلك() كله إذا كان الشاب تائبًا والكهل مُِيذَ(©) والشيخ مُنِيبّاء وأما 
سائر الناس فَهَمَجّ لا خير فيهم . 


(1) في المنتقى : «العدرّ». 

(2) هذا المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2 

(3) غ: «الشباب». 
(4) غ: «الصائم» ج: «الصّيام» ولعلٌ الصَّواب ما أثبتناة. 
(5) ج: !وهذا». 

(6) رَبذَ ربّذاً: إذا خفّت رجه في المشي» ويده في العمل. 


صيام الذي يقْمَل حأ أو يَتظاهّر 21 
فإن ]00 أيَهما أفضل الجُوع على جهة الرّياضة» أم الصّوم لاستعمال الشُنّة؟ 
: إِنَّ الضّوم له أفضل من المجوع يلآ صَوْمِ إذا كان فطرْةُ على الحلال وعلى 
السُنةٍ تي ذكرناء فالصوم للشيوخ وللكهول أفضل من الجوع على سبيل الرياضة . 


باب 
صيام الذي يَقْثْلُ خطأ أو يتطاهر 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى!') : 
قولء(2): «من عليه صيام شهرين مُمَتَابَِيْنِ في قَتْلٍ خط أو تَظَاهْرٍ. . .» إلى آخر 
الكلام. وهو كما قالء إذ احن وتعي علبد,صيام. لقال من «امه الكقّارة بِقَثْلهء أو 
لامر عم 0 فإِنّ الذي يلزمه 0 شهران متتابعان» قال الله تعالى فى 


كقّارة المَثْلٍ : © هَمَن لَمْ يَجَِد فَعِسِيَامُ سَّهَرَئَنِ مُكَتَابِعَيْن 74( وقال في الظَهَار : 0 
لَرَعِدْ مْصِيَام سَهَرَينِ مُتَكَايعين # (4) , 


المسألة الثانية(”) : 


81 اشر لقي سوفهعا العر مس له عافن نّ أو حَيِضٌ أَنْسَكَ عن الصَّوْم حتَّى 
يمكنه فيصوم » ولا يؤخره فمن أخَر بعد الإمكان بطل التتابع الذي هو شَرْط في 
صكَّةٍ صَامه» فوجب عليه الاستيناف . 


المسألة الثالثة(7) : 
فإنَمَا أبيح49) له الفطرء ولا يقطع التَّنايم القَدْرُ الذي لا يمكن معه الصوم 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (829) رواية يحيى. 

(3) النساء: 92. 

(4) المجادلة: 4. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(6) غ: «قوله من»» ج: «قوله فمن» والمثبت من المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/2. 

(8) غ» ج: «يبيح» والمثبت من المنتقى. 


كالحيض والمرض» ويجري النُّسيان مَجْوَى ذلك ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

فإن نسِيَ أن يصل أيّام القضاء والحَيْض بصيامه وغلط في العَدَّدء فقد قال عبد 
الملك: يستأنئف صيام شهرين » وقاله(1) المغيرة فى خطإ العددى وقال: وهذا بخلااف 
المفطر ناسيًا(2) , 

قال القاضي أبو الوليد الباجي(") : «ويحتمل عندي أل يكون عليه استغناف 
صومهء ويجزثه أنْ يَصِلّ؛ لأنّ هذا ممّا لا يمكنه الاحتراز منه. وأما ما يلحق به 
المَشْقَّة ويمكن معها الصّوم كالسَّفَرء فإنّه لا يبيح لله الفطرء وإن أفطنَ استأنفت 
الصوم». والحمد لله . 


باب 


ما يَفْعَلُ المّريض في صيامه 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى(*): 


قال الإمام أبو بكر بن العربي : تَمَطَّنَ مالك رحمه الله - في المرض”7) لنكتة» 
وهي: أن المريض يفطر بمجرّد المشقّة وإن لم يَخّف زيادة المرض . وقال غيره من 
العلماء: لا يفطر إلآّ إذا خافٌ زيادة المَرَضٍ وقوله تعالى : ا أَيكَامَا مَعْدُودتٍ من كانت 
نَم يَرِيضًا أو عل سَمَرٍ * الآية 260 قال مالك : فأرخخصّ الله للمُسَافرٍ ذ في الفطر بنفس 
لسرب كتالك ارخص للمريقين كتس العزض» 


فإ قل إننا ادخصة بالفطر للمسافر لأجل المَسّقّةَ باتّفاق من الأّمّة 


)1( غ6 ج: «وقال» والمثبت من المنتقى. 
(2) في المنتقى: «في خطإ العدد إن كان هذا عامدّاء بخلاف المفطر ناسيًا . 


(3) في المنتقى: 61/2. 
(4) انظرها في القبس: 515/2 516. 
(5) :في القبس + #المريضى»: 


(6) البقرة: 184. 
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قلنا: + وكذلك المريض أرخص له الفطر بِنَفْس المَرّضص*2#©» وإلى هذا وَقَعَتِ 
الإشارةٌ بوه : «بيدُ امه بحت ايْشسرَ وَلَارِْدُ بكم اشر »> الآية(2) لكن المشقّة لما 
كانت تختلف في السّمّر باختلاف أحوال النّاس في الحَضَّرِء وتعذّر حصر ذلك» علق 
الحُكم على ضابط ظاهر مُنْحَصِرِء وهو السمَرء كالعدّة وضعت لبراءة الرّحمٍ ولا شغل 
في اليائسة والصغيرة حتى تستبرىء الحم منهاء ولكن لما تَعَذّر ضبط سنّ الصغيرة 
نك الورك وفوظ سهان الباقين مها البعاتفى + افكت اللجعان القده على الكن 
صيانة للفِرّاش وصيانة للأنْسَاب . 


المسألة الثانية(2) : 


ما المرض» فهو أمر منضبطٌ» ؛ كل أحدٍ أعلم بنفسه. فإن قيل: فإن أَمنَ زيادة» 
وهي العِلَّة التي لأجلها أَبِيحَ له الفطر صامًء وإِنْ حاف الزيادة أَفْطَرَ. 


قلنا: هذا الذي ذَكَْتمُوهُ صحيحٌ وليس بِمُعْتَرضٍ على كلامنا ولا على نكتة 
مالك» فإنّ الله تعالى علَّقَ الفْطْرَ بنفس المَرَضٍ» وصومٌ المريض مَشْقَّةٌ وإن لم يخف 


رع م 


الرّيادة 17 قد رقع المَشْقَّة بقوله : ما يُرِيدُ أسَّهُ بحكم لسر »* الآية(4) , 


ومن أصول القواعد(" عندنا باتّفاق من أهل السُنّة ؛ أنه لا يكون ما لا يريد تعالى» 
ونحن نَرَى مريضًا يصومٌ ومسافرًا يصومٌ» فكيف وقع هذا وهو مَنْ أخبرَ أنّه لا يريده؟ 

قال الإمام67): قولُ الله تعالى: «يُرِيدُ أنه بِكُمْ الْشَسَرَ 4( أي يأمركم» وعبر 
بالإرادة عن الأمر(*) مجازاء وهذا طريق في الاستعارة وإن كان مُتَبَعَا ولكن مرتبته 
أجلّ من هذا الجواب؛ لأنّ التأويل إِنّْما يُصَارُ إليه عند الضّرورة» ولا ضرورة ها هنا؛ 
لأنّ معنى قوله: بريد أنه بكم شمر 204 أي يريد أن يُكَلّمَكُم اليّسْر ولا يريد أن 


(1) ها بين النجمتين ساقط منغ والقبس. 

(2) البقرة: 185. 

(3) انظرها في القبس: 516/2. 

(4) البقرة: 185. 

(5) غ: «الفقة»» ج: (القول» والمثبت من القبس. 

(6) في القبس 159/11 ط. الأزهري]: «قال القاضي أبو بكر يعني ابن الطيب» وهو الصواب. 
(7) البقرة: 185. 

(8) غء ج: «بالأمر عن الإرادة» والمثبت من القبس. 

(9) البقرة: 185. 
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يكلفكُم المُشرء وكذلك فَحَلَ تعالى»: وكذلك كان كما أَحْبَرَ في وجهي اللَني 
والإئّات. 

المسألة الرّابعة(') : 


قوله(2): «وَإِنْ كان نه مضه قال علماؤنا: المَوَضٌ عبارة عن خروج البدن عن 
الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذء وهو على ضربين: يسير وكثير» كما 


- 
3 


1 


ع 
6. 


أ 


وقال ابن القاسم: والّذي يُصيبه الضربان من الخوى في رمضان» وذلك مرض 
من الأمراض» فإذا بَلَعْ منه ما يجهده فَليُفْطِر. وهذا تقدير منه220» وليس بالبيّنء 
ولكنه تقدير بما تَيَقّنَ أن يؤول إليه» وذلك أن يخاف منهء» ويغلب على الظّنٌّ أن يزيد 
في مَرَضِهِ ويجدّد له مرضًا غير مرضهء أو يُديم له زمانَ مَرَضدء فإنّ هذا المقدار يُبيح 


له الفطر. 


باب 


النّذر في الصّيام والصّيام عن المَيّت 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(*: 

قوله("): «النَذْر؛ التّذُْ ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه قبل الّخول فيه والتَّطَوْعٌ 
هو ما لا يلزمه بالقَوْلٍ» وإنّما يدخل فيه اختياراء فيلزمه بالدخول فيه إتمامه. 

قال غلماونا: ‏ التذرة علق عرزي :له بطلن أن يكن ينعا أو مالتا: 

فإن كان التَذْرْ ماليّاء فلا خلاف أنه تجوز فيه الكيابة . 


(1) الفقرة الثانية من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/2 بتصرّف. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (832) رواية يحيى. 

(3) غ: «منهما' وهو الذي في المنتقى» وهو صواب في المنتقى ؛ لأنه ساق كلام أشهب في المجموعة مع 
كلام ابن القاسم . 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/2. 

(5) أي قول مالك في ترجمة الباب (16) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 406/1 رواية يحيى. 
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إن كان بدنيّاء فعندنا أنه لا تجوز فيه التّيابة» وذلك لقوله: «إذا مات المرء 
القَطَمَ عَمَلَهُ إلآ من ثلاث : ولد صالحٌ يَدْعُو لَه أو صَدَقَهٌ جارية. ..» الحديث0). 
ولقوله تعالى: : « وَأ لت للإضن إِلامَاس سَعن» الآية(2) . 

قال: وفي العارضة قال علماؤنا: لا يصلَّي أحدٌ عن أحدٍ بِائَّمَاقِ فَرْضًا ولا 
نافلة» حياةً ولا موبّاء وكذلك الصّيام فإنّه لا يصومه أحدٌّ عن أحدٍ. 

المسألة الثانية : 

قال: 6 إن الناس أطلقوا الأحاديث في الاحتجاج في ذلك» فقالوا: ثبت في 
الصّحيح؛ أنه قال: «من مات وعليه صومٌ عا وعن ابن عبّاس ؛ أنْ .امرأة 
أتت النبيّ يِه فقالت: يا رسول الله إِنَّ ص ماتت وعليها صومء أَفَأقُْضيهِ 


عنها ؟. . . إلى قوله: «قَدَيْنٌ الله أحقّ أن يُقَضى»7*) . 

وهذه الأحاديث تعارض القرآنَ المُطْلّنّء وعمومٌ القرآنٍ المقطوع ا 
الحديث يثِ المُطْلقٍ . 

وفافه: هنا" فده عله الينام : نإذة هات الفتت" القطع عملة: 
الحديث50© , 


المسألة الثالئة60) : 


فممّن قال به أحمد بن حنبل. وقال77) الحسن البَضْريّ: إِنْ صامَ عنه ثلاثون 
رجَلة من كوامو(ة) يوما أجزأه . 

وهذه مسألة تصعبُ على الشادين إذا صدمتهم هذه الظواهرء وتسهل على 
العالمينَ» فخذوا فيها وفي أمثالها دُستورا يُسَهّل عليكم السّبيل» ويُوضّح لكم الدّليل: 
لما قال النبيئُ كك : «مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَوْمٌء صام عنه وَلِيّهُ قلنا: لا يخلو هذا الميّت 


) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة. 

(2) النجم: 39. 

) أخرجه البخاري (1952)» ومسلم (1147) من حديث عائشة. 
(4) أخرجه البخاري (1953)» ومسلم (1148). 

(5) سبق تخريجه. 

(6) انظرها في القبس: 517/2 - 518. 

(7) «قال» زيادة من المنتقى . 


(8) أضيف في هامش ج: «ثلاثين؟. 
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أن يكون قَدرَ على الصّوم وتَركٌ أو لم يَقْدر قط علي فإن لم يقدر عليه» لم يجب 
عليه شيءٌ. وإن قدر على الصّوم وَتَرَكَهُ مختاراء فكيف تشغل(1) به ذمة ول وس ال 
تعالى : ولا نِْرُ وَاذِرَة ودر لُتْرَمْ 2(4) وقال تعالى: « أن َس للإن ِلَامَا سَكَ » 
الآية(3©), وهاتان آيتان مُحْكَمَيَانِ عامَّتَانِ غير مخصوصتين» ركرة في الدّينِء وأصل 
للعالمين» وم من أَمّعَاتِ الكتاب المُبينء إليها تَرَدٌ البنات» وبها يُسْتَنارٌ في 
المشكلات» وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها. وأما الحسن وأحمد بن حنبل 
فإنّهما تاها عن المسألة9» وسبيلهاء ولم يِتَمَطَنُوا لِمَا تَمَطَّنَ له مالك - رحمه الله - إذ 
قال(5): لايصلي اخد عن أخدء ولايصوم أَحَد عن أحد. 

والصحيح من هذه المسألة؛ أنّ هذه عبادة مختصة بِالبَدَنِء فلم تدخلها التيَابة 


كالصّلاة . 
باب 
ما جاءَ في قضاء رمضان والكفارات 
الفقه فى تسع مسائل : 
المسألة الأولى7©): 


وك ا ا لع 0 
الأول: وقثٌ فعلها؛ أمّا قضاء رمضان» فوقته العام كله را "وتطةا. أما 
0 : إن كان ليكون علي صوم رمضان. . . الحديث7©). 


فإن قيل : فإن كان لعائشة شغل» فليس لغيرها شغل . 


(01 

)2( لنمام: + 4. 

(3) 

6 لعن فاته 
)5( 000 
(6) انظرها في القبس: 519/2. 

(7) أخرجه البخاري (1950)» ومسلم (1146). 
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قلنا: ذلك الشغل كان مُبَاحَاء والمباح لا يُرَاحِمُ الفُروضَ» فلولا أنَّ التأخير 
كان جائرًا ما تأخَّرَ بذلك الشغل. 

المسألة الثانية(!) : 

أت الكقارة قرقتها ترط رآسبابيا تار5 00 وسكريلة فلن العم اثازةة. :هاما 
كفارة الظهار فَتَمَفْ على مطالبة المرأة» فإن طلبت تَعَيّنَّ وقتهاء وإن تركت فَوَقْتُها 
العُمر ما لم يغلب على الظَّنٌّ القََرْتَء وهذا معنى اتَمَمّت عليه الأمّة . 

وهذه هي العمدة لعلمائنا الأصوليّينَ في أنّ مُطْلَقَ الأمْر ليس على المَوْرٍ. 

المسألة الثالثة(© : 

2 قضاء من أفطر ناسيّاء واختلف العلماء فيه؛ فقالت جماعة: لا قضاءً على 
من أَفْطَرَ ناسيّاء واختاره الشّافعيَء وترّعَ لقول التي يَلِ: «اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَفَاكَ»0) . 

قالوا: وهذا ينفي القضاء؛ لأنّه لم يتعرض له. 

وَحَمَلَهُ علماؤنا على أنّ المرادٌ به نفي الإثم عنهء فأمًا القضاء فلابدٌَ منه؛ لأن 
قنورة الصّوم قد علقت وحقيقته بالأكل قد ذُهَبَثْ والشيءٌ لا يََاء له مع ذهاب 
حقرفية:: كاعد يطل الطهازة يتيوك نحا أو عنمة|: 

وهذا الأصل العظيمُ لا يردّه ظاهر محتمل التأويلٍ» وقد صِحّحّ الدّار قطنت (©) ؟ 
أنّ التببت يِل قال له: «اللَّهُ أَطْعَمَكَ وسَقَاكَء ولا قضاءً عليك» وهذه الزيادة إن 
5500 فالقول بها واجبّء وقد قال فيها بعض علمائنا: أراد ولا قضاءً عليك على 
المَوْرٍ وهذا باطلٌ. 

المسألة الرّابعة0©) : 


3 قال علماؤنا: يقضي رمضان م مُتَعدقا وكذلك أيَام الكمارة» وقد احتف في 


(1) انظرها في القبس: 915/2. 

(3) اتازة» زيادة عن القبين : 

(3) انظرها في القبس: 520/2 - 

(4) أخرجه البخاري (1933): ومسلم (1155) من حديث أبي هريرة. 

(5) في سننه: 178/2 من حديث أبي هريرة» وقال: «إسنادٌ صحيح وكلهم ثقات». 
(6) انظرها في القبس: 521/2 522. 
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هذه المسألة الصحابة : ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسواهم» فكان أبو هريرة 
يقول: يقضى مُتَمَرقَاء وهو الذي شك فيه مَالِك. 

وقد احتيمّ مجاهد بقراءة 2 بن كعب: ا ثلاثة أيام متتابيعات»)(1) . 

وروي عن عائشة ئشة؛ أنّها قالت: نزلت «فعد ده من أيَام أُخَر مُتتَابمَاتٍ؟ ثم سقط 
قوله: «متتابعات)(2) تريد من المصحف» وقد بئنّا فى هذا الكتاب في باب الكلام على 
الصّلاة الوْسطى ؛ أنّ القراءة الشَّادَّة لا يُوجِتُ حُكْمَاء وأنّها لا تلحق بالقياس» فكيف 
يكبن الواضد] لآته إذاشقط أضلها فازان و دوي أن مقط عكديا. 

المسألة الخامسة(©) : 


إذا أسلم الكافِرُ في بعض يوم: 

قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل. 

وقال آخرون: يجوز له الأكل» وهو الصّحيح؛ لأن الله قد أسقط عنه بعض 
اليوم بإسلامه» وإذا سقط البعض سقط الكلٌ؛ لأنه لا يتجدًأ. 


عاض (4). 
اعتراض(*) : 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أنّه إذا قال الوَجُل لزوجته: أنت طالقء» فإنّه يلزمه 
نصف طلقة أو نصف يوم»ء يكمل عليه الجميع عَدَدًا ورْمَانًا . 

قلنا: هاهنا ألزم(") نفسه البعض ممًّا لا يتجرّأء فلزمه67) الجميع إذا لم يسقط 
عنه أخذ الباقي» والكافرٌ بإسلامه والتزامه للشرائع» قد أسقط عنه #والذي التزم له 
نصف اليوم. فلا سبيل إلى أن فعوة إله' ها اسقط الله عنه عب (2)7 فصار يومًا لا أن له 
في حَقّه فلم يتعلّق به حكم من أحكامه. 
1) أخرجه مالك في الموطأ (844) رواية يحيى. 
2) أخرجه الدارقطني: 192/2.» والبيهقي: 258/4. 


(0) 

2( 
)3( انظرها في القبس: 5.2 
)4( العاره وو لمن السابق. 
(5) في 
() غ 
2 


5 
6 


ْ 00 7 
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المسألة السادسة('): 

قوله(2): «ومّن اسَْقَاءَ» يريد من اسْيَدْعَى ذلك» فهو الذي يلزمه القضاءء هذا 

فقال الْأَبْهَريٌ : هو على الاستحياب . 

وقال الداودي20): هو على الوجوب» وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة (4) قال 
الإمام(20: والدّليلٌ على وجوب ذلك: أنّ المُبَعَمّدَ له لا يسلم في الغالب من رجوع 
شيءٍ إلى حلقه ضرورة. 

المسألة السّابعة©) : 

فإذا قلنا بوجوب القضاء عليه فهل عليه الكفارة؟ 

قال أبو بكر الأَبْهَريُ77): إِنِ اسْتَمَاءَ عامدًا فعليه الكمّارة. 

وقال عبد الوهاب: القضاءً على الوجوب وتلزمه الكفارة. 

وقال أبو الفَرَج : لو سُئِْلَ عنه مالك لأَوْجَب عليه الكفّارة. 

قال الإمام(*): وهذا الذي قاله عبد الومّاب يبطلٌ عندي من وجهين: 

1 أحدهما: أنّ الكمّارة إِنّما تجب إذا كان الفْطْرُ باختيار الصّائمء وأمّا إذا فعل 
ما يُوَدّي إلى الفطر فإنّه لا تجب عليه الكقّارة. آلا ترى أنه لو أَمْسَكَ المّاءَ في فيه 
فغعَلْبَهُ فدخل فى حلقه» لم تجب عليه الكثّارة. ووجب القَضاءٌء وكذلك فطر المستقيء 
نما يقع بالرّاجع» وهو لم يتعمّد ارتجاعه. وهذا الظَاهِرُ عِنْدِي من قول مالك. 

2 - وأيضًا: فإنّ الكمّارة لم تنيت في ذَمَيه قبلَ ذلك بِأَمْرِ واجب» فيكون عليه 
ولا يجب إلا بأمْر متيقّن"). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/2. 

(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (840) رواية يحيى. 
(3) في المنتقى: «قال أبو يعقوب الرّازي». 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 56» والمبسوط: 56/3. 
(5) النقل موصول من المنتقى . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/2. 

(7) حكاية عن ابن الماجشون. 

(8) النقل موصول من المنتقى. 


(9) «متيقن؟ زيادة من المنتقى. وقد اختصر المؤلف الكلام في هذا الوجه اختصارًا استغلق معه المعنى» - 
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وقد رويئًا حديئًا مُسْنَدٌ مُسْنَدَا عن النْبيّ وَل من حديث أبي هريرة ؛ أنه قال: «مَنْ ذَرَحَهُ 
المّيْءُ في رَمَضَانَ وهُوَّ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاءٌء وإن استقاءَ فعليه القَضَاء»(). 
ققال علماؤناة القىء ف 'رمقيان على قرف : لأ يشل أذاءيكوتن: ذرعة أن 
استقاءة . 
فإن ذَرَعَهُ فلا خلاف أنه لا شيءَ عليه» إلآ أن يرجع إل لق م نيتدام 
القضاء.ء وروّى داود(2) من أصحاب مالك من المدينة ؛ أنه لا شيء عليه وَضَعف 
وإنِ استقاء عامداء فعليه القضاء بلا خلافٍ». واختلفوا فى الكفارة» فقال ابن 
المَاجشُون: عليه الكقّارة؛ لأنّه قصدّ الفعل كالرّامى خطأ 


باب 


قضاء التتطوّع 


د عن ابن شهاب؛ أن عائشة وحفصة زوجتي التبئ يكل أَصْبَحَنَا 
ثمتيْنٍ متطوعتَيْن » تاخوج لهم طلماة! فَأَقَطَرَنًا عليه فدخل عليهما رسول الله لله علي 
2 اسوك 
الإسناد(*) : 


قال الإمام: أدخلَ مالك هذا الحديث وهو من مراسيل ابن شهاب» ويعارضه ما 
صحّ عن النّبِيّ عليه السّلام وثبت أنّه دخلَ على عائشة» فقال لها: «هل عِنْدَكَ شئء؛»؟ 


> وإليكم الوجه كاملاً كما ورد في المنتقى: (إِنَنَا إنما نوجب عليه القضاء لأنّنا لا نتيقّن سلامة صومهء 
فلاب له من القضاء لتبرأ ذمّته من الصّوم الذي لزمهاء ونحن لا نتيقّن فساد صومه فنُوجبُ عليه الكقارة» 
والكفارة لم. . .» وهنا ينتهي المؤلف من النقل من المنتقى. 

(1) أخرجه - مع اختلاف في اللفظ ‏ أحمد: 498/2» والدارمي (1736)»: وأبو داود (2380)» وابن 
ماجه (1676)» والترمذي (720) من حديث أبى هريرة. 

(2) هو داود بن سعيد بن أبي زَتْبّر القرشيّ» أحد أوصياء مالك وأوّل من أخذ عنه الفقه. انظر ترجمته في 
ترتيب المدارك: 3/ 157» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 461/1. 

(3) في الموطأ (848) رواية يحبى. 

)4( انظر كلامه في الإسناد في القبس: 524-72. 


قضاء التَطوُع 27 
قالت: لا. قال: «فإني صائة» 2 خرج م فدخلٌ عليها بطعام أو جَاءَهًا رَوْرء فأرسلت 
إلى النبيّ كه فقالت له: عِنْدَنَا شيْءٌ» قال لها: «وما هو؟» قالت له: حَيْسنٌ27» فقال 
لها: ابيا َأكلَ منه» ثم قال: «لقد كنثُ صائمًا»(2) قال: النسائي(©) في تحديثه: 
اليا عائشة» مَل الصا لل م 2 
ين واه قي زاد الدّارقطنت40), عن النْبي ككل : «الصائ ثم المتطوع أمير | 
نفس إن شاء أَفْطْرَ وإِنْ م صام)» . 


الأصول(5) : 


فإن قيل: كيف يصحٌ الاحتجاج بِالمُرْسَلٍ من الأحاديث؟ 

قلنا: المراسيل عندنا من الأحاديث المُسْنَدَة وقد بَيَنّاه في أَوَّلِ الكتاب فإذا 
بت ذلك وشبارض العديفان؟ 

قال المخالت + تحمل قؤله90) + والقها ير نا تكاقة عل الاسداته: 

قلنا: بل يُحْمَلَ أكل النْبِيّ عليه السلام على أنه كان مجهودًا بالجوع» وهي كانت 
غالب أحواله» فكان يصومٌ إذا عدم رغبة في الأَجْرِء ويفطر إذا وجدّ للحاجة في الأكل . 

والدّليل عليه : قوله: « ولا بطلا ملكي 2774 وكلٌ من بدأ بعمل(7*) لله وشرع فيه 
بفعله فلا وجه لإوبطاله. 


المسألة الأولى0 : 
قولهما: «أَصْبَحَبَا صائمتين مُمَطُوحََيْنِ ' يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكن 


(1) هو الطعام المتخذ من التّمْر والأقط والسَّمْنِ . 
(2) أخرجه مسلم (1154). 

(3) في سئنه: 194/4. 

(4) في سلنه: 157/2. 

5.7/2 انظر كلامه في الأصول في القبس:‎ (5١ 
في حديث الموطأ (848) رواية يحبى.‎ )6( 

(7) سورة محمد: 33. 

(8) غء ج: «وهذا العمل' والمثبت من القبس. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
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عندهما رسول الله يله ويحتمل أن يكون ذلك بِِذْنِهِه وذلك أنّ المرأة إذا عَلِمَت أن 
زوجها لا حاجة له فيها(') في الغالب» جار لها أن توم دُونَ إِذْنْهه فإن علمت أنه 
يحتاج إليهاء لم تصم إلا بإِذْنِ. وكذلك السُرّيّة وأمّ الولّد؛ لأنّ الاستمتاع حي من 
حقوق السَّيّدء فليس لها المنع بالنوافل. ٠‏ 

وممّا يعلم أنه لا حاجة له بذلك» أن يكون غائبّاء فهذا لا حقّ له في الإِذْنِ. 

وكذلك خادم الخْدْمّة» بخلاف السُرّيّة وأم الولدء فلا يحتاج إلى إِذْنِهِ في 
صومها من جهةَ الاستمتاع بهاء إلآّ أن يضعف عن الخدمة» فذلك من حقوق السَّيّدء 
لسن للعيد أن بيبطل عق سيدة بضوسةء هذا كله قر عاللقة, 

المسألة الثانية(2) : 

قال ابن شعبان: وقد اختلفَ في صيام العَبْدِ بغير إِذْنِ سيّدِهء وإن كان لا يضرّه: 

فقيل: لا يأس به. 

وقيل: لا يجوزء وبهذا أقول؛ لأنّه أَقْوَى في الّظر. 

المسألة الثالئة() : 

قال علماؤنا): هذا في صَوْمٍ التطوع وفيما تدخله الزوجة على نفسها. فأمًا 
قضاء رمضانء فلا إِذْنَ لأَحَدٍ فيه على زوجة ولا عَبْدِ ورت امكف قاله مالك في 
«المجموعة». 

ووجه ذلك: أنّ الصّْمَ لزِمّه بالشّرْع كصوم شهر رمضان. 

المسألة الرابعة( : 1 

ومن صام منهم بِإِذْنٍ أو بغير إِذْنْء لم يجز له0©) الفطر حتّى يتم صومه؛ لأله 
صومٌ قد لَزْمّه بالدّخول فيه. 
وهل للزّوج فيه حقٌ وللسّيّد بأن يجبرهن على الفطر مع عَدَمٍ الإِذْنِ والمعرفة 
(1) في المنتقى: «بها'. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 67/2. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 67. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 67/2. 
(6) في المنتقى: «لهم'. 


قضاء اطع 2029 
بالحاجة بعد التَلَسِ بالصّؤْم . 

المسألة الخامسة(): 

قوله : «تَأَهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأمطَرَنَا عَلَيْهه يحتمل أن يكون للضّرورة والحاجة إليه 
أو النّسيان لصومهما. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك» ثم شَكَبا فيه. 

وقد اختلف الفقهاءً في جواز فطر التَطوُع لغير ضرورة: 

فقال مالك : بترن الك ردقال أن دف 

وقال الشافعئٌ: يفطر مبى شاءً. 

ودليلنا - قوله تعالى: © يَاَيهًا الَذِرح ءَامَنُوَا أوَهُوا بألَمْقُودٍ *(2) وهذا قد عقد 
الصوم فيجبٌ أن يفي به. 

ودليلنا من جهَةٍ السّندة: قوله للأعرابي: إلا لآ أَنْ تَطوَعّ» وهنا يدق أن عليه أن 


المسألة السّادسة(2): 
قوله: «اقْضيًا يَوْمًا مَكَائَن) ظاهر 5 الوأجوب » ويحتمل النَدْبِ بدليل : 
تَطوع» . 
وقد اختلف فيه قول مالك» فقال: مَنْ أفطرَ في صوم تَقْلِ مختارا فعليه القَضاءء 
وإِنْ أَفْطَرَ لضرورة فلا قضاءً عليه. 
وقال الشافعي لا قضاء عليه في الوجهين. 
وقال أبو حنيفة : بل القضاء عليه في الوجهين» إلا الّاسي فلا قضاءً عليه. 
ودليلنا على وجوب القضاء في العمد: أنّ هذه عبادة مقصودة في نفسهاء فكان 
القضاء على من أفسدها”) من غير ضرورة كالحج. والفروغ على هذا النوع كثيرة» 
لبَابُها ما ذَكَرْنَا لكم . 
1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 68/2. 
) المائدة: 1. 
3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 68/2. 
) في المنتقى : «أفسد نفلها». 


20 كاب العام 


باب 


من أَفْطْرَ في رمضان من عله 


الحديث في هذا الباب عن أنس() ثابثٌ صحيح مُتَصِلَ . 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

: قوله20): «مِنْ عِلَّةَه والعِلّلُ على ضروب كثيرة» أمَا المَريضٌ والمسافدء فقد 
تقدّمَاء وأمًا الحائض فتقضي الصّوم دُونَ الصّلاة للحديث(2) الصحيح . 

وقوله(*): (إِنَّ أنَسَا كبن حَتَى كان لا يَقْدِرُ على الصّيام» قال علماؤنا(”»: العجرٌ 
عن الصّيّامٍ على ضربين : 

1 - أحدهما: موجودٌ سَبَبْه وهو المرض والعطش والجُوعء فهذه مَتَى وُجَدَتْ 
ومَنَعَت تمام الصّومٍ سقطت الكقّارة» لقوله تعالى: « مسن كرت يتم عَرِييبًا أو عل 
سَمَر* الآية(6), والأصيل اع الدّة من الكفارات وغيرها فلا يثبت إلا بالدّليل. 

المسألة الثانية( : 

ويبِيحٌ الفطرٌ ما قدّمنا ذكره من المَشّقَّةِ وحَوْفٍ زيادة المَرض أو تجدّده أو طول 
ملته . 

2 < والثاني أن يكون الحسد سَالِمًا من سَبَبٍ العَجْزٍ إل بحال من شرع في 
الصّومٍ فطراً عليه المانع من تَمَامِ وقد عرف ذلك من حالِه كالشّيْخ الكبير والحامل» 
فهؤلاء أصحّاء ء ليس بهم مانع» إلا أن ذلك طرأ(*) عليهم عند الصّومِء فمن شرع فيه 
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53 في المرطا (653):زوابة كين 

(2) أي قول مالك في ترجمة الباب (19) من كتاب الصيام (4) من الموطأ: 412/1 رواية يحبى. 
(3) ج: «للأثر؟. 

(4) أي قول مالك بلاغا في الموطأ (851) رواية يحبى. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 70/2 والكلام التالي مقتبسسٌ منه. 

(6) البقرة: 184. 

: 

: 


اح 2 : أفطر ابتداءً لِعِلْمِهِ أنَّ المشقّة 
تلحقه. فأمًا الكبير فإنّه يستحبٌ له أن يطعمء ولايجب ذلك عليه» وبه قال سحئون. 

ودليلنا: أنَّ هذا مفطئ بِعُذْر موجود فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. 

وأمًا قوله في المُسنٌّ بأنّه : «يفتدي» وهى : 

المسألة الثالئة(2) 

فإنه قيل أن يكن لف على افغن اكذتب الا تاه ورف كان العلماء فد 
اختلفوا في وجوب الفذيَةٍ عليه وقد بَيّنَا في الحديث الصّحيح راكاد المطلقء. أن 
قوله تعالى : «وَعَلَ لذت مُِيفوئَه ودَيَة74© أو «يطوقونه:!*) كيفما ثُرىة مسوحٌ» 
على ما ثبت في الصحيحء فليس على العاجز عن الصيام من الكبَرٍ فِذْيّة؛ لألله لم 
يتوجّه عليه خطات قيفتدي ما لزمة:. 

المسألة الرابعة(© : 


قال علماؤنا: في الحاملٍ والشَّيخ الهَرِم إذا آَضْرَ بهما الجُوع والعَطّش فأفْطراء 
لم تكن عليهما كقّارة» فإنْ أفطرت الحاملٌ والْمُرْضِعء فعن مالك في ذلك روايتان. 

وقال الشافعي: تَفْتَدِي الحامل ولا تفتدي المُرْضع؛ لأنّ الحامل تخافٌ على 
نفسها والمُرْضع تخاف على غيرهاء فصارت المُرْضِع بمنزلة من يمرض مرضا في 
رمضان قيضعف عن الصّوم فلا فذيّة عليها. والضحيح أنه ليس على المُرْضِع ولا على 
الحامِلٍ فديةٌء على أنه قد روي عن ابن عبّاس أنه قال: نسخ قوله: #وَعَلَ أأذيت 
ع شوك إلا في الحامل والمُْضع ©). 


وأراد ابن عباس بقوله : الانسخ ») خصص»ء والتخصيصٌ حكاية مذهب» والمذهب 
من الصّاحبٍ لا تقوم به حجّة» على ما تقدَّمَ بيانه. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 18/2. 
(2) انظرها في القبس: 525/2. 

(3) البقرة: 184. 

(4) «أو يطيتونه» زيادة من القبس. 

(5) انظرها في القبس: 525/2 526. 
)6( 


أخرجه أبو داود (2317). 


232 كتاب الصّيام 
جوقوله29: «المرأة الحامل إذا خافت على ولدها»ج27) إنّه فى الحامل على 
سبيل النَدْبء وقد اختلف التَامِْ فى ذلك . 
0 
إحداهما: طعام عليهاء وبه قال أبو حنيفة . 
والثانية : أن عليها الإطعام. ويْخْوّج على هذه الرّواية وجوب الوطعام على 
الشيخ» فإن أفطرت خوقا على نفسها فلا إطعامً عليهاء وإن أفطرت خوفا على حَمْلِهًا 
فعليها الإطعام» قاله ابن حبيب. 
المسألة الخامسة(2): 
وأمًا المؤْضعء فإِنْ ضعفت عن الصّومٍ مع إرضاع وَلَّدمَاء فإنه يجب أن تستأجر 
له إن أمكنَ ذلك وقبلَ غيرهاء فإِنْ لم يقبل غيرها ولم يمكن الاستئجار له أرضعت 
ابنها وَأَفْطََتْ 
واختلف علماؤنا هل عليها إطعام أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان: 
إحداهما: تَفْيْدُ وبه قال أبو حنيفة . 
والثانية : إيجابه . 
المسألة السادسة!*): 
قوله(©): «وَمَنْ أخَّر رمضان حتَّى دخلّ عليه رمضان آخر» فقال الشافعيٌ : عليه 
الكمّارة مع القَضاء . 
وقال أبو حنيفة : لا فذية عليه 67) . 
وقال سائر العلماء: عليه الفذيّة ولسث أعْلَمُ في ذلك دليلاً في الشريعة(©), إلآ 
(1) أي قواء: : مالك عن ابن عمر بلاغا في الموطأ (853) رواية يحيى. والكلام التالي إلى ا المسألة 
مقتبس من المنتقى : 71-42. 
) ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى ؟ لأنّه لا يستقيم الكلام بدونه. 
( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/2. 
(4) انظر القسم الأول من هذه المسألة في القبس: 526/2. 
( أي قول عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الموطأ (855) رواية يحيى. 
( 
( 


انظر مختصر اختلاف العلماء : : 21/2. 
انظر مختصر اختلاف العلماء: 21/2. 


من أَفْطرَ في رمضان من عِلَةِ ْ 233 
أن الدارقطني(') أسندٌ حديثًا ؛ أن النْبيَ ْةِ قال: عليه الفدية» ولم يصحٌ 

وقال بعفين: الطلباء: :إثه من أخز أعضات زعفاة تحن سام ومفياة. اجر فاته 

قال الإمام(2»: هذا الفصل يَقْمَضي أَنَّ قضاءً رمضان مُوَقََتٌ عند ابن القاسمء 
وأنَّ وقتَهُ الّذي وقّته رمضان آخر()» فمَتّى أَخَرَهُ عن وقته لغير عُذْر فعليه الكمّارة مع 
القَضاءء وبهذا قال مالك والشافعىٌ. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيع » والكلامٌ معه أَزُّلاً في توقيت القضاع.» فإنّه له 


يجوز له تأخيره عن وَقْتَه. 
المسألة السابعة(*): 


0 0000 


520 يُطعِم في غير المَّدِيئّة مُدَّا ونصفّاء وهو قَدْر شبع أهل مصر. 

قال الإمام00»: وإِنّما ذلك منه على وَجْهِ الاستحباب» على ما ذَكْرَهُ في إطعام 
كقّارة اليمين» ومعنى المسألة: أنْ يُطعِم مدا كاملاً لمسكين ##واحدٍ لا يفرّقه على 
مسكينين وأكثرء فإن فعل لم يجزه حبّى يتمّ مُذَّا كاملاً لمسكين:9). وهكذا 
الكفارات يُعبَبَرُ فيها قَدْر الطعام وعدد المساكين . 

وقد قال علماؤنا: إن الحاملّ إذا ثقل وَلَدّها فإنّها تُفْطِر ولا إِطَعَامَ عليها بعد 

ست أشهر وهي كالمريضة» وَبْل سبّة أشهّر مر تَطعِم عن وَلَّدِها لكَوْفها عليه الاترق أنه 
لا يجورٌ فعلها بعد السّنّهَ أشهر إلآ في الثلث كالمريض 


(1) في سئنه:. 197/2 من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: «إبراهيم بن نافع وابن وجيه 
ضعيفان) . 

)2( بوبنا إلى اخر النتالة مقن من المنتقى: 71/2. 

(3) فى المنتقى: «وأنْ وقته إلى دخول رمضان آخر». 

(4) ماعدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 71/2. 

(5) النقل موصول من المنتقى . 

)6( ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من المنتقى . 
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جامع قضاء الصيام 


المسألة الأولى('): 

قول عائشة20): (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَنَ الصَّيَامُ من رمضانَ» يقتضي جواز 
تأخيرها() مع التَّمَكُن مِنْكُ إلى أن يبقى من شعبان قَدْر ما عليها من الأيّام الي خلت 
من الصّومء ولا يكون الجوخن لذلك مُفَخطاء ولو كان مُمَحطًا لما جار له التأخير عن 

المسألة الثانية(*) : 

روى ابنُ نافع عن مالك في الذي يُمدَط في قَضَاءٍ رَمَضَانَ حتى يمرض: أحتٌ 
إلىّ أن يُوصِي بالإطعامء وهذا نحو القول الأوّل. 

وقال غيره(5): يُوصي ١‏ وليس بواجب عليه ذلك. بل يستحتٌ له. 

وقال ابن الجلاب67): «إن كان معذورًا في بعض الأيَام دون بعض» زمه مع 
القضاء الإطعام بِعَدَّدِ الأيّام التي زال فيها عُذره دون غيرها». 

المسألة الثالئة(7) : 

وهل يكون للزوج جبر المرأة على تأخير القّضاءِ إلى شعبان؟ الظاهر عندي أنه 
ليس له ذلك إلا باختيارها؛ لأنّ لها حقًّا في إبراء ذمّتها من الَرْضٍ الذي لَرْمّها. وأما 
النفل فإن له منعها منه لحاجته إليها. وقد روي عن أبي هريرة ؟؛ أن رسول الله متي 
قال: «لا يحل لامرأة أن تصومً وزوجها شاهد إلا بِإِذْندِه(9). 


اشم 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

في الموطأ (857) رواية يحيى. 

كذا في النسختين» وفي المنتقى: #جواز تأخير الصوم» وهو الصّواب. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

هذا القول لم يرد في المنتقى. 

في التة ريع : 310/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 72/2. 

أخرجه البخاري (5195)» ومسلم (1026). 
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صيام اليوم الذي يُشَكُ فيه 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى('): 


قولّه2): «إنّ أهلّ العلم يَنْهَوْنَ عن أن يُضَامَ اليَوْم الذي يُشَك فيه؛ قال 
علماؤنا("): إِنّما ذلك على سبيل الاحتياط لرمضانء ويرونٌ أنَّ صيامّه لا يجزىء من 
صامّه إذا ثبت بعد ذلك أنّه من رمضانء وعليه أن يقضيهء ولا بأس بصيامه على وَجْهِ 
المسألة الثانية: 


قلناً: أكثرُ العلماء على الكراهية ذريعة» ريّما خطر بِالْبَالِ الاحتراز من هذه 
الحال» فيقول المرء : أصومٌ قبل الشّهر ماف أن أوقع الفطر فيه . وهذه معطضسة 
شد 2 - 3 00 - مإ بس > > ر أتس ا اه )4( 
عظيمة في الذين» قال عمّار بن ياسر: من بعاع يوم الحاك تمك عطبارابا العام 
وقال النبيئ عل : لا للتر اك رتور ولد و01 ال موك ابل داور «إِذَا انتتصفَ 
شَعْبّان» فلا يصومن أحدكم حتّى يأتي ا5 190 وعدا إتنا قله كيه اكوا رامقا قعل 
أهل الكتاب؛ لأتهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرضّ الله عليهم أوَّلاً وآخرّاء 
حتى بِدَلُوا العبادة» فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه» ومن أجله قلنا في 
قول النبي كَلهِ: «مَنْ صَامٌ رَمَضانَ» فقد حصلت له المثوبة بصومه عشرة أشهرء ومن 
عشر ذي الحِجّة إذ الصّوم فيها أفضل منه في شوال المذكور في الحديث» فيكون 
ذكُرْهًا لتخصيل الأخر لا للتّقيتِ» وقد بَيَنّاهُ في مَواضعه. 
هده المدالة مدن من اشن : 2/. 
) أي قول مالك في الموطأ (858) رواية يحيى. 
( المقصود هو الإمام الباجي . 
) سبق تخريجه. 
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باب 


٠ ٠ 
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هذا باب" فيه فوائد كثيرة وأحاديث جَمّة : 


- 


2 و 


الحديث الأول: قوله في حديث أبي هريرة('): «الصّيَامُ جُنّةٌّ فإذًا كان أَحَدَكُم 
صائمًا فلا يَدْقْتْ ولا يَجْهَلَ. . .2 الحديث إلى آخره. 


الفاردة الأولى : 


2 


قوله: «الْصّيَامُ جِنّه» أي يُسْتَجَنّ به من الثار. 

قال الإمام : معناه أن يسترَهٌ ويمنعه من الفواحش وما لا يليقٌ بِالذّكرِء ومن قال: 
إِنّهِ جَنّةَ من النارء فإنَّ آخر هذا الحديث ينقض هذا التأويل. 

الفائدة الثانية (2) : 

قوله: «فلا يقث الرفث هنا الكلام القبيح والشكم والحنا والجفاء» وأنْ 
تُغضب صاحبك بما يسوءٌ من القَّوْلٍ والبذاء(22)» ونحو ذلك . 

الفائدة الثالثة(4) : 


0 


قوله: «ولاً يَجَهَلْ» وه قرين: مما وفنا .من الشدٌ والسّباب وقبّح الكلام في 
القَوْلِء قال الشاعر("): 

واللّمْدُ هو الباطلٌء قال الله تعالى: 8 وَإدَا مرُوأ ياللَيْوِ مَرُوأ حكرامًا 604) معناه 
-قالوا_: الباطل. 


(1) في الموطأ (860) رواية يحي. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 244/10. 

(3) ج: «واللغوة. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 244/10 245. 
(5) هو عمرو بن كلثوم» والبيت في ديوانه: 78. 

(6) الفرقان: 72. 
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الفائدة الرابعة7') : 

قوله عَكلِذةِ(2) : «قَإِن ١‏ امدق قَائَلَهُ أو وْ شَاتَمَهُ فَلَيعُلْ إِني صَائِم) أي صوْمِي يَمْنَعِني من 
مبَاوَبَتِكَ لأتّي أصونُ صَامِي عن الكّنَا والرور. والمعنى في المُقَائلّة مُقَائَتُه بلسانه. 

وروي في الصّحيح» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ككِْةٍ قال: «مَنْ لَمْ يَدَع قَوْلَ 
الؤُورٍ والعملّ بوء فليس لله به حاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طعامَهُ وشرابّة)0©. 

ولا يُعْلِن بقوله: إِنّي صائيٌء لما فيه من الرَيَاءِ واطلاع النّاس عليه؛ لأنّ الصّومَ 

منّ العمل الذي لا يظهرء ولذلك يَجْزِي الله الصائم أجره بغير حساب. 

قال الإمام : قوله؛ فم شَاتَمَكَ فَلتَكل: إن صَائُِ» فيه وجهان من التأويل: 

أحدهما : : أن تقول ذلك في تَفْسكٌء اتاو د روتكيه 

الثاني : أن تقولها مجاوبًا له: ني صائ فلا أَُجَاوٍبُكَ . 

والأوَلَ أَوْلَى لتَمْي الرّيَاء . 

الفائدة الخامسة(4) : 

قوله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قال الور والعَمَل بو فَلَيْسَ لله به حاجة. ..» الحديث» 
معنافة (الكراهية "والكدلير: معنا صاء ةعقرف الككة «لشمصن ارين" أي 
يذبحهاء وليس هذا على الأمر(©) بشُقْصٍ الخنازير» ولكنه على تعظيم إثم(7) شرب 
الجسن: 

وكذلك مَنِ اغْتَابَ أو شَهد زور أو مُنْكَرَا لم يُؤْمَّر أن يدع صيامهء ولكنه يُؤْمَّر 
باجيئاب ذلك» ليتم له أجر صيامه . 

حديثٌ ثانٍ: مالك0*): عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول 


1 
2 


) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 246/10 247. 

) فى حديث الموطأ (860) رواية يحيى 

3) أخرجه البخاري (1903). 

4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 247/2. 

5( أخرجه أبو داود (3489). 

6 غ: «وليس هذا لمن»» ج: «وهذا لم يؤمر أن» والمثبت من الاستذكار. 
7 «إثم» زيادة من الاستذكار. 


: 
: 
: 
: 
) 
: 
: 
8١‏ في الموطأ (861) رواية لتحتو : 
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الله عليه قال : «والّذي تقْسي بيد لَحَذُوفٍ ة قَمٍ الصائم أَطَيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الهِسْكِء 
إِنَّما م وطعامه وشرّايه من 0 فالصّيَامُ ِي وَأَنَ أخز ديه : .0 الحديث 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ متَّمَّقُ عليه خَرّجَهٌ مسلم(١)‏ وغيره20). 
وفيه فوائد: 

0 

ا فم الصَّائِمٍ أطيبٌ عنْدَ الله مِنْ ريح المسْك. . .» الحديث». أي 

د ل وأكثر ذلك في شدّة الح عر شور لد ولا 
يذهب بالسُّوَاكِ؛ لأنه من رائحة النفس الخارج من المَعِدَةِ إِنّما يذهب بالسّوَاكِ ما 
كان في الأسنان. 

وقال البرقي: هو تغيّر طعم فيه» وهذا ليس على أصلٍ مالك» وإنّما هو جار 
على مذهب الشافعيّ» والدلاك مع السافم الخراك بعلو تلصف الغيان؟ لأنه وقت وجود 
الخَلْوفٍ فيه عِنْدَهُ وأباحه مالك؛ لأنّ الكَلوفٌ لا يزول بالسّواك؛ لأنَّ أصله من 
المّعدَة» ولو زال اكرام قَبْلَ الزَّوَالِ لمنع وجوده فيه بعد الزّوال إن كان مختصًا 
بالمَمٍء وقد سمعثُ جماعة من الحُطباء - أعني خطباء الأندلس - يدخلون قول 
الشافعيّ في خُطيهم» وذلك لأحد وجهين. 

ما لقَلّةِ معرفتهم بِالمَذّهَبِ 


وك لما وَجَدُوا ذلك تيع في شُطرهم ‏ أمني شطب لبن نبا - الواردة من قَبَلٍ 
000 و الشافعىّ» وهذه المسألة قَوِيَهٌ لمّالك فلزم التنبيه 


و 
قوله : «أَطِيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ» يريد أَرْكّى عند الله وأَقْرَب إليه مِنْ ريح 


(1) في صحيحه (1151). 
(2) كالإمام أحمد: 2 : والبخاريّ (1894) وغيرهما. الشرح السابق مقتبس من السك 
0. 
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المِسْكِ عندكم77)» وأكثر ثوابًا عند الله . 


وقال أبو عبد الله المازّري20): «هو مجان واستعارة؛ لأنّ استطابة بعض(0) 
الوائح من صفات الحيوان الذي له طباع تَمِيلٌ إلى شَيْءِ فَسْتَطِيبُك وتنفر عن آخر 
فتستقذرهء والله تعالى يتَقَدَّمنُ عن ذلك» ولكن جرت ا بيننا(*) بتقريب الرّوائح 
الطَيّبّة مِنّاء واستعير() ذلك في الصّوم لتقريبه من الله تعالى». وقيل: الصحيح أنه 
أكثر ثوابًا من الذي تَطَيِّبَ لغير الله. 

والتطيّب لوجه الله ينتفع بذلك7©) جلساؤه» ويذهب كراهية رائحتهء فلا يُؤْذي 
بها(72) ولتشتم الملائكة . 


ويحتمل أن يإجر الإنسان على أَكْله وَلِبَاسِهِ وتطيّبه إذا كان ذلك حَلاّلاً لِوَجْه الله 
تغالن , أنا الأكل > قللتكة على العيادة  .‏ وأما اللباتنء :فشرئ'به “سك 'العؤرة» :وأمًا 
التَلَيّبِ» فينوي به ما ذَكَرْنًا . 


محدرني قا 


قولّه : «لَكَلُوفُ فَمٍ الصَّائِوا يقال - يضم القّاءِ -: : تَعجّره. قال الهَرَويّ(9): ”يقال 


حل ية را عير يَخلف خُلُوقًا(279, ومنه حديث عليّ رضي الله عنه إذ سئل عن قُبْلَةِ 
الصّائم» فقّال: وما إِربك إلى خُلوفٍ فيها)(1'). 


ويقال: 2 َوْمَةٌ الضّحى مَحُلَمَةٌ لِلْقَىٍ أي ل 0 


الشرح السابق مقتبس من الاستذكار: 248/10 249. 

في المعلم بفوائد مسلم: 2. 

ج: لااستطابة بعني») م: «الاستطاية يعني؟ والمثبت من المعلم. 
في المعلم: «فينا» . 

؛» ج: «واستقرً» والمثبت من المعلم. 


: لبه 


0 


1 


0( 
2( 
)3( 
4( 
)5( 
)5( 
مت 

ِ 4 

(9) في غريب الحديث: 327/1. 

(10) «خلوفا» زيادة من المعلم وغريب الحديث . 
(11) أخرجه ابن أبي شيبة (9411). 


240 كتاب الصّيام 

الفائدة الثانية : في السواك للصّائم 

وهو عندنا جائرٌ في سائر النّهارء خلاقا للشافعيّ؛ لأنّه يُجَوْه في أوَّل النّهارِ 
ولا يجَهزه في آخره. واحتج بأنْ قال: السّوَاكُ في آخر النّهار يُذْهِب الخَلُوفٌَء وقد 
ال لك 

ووجه الرّدٌ عليه: أنّ الْخَلُوفَ في الجَوْفٍ لا في القّمء وما كان من الجَراْفٍ لا 
يُرِيلُهُ السّواك . ١‏ 

وأما السّواك الوَطبُ فغير جائز باتّقَاقٍ مناء لأنّه طَيبٌ وذوق ومائِمٌ وإنّه لا يجوز 

عبر بالمَضْل عن الفضيلة» ومعنى ذلك أنْ يجعله الصّائم باختيار في فيهء فيكون 


ا مكروة ومباح . فالمكروه الرطب» والمباحٌ اليابس. وقد 
بِيَنَّاهُ أبدَع بيانٍ في كتاب الطهارة من هذا الكتاب فلننظر هنالك . 


حديث: قوله «الصّوم لي» قيّدنا فيه عن علمائنا سبعة أوجه('): 


الأول : اضنائه الل27) سعريمًا وتخضيضاء كإضافة الكنية والمّسَاجِدِ على شرف 
سائر البقاع (2). 


الوجه الثاني : أنّه أراد بقوله : «الصَّوْمُ لي» الصّوم لا يعلمه أحدٌّ غيري؛ لأنّ كلّ 
طاعةَ لا يقدر المرء أن يُخْفيهاء وإن أخفاها عن النّاس لم يخفها عن الملائكةء 
والصّومٌ يمكنه أن ينويه ولا يَعْلَمُ به مَلَكّ ولا يَشَدْ 

الوجه الثالث: أن المعنى الصّومٌ صِفَتِي؛ لأنّ الباري تعالى لا يطعم» فمن فَضَّل 
الصيام على سائر الأعمال؛ فلأنَ العبدَ يكون فيه على صِمَةٍ من صفاتٍ الوب وليس 
ذلك في أعمال الجوارح إلآ في الصٌّْم. فأما في أعمال القلوب». فيكون ذلك كثيرّاء 
كالعلم والكلام والإرادة. 


الوجه الرابع: أنَ المعنى بالصّوم لي» أي من صفة ملائكتي؛ لأنّ ف 
الصّْمٍ مَلَكٌّ؛ لأنّه يذكر ولا يأكل» يمتثل العبادة ولا يقضي(*) شهوته 
(1) انظرها في القبس: 481/2. 
(2) في القبس: «إضافته إليه». 
(3) ج: «على شرف الكُلٌ؛. 
0 


) غ: «#ويعصي؟. 


جامع الصيام 241 


الوجه الخامس: «الصّومُ ِي» المعنى فيه: أنّ كلّ عمل أُعَلْمْتكُم مقداره إلآ 
الصّوم فإِنّي انفردث بعلمه() لا أَطْلِعٌ عليه أحدًا. 

الوجه السادس : أن معنى «الصومُ لِي» أن يقمع عَدُوّي وهو الشيطان؛ لذن تسيل 
الشّيطان إلى العَبْدِ اقتضاء الشّهوات» فإذا تركها العبد بَقَيَ الشيطان لا حراك به ولا 
حيلة له. 

الوجه المابع رُويَ في بعض الآثار ؛ أن العيد يأتي يوم القيامة بحسناته » ويأتي 
رم هذاء 0 0 وأخحذ 8 هذاكء 106 حسّئاته ا إل الصّيام؛ يقول 


تكملة للحديث : 
المسك». 

ووجه التمثِيلٍ فيه : أن السك مَحْبُوب؟ للنّفْسِء والصومٌ أحبّ إلى الله وأَقْرَب 
إليه من ححبٌ المسْك إليكم وقربه من أَنْفُسكمء إشارة كن 31 الينتك أطيب الطيب» 
كذلك الصوم أفضل العبادات(2). 

: 3 
اعتراض( 

فإن قيل: فهل يكون أفضل من الصّلاة بهذا المعنى ؟ 

قلناء إن الغيادة على ضرنين ««متعدّية :آرم فالافضال منها اللازمة(*)+ لأنه 
منها. 

فإن قيل: والصّلاة لازمةٌ» فهل هي أفضل منها؟ 


قلنا: لا أفضل من الصّلاة» وإنّما يكون فضل الصّوم بَعْدَها. وقوله: «وللصائم 
فَرْحََّانِ : وحَةٌ عند إفطاره وفرحة عند لقَاءِ رجّه0(© . 


| 

) انظره في القبس: 2/. 
4) غ: «تأفضل اللازمة». 

( 
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قال أهل الفقه: فرحة عند الإفطار بِنّذَّة الأكل. 
وقال أهلٌ العبادة: فَرْحَبْهُ تمام الصّيام على الكَمَالٍِء وإذا لَّقِيَ الله كان أشدّ فرحًا. 


وأما قوله: «الصّوْمٌ لي» الصّومٌ في لسان العرب: الإمساك27). 

وقال ابن الأنباري(): إِنّما سمي الصّومٌ صَْمًا')؛ لأنّه حبس للنَفْسِ عن 
المطاعم والمشارب والشّهوات. 

وقد قال وَكهِ: «مَنْ صَامٌَ شهر الصّبْرٍ فثلاثة أيَام من كلّ شّهْرٍ فكأنّما صامَ 
الدَّهْرَ() يعني بشّهْرٍ الصَّبْر رمضان. 

وقد يُسَمَّى الصَائِمٌ سائحاء ومنه قوله تعالى: « أَلسَتِيَحُوتَ 4 67) يعني الصائمين 

ومنه قوله تعالى : «اعَِيكَاتٍ ميق( . 

وللصوم وجوةٌ في لِسانٍ العَرّب قد بِيّنَاه في أوّل كتاب الصيام . 

حديث رابع : مالك(8), عن عَمّهِ أبي سُهَيْل ف مالك.» عن أبيهء ص أبي 


50 


هريرة ؟؛ أنه قال : إذا دَخَلَ رمضانُ فتّحت أَنْوَ اب الجنّق ولت بْوَابْ التّار وَصَفُّدَتِ 


قال الإمام: هذا حديث مرفوع فى غير «الموطأ» 2) عن النَبيَ صل مِنْ وجوه 
امه 


2-0 


(1) هذا التتميم مقتبسنٌ من الاستذكار: 250/10. 

(2) جه والاستذكار: «الصبر». 

(3) انظر الزاهر: 139/1. 

(4) في الاستذكار: «صيرًا'. 

)5 أخرجه النسائي في الكبرى (2716) من حديث أبي هريرة. 

(6) التوبة: 112. 

6 التجرم: 5. 

)8 في الموطأ (862) رواية يحيى 

(9) رفع معن بن عيسى خارج 1 أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 149/16» وأنظر كتاب الإيمان 
إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ للداني. 554/3. 
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وقع في التّرمذي27. عن أبي صالح كن ابن امريوةء قال: قال رسول الله 25: 
«إذ كان أُوَّل ليلةٍ من رمضان صَفّدَتٍ الشَيَاطِينُ ومَرَدَةٌ الجنٌ» وغُلَّقَتْ أبواب النّان 
فلم يُفْتّح منها بابك وفتّحت أبواب الجتّقء فلم يُغْلَقْ منها باب وتَادَى مُنَادِ: يَا بَاغِيَ 
الخَبْرٍ أَقْبل» ويا بَاغِيَ الشَّر أَقْصرْ ولِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النّاره وذلكَ كل لَيْلَةة وقد ضعَّفَ 
الوص هنا الحديت وك أن الصّحيح منها رواية الأَعْمَشُ عن محمد (©). 

ووقع في الصّحاح: «إذًا دخلٌ رمضان فتّحت أبواب الكتماء»91 وني زواية: 


«شحثْ أبواب” الجنَّة»( 04 وفى رواية: يق أبواب الحَحمّة» وَخُلكت أنوات جهنم 
وخلبت الشَّيَاطِينُ5(0) هذه أمثل الأحاديث فى هذا الباب. 
الأصول: 

قوله: «إذا كان رمضان فتّحت أبواب؛ الجَنّةِه هذا يقتضى أنّها مخلوقة رَدًّا على 
القَدَرِيّة الذين يقولون: إِنّها لم تُخُلّقَء والأخبار والآثار الصّحاح في ذلك كثيرة جدّاء 
وقد بلغت من الاستفاضة حَدَّا يقرب من التواتر 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 


وهي ثلاث عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

قوله: «أَبْوَابِ السّمَاءِ» ورُويَ: «أبواب الوَحْمّة» وإذا فتحت أبواب الجّة التي 
فوق السّموات وسقفها عرش الرّحمنء فَأوْلَى وأَحْرَى أن تفتح أبواب السّماء التي 

الفائدة الثانية : 


را «أبواب الكحمة» والرفية كران بمعنيين : 


أحدهما: إِرَادَة الله تعالى الإنعام والتّواب لعباده» وتلك صفةٌ من صفاتِه ليست 


) فى جامعه الكبير (682). 

) في الجامع: «عن أبي صالح». 

(3) أخرج هذه الرواية البخاريّ (1899). 
) أخرجها البخاري (1898)» ومسلم (1079). 
) أخرجها مسلم (1079). 
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بجسم ولا لها باب7') حقيقة 

والمعنى الثاني: تكون الرّحمة بمعنى الجَنَّةَ فإنّها رحمةٌ الله وفي الحديث 
الصحيح؛ أن الله تعالى قال للجّنَّةِ: «أنت رحمتي أرحم بك من شئت من عبادي», 
وقال للنار: «أنت عَذَابِي أصيب بك من أشاءً من عِبَّادي ولكل واحد منكما ملؤها». 

الفائدة الثالثة(2) : 

قوله: (وصمّدت الشيّاطين» يعني شدّت في الصفادء وهي الآلة التي تصفد بها 
اليدان واليّجلانٍ. والتَصفِيدٌ بتخفيف الفاء هو الغْلٌُ عند العرب» والشياطين هم خَلْقٌ 
من حََلْقٍ اللهء وهم ذرية إبليس ل الل وهم أجسامٌ يأكلون ويطعمون ويشربون 
ويولدون ويموتون ويعذبون ولا يُتَكَمون بحال. 

وأنكدت ”ذلك القَدَرِيّة يه الوإضيحارهم عقيدة الفلاسفةء» وربمًا خَيَلُوا على عوامٌ 
المسلمين» فيقولون: هم ا لطيفةٌ» لا تأكل ولا تشربء. بسائط» وكذبوا: ليس 
كذلك عندهم ولا عند الفلاسفة حقيقة» ولا هم موجودون. لا لطائف ولا بسائط. 
قد بِيّنَا هذا الفنّ في «الكتاب الكبير» فليُّنظر هنالك . 
تنبيه على وهم : 

أما قولّه: «صَفّدَتِ الشّياطين» فمن النّاس من قال: إِنّهِ حمل اليُطْلّقَ على 
المقكد» - ولبسن كذلكه: وإثما هو مر يان العامة والعامٌء وَذْلك كوله: اصمدت 
الشيّاطينٌ» عام في المَرَدَةِ وغيرهم . . وقوله: «صمُّدَتِ المَرَدَةٌ من م الشّياطين» خاصنٌ في 
المَرَّدَة لا غير. والأصلٌ في هذا الباب ‏ أعني من الخاص والعام ‏ أن الخاص والعا 
إذا وَرَداء لا يخلو أن يكونا متّمَقَيْن أو مختلفين» فإن كانا مُتَمَقَيْنْه كان الخاصيٌ على 
خصوصه والعامٌّ على عمومه. ديكرة في اشام زياذة فاكدة. 

مثال ذلك: قولّه عليه السّلام: «لا صلاة بعد العَضْرٍ حتَّى تغرب الشمية) 
صلاة بعدّ البح حتّى تطلع الشّمسِنُ» هذا عام : سدم م 
عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا صلاة بعد الصبح ولا غرويها» هذا 
خاصنٌ في هذا الوقت. 


(1) غ: «ولا نهايات». 
(2) انظرها في العارضة: 196/3 197. 
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ا و ل ا ا ا 

فقال عوامٌ الفقهاء: إن الخاصّ يقضي على العام بحديث ابن عمر. 

قلنا: هذا خطأء بل يبقى العام على عمومه والخاصٌ على خصوصه؛ لأنّ معناهما 
واحدٌّء وهما متَّمَقَانِء وإنّما يقضي الخاصنٌ على العام إذا كانا مختلفين كما قدَّمناه. 

فإذا كانا مختلفين» فيقضى الخاصيٌ فيه على العام وقد بِيْنَاهُ في بابه في أوّل 
الكتاب» فليّظر هنالك . 

وقوله: «صُمّدَتٍ السَّيّاطِينُ» عام في المَرّدَةِ وغيرهم» وقوله: «مَرَدَة خاصصٌ في 
المَرّدّء وهما مُتَّمْمَانِء فلا بُذدَّ من زيادة فائدة في قولة: «مَرَدّة4؛ لأنّا إن قلنا: إِنَ 
العموم يدخل تحت المَرَدّة وغيرهم» فما فائدة نَكْرَارِهِم في الاختصاص؟ 

قلنا: فائدة ذلك توكيدٌ التَّحرِيمٍ في قوله: «لا تحرّوا بصلاتكم هَذَيْنِ الوقتين» 
وفائدة تأكيد التَصَّفِيدِ لها ولا زيادة اختصاص. 

الفائدة الرابعة7') : 

قوله: «سُلْسِلَت» يعني رُبطت في السّلاسل . 

وقوله: «فتّحَثْ أنقاقة الْجَنَّة؛ فيه دليلٌ على أن أبوابها مُغلقة. 

وقوله: «غلقت أَبْوَابُ النّار» دليلٌ على أنّها مفتحة . 

وقد غلطً في ذلك بعض المُعْبَدِينَ21) على كتاب الله تعالى» فقال: إن قوله 
تعالى : « حو إِدَا جَآءُومَا وَفْيِحَتٌ أَبَبُّهَا274). دليلٌ على أن أبوابها مفتحة أَبَدَاء إذ لم 
يجعله جواب الخبر!*). وقوله في النار: لَه إِدَاجَآُومَا وَِحَتَ أَبوبهَ074) دليل على 
أنها مغلقة. فقلب الحقيقة» وتكلّم في كتاب الله برأيه . 

وقال آخر(©) من الفضولتئّين: قوله: «مْتَّحَتْ أَبْوَابّهَا يفسّره واو الثمانية» إذ 


(1) انظرها فى عارضة الأحوذي: 197/3. 
(2) فى العارضة: «المتعدّين». 

(3) الزمر: 73. 

(4) فى العارضة: «الجزاء». 

(5) الزمر: 73. 

(6) غ: «آخرون'. 

(7) الكهف: 22. 
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بغير واو. والحقٌ الصحيحٍ المعقول17) المعلوم. ما قال النبي يَكهِ: «إنّي آتي باب 
الج واد يحلقة الاب فق ة(2), فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: 

بك أمرثُ» لا أفتح لأحَدٍ سِواك000 وإنّما تفتح أبواب الجنّة في رمضانء ليعظم 
الرّجاء ويكثر العمل. وتتعلّق بها الهمَمء ويتشوئف إليها الصّابر الصّائم . وتغلق فيه 
أبواب النارء لتخزى الشياطين» وتقلٌ المعاصي» وتصير*) الحسنات في وجوه 
السيئات» فتذهب سبيل النار. 


تنبيه آخر : 

قال الإمام : وقد وقع مجلس بين ابن اليه وأبي عليّ الفارسي في هذه 
المسألة بحَضّرَة سيف الدّولة وذلك أنه سُيْلَ ابن حَالَوَيْه في قوله تعالى: وَفْيَحَتٌ و 
وها #(5) لم جاءت الواحدة بواو والأخرى بغير واو؟ فقال ابن اله هذه واو 
الثمانية؛ لأنّ العرب لا تعطف الثّمانية إلا بالواو0». فقال سيف الدّولة لأبي علىّ: 
أعفاتها يمون ا لاء وإنّما أقول: إن قولّهُ في أبواب الكّار: حو ذا 
جَاءُوها وَفْيِحَتٌ ًِ توابها»* أبواب الثّار مغلقة. ٠»‏ فكان مجيئهم شَرْطًا في فتحها؛ لأنّ قوله : 
0 وأمًا قوله : # وَفْيِحَتَ» في أبواب الجئةء فهذه واو 
الال كانه قال وكشدت أبوابهاء أي وهذه حالها ممّتّحَة الأبواب(). وهذا أحسن. 

ورُديتْ عن أبي علىّ برواية عنه وعن الشيخ أي :بكر قوله: «وفتحت» 
«وغلقت» على اعجار : د ال 
وغلق أبواب القاد عنئه ٠»‏ لأنّه لز دخان الإنساة الح والتاه إل بارع وال والبطن . 
فإذا عَفسَّء قيل: فتّحت له أبواب الجنة؛ وإذا أساءًء قيل: فحت له أبواب النّارء فإذا 


(1) في العارضة: «المقبول». 

(2) في العارضة: «فأقرع». 

(3) أخرجه مسلم (197) من حديث أنس. 

(4) ج: «وتسير» وفى العارضة: (ويصد». 

(5) الزمر: 2.73 

)6( يقرل ابن هشام في المغني: 1 «واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين 
الضعفاء ء كابن خالويه. . . وزعموا أن العرب إذا عدّوا قالوا: ال إيذاناً بن السبعة عَدَدٌ 
تام وأنَ ما بعدها عدد مستأنف, واستدلوا على ذلك بآيات. . . 

(7) انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي: 142, 147, 158. 
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كان في شهر رمضان أَمْسَكَ عن الطَّمَام والشّراب والمعاصي» فكأنّ أبواب النار علقت 
عن هذا وفتحت له أبواب الجَنَّة . 

وكذلك قال أكثر الناس: إِنْ معنى: «فتحت أبواب الجنة» أي كثرت الطاعات» 
«وعْلّقَت أبواب الثّار»ة أي انقطعت المعاصي كلم وضربت لذلك الأبواب في 
الوجهين مثلا . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: هذا مجان جائدٌ لا يقطع الحقيقة ولا 
يعارضهاء وكلا المعنيين صحيخ مليحٌ موجودان. 

الفائدة السّادسة(1): 

قوله: «عْلََتْ أَبْوَابُ النّارِ» وروي في رواية: «عْلَّقَتْ أبواب' جَهَنّم»» وروى 
الشاتي 20 : «عُلقَت أَبْوَابة الجَحِيم) وهذا يدل على أنّها أسماء جهئم» جوخلافًا لمن 
تعدّى فجعل ذلك عبارة عن انتهاء درجات جهنم +209 ؛ وأنّها طبّاق سبع» لها هذه 
التسميات» وليس كما زعم بعض الجَهّال المُعْتَدين أن أبواب جهنَّمِ سبعة» ولم يخلق 
إلى الآن من يُحَدّثْ عن محمد يَكِلْهٌ تسمية أبوابهاء وذلك عله اعينا ‏ على دين الله 
تعالى. وأبواب الجنّة ثمانية» ولم يخلق إلى الآن من يُسَميها عن محمد يل والذي 
صعّ عن أن لليدقة راثا يفال له لكا :ل تت خله إلا لصاون وآنا انها ثمائة: 
فهي ثمانية كما قال يَكهِ في الحديث الصّحيح: «من أنفق زوجين في سبيل الله ذُعِيَ 
من أبواب الجّنّة الثّمَانية» يدخل من أيّها شاء» فقال أبو بكر: يُدْعَى أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ قال: «نعم أنت منهم»7© . 
اعتراض من مستريب7/) : 

قال: إِنّا تَرَى المعاصي في رمضان كما هي في غيره» فما أفاد تصفيد 
الشياطين؟ وما معنى هذا الخبر؟ 

قلنا له: كذبت» أو جهلتء ليس يَحْمَى أنّ المعاصي في رمضان أقل منها في 
)1( انلظرها نييعارقة الاحودي: 3/. 
(2) في الكبرى (2414). 
(3) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من العارضة. 
(4) أخرجه اليخاري (1896)» ومسلم (1152) من حديث سهل . 
) 
) 


5) أخرجه البخاري (1897»: 3666)»: ومسلم (1027) من حديث أبي هريرة. 
6) انظره في العارضة: 198/3 199. 
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غيره» ومن زعم أن رمضان في الاسترسال على المعاصي وغيره سواء فلا تُكَلّموه 
فقد سقطت مُحَاطَبَتُه بل تقلّ المعاصي ويبقى منها ما بقى(21» وذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها أن يكون المعنى صقت وسُلْسلت(2), ويبقى ما ليس بمّارد ولا 
عفريتء ويدلٌ على ذلك الحديثٌ الآخر. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى أنّها بعد تَضْفِيدِمًا كلَّها وسلسلتهاء تحمل المرء 
على المعاصي بالوسوسةء فإنه ليس من شرط الوسوسة التي يجدها المُؤمِن نفسه من 
الشيطان الاتصال» بل هي بالعبد(2) صحيحة؛ فإنّ الله هو الذي يخلني في قله اعرد 
عند تكلّم الشّيطان بهاء كما يخلق في جسم المسحور عند تكلّم الشّاحرء وعند تكلم 


العائن في جسم المُعَيّن . 
الوجه الثالث - قلنا: ليس من شرط التَضْفِيدِ عدم الوسوسة؛ لأنّ الوسوسة لا 
تكون باليَدِ والوّجل . 


فإن قيل: إذا كان هذا تأويله2)*0, فلم يبق للحديث معنى. ' 

قُلْنَا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه ليس يلزمنا معرفة معنى الحديث » ولا أنْ ان جميع الأشياء» 
فإِنَ أكثر الأحاديث غير معلولة() المعنى. 

الجواب الثاني أن نقول: فائدة الحديث أنّهم منعوا الإذاية بأيديهم وأرجلهم 
من العمل والجنون والحُمْق وغير هذاء وهذا كافٍ مقنع جدّاء إن شاء الله . 

الفائدة السّابعة(6) : 

قوله: «ويّتادي مَنَادِ) هذا المُتَادي غير مسموع للآدميّين » ولكنهم أخيووا بذلك 
ل افعو تعترل عدي 1" مهكولي11713 فإن البارعء:سبيخاتها له جوز اغلية 


(1) ج: «يبقى». 
(2) زاد في العارضة: «المردة». 

(3) في العارضة: «من العبد؟. 

(4) غ: «ذكره». 

(5) أي معلله. 

(6) انظرها في عارضة الأحوذي: 199/3. 
(7) في العارضة: «مهملين؟. 
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العَذْلّة ولا الإهمال بحالٍ ولا بِرَجْهِ. وقد وهم في ذلك المتكدّمون من علمائنا في 
الفائدة الثامنة : 


«وللّهِ عُتَقَاءُ من كان اغْلَّمُوا - وفقكم الله وَوَفَنَ لكم المُعَلّم - أن لله سبحانه 
عتقاء من الثَّار في كل ليلةٍ ة ويوْمء وفي كل ساعةٍ من كلّ شهرء ولعتقه أسباب" من 
الطّاعات» فللّه عتقاء من الّار بالتَوحيدِء وبالصّلاة» وبالرّكاةء والعدم؟ فعتتا 
رمضان بثواب الصّيام وبركته» وفي الحديث الصحيح: (والملة لور والعددة 
برهانٌ» والصَّبْر ضيّاٌ والقرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليك. كل النّاس يَعْدُوء قَبَائِعْ نفسَه 
فَمُعْتقُها 3 مُوبقها»(7) فهذا الحديث 0 لك معنى قوله: «عتقاء» والحمذ لله . 

الفائدة التاسعة(2) : 

في قوله: «كلٌ ليلةٍ من رَمَضَانَ» تنبي* على أنّ الأّجْرَة يأخذها عند انتهاء عَمَلِه 
مُتّصِادٌ به» وفي الحديث المح «أعطوا الأجير أَجْرَدُ قَبْنَ أن يجففّ عَرَمَه(0 وإذا 
كان تمام الشهر أخدَّ ثوابًا مُْجَوَدَاء وأجرة مُضاعَفَة مُوَكدَةء وقد بِيّنَهَا اللي كَل بقوله 
عن ريّه : من صام 00 واحْتِسَابًاء غْفْرَ لَه ما تَقَدّم مِنْ ذَنْبِهِ() حديثٌ صحيحٌ 
ليخ . 

الفائدة العاشرة(©): 

قوله: «يا بَاغِيَ الكَيْرء وَيَا بَاغِيَ الشَّر قال أهل العربيّة: أصلٌ البَغي فيه 
اقل ماجناء بطلت الكَيْرِ وأطتهم قالذا ذلك ؛ لأن الله لما أضاف إليه الشر ذكره 
مُطْلَقَاء فقال: اعم أضْطلرٌ َي جاع وَكاعا 774 وقد يضاف إليه الشْرّ مُمَيَدَاءِ كقوله : 

َبَموْتَ في الأرْضٍ بِمَيْرِ ألحَنْ #(2) وقوله: «يا بَاغِيَ الكَيْرِ» قد يضاف إليه» وقد قال 


(1) أخرجه مسلم (223) من حديث أبي مالك. 

(2) انظرها في العارضة: 199/3. 

(3) أخرجه ابن ماجه (2443) من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه البخاري (2008)؛ ومسلم (759) من حديث أبي هريرة. 
5( انظرها في في العارضة : 3. 

(6) أي في الشْرٌ. / 
(7) البقرة: 173. 


8) يونس: 23. 
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عبد الله بن الأعور أحد أصحاب النَبِيَ يَكهِ في ذلك : 
يَاسَيِدَ النّاسٍ ودَيّانَ العَرَبْ 
إلميك (شكيواؤزية بن الدرت 
خَرَجْتُ أَبْقِيهَا الطّعَامٌ في رَجَبْ 
وذَكرَ الحَدِيث. (1 
الفائدة الحادية عشرة(2): 
قد بِيّنّا فيما تقدّمٌ كيفيّة بطلان الإحباط للحَسَنَاتٍ بالسّيْناتِ على مذهب 
المُبْتَدِعَةَء وبيّنًا أنَّ الحسنات تحبط السَيتّات وذلك بالموازنة» إلآ أنَّ الإيمانَ يُخبط 
الككات علياعن فين سواكنة. ‏ فإذا: تظنقا: إلن «الاعمال: فإحباطً الحَسّنات للكيئّات 
إِنّما يكون بالوَرْنٍ الذي أخبر الله عنه . 
وقد أخبرنا نينا يل أنَ الصّلاة تُكَمّر الذنوب إلا الكبائر» وذلك في صحيح 
الحديث. فإذا كانت كبائر الثأنوب لا تَسْقُط بالصّلاة» فأحرى آلآ تسقط بالصّيام؛ لأنَّ 
الصّلاة أفضل من الصّيام ‏ كما قدّمنا0”) قبل( قَدْرَا أو أكثر ثوابّاء وأعظم في الدُنيا 
عقابًا. 
الفائدة الثانية عشرة(5) : 
فإذا ثبت هذاء فعتقاءً الله في رمضان على ثلاثة أضرب: 
الأوّل: أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة» أو للسّيّئات فضل في 
الوَرَنِء فيأتي رمضان بزيادة توازي الفضل وتربو عليه» فيغفر له ما تقدّم من ذنبه . 
الثاني: أن يكون المعنى به عتقه من الثّار» بشرط أن يدوم على حاله بعد 
رمضان كما هو في رمضان من العِقّة والتََّيّد. 


)1( أخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث 2 ووابن سعد في الطبقات 53//7» والبخاري في 
التاريخ الكبير: 53/7, وأجبد (6886 ط. قرطبة) ومن طريقه المقدسي في أحاديث الشعر: 71 
(24). وعبد الله بن الأعور هو الأعشى المازني. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 119/3 200. 

(3) ج: «بينا». 

)4( غ: #وهذه». 

)5( الم 3(. 
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الثالث: أن يكون المعنى به ما ب يسّرَ اللّهُ لعَبْدِهِ من نيه خالصة وتَّوبَةِ صادقةٍ يختم 
بها شهرهء فيعتقه من الا دهره» والل” 0 

حديث - قوله: «من صام رمضان ثم أ ا ان ) قد تقدَّمَ الكلام 
عليهء وحديث: «صيام يوم الجمعة» كذلك ان ا عل فلم يَبْقّ الكلام إلا 
على تَفَاضْلٍ الشهوز والآيام والأغوام والسّاعَات. 

فإن قيل: أي الأعوام أفضل؟ وأيّ الشّهور أفضل؟ وأي الأيّام أفضل؟ وأيّ 
السّاعات أفضل؟ 

فالجواب أن يقال: أفضلٌ 7 أن يقالَ عام تسع(2) وهو عام حَجّة الوداع» 
وفيه استدار الرّمان» وفيه قال الله تعالى: ا الْيَوَمَ ا كمَلَت لَكُم ديتكة» الآية(3 . 

وأمّا الشّهورء فشهر رمضان؛ لأنّ فيه أنزل القرآن» وفيه الصومء وفيه ليلة 
القَدْرء وفيه تَمَهُدَ الشّرْع. 

واختلف النامئ أي الشّهُورِ بعد رمضان أفضَل؟ 

فقيل: شعبان. 

وقيل: المحرم . 

وقيل: ذو الححجّة. 

فمن قال شعبان: احتج بأنَّ النبئ يكَةِ كان يصومٌه . 

ومن قال رجّب: احتج بأنْ قال: هو شهر الأصمّ والأصبّء ورجم بالميم» 
فمن رواه بالباء وقال الأصب. قال: لأنّ فيه تصبٌ الكحمة. 

وقيل الأصم؛ لأنّ الملائكة تصِمّ فيه» فلا تكتب فيه على بني آدم شيئًا . وقيل له 
ذلك؛ لأنّه لا تسمع فيه قعقعة السّلاح. 

وقيل: رجم - بالميم ؛ لأنّ الشياطين ترجم فيه. 

وأما ذو الحجة فهو أفضل بعد رمضان للحَحجٌ الذي فيه» ولمنى وعَرّقة . 

وأمَا الأيّام؛ فيوم الججمعةء لقوله يكهِ: «أفضلٌ يوم طلعت عليه الشمس يوم 


1) أخرجه مسلم (1164) من حديث أبي أيَوب الأنصاري. 


الجمْعَة0') وهو من باب حمل المُطَلَّقِ على المُمَيدِِ لأنَ فضلّ الجُمُعة مُطْلَقُ وغيره 
الى ْ 


معيد . 

وأمًا الساعات. فكلٌ ساعةٍ تؤدّي فيها فريضة فهي أفضل السّاعات» كساعة يوم 
الجمعة وكساعة صلاة الصّبح فإنها أفضل الصلوات عند مالك. وأبو حنيفة عنئذه 
أفضل الصلوات» صلاة العصر لأنّْها عنده أفضل السّاعات ساعتها . 

وقيل : إن أفضل الأيَام يوم عاشوراء ؟؛ لأنه د فر سنة ل و2 بعدة» والحمد 
لله رب العالمين. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحيى. 
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كتاب الاعتكاف 


وفيه تسع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى(): في لغته قرآنًا وشرعًا 

الاعتكافٌ فى الذَّة هو العكوفٌ واللبث في المكان(© والملازمة فيه» وكذلك 
هو فى القرآن هو النّّث(3) ببقعة معخصوصة» قال الله تعالى : « فَأنوَا عَلَ قَوْمِ يَحَكْفُونَ عا 
ضار لمم الآية(*» وقال عرّ من قائل : « سَوَآة ألَْكتُ فِيهِوَلَاو274) فجرت الشريعةٌ 
على عادتها©» في قَضْرٍ اللّفْظ المُشَْرَكِ على بعض متناولاتهء وتخصيص العام على 
بععض مُحْتَمَاتَهِ» كما فعلتٍ اللّغةه فصار في الشّريعة عبارة عن ملازمة المسجد7)؛ 
وأقله يوم وليلة. 

وقال الشافع7*): أقلّه لحظةء فهو في الشَّرِع على20 ما هو في اللغة سواءء 
قال الله تعالى : « فَتَظَلُ كَاعَكنِينَ1904) حكاية عن قولَ قوم إبراهيم» أي ملازمين. 

المسألة الثانية : 

وأما وجوب النّية» فبائّفاق من الأمّة؛ لأنّه عبادة» إذ لا يُجُزىء عمل من 
الأعمالٍ بغير نيّهِء للنّصنّ الوارد 1 ذلك عن التبخ كلل بقوله : (إنّما الأعمالٌ بالتيَّاتِ» 


(1) انظرها في القبس: 529/2. وراجع إن شئت: أحكام القرآن: 2/ 95» والعارضة: 2/4. 
(2) م: «والثبوت بالمكان». 

(3) غ: «التغبت». 

(4) الأعراف: 138. 

(5) الحج: 25. 

(6) غ: «عاداتها». 

(7) زاد في القبس: «في العبادة». 

(8) انظر الأمّ: 381/4. 

(9) «على» زيادة منا. 

(10) الشعراء: 71. 
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فالاعتكافٌ عمل من الأعمال» فلا يجرىء بغير نيةء كما أنه ينوي بالصّيام اعتقاد 
القربة ة إلى الله بأدَاء ما اذ رضن الله عليه هن اتعتر ان عطر فى التياز: 

المسألة الثالئة(1) : 

وأن يعتقدّ فيه(2) أنّه عملء لما قيل فيه إِنّه الصّلاة» وقراءة القرآن» وذكْر الله تعالى» 
دون سواه من أعمال البرء وهو مذهب ابن القاسم ؛ لأنته لا يجوز يَجَوّر للمعغتكف عيادة 
المريض ولا مدارسة العلم» ولا الصّلاة عل الباق وإن كان #لك من اعمال اد 

وقيل: إنّه يجوز أن يفعل جميع أعمال البرّ المختصة بالآخرة» وهو مذهب ابن 
وهصب؟ لأله لا يرى بأسًا للمُعْتكف بِمُدَارسَةِ سَةٍ العِلّم وعيّادَة ريض في موضع معتكفهء 
وكذلك الصّلاة على الجنائز على مذهبه. إذا انتهى إليه زحام النّاس الّذين يصلّون عليها. 

وإذا قلنا: إنّه من الأعمال المختصة بالآخرة» فإنّه يجوز الحكم بين الناس 
والإصلاح بينهم ؛ لأنه من أعمال الآخرة. 

المسألة الرّابعة(© : 

أمَا الضّومء فليس لأحدٍ من علمائنا فيه على وجوب الصّيام دليل به(*) احتفال» 
وأكثر ما عولٌ عليه مالك(©) فيه قوله تعالى: 9 وََنَسُمْ عَلَكمُونٌ فى الْمسَدجِقٌ674) فخاطبّ 
بذلك الصّائمين» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنّه خطاب” خرج عن حالٍ» » فلا يلزم(”) أن يكون 
شرطا(*) في جميع الأحوال. وقد اعْتَكَفَ سول الله ع2 عشرًا من شوال(2)9 ولم 
يذكر فعل الصّيام ولا ترك فالمسألةٌ عسيرة المأخذ فى الشريعة» والّذي عندي فيه ؛ 
أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بالَيّةَ فالئَيَةُ تقطع قلبه عن الدّنيا وعلائقهاء 
والمسجد يمنع بَدَنه عن الاشتغال بأشغالها؛ لأنّ المساجدّ بيو الله أذنَّ الله أنْ ثُرْقَمَ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات: 255/1. 
(2) ج: بهف. 

(3) انظرها في القبس: 532-531/2. 

(4) غْ الم 

(5) في الموطأ:(871) وواية بحيئن: 

(6) البقرة: 187. 

(7) غ: «يلزمه». : 
(8) في القبس [180/2 ط. الأزهري]: «منوطا». 
(9) أخرجه مالك في الموطأ (880) رواية يحيى. 
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ويذكر فيها اسْمُهُ ليس فيها عمل في غيره» فلا يجوز له أن يفعل من الدّنيا إل ضرورة 
الآدميّة» وهي الطعام والشّراب» فمنعَ من الأكل نهارا؛ لأنّه أحد الأسباب المنقطعة 


عن الدّنياء ومنع من الخروج عن المسجد إلآ لحاجة الإنسانٍ ولتحصيل القوت». 
ومنعه مالك تَمَطْنَا لهذه الدَّقيقّة. 


المسألة الخامسة(') : 

الموؤضع وهو المسجدء لقوله: «وَأَنسْرٌ عَنَكِفُونَ فى السَسجِدٌ 44 2) واختلف 
علماؤنا هل يكون في كلّ مسجدء أو في بعض المساجد دون بعض؟ فالمشهور من 
مذهب مالك أنَّ الاعتكاف يصحٌّ في كلّ مسجدء ونال تام يداف كل منص لا 
نَجْمَمْ فيه الجمُّعّة إذا كان ممّن لا تلزمه الجمعةء أو بموضع لا يلزم منه إتيان 
الجمعة: 


ودليل مالك: قوله: لا وَأَسْرْ عَنَكِمُونَ فى السَسديِة 204 فعمّها ولم يخصن منها شيئًا 
دون شيءء وخالَفَهُ ابن عبد الحَكمء وقال: لا يصحّ إلآّ في المسجد الجامعء وهذا 
قول جماعة من السَّلَفِء روي عن حُدَيْفَة بن اليمان وسعيد بن المسيّب؛ أنّ الاعتكاف 
لا يكون إلا في مسجد نبئّ كمسجد النَّبيٌّ تنه ومسجد إيليا والبيت الحرام . 

والمرأة والوجّل في ذلك سواءٌ عند مالك». خلافاً لأبي حنيفة وأصحابهء فإِنْ 
المرأة لا تعتكف عنده إلآ في مسجد بَيْتها(): وحجته: قوله: «لا تسافر المرأةٌ مسيرة 
يَوْم وليلةٍ إلآّ مع ذي مَخْرّم206 . 

المسألة السادسة: 

وأدنى الاعتكاف يوم وليلة» وأعلاهٌ عشرة أيام» هذا هو مذهب مالك. 

وأفضلٌ الشهور للاعتكاف شهر رمضان. وأفضل أيّامه العشر الأواخر منه. 

روي أنّ رسول الله يَكهِ اعتكف العشر الأواخر منه والعشر الأول» فأتاه 
جبريل كَل فقال له: إنّ الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر. 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المقدمات: 256/1.. 

(2) البقرة: 187» وانظر الموطأ (871) رواية يحيى. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 59» ومختصر اختلاف العلماء: 48/2» والمبسوط: 119/3. 
(4) أخرجه البخاري (1087» 1087)» ومسلم (1338) من حديث ابن عمر. 

(5) «في» زيادة منا نعتقد أن السياق يقتضيها. 
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وقد روي أن رسول الله يك : «اعتكف العَشْرَ الردْسُطّ)() هكذا وَقَعَ مُقَيّدَاه بضم 
الواو والسّين. 

ويحتمل أن يكون جمع واسطء كما قيل: واسطة الّجل» وواسطة العراق. 
أشياخي - وكان من أهل اللغة ‏ فإِنّه قال: «وُسُّط) جمع أوسطء واحده وسيط . 

ويروى «الوّسّط» بفتح الواو والسّينء وهي رواية أبي عليّ الجيّانيَء وهو 
وسيطي(2). 


والأوَّلُ أصمّ وأفصح. 
حديث: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله يك يُدْنِي إِلَيّ رأسه مِنَّ 


أ 


العو ةا فار 

قد بِيّنًا أنَّ الاعتكافٌ هو الشُْوت وهو الإقامة» وأدخل مالك رحمه الله في 
أوّل الباب ما يدل على أنّ الاعتكافٌ هو الثّوت فى حديث عائشة هذاء ويبيُّه بذلك 
5 ات ره >ي ا لؤ و عكريوم ِِ 
قولها: «كان رسول الله كك يّدْنِي إليّ رأسه فأرَجِلهء وإنّما كان يمنعه الثبوت في 
مكانهء ونبه بذلك بقولها: «ولا يدخلٌ البيت إلآّ لحاجة الإنسانِ» وذلك لشغله 
بالاعتكاف» هذا معنى التّرجمة . 
الإسناد: 

حديث عائشة اختلف فيه الرُواة» فتارةً رُوي فيه: عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
وتارة بسقوطهاء فلمًّا رأينا اختلافهم مع حفظهم.» علمنا أنه إِنّما تركوها مع علمهم 
بذلك». وهذا جائرٌ فإن عروة كثيراً ما يروي عن خالته عائشة دون واسطة(5). 
الفقه : 


وفي هذا الحديث ثلاث مسائل : 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحيى. 

(2) انظر مشارق الأنوار: 295/2» والاقتضاب لليفرني: 350/1. 

(3) «من المسجد؛ غير ثابتة في الموطأء وهي رواية البخاري (2029):: ومسلم (297). 
)4) أخرجه مالك في الموطأ (866) رواية يحيى. 

(5) انظر شرح البخاري لابن بطال: 164/4 165. 
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المسألة الأولى : في ثلاثة أدلّة من الفقه(): 

أحدها: أنْ المعتكف يجوز له إلقاء التَّمّثْ(2) بخلاف المُخرم. 

التّاني: لو حلفَ الإنسان بالطلاق: لا دخلت الدّارء فأدخل رأسه في الدّار» لم 
يحنثء» بدليل أن المعتكف لا يجورٌ له الخروج إلآّ لحاجة. 


الثالث : أن الحائض يجوز أن تمسنّ بيدها زوجها أو سيّدها ولا ينتقض صومه. 


وفيه : “أن الهرأة .7 تمسنّ الرّجل في الاعتكاف بغير شهوة» وكذلك الجل للمرأة 
ولا ينتقض صوم المعتكف منهما ولا اعتكافه . وإن مسن المرأة بغير لذَّة لم يفسد صوم 
اللأضن والملمومن. ١‏ 


فإِنْ قيل: لا دليل في الحديث؛ لأنّه(©© لم يمسن بغير لذّة. 

فالجواب: أنّ الدّليل على أنّه لم يمسها للذّة. قول الله تعالى: ولا 
يُكشِرُومْرك وَأَنشّرْ عَدكِمُونَ 4 الآية(4)» مع العلم بأنّ التبيَ يله لم يكن يمسّها(ة) للذة 
وهو معتكف ؛ لأنّه لا يجوز له ذلك. ولأته أملك لإربوء أي لعَقْلِهِ وحاجته وشهوته 
ب عدوي تتقسن تقل اللصن كير لل 


ع 


مسألة : 
وخروج المَعْتَكفِ على وجهين : 
لا يخلو أن تكون له حاجة يجوز له أن يفعلها في المسجد فلا يخرج. 
أو لا يجوز له أن يفعلهاء فهذا يخرج نهارا. 
فأمًا إذا خرج للحاجة التي لا يجوز له أن يفعلها في المسجدء فإنه لا يتعدّى 
أقرب المواضع إليه» فإن تعدَّى أقرب المواضع إليه» ابتدأ اعتكافه من ذي قبل. هكذا 
قال مالك فى «المدنية) . 
ولا يجوز أن يقف لأداء شهادة إلآّ ماشياء فإن وقف ابتدأ. 
(1) غ: «الفقهاء؟. 
)2( المت ماكان من تحر كفك الأظائر والشازت وحلن الجانة واقباء ذلك 
)0 
:0 


حا : (يأنه. 


4) البقرة: 187. 
(5) غ: #يمس؟. 


3 
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ولا يعرّي أحدّاء لاود مريضاء ولا يصلّي على جنازة إلآّ في المسجد. 

ولا يخيط ثيابه(1) إلا الشيء الخفيف» ولا يحكم إلآّ كذلك. 

ولا يجوز له صوم الأيّام التي يلحق فيها الجمعة» وأجمعوا أنها مكروهة 
اعتكافها. أمّا وجه الكراهة؛ فلأنَ الاعتكاف أقلّ من عشرة أيَامِ مكروة. 
مسألة : 

إِمّا بالنّذْر. 

وإِمّا بِالنيّةَ مع الدخول فيه لاتصال عمله. 

قا التذرة فمثاله: رجل قال: علي أنْ أعتكفف ثلاثة أيَامء فابتدأ يوم السّبت» 
فلمًا اعتكّفهُ مرضَ وبّقيَ عليه يومان من اعتكافه؛ فبقي مريضًا إلى يوم الخميس. قال 
علماؤنا: لا شلكٌ أنّهِ يَيْني اعتكافه على اليوم الذي مَضَى لهء قال ابن القاسم: إِنّه 
يخرج يوم الجمعة إلى الصّلاة» ويبتدىء اعتكافهء وقال ابن المَاجسُون: يصلّي 
الجمعة ويَيْتي على اعتكافه. ففي هذه الصّورة هو الخلاف بين ابن القاسم وعبد 
الملك. وهذا إذا اعتكف في موضع لا يجمع فيه. 

وقال :فقن بر #كتلفةة حاورا للكوذة لادان وكوهو له الاقامة: 

وأمَا الأذان» فلا يكون المُعْتِكفُ مُوَذَنَا ولا يطلع المنار0©. - 

وَوَجْهُهُ: أنّ الصّومعة خارجةٌ من المسجد. 

_ 

ولا بأس به أن يؤذن في باب المسجد. 

وقيل: له أن يؤدّن في الصّومعة. 

ووجه من قال هذا: أَنْها قُرْبَةٌ تتقدّمٌ الصّلاة» فجاز الخروج إليها كالصّلاة. 
مسألة : 

في رجل اعتكفت يومآء فلمًا كان عند الظّهر مرضّ فخرج مِنْ معتكفه فلمًا كان 
)1( غ: لاثويه) . 


(2) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ في المقدّمات: 259/1 260. 
(3) انظر المدوّنة: 199/1. 
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عند العصر صحّ فرجع إلى معتكفه» ٠‏ فَأَتَمٌ بقيّة نهاره . فاختلف المحقّقونَ فيه من علمائنا 

فقيل : إن له أجر اعتكافه تومه كله من أوَّله إلئ آخرهء وهذا بناء على أنّ من 
نَوَى فعل شيءِ فقطع بينه وبينه قاطعء كان له أجرهء ومن أراد فعل أمر ولم يقدر 
عليه» كان له مثل أجْر من فَعَلَهُ. 

والدليل على ذلك: قول التَبِيٌ يلِ: «إِنَّ بالمدينة أقواما ما قَطْعْتُمْ واديًا ولا 
سَلَكتُمْ شبًا إلا وَهُمْ مَعَكُمْء حَبَسَهُمُ العُذْه0) فصرّحَ رسول الله يل بالئيّة التي 
اتترضيوا نها !الاج لكان 

وقال بعض أهل العلم: ولهذا المعتكف من الأجر بِقَّدْرٍ ما اغتكفه. 


فيقال لصاحب هذا القول: فأين فائدة هذا الحديث والمْيّة التي اعتقدها(©) قبل؟ 


ألا ترى أنّ أجره في التي تقدّمَ قَبْلُ باق» ولو قطع مختارًا له لما كان له أجر فيما 
تقدّم. والصّحيح هو الكلام الأوّل. 
مسألة : 

فإن أخرج(2) لاقتضاء دَيْن منهء أو استيقاد حدّ عليه مُكْرَمًا إلى الحاكمء 
فاختلفَ علماؤنا فى ذلك : 

فقال ابنْ القاسم: يبطل اعتكافه . 

ورَوّى ابن نافع عن مالك7)؛ أنّه لا يبطل اعتكافه؛ لأنّه مُكْرَهٌ وله البتاء على ما 
502+ 

فإنٍ اعتكفف في أيّام من غير رمضان» فمرضها كلها أو مرض بعضهاء ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: 


(1) أخرجه البخاري (2839) من حديث أنس. 

(2) غ: «اعتكفها؟. 

0 3) 

(4) في المدونة: 204/1 في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 260/1. 


أحدها: أنّ عليه القضاء جملة من غير تفصيل» وعلى هذا رواية ابن وهب عن 
مالك في بعض روايات الصّيام في «المدوّنة». 1 
اناق انلك لوا بتع رن عد مسد وهو الف تخت ةا بز لستوور نه 
والثالث: التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف أو بعده. 
مسألة : ظ 


واختلف إذا أفطر ساهياً على قولين: 
أحدها: أنه لا قضاء عليه وهو مذهب سحئون. 


والثاني: أنَّ عليه القضاء بشرط الاتّصال» وهو مذهب ابن القاسمء فإن أفسدهٌ 
عامدًا فعليه القضاء ويبطل اعتكافه إجماعًا . 


مسألة : 

قال علماؤنا: ويدخل المعتكف معتكفه الذي يعتكف فيه قبل غروب السَّمسٍ» 
فَإِنُ دخل بعد الغروب وقبل طلوع الفجر في وقت يجوز له أن ينوي الصيام أَجِرأم 
كذا(؟) حكاه عيد الوهاب(2)2 وفى «كتاب ابن سحئون») عن أبيه ؛ أنه لا يجزثه») وبه 


قال ابن المَاجِشُونْء قال ابن المَاجشُون: ومن دخل اعتكافه قبل الفجرء لا يحتسب 


مسألة(2) : 


ويجوز عندنا أن يعقد المعتكف نكاحه ونكاح غيره بما يخف (4) من لوراك 
لأن عقده النكاح لا ينافي الاعتكاف. كما لا ينافي7؟) دواعي التُكاح من التَّطّب 77 . 


1( غ: هكما». 
2 5 1(. 
3) الفقرة الأولى والتي بعدها اقتبس المؤلّف فحواهما من المنتقى: 2. 
(ممااخف), 
8 0 : 199/1. 
(6) في المنتقى «ينافيه؟ . 
7 تتمة الكلام كما في المنتقى: «والتزين» وإنما ينافيه نفس المباشرة والجماع» والفرق بينه وبين الحبج - 
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فإن'قيل: فإذا منع التكاح الاعتكاف» فمنع مقدّماته من العقد كالصّوْم» والدّليل 
جواز نكاح المعتكف (1) : 


فنقول: العبادات(2) على ضربين : 
فما جاز الكلام فيه جاز فيه التُكاح إلا الحجّ عندنا . 
وما لم يجز فيه الكلام لم يجز فيه التُكاح . 


وحجّتّا الحديث مبين الذي فيه(2): «لا يكح المُحْرِمْ ولا يُنْكَحُ(*) وَضحَفَه 
البخاريٌّ 

واحتجّ البخاري(ة) بحديث: سعيد بن المسيب» عن ابن عبّاس؛ أن رسول 
الله كه ترَّرّحّ ميمونة وهو مُحْرِمٌء وترك7) البخاريُ طرفًا كثيرة في هذا الحديث()؛ 
لأته' رواة من الصحابة:عشزة» ومن التابعين كفية 'وألعد يحديث: سغيد. .ردًا على 
مالك؛ لأنّ سعيدًا كان مَدَنْئَاء وهذا الحديث لا حَُجَّةَ فيه؛ لأن سعيد بن المسيب 
أَنْكَرَهُ وقال: لم أرو(ة) هذا الحديث قط . ذكر ذلك في «سئن أبي داود»0 . 

ولم يبقّ لأبي حنيفة حَُبجّة إلآ من جهة المعنى» وأمًا القياس» فإن كثير العمل 
ممنوع في الاعتكاف. 

وقال190) ابن الجلآب77): «ولا يأس أن يكتب المعتكف في المسجد ويقرأ 


- والعمرة أنه لا خلاف أن الحج بي يمنع دواعي النكاح من التطيّب» فمنع من مقدماته» والاعتكاف لا يمنع 
دواعي النكاح من التطيِّب فلم يمنع مقدماته من العقد كالصوم» 5 

(1) كذا والعبارة مضطربة» وانظر تعليقنا السابق. 

(2) ج: «الحديث). 

(3) غ: «وحجتنا حديث سبقه؛. 

(4) أخرجه مسلم (1409) من حديث عثمان. 

(5) فى صحيحه (1837). 

)6( جا «وأورد». 

(7) انظر الأحاديث (4258, 4259 5114) من صحيح البخاريّ . 

(8) ج: «لم نرو». 

(9) الذي في سئن أبي داود (1845) عن سعيد بن المسيّب أنه قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو 
محرم. 

(10) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 86/2. 

(11) في التفريع: 314/1. 


262 كتاب الاعتكاف 


عليه غيره(') القرآن إذا كان في موضعه» وفي «المدوّنة»20): كره مالك أن يكتب 


المعتكففٌ العلم في المسجد. قال عنه ابن وهب27): إلآّ أن يكون الشّيء اليسير» 
والترك أحبّ إلىّ والتجرّد للعبادة(4) . 
ماله( 

أجمع العلماء©) على أنّ من وطيءَ زوجته في اعتكافه عامدًا في ليل أو نهار 
يبدأ اعتكافه . 

وروي عن مجاهد وابن : عباس ؛ قالا : كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى 
نزلت: 8 وَلَا تُبشِرُوهْركَ وَأْنسُمْ عَلَكِمُونَ فى الْمسَدجِدٌ» الآية(7) . 

وقال ابن عبّاس: كانوا إذا اعتكفوا يخرج أحدهم إلى الغائط. جامع امرأته 
اغتسل » ورجع إلى اعتكافهء فنزلت الآية» ومقتضاها الجماع . 

واختلفوا فيما دونه من القَبْلَةِ واللّمْسٍ والحُباشرة: 

فقال مالك: من فعل شيئًا من ذلك كلّهِ ليلا أو نهارًا فسد اعتكافه» أنزلَ أو لم 
ينزل» لقوله : « وَلَا مُكَشِرُومُرك وَأنْشرْ عجن فى التدجة» الآية(8 . 


04 


مسألة : 
وإن نذر العبد الاعتكاف في رقّهِ ثم عتق» لزمه ذلك . 
واختلفوا أيضًا إذا اعتكف وهو في الرّقّ: 
فقيل: لا يجوز؛ لأنّ منفعة السَّيّد فيه . 


وقيل : إن اسَْعْتَى السّيّد عنه مِقْدَارَ اعتكافه صم له ذلك . 


1) «غيره» زيادة من المنتقى والتفريع. 

2) 199/1 في غيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز. 

3( غ26 ج: «اعبد الوهاب»؟ وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى والمدونة. 
) «والتجرّد للعبادة» زيادة على نصنٌ المنتقى والمدونة. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 0 -317. 

66 غ: «علماؤنا». 

) البقرة: 187» وانظر هذا الأثر فى مصئف ابن أبى شيبة (9684) عن الضحّاك . 
) البقرة: 187. ْ ْ 
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خاتمة ذلك: 
قال الإمام(1): والاعتكافٌ شرطٌ شديدٌ لا يقدر عليه إلآ من له عزم من الناس» 
قال مالك ين أن + ما رايت أحد! اعتكف قفن تلدنا غير أن بك برخ عد الرحمن بن 


الحارث بن هشام. وأبو بكر هذا22) يُسَمّى المغيرة» وهو ابن أخي أبي جهل بن 
هشامء وكان أحد الفقهاء السّبعة. ومَمّنا الله للأعمال الصالحة بِمَنّهِ وتوفيقه . 


ما جاء في ليل القدر- 


الترجمة والعربية7© : 
قوله(*): «لَيْلَة القّدْر؛ قال الإمام: هي ليلة القَدْرٍ والقد ولد ر: 


فأمًا الأوّلُ فالمراد به الشّرفء كقولهم: لفلان قدر في الناس» يعنون مرتبة 
شرف وقد 

الثاني : القَدَرُ بمعنى التّقديرء قال الله تعالى : ا وه بْفْرَقُكُلٌ أَمْرِ حكير» الآية(5) . 

قال علماؤنا: يُلْقي الله فيها إلى الملائكة ديوان العلم بما قَدّرَ من القَدَرِ. 


مساو 


الثالث: القَدْرُ هو بمعنى الرّيادة فى المقدارء قال الله تعالى: #8 إِنَا أَنِرْلسه في 
ْو سترَكَةِ4() والبركةٌ هي النّماءُ والرٌّيادة» فليلة القذْر هي اللّيلة المباركة» ولو لم 
يكن من شَرَفِهًا إلا نزول القرآن فيها لكفى(7)» فشرفها نزول القرآن فيهاء قال7©) الله 


مارو اس مر ماس 


تعالى : ”7 إِنَ أَنرَلْسَهُ في ليله الْمَدّرٍ 274 . 


يريد الكتاب المبين؛ لأنّ الهاء من: ‏ إِنَآ أَنَرَلْسَهُ» عائدة عليهء وإن كان لم 
كه «القاضى». 


(0) 

(2) 

(3) انظرهما في القبس: 533/2» وعارضة الأحوذي: 4/ 7. 

4( أي قول مالك فى ترجمة الباب (1) من كتاب الاعتكاف (5) من الموطأ: 1 رواية يحيى. 
(5) الاخان: 4. - 

(6) الدخان: 1 3. 

(7) «لكفى» زيادة من العارضة. 1 

(8) هذه الفقرة والتي بعدها اقتبسهما المؤلف من المقدمات الممهدات لابن رشد: 263/1. 

(9) القدر: 1. 
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يتقدّم له كر في هذه السُورة» فإنّه قد تقدّمَ في سورة الدّخان. 


- 


قوله: ظ إِنَآأنرَلْتَهُف لِْلوَ مبرَكَةِ74) ففيها أَنْزِلَ القرآن من اللّوح المحفوظ إلى 
0 200 5 556 1 2 
السماء الدنياء ثم أنْزِلٌ على النبيّ علد من السماء نجما بعل جم على قدر الحاجة» 
فكان 0 أوَّلهِ وآخره عشرون سنة. وروي ذلك عن ابن عبّاس في اتَفْسِيرٍو)(2). 


فأكثر المحقّقين من علمائنا أنّها ليلة النّصف من شعبان» وهو باطلٌ قطعًا؛ لأنّه 
لاق ا وا والصحيح أنّها ليلة القَدْرء فيها يُقْرَقُ ما يكون في العام من 
أُوَّلِهِ إلى آخره من أرْرّاق العباد وآجالهم من الشَّقَاءِ والتّعادة» يشهد له: 3# فْبَا يُفْرَقٌّ 


مه 


ل أمْرِ حكك ر » الآية0)» أي يحكم فيها بالموت والحياة. 


ل ريست اللي جر عر ل سم ص عير وعصاس 


وقوله(5): 9 وما أدرئك ما ليله ألْمَدَرٍ 2204 معناه: التَّمَجُّبٍ بها والتعظيم لهاء وما 
كان في القرآن من قوله: «وما أدراك» فقد أدراه»ء وما كان فيه من قوله: «وما يُدْرِيكَ» 
فلم يدره. وقال الفرّاء(7) وسفيان بن عيَّينّة وغيرهما ذلك» والله أعلم . 

وأمًاقوله : لَه اَعَد رحَيئيْنَ لف عَبّرٍ04*) ففي تأويل ذلك اختلاف على ثلاثة أقوال . 

القول الأول قيل: إنّ معنى ذلك أنَّ العمل بما يُرْضِي الله في تلك الليلة من 
صلاة وغيرها خيرٌ من العمل في غيرها ألف شهر. 


القول الثاني قيل: إنّ المعنى أنَّ العمل في ليلة القَّدْرِ خيد من ألف شهر ليس 
فيها ليلة القَّدْرء وهو نحو ما تقدّم؛ لأنّ فضيلة اللّيلة على ما سواها ليس بمعنى 
يختضة يها بحاش تطهيف: النبييات فيهنا. 


القول الثالث - قيل : إِنّه كان في بني إسرائيل رجلٌ يقومٌ اللّيل ويصومٌ التهارء ففعل 


(1) الدخان: 3. 

(2) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 4/7, نسبة هذا الكتاب إلى ابن عباس نظر. 

(3) يقول المؤلف في الإحكام: 1690/4 «وليس في ليلة النّصف من شعبان حديث يُعَوَلُ عليه: لا في 
فضلهاء ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها». 

(4) الدخان: 4. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدمات الممهدات: 264/1 265. 

(6) القدر: 2. 

(7) في معاني القرآن: 280/3. 

(8) القدر: 3. 
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ذلك ألف شهرهء فم فتَمتّى التبئّ يكل أنْ يكون ذلك في أَمَيدِ . فقال: «يا رب" جعلت أعمار 
أمتي أقصرع الأعمار» م فأعطاهٌ الله ليلة القَدْرِ التي هي خير من ألف شهرء 
يريد خير من تلك الألف شهر التي قامها الإسرائيليّ» وهذا معنى حديث مالك17)؛ أن 
رسول الله يك أي أعْمَارَ اناس قبل كاله قاس أعيا” مه ألا يَِلُعُوا من العَمّلٍ ما 
بَلَعَمُ غيرهم في طُولٍ العَمّلٍ» فأعطاءٌ الله ليلة القَدْرِ التي هي خير من أَلْفٍ شَهْرٍ . 

القول الرّابع - قيل: إن المعنى في ذلك ما روي أن رسول الله يَكِْةِ رأى في منامه 
بني أَمَيّهَ يعلون منبره فشقٌّ ذلك عليه» فأنزلَ الله تعالى : 8 إِنّآ َعَطَيدتك الْكوْقَرَ 2(4) 
و إنا أله ى ليكو القذر» إلى قوله « يله التَدر حت ين لف سَبْرٍ» الآية(2). يعني مُلْك 
بني أَمَيّةء قال: فحسينا ملك بني أَمَيْة فإذا هو ألف شهر. 

قال الإمام(*): وهذا ضعيفٌ جدًا لا يصحٌ سَنَدَا ولا تقلا . 

المسألة الثانية( : 

اختلف العلماء في ليلة القدر وفي تعينها وفي ميقات رجائها على ثلاثة عشر قولاً : 

القول الأوّل ‏ قيل: هي في العام كلّهء قال ابن مسعود: من يُقم الحَؤلَ يُصب 
ليلة القَدْر9©) . 

القولٌ الثاني قيل: إِنّها في شهر رمضانء لقوله تعالى: ةليه 
أُنَزْلَ د الْمُرْءَانُ4 الآية(7)» فجعله مَحَلاٌ عامًا في لياليه وأيّامه لنزول القرآن» ثم قال 
تعالى : ا إَِا أَنرَلتَهُ ف لِيلَوِآلْتَدْرٍ4 الآية()» فجعله خاصًا في لَيْلْةِ القَدْرٍ منه . 

القول الثالث ‏ قيل: إِنّها ليلة سبع عشرة ثلة من ومضانة ‏ كالكاابم ال لقا 
ورواه ابن مسعود عن التّبِحٌ يكلهِل219). وفي ذلك إشارةٌ من كتاب الله تعالى» وهي 


(1) في الموطأ (896) رواية يحيى. 

(2) الكوثر: 1. 

(3) القدر: 3-1. 

(4) هذا القول من إضافات المؤلف على نص ابن رشد. 

(5) انظرها في القبس: 534/2 538. 

(6) أخرجه مسلم (762). 

(7) البقرة: 185. 

) القدر: 1. 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثئميَّ 419/1 (332). 
(10) أخرجه أبو داود (1384). 
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اا 


قوله: ## ومآ ألما عل عبد عَبَدِا يوم الْمْرَكَانٍ يَومَ لق الْجَمَعَانِ » الآية(27» وذلك ليلة سبع 
عشرة من رمضان. 
صبيحتها في ماءٍ حرطي كان ذلك باق 

القول الخامس: أنّها ليلة ثلاث وعشرين» لضي روا ان و 
التبخ ه00 , 

وقد رَوّى أهل الزّهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضان» فلمّا كان ليلة 
ثلاث وعشرين سَقَط أحدهم من السّفينة في البحر في رمضان. فَرَجْرَجَ الماءَ في حلقه 
فإذا هو حُلْو. وكأنّ ما ينزل من السّماء في تلك الليلة من البركة والوّحمة تقلب الأجاج 
المالح عَذْبَاء فما ظنّك بهذا إذا وجدت ذَنبَاء وذلك قوله: «مَنْ قَامَ رمضان إِيمَانًا 
وشيقاياء غْفْرَ لَهُما تَقَدّمَ من ذَنْيو»(4) وقوله: مَنْ قامّ ليلة القّدْرِ إيمانًا. . .» الحديث57) 
وإن قام الشّهر كله فقد نالهاء وإن اتَّمَنَ أن يقوم منه ليلة فصادقها فقد تَالّها. 

القول السادس: أنّها ليلة خمس وعشرين27)»: وفي ذلك أَنَد مأثوث. 

القول السَابع : أنها ليلة سبع وعشرين» قاله أب بن كعب» وقال: أخيرنا رسول 
الله يه أن آية تلك الليلة أن الشمس تطلم في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها(27» كأنَ 
الأنوار قد مُحيت عنهاء وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف أنّها ليلة سبع وعشرين - 
وينزع في ذلك بإشارة عليها بَنَى الصوفيّة عقدهم في كثير من الدّلالة - ويقول: إذا 
عددت حروف © إِنّآ أَنَلْتَهُ فى ليله ألْقَدْرٍ * فقولك: «هي» هو الحرف السابع والعشرون 

من السورة» وهو موضع الإشعار بها(2). 

القول الثامن: أنّها في أشفاع هذه الأفراد» وادَّعَت ذلك الأنصار في تفسير©) 
(1) الأنفال: 1 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحيى. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (893) رواية يحيى. 
(4) أخرجه البخاري (2008) ومسلم (759) عن أبي هريرة. 
(5) رواه البخاري (35) ومسلم (760) عن أبي هريرة. 
(6) ذكر ابن الجوزي في كشف المشكل: 2/ 69 أن هذا القول هو مذهب أبي بكرة. 
(7) أخرجه مسلم (762). 
(8) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز 15/ 525. 
(9) «تفسير» زيادة من القبس والعارضة: 9/4. 
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و 
9 


قوله: «التمسوها في تاسعة تَبْقَى» قالوا هي ليلة ثنتي وعشرين. قالوا: ونحن أعلم 
بالعَدّد منكم(') . 

القول التاسع: أنَّ الصحيح منها: لا تُعْلَمُّء لكن النبي يك قد حَضٌ على 
رمضانء. وحَضٌ بالتّخْصِيصٍ العشر الأواخر. 

وكان رسول الله يك يُخْبي فيها لَيْلَهُ ويُوقظ أهلّهُ ويشدّ مئزره(2»؛ وصدّق رسولٌ 
لله يكِْ أنها في العَشْرٍ الأوَاخِر . 

وني الحديث وَلِيلُ على أنّها متنقلة متنقّلةٌ غير مخصوصة بليلةٍ؛ لأنّ رؤيا النبي ول خعرجت 
في صبيحة ليلة(2) إحدى وعشرين من رمضان وعلى جسمه وأَنْفِهِ أثر الماء والطين7/). 
واستفتاة رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميعء فاختار له ليلة ثلاث 
وعشرين(2)» فدل ذلك أنّها تنتقلّ» وما كان رسول الله له لييخس السّائل حظه منها. 

ومن فضل الله على هذه الأّمّة أن أعطاها قِيرَاطْيْنِ من الأَجْرٍ من صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء وأعطى اليهود والتصارى د قيراطين» قيراطاً لكل طائفة منهما 
من ]ذل القيان إل علةة العضر »و اناق انعد لأف اليلة القن لقضين أعمازغنا» فسيعل 
لهم ليلة بألف شهر7©)؛ فما فَاتَهُمْ من تقصير الأعمار الطوال التي كانت لمن(7) قبلهم» 
أدركوه فيهاء فخنففٌ عنهم شُعْب الدّنياء وأدركوا عظيم التَّواب في الآخرة» والحمد لله. 

وقد رَوَى التّرمذي!*) عن النبي يله أنّه رأى في منامه بني أمية يَنْرُونَ على مِبرِه 
َزْوَ القرّدة9). فشقّ ذلك عليهء فأنزل الله تعالى: 9 إِنَا أَنرْلْتَهُ فى ليله ألْقَدَرٍ * 


(1) أخرجه مسلم (1167) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(2) أخرجه البخاري (2024): ومسلم (1174) من حديث عائشة. 

(3) ج: «لأله روي أن النبي كل تم صبيحة ليلة» غ: «لأنّه روي أن النبي عليه السلام خرج في عام» 
والمثبت من القبس. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (890) رواية يحبى. 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن أنيس» مالك فى الموطأ (893) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (557) من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(7) المن' زيادة من القبس. 

(8) في جامعه الكبير (3350). 

(9) قوله: «ينزون على منبره نزو القردة» ليست في متن الترمذي؛ وهي زيادة رواها أبو يعلى (6461) من 
حديث أبي هريرة بلفظ: انا لي رأيثٌ بني الحكم يترون على منبرئ. ٠‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 244/5 «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصّحيح» غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة». 
كما صححه الحاكم: 480/4. 
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الآية(!)» فهذه ثلاثة عشر قولاً للعلماء . 

فإن قيل: فلم لم يخبر التبنَ يكل بها؟ 

فالجواب ‏ قلنا: قد أراد التّبئٌ يكِِ أن يُخْبر بهاء قتلاحى رَجُلدنِ من المسلمين 
فَرْفِحَت» وعسى أن يكون خيرًا لهم. والحديث مَرْوِيٌ من حديث عبّادة بن الصَّامت؛ 
أن رسول الله يِه خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان. . . الحديث. 


إسئاده ا 


خوّجَهُ الأيمّة» وأمّا مسلم فلم يخْرّجه ولا عُذْرَ له فيه والبخاري(2) وغيره() 


م ورا مو 


العربية : 

قوله: «تَلأحَى رَجَادّنْه قال أهل العربيّة: اللّحاءٌ والملاحاة كالّبٌ والسّباب» 
يقال: لحيت الّجُل إذا لمته» من لحيت الشّجّرة إذا قشّرتهاء كأنّه مكاشفة عن باطن 
المكروه والتّحذير عن الشيء الكاثن بين النّاس. 

الثانية : 

قولة: ل فَالتَيِسُومًا» وهو افتعلوا ف اللشن :ولا لعسن-فية؟ لأن اللمشس محسيوسن 
وهى معقولة ولكنه كين بالالتماشن عة طلبالمعن فنة لما كان اللمس .هما يعرفويه ‏ 
الكالمويسه تله كنار عن معوفة: لماوع ندا 

الثالثة : 

فيه دليل على أن العقوبة تعد سائر النّاس من المسيء والمُحُسن؛ لأنَّ تلاحي 
الّجلين كان سببًا آلآ يعرفها أحدّ. فالجدال7) لا يأتي بخير» فعمّ العقوبة بجدالهما 

0 


المسيء والمُخْسن» قال الله تعالى: «وَآتَثُا هِتَنَدٌ لاض ضِيبن لذن ظلموأ سكم 


, 6504 


(1) القدر: 1. 

(2) فى صحيحه (2023). 

(3) كالإمام أحمد: 313/5: والدارمي (1788) وغيرهما. 
(4) غ: «فالجدل». 

(5) الأنفال: 25. 
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الرّابعة : 

فيه وجوب التّبليغ عن النْبِيَ كله وذلك قوله: «خرجث لأخبركم» كما قال: 
«بَلْعْوا عَنّي ولو آيةٌ(). 

الخامسة : 

فيه جواز النَّسْخْ قبل العَمّلء خلافًا للمبتدعة(22: وقد رفع اللهُ ليلة القَدْرٍ بعد 
إنزالها وقبل الإعلام بها. 

السّادسة : 

قوله: «وَعَسَى أن يكونّ ذلك خيرًا لكم» يريد أنْ كون الخير غير مقطوع به» وإن 
كان بلفظ التّراخي» لقوله : « '#مَاتَنسَمْ ين ءَايَةِ نيه تأت َي رمآ أو مِميه» الآية 00 . 

السابعة : 

قوله: «رُفِحَتْ» معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء وقد جاء عن النبيّ كه أنّه قال : 
«لقد أَذْكرَنِي آيْةَ كنت أنْسيئها» قال ذلك لرَّجُلٍ سمعه يقرأ#)» معناه: رفع علمي بها(©). 

والصّحيح أنّها في العشر الأواخر من كل رمضانء إلآ أنّها تنتقل في العشرء 
فتارة تكون إحدى وعشرين» وتارة تكون ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس وعشرين» 
وليلة سبع وعشرين» فمن وافقها فقد سعدء والله يكشفها لمن يشاء من عباده. 

وقال عبد الومّاب©): «ليلة القدر هي غير مرتفعة بموت النَّبِيَ يك خلافًا لمن 
قال: إِنّها زائلة(7)» لقوله: «الْتَمِسُوها في العَشْر الأوَاخِر»0) فعمّ كل وقتٍء ولأنها 
من شعائر الدّين والإسلام كشعائر سواها»99)» وليس فيها تعيينٌ كما بيّنّا قبل. 


(1) أخرجه البخاري (3461) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(2) وهم المعتزلة كما صرّح المؤلّف في المحصول: 1/؟. 

(3) البقرة: 1/63. 

(4) أخرجه مسلم (788)» والبخاري (2»2655 5037) من حديث عائشة. 

(5) غ: «قوله: رفعت» معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء وقد جاءت مبيئة لقوله عليه السلام: انسيتها» 
معناه أي نسيتهاء أي رفع علمي بهاء كما قال النبنّ عليه السلام: «آية كذا وكذا؛ معناه لم يخف عليه بها. 

(6) في الإشراف: 451/1. 

(7) غء ج: «قالها إذا ثبت» والظاهر أنّه تصحيف» والمثبت من الإشراف. 

(8) أخرجه البخاري (2019)» ومسلم (1169) من حديث عائشة. 

(9) في الإشراف: «كسائر الشعائر» وهي أسد. 
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تنبيه على وَهَم : 

تال المولت :ومن اللطريها قول يعطنالستاخرية عن الباطلقة أنه اقال + إن ليلة 
القَذْرِ هي في كل ل لبلةابمن؟العام:. واستدلٌ على ذلك بأن قال: وذلك أنَّ ليلة القَدْرِ 
تتقل على جاب 00 دَورَآن الشمسين») » وهي ثابتة - والله أعلم - على حساب(') دَوَرَانٍ 
القمرء ولتعلم أن حساب الشمس مأخودٌ من دَوَرَانَ القمرء كما أنَّ أصل حساب السّنّة 
مأخوة من وَوََانٍ ابسن ل 0 القمن خا» مكقية تللك 
المّدّة شهْرًا. فإذا دار القمر اثُنّي عشر دورة» سمِّيت تلك المدة سَّنَة لقربها من حول(2) 
الشمس» وذلك أن سَنَةَ القمر(”) ثلاث مئة يوم وخمسة وستون0 يومًا وربع يوم» 
وجزء من عشرين جزءًا من ثلاثين. وسنة الشّمس ثلاثة مئة يوم وخمس وخمسون59) 
يومًا سس يوم ؛ وجزء من مئة وستين» وعلى هذا عَلِم بِالتَقْريبِء والله أعلم. وهذا 
التقدير متحقّق الإحصاء7©). والله أعلم. 

ثم اعلم أنَّ ليلةَ القَدْرٍ تنتقل على الحساب الشمسي77» فتكمل عدّة ليالي السّنّة 
كلها ليالي القّدر في مثل عدد ليالي السّنّة . ويصح في هذه المُّدَّة دَوَرَان ليلة القَدْرٍ على 
ليالي السّئّة بأجمعها فصولها وأوقاتها بتَقْدِير العزيز العليم» فتكون كل ليلة ليلة القدر 
في العام كلّه . 

قال القاضي: وهذا كلامٌ لا أصلّ لهء فلا يُلْتََتُ إليهء ذَكَرَهُ في «كتاب 
الإشراف» له2*0. بل هو كلامٌ غير مرشدء والله الموقّق للصّواب بِمَه. 


غْ: #الشمس؟. 


المقدّمات 2/1 


كتابٌ الحَح والمَناسك 


المقدّمةٌ الأولى: في اشتقاقه. الثّانية: في وجوبهء الثالثة: في شروطهء 
الرّابعة: في سَْئْه . 


المقدمة الأولى 
فى اشتقاقه 

وغ كاوق اللدة القضة وغيو شي جاه تقاه اليك دغل رما دنال دمة 
الطريقة في تخصيص التَّسْمِيِ ببعض المسّيَاتٍ(2. 

وقال ابن السّكّيت: الحَججٌّ القصدٌ ‏ بفتح الحاء -» والحججٌ ‏ بكسر الحاء -: 
القوم الحجاج. والحَحجّة ‏ بفتح الحاء -: الفِعْلَةٌ الواحدة من الحجّء والحجة أيضًا 
بفتح ال-حاء -: اللّحمة التي يتعلّق بها القرطان من الأذُنِ. والححجّة ‏ بالضُمٌ: 
البرهات. 

والححج أيضًا القطع. يقال: حججئه حَجًا أي قطعته قطعًا. 

والحجّة ‏ بكسر الحاء ‏ السنة والتلبية على وزن تَفْعِلّة وهي الإجابة» وأصل 
ذلك: من ألبّ بالمكان إذا أقام فيه بمعنى لبَيِْكْء أي إقامة بين يديك. وهي أيضًا 
الوم للشَّيء والمُداومة عليه. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 539/2. 
(2) راجع أحكام القرآن: 118/1. 


212 كتاب الحج 
المقدّمة الثانية 
في وجوبه 

وهو فرضٌ من فرائض الإسلام» وركن من أركانه» قال تعالى : # وَيِنَم عَلَ لتايس 
حِجالْسَيت 004 . 

وفرضه مرّة في العمرء وقد قال بعضٌ الناس - فيما أَمْلَى علينا الشّيخ الإمام أبو 
الحسن العبدري )20‏ قال بعض الناس: يجبُ في كل خمسة أعوام مرّة» وروّى في 
ذلك حديئً أَسْنَدَ سَْدَهُ إلى لتب يَكِهْلة». والحديث باطلٌ والإجماع صادٌّ في وجهه(")2 
وليس يجب غير مرّة واحدة في العمرء وبه قال جماعة العلماء. 

وقالت جماعة منهم الشافعي: إن العمرة واجبةٌ كوجوب الحَججّء واستدل عليه 
بقوله تعالى: #8 وَأَيَمُا موأ للج والعيرة بيد 2274 ورُويَ في حديث جبريل عليه السّلام؟ أنه 
قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة»(6). والصّحيح ما قلناه 
من الأَثَرٍ والنَظر . ٠‏ 

أمَا الأثرء فقوله تعالى : 7 وَلِنَه عَلَ ألنّايسن حِحٌ ألْسَيَتِ774) ولم يذكر العمرة» وقال 
النبي يكل : «يْنيّ الإسلامٌ» على خمسٍ( *) فذَكَرَ الحجّ خاصّة. 

وقال النبئٌ كَكِْهْ للأعرابيَّ: «وحج البيت» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا2(0), 
ولأنّ البيت سبب من أسباب العبادة» فلا يتعلّقَ به وجوب شيء» كالزّوالٍ والغروب . 


وأمًا قوله: وأتمىأ] للج وَالْمبرة 1945 » فليس يقتضي لُزوم الفعل ابتداء» وإثّما 


(1) آل عمران: 7 وانظر القبس: 539/2 -542. 

2( من شيوخ المؤلف (ت. 5). 

(3) أخرجه عبد الرزاق (8826)»: وأبو يعلى (1031) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

(4) في القبس: «وجوههم؟. 

(5) البقرة: 196. يقول الشافعي في الأمّ: 326/3 [ط. رفعت فوزي] «والذي هو أشبه بظاهر القرآن. . 
أن تكون العمرة واجبة» فإن الله عز وجل قرنها مع الحج». 

(6) أخرجه الدارقطني: 282/2 من حديث عمر. 

(7) آل عمران: 97. 

(8) أخرجه البخاري (8) ؛ ومسلم (16) من حديث ابن عمر. 

)9 أخرجه البخاري (46): ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله . 

19) 


المقدّمات 213 


فيه تَمَامُه بعد فعله(!) . 


وأمًا حديث جبريل» فقد رواه العالم(2)» وليس فيه: «وتعتمر» فلا تقبل هذه 
الرّيادة؛ لأنّ الحديث مُطلق. 

وأمّا سؤال: ألا تدع الحجّ في كلّ عام أو مرّة واحدة؟ 

فيقال له: الواجب مرّة واحدة» فمن زاد فتطوعٌ فيه» دليلٌ على أن المسلم إذا 
حجّ» ثم ارتَدّ» ثم أَسْلّم؛ أنّه لا إعادة عليه في الحَج. 

هذا فيه نظرء بل يستأنف الحَجّ عندي» لقوله تعالى : لآ لين أَشَرَكْتَ لحبَطنَّ ملك * 
الآية(3 , 

وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك: من طلَّنَ في الشَّركِ ثمّ أَسْلَّمّ فلا طلاق 
عليه» لقوله تعالى: 8 يُعْعرٌتَجُ ماهد سَكك404). 

قال: وكذلك من قذف ثءِ أَسْلّمَء أو سرق ثم أَسْلّمٌ أقيمَ عليه الحدّ للفرية 

ولو زنا وأَسُْلّمه واغتصب مسلمة ثم أسلم» لسقط عنه الحدّ. 

وروى أشهب عن مالك: إنما معنى قوله: «ما قد مضى» يعني قبل الإسلام من 
مال أؤْ دّم» وهذا هو الصّواب - والله أعلمٌ ‏ لقوله تعالى : 9 إن يَنْتَهُوا يُمْمْر لهم ماد 
سَكَقٌ» الآية(227 وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله»2). 

قال: وإذا أَسْلَّم المرتدٌ وقد فَاتَنْهُ الصّلوات» أو صاحب جناية» أو أتلف أموال 
الناس . 

فقال الشافعيّ : يلزمه حق الله والآدميّين. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للادميّين يلزمه» وبه قال علماؤنا. 


و 


واختلف علماؤنا؛ هل الرّدّة تحبط نفس العمل أم لا 


(0) 

)2( رواه مسلم (8) من حديث عمر. 

(3) الزمر: 65. 

(4) الأنفال: 38» وانظر أحكام القرآن: 853/2. 
(5) الأنفال: 38. 

(6) أخرجه مسلم (121) عن عمرو بن العاص مطؤلا. 


وأمًا الآيات في الحَيجّء فالآية الأولى قوله تعالى : وَيِدم عَلَ ألنَايب حِجٌّ 
ليت»17), 

قال علماؤنا: هذا من آكدٍ ألفاظٍِ الوُجُوب عند العرب» وكان الح عند العرب 
معلومًا مشروعًا لديهم. فحُوطبوا بما عَلِمُواء وألزموا ما عرفوا. وقد حي النبئٌ َل 
معهم قبل فَرْصٍ الحَمحَّ وَوَقَفَ بعرفة» ولم يُعْيّر شينًا من شَْع إبراهيم » حتى كانت 
فريش تقف بالمزدلفة» ويقولون: : «نحن أهل الحَرّم فلا نخرج منة» وهذا يدل على أنَّ 
رُكنَ الحججٌ القصد إلى البيت. 

وللحج ركنان: الطواف بالبيت» والوقوف بعرفة» لا خلاف في ذلك» وكل ما 
وراءه فنازل عنه» مختلف فيه. 

فإن قيل: وأين الإحرام وهو مُتَمَقُ عليه؟ 

قلنا: الإحرامٌ هو النيَهُ التي تلزم كلّ عبادة» وتتعيّن في كلّ طاعدّء وكلّ عمل 

وقوله : # وَيِنَم عَكَ ناي #(2) وهو عاءٌ في جميعهم» مسترسل على جملتهم من 
غير خلاف في ذلك» إلا في هذه الآيق» حََدٌ الصغير فإنّه يخرج بالإجماع عن أصول 
التَكليف . فلا يقال إِنّه خصّه لأنّه فيه. 

وكذلك العبد 0 1 00 لاله م عن - 0 ا قوله في 

واختلف الناس هل الحج مسترسل أو هو على الفور: 

فذهب(3) جمهور البغداديّين إلى(*) حمله على الفور. ويضعف عندي . 

واضطربت الرٌوايات عن مالك في مُطَلَقَاتِ ذلك. والصحيح عنه من مذهبه؛ 
أنه لا يحكم فيه بِقَوْرٍ ولا تَرَاخ» وهو الحىٌّ. 
(1) آل عمران: 97. 
(2) آل عمران: 97. 


(3) ج: «مذهب). 


(4) ج: «على». 


المقدّمات 2015 


وأما الاستطاعة» فالّذي عَوَلَ عليه فقهاء الأمصارء منهم الشافعيّ وأبو حنيفة 
وعبد العزيز بن أبي مسلمة؛ أنه الرّاد والراحلة» وروي في ذلك حديث عن الَبِيَ يل 
لا يصح سَنَدُه . 

وهذا أيضًا يبعدٌ معئّى» فإنّه لو قال الاستطاعة الرّادء لكان أُوْلَى في التَفْسير ؛ 
إن 'السبيل. فى. اللّحة الطريق» والاستطاغة ما يكب .سلوكهاء :وه .صخة: البّدّن 
ووجود القّوت. 

وقد سأل ابن القاسم وأشهب مالكًا عن هذه الآية» فقال: لان في ذلك على 
قَدْرِ طاقتهم وجَلّدِهِم. فقال أشهب له: هذا الزّاد والرّاحلة. فقال: لا والله وما زادك 
إلآ على قَدْر طاقة النّاس؛ لأنّه قد يجد الوَجُل الرّاد والرّاحلة ولا يَقْدِر على المَسْيء 
وآخر يَفْدِرُ أن يَنْشي على رجليه» وهذا بالغ في البيان. 
فإذا وُجدّت الاستطاعة. فلا خلافٌ في وجوب فرّْض الحَجّء إلا أن تعرض 
آفة» والآفات أنواع» منها الغريم يمنعه عن الخروج حتى يُوَدي الدَّيْنْء ولا خلاف 
فيه 
وكذلك اختلف قول مالك. والصحيح في الزَّوْجَة أنه يديك لا مكنا إذا فلن إن 
الحبجّ لا يلزم على الفور. وإن قلنا: إِنّه يلزم على المَّوْرِء فحق الزوج مُمَدَمْ. 

وأمَا د بَوَانِ إن كان منعه لجل ود الوكد 1 للا نك إليمءوزن كان 

ل ل الح . 

لحنت الأ ل ل 
وسأحمّق ى ذلك تحقيقًا شَافِيَا في موضعه إن شاء الله. 
) الأغضّبٌ هو القصير اليدء ومن لا نصير ولا أخ له 


1 
(2) ج: «المشي؟. 
(3) انظر المعونة: 317/1. 


276 كتاب الح 


وقال عبد الوهاب(1): «الاستطاعة معتبرة بحال المستطيع» فمن قدر على 
المشي بِبَدَنِهِ لَزْمّه الحجّء ولم يقف وجوبه عليه على راحلة» خلاقًا للشافعي وأبي 
حنيفة (2). لقوله تعالى : ل وَلِنَه عَلَ ألنّايس ِخ لدت » الآية(3) فعمّ ولأنّه قادرث)(4) , 


المقدمة الثالثة(5) 
في شروط وجوبه 
فقيل60): إِنّها أربعة. وقيل ‏ سنّةٌ: الحريّة» والعقل» والبلوغ» والاسْتِطاعة» 
وليسٍ من شرطه الإسلام» وإنّما هو من شرط الأداء؛ لأنّ قول مالك لم يختلف قط 
أن الكمّار مُحَاطْبُون بفروع الشريعة. 
وقال غيره(): هي سِنَّهُ: الإسلام» والبلوغ؛ والعقل» والحريّة» وصحة البَدَنْء 
وبلوغ الدعوة(): والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضَرَرٍ. 
أما الإسلام» فليس من شروطه7") كما قدّمنا. 
وأمًا «الحُريّة» فلا خلافٌ فيها؛ لأنّ العبد مملولكٌ لِعَبْدِه» مستغرقٌ المنافع» فهو 
يدخل في خطاب الشرائع كلّهاء ما لم يكن في ذلك تعطيل للسَّيّد ولا قطع به على 
الانتفاع. والسّفَّر يمنعه منهء ويسقط منفعته فيهء فلا يجوز له السَّمَّر إلا بإِذْند 
فسقطت الاستطاعة وسقط الخطابء وقد با ذلك قَبْلُ. 
.وأمًا «البلوغ» فإنّه أمد اجتمعت الأمّهُ عليه» أما أنّ الصَّبيَ إذا حُجّ به كتب الله له 
الأجر من فَضَّلِد وَلوَلِيّه الأجر زيادة من رحمته. وقد ثبت عن النْبِيّ عليه السلام أن 


(1) في الإشراف: 457/1. 

(2) انظر الميسوط: 2/4. 

(3) آل عمران: 97. 

(4) تتمة الكلام كما في الإشراف: «على الح من غير خروج عن عادته؛ ولابدَ له؛ كالواجد للراحلة. 
واعتبار؟ بأهل الحرم. بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقّة فادحة». 

(5) انظرها في القبس: 541/2 546. 

(6) من القائلين بهذا القاضي عبدالومّاب في التلقين: 62. 

(7) منهم ابن الصّوّاف في الخصال الصغير: 53. 

)8 7 الدعوة» زيادة من المؤلف . 

(9) غء ج: «شروطها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


المقدّمات 27 


امرأة رفعت مولودًا لها في محفّة(1) لهاء فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حَحٌ؟ قال: 
انعم ) وَلَكَ أجر» 2 . 

وأمّا «العقل» فمثل البلوغ» وقد بيّناه في كتاب الصّلاة» فلينظر هنالك . 

وأما «الاستطاعة» فهي عندنا على حال المستطيع من صِحَةٍ بَدَنْهِ وكثرة جَلَدِو 
والصّحيح في الاستطاعة لغة وعقلة(3) ؛ ل ل تصرّقت وجوههاء 


ا 0 


وقد تعدم ب ماله . 
المقدمة الرابعة(*) 


وأمًا سُتنّه فثلاث عشرة سنة: إفراد الحمّء وترك التَمتّء والإحرام من 
الميقات. وطواف القدوم» وركعتا الطواف» والمبيت بمنى يوم التّروية» والجمع 
عرق والمّبيت ِالمُرْدَلِمَة ورئي الجمارء وتأخير رميهاء والحلق والتقصير» وتأخير 
الطواف يوم النحرء وأيام التخريق:والمبيت ليالى فى 


ع2 


فهذه مكنة .التى يجب بِتَرْكهًا الدّم عند علمائنا(»» في تفصيل طويل» وما عدا 
هَذَا من السُئن فإنّها أركان وفضائل . 

وأما أركانه فسئة : الَنْتّةَ والإحرام. وطواف الإفاضةء والسعي بين الصَّفًا 
والمروة» والوقوف بعَرّقَة» ووقت الحجء وَاخْتَلفَ في جمرة العقبّة . 
3 60): 

أمَا «الإحرام» فلا خلافت فى وجُوبه؛ لأنّ الأعمال بالتّيات» وخصوصًا 
العبادات» وخصوص الخصوص الحج . 

وأما «الطواف» فلا خلافٌ فيه» قال تعالى: 9 وَلَمَطوَفوا ليت الْعقِيقٍ»20. 


2( جهمال في السرً 00266 رول بحي 


انظره في القبس : 0612 546. 
الحجّ: 29. 


218 كتاب الحجّ 
وأما «الوقوف بعرفة» فهو الحجّ. وفي الحديث الصحيح: «الحَج عَرَقَة0(6) 

يعني معظه(2) الحجح ومقصوده. 

بَيْدَ أن العلماء بعد اتّفاقهم على أنَّ عرفة رُكُنٌ الحججٌّء اختلفوا في وقت الوقوف 


فقالت جماعة: باللَّيلء منهم مالك . 

وقالت جماعة: فرض الوقوف بالتّهارء منهم الشافعي وأبو حنيفة. 

وقالت طائفة : الوقوف لَيْلاً ونَهّارًا. واحتجوا فى ذلك بأحاديث. 

وأمّا «السّعي» فاختلفَ العلماءٌ فيه قديمًا وحديثا . 

فقال أبو -حنيفة : يجزىء فيه الدَّم( 6 ووقعت رواية عن مالك ذ في «العتبيّة» وهي 
ساقطة . 

والسَّعيٌ رَكُنٌ عظيمٌء وله في الحجٌ منزلة كريمة. وَالدّلينٌ على ركنيته: قوله 
ال : #8٠٠‏ إن الصّما والْمروَة من صَعَار لله ١4‏ الآية إلى آخرهاء أنزلها الله تعالى رَدًا 
على من كان يمتنع(5) من السّعي . 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : «# هَلَاجُسَاح عليه أن يَطَلوئَت يهم4©) قلنا : لم يفهم 
هذه المسألة أحدٌ غير(7) عائشة - رضي الله عنها - وكلامها معروفٌ في الحديث . 


تفسيرة : 
أنه إذا قال الرّجل للآاخر: لا جناح عليك أن تفعل كذاء ذ فمقتضا فمقتضاه رفع الخرّج 
في الفعل» ولم يكن في الشريعة حرج في الطُّوَافٍ بين الصَّفًا والمّرُوّة. وكيف يكون 


(1) أخرجه الطيالسي (1309)» والحميدي (899): وأحمد 309/4»: وعبد بن حميد (310)» وأبو داود 
(1949)» وابن ماجه (3010).» والترمذي (889) من حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر. 

(2) ج: «معناه 00 1 

8 0 4) 

)5( جح لايمئع؟. 

(6) البقرة: 158. 

(7) في القبس: «فهم». 
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فيه حَرَجٌّ وهو من شعائر الله؟! وإِنّما كان الحرج في قلوب طائفة من النّاسِ » كانوا 
يطوفون قبل ذلك بين الصَّفا والمروة للأصنام» فلمًا جاء الإسلام» كرهوا أن يدخلوا 
البْقْعَةَ التي كانوا يكفرون فيهاء أو يفعل الفعل الذي كانوا يشركون به. فرفع الله ذلك 
الجُناح عن قلوبهم» وَأَمَرَهُم بالطَّرَافِء وأخَبرهم أنه من الشَّعَائِرِهِ كما قال. وكانوا 
يطوفون بالبيت العتيق في الجاهلية للأصنام التي كانت فيهاء ثم جاء الإسلام وطهَّرَ 
البَيْتَ من الأصنام» وصار الطّوافٌ لله وحدَهٌ. كذلك الصّفا والمروة. 

وأما «رمي الجمار» فليس برُكْنِء وقد وَهِمّ فيه عبد الملك» وليس في ركنيتها 
دليل يُعَوَلٌ عليه . 

وأما «الحجّ» فهو على ثلاثة أضرب: 

إفراد الحجّ وَحَدَهُ عند الإحرام» وهو أفضلها. 

وقرَانه(') مع العمرة معا. 

وَالتَّمَّعه وهو أن يعتمر غير المكيّ في أشهر الحجّ العاكثة :- شؤوال: والشهريق 
الذين بعده» ثم يحل ويحجّ من عامه. 

ولا يكون مُتَمَتَحَا إل بشروط سد : 

الأكرن مكتاد 

وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحدٍ. 

.وفي سَّمَْرِ واحدٍ. 

وتكون العمرة مقدّمة. 

ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج . 

ويُلبّي (2) بالحج بعد الإهلال. 

وعلى القارن غير المَكّيَ والمتمتع الهدي ينحره بمنى بعد القَّجْرٍ يوم الَّحْرِ. 


تمّت المقدّمات فى صَدْر هذا الكتاب بحمد الله 


)1( ج: «وإقراته». 
)2( غ: #ويعتمرا. 
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باب 


ما جاءً في الغسل للإهلال 


مالك217, عن عبد الرحمن بِنٍ القاسم» عن أبيه؛ عن أسماء بنت عُمَيِْسِ؛ أنّها 
وَلَدَتْ محمد بن أبي بكر بِالبَيِدَاءِ . غ2 الحديث. 
الإسناد9©) : 

قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلَ في الموطأ وآَسَْدَهُ انن أبي 2ه 01.. ومسل 
يالك أكرض وآثقم من اليك غيرهء لما رُويَ من اختلافهم في إسناده. 

وقوله فى هذا الحديث: «بِالْبَيْدَاءِ» وقوله في الحديث الثاني: «بذي الحلئفة » 
ليسن. بمحدلف فيه لأن الكداء متضلة بذي الحُلَيْقة» فالبيداء صحراء متَّصِلَةٌ بذي 
الخلئفة. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(*) : 

حرج أبو داود(»؛ عن ابن عبّاس؛ أنّ النَبِيّ يل قال: «التُمّسَاءُ والحايِضٌ إذا أَنََا 
على الوقت67) تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». 


قال الإمام: وفي أذ لنب يكللِ الحائض والتفّسَاء بِالعْسل عند الاستهلال77) دليل 


(1) في الموطأ (898) رواية يحيى 

(2) الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة ‏ بتصرف - من الاستذكار: 8/11 9» والفقرة الثانية 
مقتبسة من المنتقى: 192/1. ْ 

(3) لم نجده في المصنفء ولعله في المسند» وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد: 313/19 من طريق ابن 
وضاح عن ابن أبي شيبة . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 71--13. 

(5) في سئنه (1744). 

(6) مغ ج: «بنيا على الوقوف» والمثبت من سئن أبي داود والاستذكار. 

(7) في الاستذكار: «الإهلال». 
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على تأكيد الغسل عند الإحرام بالحَجّ والعمرة(), إلآ أنَ(2) جمهور الفقهاء يستحبّونه 
ولا يُوجِبُونَك ولا أعلم أغماة نعي التقة نين أفكنت إلا الخسن ون اي لسن 
البصري فإنّه قال في الحائض والتّمَّسَاء: إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت متى 
ذكرته» وبه قال أهل الظاهرء قالوا: الغسل واجبٌ عند الإهلال على من أراد أن يحرم 
بالحَجّ طاهرًا كان أو غير طاهر. 

وهو عند مالك وجميع أصحابه سْئّة مؤكّدة لا يُرَخصُونَ في تركها إلآ مِنْ عُذْرِ 
ولا يجوز عندهم ترك السّئّن اختيارًا . 

وقال ابن القاسم: لا يترك الوَجُلُ والمرأةً الغسلّ عند الإحرام إلا مِنْ ضرورة. 

وقال مالك: إِنِ اغتسل الوَجُلُ بالمدينة وهو يريد الإحرامً» ثم مَضَى من فور 
إلى ذي الحُلَيْقَة فأحرمّء فإنَّ عُسْلَهُ يُجزئه 


فإن اغتسل غدوة بالمدينة» ثم أقام إلى العشاء(2. ثمّ راح إلى ذي الحُليفَة 
فأخْرَء(). فإنّه لا يجزئه الغسل؛ لأنَ الاغتسال للإهلال عنده() آكد من غسلٍ 
الجمعة©6). 


وقال أبو حنيفة(7) والثوري والأوزاعي: يجزئه الوضوء. 

وقال الشافعي(*): لا يجب ولا أحتٍ لأحدٍ أن يدع الغسل للإهلال. 

المسألة الثانية(2) : 

ذكر علماؤنا في الحَجّ ارك مدان حون الإعزاء) وعطن تدجول يمك 
وغسل لعَرَقَة» وغسل لطّوَافٍ الإفاضة. 

قال الإمام: والّذي أعرف منه غسلان: 


في الاستذكار: «أو العمرة». 

غ6 2 «الأن» والمثيت من الاستذكار. 
في الاستذكار: «العشيٌ». 

غ2 جح «فأحرم الإحرام». 


1( 
( 
( 
( 
( أي عند مالك . 
( 
( 
( 
( 


3 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


حكاه عن مالك ابن خويز منداد» كما في الاستذكار. 
أنظن المسوظة :3/4 ١‏ 

في الأم: 140/5. 

انظرها في القبس: 548/2 549. 
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غسل للوحرام» ا أذواتة امحايه أن يعدا 
أيضًا عند الإحرام20). 


واغتسل التبئٌ يكل لدخول م55( وليس غسل الإحرام لرفع حَدَثٍِ9©. وإنّما 
للتَهب للقاء الله تعالى» ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم. 


وأمًا المخرم فيجوز أن يغسل رأسه تَبَرُدَاء لكن لا يضغث رأسه بِيَدَيْهِ إل إذا 
اغتسل من الجنابة. 

وكره مالك أن ينغمس في الماءء لثلاً يقتلّ الماءٌ القملّء وليس الماءٌ بقاتل لها 
بمجرّد الانغماس» نعم ولا تحريك الشّعر. 


المسألة الثالئة(5) : 


قوله: «فَوَلَدَتْ أسماءء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله يه » يحتمل أن يكون 
جانة إن كان القاين 3 الي بن ع الصّوم 0 ب 8 بين 
ل ع مم 


ويحتمل أن يكون سأله عن الاغتسال7©) للإحرام وإن27) علم أنَّ إحرامها 
بالحج(”)؛ لأنّ الاغتسال للمُحْرم مشروعٌ في ثلاثة مواطن: أحدها عند الإحرام» فخافٌ 
أن يكون التُفاس يمنع الاغتسال الذي يُوجِبُ الحكه(2. فبيّنَ له التي بل أنَّ الغسلّ 
مشروعٌ لها؛ لأنّ ذلك الغسل ليس لرفع حَدَثِء فلا يُنَافِيهِ حيض ولا غيره» وإِنّما هو 
غسل مشروعٌ للإحرام» وإذا لم يمنع الإحرام الحيض والتّفاس لم يمنع الغسل له219. 


)1( أخرجه الترمذي (830) من حديث زيد بن ثابت. 

(2) أخرجه مسلم (1209) من حديث عائشة. 

(3) أخرجه البخاري (1573): ومسلم (1259) من حديث ابن عمر. 
(4) ج: «الحدث». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 192/2. 

(6) في المنتقى : «اغتسالها». 

(7) فر في المنتقى: «إن؟. 

(8) في المنتقى: «بالحجّ يصح». 

(9) أي حكم الطهر. 

) 


0) ١له؟‏ ساقطة المنتقي . 
( من 
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باب 


غسل رأس()المحرم 


أبيه ؛ أن ابن عبّاس. . - 0 


الإسناد(3) : 


هكذا رواه يحيى» ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على إدخال نافع بين زيد بن 
ع 3 0 > 01 
أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله وذكرٌ نافع هاهنا خطأ لاا شك فيه» وقد طرحه ابن 
وضاح. 
الأصول0*): 

وهذه المسألة تُبْنَى على أصلٍ عظيم من أصول الفقهء وذلك أنَّ الوّاوي إذا أَفْنَى 
بخلاف ما روى0() سقطت روايته©). 

وفيه: أنَّ الصَّحابةَ إذا اختلفوا لم يكن قول واحدٍ منهم حُبجّة على غير( إلآّ 
بدليل يجب التسليم له من الكتاب والسّنّة. ألا ترى أنّ ابنَ عبّاس والمِسُوَّر لما اختلمًا 


(1) «رأس» ساقطة من الموطأ. 

2( فى الموطأ (901) رواية يحيى. 

)3 كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 1 »؛ وانظر التمهيد: 261/4. 

(4) ماعدا الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 15/11 - 16. 

(5) غ: «يعمل». 

)6( مق اتن 5/ب: «إذا أَفْنّ [الراوي] بخلاف ما روى» أو ردٌ الحديث أصلاً» قال 


أبو حنيفة والقاضي وأحد قولي مالك: يسقط الحديث ؛ لأنْ ذلك تهمة فيه» واحتمال أن يكون قد 
-- ناسخهء إذ لا يظنْ به غير ذلك. وقال الشافعي ومالك: الحديث بذ عا را وهذا هو 
الصّحيحء مثاله: ما روى ابن عبّاس عن النبيٌ يَكِ أنّه قال: «من يدل دينه فاقتلوه» ثم أفتى بأن المرتدّة لا 
تقتل» فخصنّ الحديث في فتواه» وإِنّما قلنا ذلك؛ ا ا 0 فراويه وغيره 
في ذلك سواءء وإنّما يتفاضلون بصحّة السّماع وجودة القريحة» وذلك مما لا يقدح ف في النظر» ولا يؤثر 
في طريق الاجتهاد؟ . 

(7) ج: «الآخرة. 
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لم يكن واحد() منهما حُجّة على صاحبهء حتّى استدك ابن عبّاس بالسّئة فَفَلَج(2), 
هذا يُمَسّر لك قوله: «أصحابى كالتُجوم»(0©). 
وهذا يُمسّر لك قو بي كالتجوم 


العربية : 
قوله : «المُّحْرِمُ» هو مأخودٌ من الحرم أي المنع. 


وقوله: 'يَعْتَسِلُ بَيْنَ القَرئيْنِ» قال0*) أهل الذّخةا5): هما العَمُودَان اللَّذان فيهما 
لشافية غلى راس الخشية0©). 


وقال غيره(7) : هما حَجَرَانٍ مُشْرِفانَ أوعمودان على الَوْض يقومٌ عليهما السّقاةٌ(*) . 

وقوله7”): «كداء» بفتح الكاف» هي يَنِيّةَ بأعلى مكّة» والّتي هي أسفل مكّة من 
«كداء» بِضم الكاف(19) , 

وفي الحديث: كان رسول لله وك يدل من فََِ تح الكاف - بأعلى مكة. 
ويخرج من كدا ‏ بضمٌ الكاف ‏ بأسْفَلٍ مكّة(27. 

«وَالأَبْوَاءُ»(2') موضعٌ قريبٌ من المدينة ممّا يلي مكة(13). 


(1) في الاستذكار: «لواحد؟. 

(2) غء ج: «فعلم» والمثبت من الاستذكار. والفلج الفوز والظفر والغلبة. 

)3( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/ 925 من حديث جابرء وقال: «هذا إسناد لا تقوم به 
حجة» كما رواه القضاعى فى مسئد الشهاب (1346) من حديث أبى هريرة» وانظر تلخيص الحبير: 
4/. 0 ْ 

(4) شرح «القرنين» مقتبس من الاستذكار: 22/11, والباقيى ‏ ما عدا السطر الأخير ‏ مقتبس بتصرّف من 
المنتقى: 194/2. 

(5) في الاستذكار: «قال ابن وهب» وهو الأنسب. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 2315/1 والتّعليق على الموطأ للوقشيّ: 1//-. 

7 هو الجوهري في مُسْئْد الموطأ: 8. 

)8 في مسند الموطأ «السقاء» وراجع كتاب البثر لابن الأعرابي: 9- 70. 

(9) غ: «وقرأ» وكلمة «كداء؛ لم ترد في حديث الموطأء وإنّما هي شرح لكلمة «الثنيّة؛ الواردة: في الموطأ 

(903) رواية يحيئ. 

0) انظر معجم ما استعجم: 1118/4» ومعجم البلدان: 439/4. 

1) أخرجه البخاري (1578)» ومسلم (1258) عن عائشة. 

2) ورد ذكرها في الموطأ (901) رواية يحبى 

3) وهي اليوم معروفة بهذا الاسم» انظر معجم ما استعجم: 102/1» ومعجم البلدان: 79/1, والمغائم 
المطابة في معالم طابة: 5 


0 
ل 
0 
ل 
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الفقه(!) : 


اختلف العلماء فى غسل المُحرم رأسه بالماء؛ فكان مالك لا يجيز ذلك للمخرم 
ويكرة ذلك لس مق حكله: أن ابن عسن كان لا يعسل رآسة :وهو“ مخرم إل من 
احتلام20) . 


وكال مالك(4::إذا وتق 'جهرة العضةء- كمد حَنَ لقتل الققل :ولق الشعو) 
إلقاء القت ».ولت :الشات .قال رهد الدئ سمغت من أغل العلم: 


المسألة الثآنية(4) : 


قال اوعد[ وتحيل حديك ابي اترنا عند عالك 2293 'آندرتا "كان 


رسولٌ الله كي يغسلٌ رأسَه من الجنابة ا ا 0 . وعند غيره: 
الجنابة(19) , 


وقال الشافعي7"') وأبو حنيفة(12) وجماعة(213: لا بأس يغسل المخْرم رأسه 


بالماء» وروًوا(*١)‏ الدُخصة في ذلك عن ابن عبّاس(15) , 

(1) المسألة الأولى من كلام المؤلف في الفقه مقتبسة من الاستذكار: 19-18/11. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (904) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (905) رواية يحبى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 19/11 -20. 

(5) في المصدر السابق. 

(6) في الموطأ (901) رواية يحيى. 

(7) في الاستذكار: «ربما)». 

(8) في النسختين: «أنه» والمثبت من الاستذكار. 

(9) .في النسختين: «الواحد» والمثبت من الاستذكار. 

(10) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «ومحال أن يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحزم رأسه من 
الجنابة؟ . 

(11) في الأم: 363/3 (ط. رفعت فوزي). 

(12) انظر الأصل: 479/2» ومختصر اختلاف العلماء: 112/2. 

(13) منهم الأوزاعي وأبو ثور وغيرهما. 

(14) في النسختين: «ورأوا» وفي الاستذكار: «وروي؛ ولعل الصّوابٍ الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(15) أخرحيا مالك في الموطأ (901) رواية يحيى. 
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المسألة الثالئة(1) : 


اختلف العلماء ء في دخول المُخْرم الحمّام. فكان مالك*) واصيحاة 3 
ذلك» ويقولون: : من دخل الحمّام وهو مُحْرِم» فتَدَلّكَ أو ت: تنقّى (3), فعليه الم 
)5 


وكان الشَّافِعت(4) وأبو حنيفة وأبو يوسف57) وأحمد7©) وإسحاق لا يرون 


بدخول الحمام بأساً. 

وروي عن ابن عبّاس من وجه ثابتٍ؛ أنه كان يدخل الحمّام وهو مُحْرِم77) 
المسألة الرّابعة(8) : 

قوله(9): «كان لا يغسِل رأسّه وهو مُخْرِ م م إلآ من احتلام» يقتضي ظاهرُه أن 
غسله لدخول مكّة كان يختص بِجَسَدِهِ دون رأسه وق ال 1 صمي 100 إذا :اغتسل 
المَحْرِمم رلك فإنّه يغسِلٌ جَسَّدَّه دون رأسه. فقد كان ابن عمرَ لا يغسل رأسّه 
وهو مُحْرَمٌ إل من جنابة . ومَنْ غسل رأسّهء فلا حرج ما لم يَعْمِسْ رأسّه في الماء. 
وقال ابن أبي زَيْدا' '): «لعل ابن عمر كان لا يغسلٌ رأسّه إلا من جنابة» يعني: في 
غير هذه الثلاثةيى, فذهب إلى تخصيص ذلك . 


وحَكى ابن المواز(2') عن مالك؛ أنَّ المُحْرِم لا يتدلّك في غسل دخول مَك 
ولا يفسل نراشه ]إلا بالماء موحد 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 21/11 -22. 
(2) في المدونة: 343/1. 


( 
) في ْ 
) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 112/2. 
(6) انظر الإنصاف للمرداوي: 234/8. 
) رواهابن أبي شيبة في المصتف 4 (ط. الذار السلفية) . 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 194/2 .1١90-‏ 
(9) أي قول نافع في حديث الموطأ (903) رواية يحيى. 
(10) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 325/2. 
(11) في النوادر والزيادات: 326/2. 
(12) انظر قول ابن المواز في النوادر: 324/2. 
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الفوائد: 
الأولى () : 

فيه وجوه من الفقه: اختلافهما بالأبواء»ء يحتمل أن يكون بمعنى المذاكرة 
بالعِلّم . 

ويحتمل أن يكون أحدّهما فَعّل من ذلك ما أنكر عليه الآخرء والظاهر من 
إرساله(2) إلى أ بي أيَوب يسأله أنَّ عنده من ذلك عِلّما. 
الثّانية : 

فيه استتار الغاسل عند الغسل» ومعلومٌ أنَّ ذلك واجبٌ. 

ويحتمل أن يكون يغتسل 3 تَبؤداً وعليه إزاره» فَإنَّ الغسل على وجه التَِّدُد جائرٌ 
للمخرم وإن كان لغير ضرورة» وهي رواية ابن القاسم. 

ويحتمل أن يكون اغتسل من وراء سترء والله أعلم(©2. 


باب 
ما يُنْهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 

قال الإمام0): اتّفق الحُقّاط من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث الأوّل(2) 
في هذا الباب» منهم مالك» وأيتوب» وعبد الوّحمن» وعبد الله بن جْرَيْج» وابن 
عَوْف» وكذلك رواه الزُهريٌ عن نافع وروآاه جعفر بن دقان قوهم فيه في 
موضعين : 

أحدهما: أنه قال فيه: «فمن لم يجد إزاراً فسراويلَ» وليس هذا في حديث ابن 
عمر. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 193/2. 
(3) زاد البوني في شرحه للموطأ: لوحة 52/ب بعض الفوائد فقال: «فيه الوصفتُ بالمعايئة إذ هي أثبت من 

الخبر. أوفيه روابة الصاحب عن التأيع . ل ا 


)5 الذي بزواه مالك في الموطا (906) روارة يحي" 
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والموضع الثَّاني: أنّه قال: «قال نافع : ويَقْطْمْ الحُفت أسفلّ من الكعبين» فجعله 
من قول نافع» والصّحيح في الموضعين ما قدّمناة. 
الفقه فى سثٌ مسائل : 
المسألة الأولى7) : 

قوله عليه السّلام(2): «لا تلبسوا القّمُصَ ولا العمائم ولا البَرَانِسَ» قال 
علماؤنا(ة): هذا قولٌ قويٌ مُستوعِبٌ في المنع» في.منع المُخرم المَخِيطً الذي لا 
يحضل غالبا إل بالخياطة»: وهى القميص7*) وما كان فى معناهء. يذخل المخيط كله 
في هذا المنع. 
المسألة الثانية(5 : 

ومقدار ما تجب فيه الفذية في لَبْس المّخيط: أن ينتفع بذلك» فأمًا من يزيله 
بفوره(؟) صفلا شيء عليه9). وكذلك الحُمَّانء والمقدار الذي يُعتبر في ذلك : 

أن يقْصِدَ دفع مضرة. 

والتّاني: أن يطول لَبْسّه له كاليوم واللّيلة. 

فإن لم يَقُصد صبه دفع شيء بعينه» فإنّه قد حصل الترفه بلبسه50). 


المسألة الثالعة99) : 


قوله: «لا تَلبَسُوا العَمَائِمَ» فإنّها وما في معناها من القلانس فممنوع؛ لأنّ 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 195/2. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُةٌ. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . , 
(4) الذي في المنتقى: «.. . المخيط على الصّورة التى لا تحصل غالباً إلا بالخياطة وهي القميص'. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 195/2. 00 ْ 

(6) «بفورة» ساقطة من النسختين» وأضيفت في صلب ج. 

7 في المنتقى : «فأمًا أن يحرمه ثم يزيله فلا شيء عليه». 

(8) الذي في المنتقى: «. . . فإنّه قد جعل له التّرفه بنفسه». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 196/4. 
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المُخْرم مأمورٌ بالشَّحَث والعِمّةٌ تمنع منه. والآن() إحرام الرَجُل في رأسه. فيلزمّه 
كشفّه مُخْرماء ولا يحل له ستره إلآ مِنْ عُذّْرِ مع الفِدْيَةِ» لاختصاص الإحرام به» وقال 
عبد الوهاب: لا خلاف فى ذلك . 
المسألة الوّابعة(©) : 

قوله: «ولا الخفّافَ إلآ أن لا يجد نَعْلَيْنَء فليقطعهما(”) أسفل من الكعبين»7”*) 

و وابن حنبل(27) وقومٌ من أصحاب الحديث ى(6)؟ أنّه إذا لم يجد 
التّعلين لبس الحْقَّين التَّامَيْن ولم يقطعهما. 

والدّليل على صحّة مذهب مالك7): قوله يَكل: «وَلَيْقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ م مِنَ الكَعْبَيْنَ) 
وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب. 

ودليلنا من جهة المعنى: أن" هده بخاله إحرامء فلا يجوز فيها لبس الحْمّين 

مَيْن مع القّدرة عليه() أصل ذلك إذا وَجَدَ التعلين. 

ودليل ثانٍ: أنّ هذا قادر على قطع الخْففٌ ومقارنة التّعلين به*2» فلا يجوز له 
أن يلبس الحُفتٌ التَامَ . 


وأمًا حجتهم فحديث ابن عبّاس الذي يأتي مُسْنَداً بعد هذاء قوله: «مَنْ لم يجد 
التعلير: فلل || 7 00000 
الجواب عنه: أنَّ ابنَ عباس حَفِظ لبس الشُقّين(1"). 


0 في النسختين: «وإن» والمثبت من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 196/2. 

(3) ج: «... نعلين فله فيقطعهما» والجملة ساقطة من غ» والمثيت من المنتقى. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدرك في هامش ج. 

(5) انظر الشرح الكبير لابن قدامة؛ والإنصاف للمرداري: 245/8. 

(6) انظر الاستذكار: 32/11. 

7 الذي في المنتفى : «والدليل على صحّة ما ذهب إليه الجماعة» وهو الأنسب. 

(8) في المنتقى : ال ا 

(9) في المنتقى: « 

(10) أخرعة 2 ومسلم (1178). 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: . . . ونقله» ولم ينقل صفة لَبْسدِء وعبد الله بن عمر قد نقلّ صفة لبسهء 
كان ار 
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المسألة الخامسة(!): 

قوله(2): وأنّه ليس له أن يغطي رأسه لنَهْي النََِ عليه السّلام عن لبس المُحْرِم 
البرانس والعمائم . 

وأجمعوا أنَّ إحرام المرأة في وجههاء وأنّ لها أن تَعْطي رأسها تر شعرها 
عند جمهور العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهمء فإِنّهم لم يختلفوا في كراهية 
التَرَفُع والتّقاب للمرأة المُخرمّة» إلآ شَيْئَاً يُرْوَى عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها 
وهى مُخْرمّة(©). 

وعن عائشة أنها قالت: تغطي المرأة وجهها إن شاءت. ورُويّ عنها أنّها قالت: 
لا تفعل» وعليه النّاس اليوم. 
المسألة السّادسة!4): 

وأما القّمّازانء فاختلفوا فيهما أيضاً: 
فيهما عائكة: 

وقال مالك: إن لبست المرأة القّمَارَين افْتَدَت. 

وللشافعيّ في ذلك قولان: 

أحدهما: أتها تفدي©). 

والثّاني : أنه لا شيء عليها(”). 
عم ح(9) : 

قال الإمام”2: والصّواب قول من نَهَّى المرأة عن القُّقَارَينَء وأَوْجَب العلماء 


) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 28/11 30. 
) القاتل هنا هو ابن غبد البرّء وقد بدأ عبارته بقوله: «وأجمعوا أنَّ إحرام الرَجُل في رأسه. . .». 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (919) رواية يحبى. ش 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 31-30/11. 
) حكاه الشافعي في الأمّ: 521/3 (ط. فوزي). 
(6) انظر الأمّ: 2369/3 372 (ط. فوزي). 
(7) انظر الأمّ: 521/3 (ط. فوزي). 
(8) هذا التنقيح مقتبسٌ من الاستذكار: 32-31/11. 
(9) المقصود هو ابن عبد البرٌ. 
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واتّفق مالك17) وأبو حنيفة2) في إيجاب الفِذيّة على من لبس السّراويل فقالا: 
وقال الشَّافعِيَ(2) وابنُ حنبل7 والقّوريّ: إذا لم يجد المُّحْرِمٌ إزاراً لبس 

السّراويل ولا شيء عليهء وهذا لا يصمٌ في النّطر(©). 


الفوائد المُتَعَلّقة بهذا الحديث7) : 

رو :اين( عر أن رجلا سال رسول الله يق عمًا يَلبسنٌ الْمُحْرِم. . . الحدية 
إلى آخره. 

قال النّاس: ففيه إجابة السّائل بأكثر ممّا سأل عنه. 

واختلف النّاس في تأويله: 

فيحتمل أن يريد بذلك أنه سأل عمًا يلبس» فذكر له ما يلبس» والمنهي عنه أكثر 
من المأمور به. 

ويحفجل :أن يريك .يه الريافة: :و افيه للعيتة جيل (8) :قوق إلا ملسن الحمين 

مقطوعة أسفل من الكعبين77)؛ وهو نصنٌ في الحديث. 


اسم 


انظر المدوّنة: 1/ 343» والنوادر: 344/2. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 105» والمبسوط: 126/4. 

في الأم: 366/3 (ط. فوزي). 

انظر الشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 246/8. 

هذه الجملة من ءضافات ابن العربى على نص الاستذكار. 

انظرها في القبس: 594/2. 2 

«ابن» ساقطة من النسختين» واستدركناها من القبس والموطأ (906) رواية يحيى. . 

انظر المقنع لأبي محمد بن قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: 246/8. 

يقول المرداوي في الإنصاف: 246/8 «هذا المذهب؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة» 
وعليه الأصحاب» وهو من المفردات»» ويقول الخطابي في معالم السئن: 345/3 «أنا أتعجب من 
أحمد في هذاء فإنّه لا يكاد يخالف سئة تبلغهء وقلت سئة لم تبلغه؟. 


دم بن د 


ىت 


- 
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باب 
لبس الثياب الممصبّغة في الإحرام 

الإسناد: 

حديث أسماء(') في هذا الباب؛ أنّها كانت تلبسنٌ المُعَصْمَّرات وهي مُحْرمَة 
وليس فيها الرّعمّران(2), فإنّه(0) حديثٌ لم يُتابع أحدّ من أصحاب هشام مالكاً على 
قوله في حديث هشام عن عَرُوَة عن أيه عن أسماء» وإنّما يروونه(4) عن هشام عن 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
الأولى(5 : 

قوله©): «تَهَى رسول الله ككل أَنْ يل يلب المُحْرِمٌ ثوباً مصبوغاً»» وأفضل لياس 
المُخْرِم البياض. لما روي عن النّبِيّ يِه أنّه قال: «خيرٌ ثيابكم البَيَاض يَلْبَسْهَا أخْيّاؤكم 
َيُكمَّنُ فِيهًا مَوْتاكم770). فإنْ كان مصبوغا فيجتنب المصبوغ بالرّعفران والورس» 
يجتنبّه الرّجال والنّساءء لما فيه من الطّيب والصّبْعْ الذي يُستَعْمّل غالبا للتّحَكّل 
وهذان المعنيان ينافيان الإحرام» ومن لبسه فعليه الفذيّة . 


(1) في الموطأ (910) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «زعفران». 

(3) الظاهر أن هذه الفقرة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 40/11» وعبارة ابن عبد البرّ هي: «وأما رواية 
مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر» فلم يتابعه أحدٌ ‏ والله أعلم ‏ على قوله: 
2وعن أبيه» من أصحابه في هذا الحديث عن هشام بن غروة» وإنما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء؟. 

(4) في النسختين: «يرويه» والمثبت من الاستذكار. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 197/2. 

(6) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (908) رواية يحبى. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (6200. 6201)» والحميدي (520): وأحمد: 247/1. 274: 328: وابن 
ماجه (1472)»: والترمذي (994)» والنسائي: 149/8» وابن حبان (5423)»: والحاكم: 154/1: 


والبيهقي في السئن: 245/3. 
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المسألة الثّآنية : 


قوله('): «نهى عن لبس المُعَصَّمَرَاتِ» وهو نهي تحريم. وقال قومٌ: هو نهي 
كراهية» وهو مطابق للحديث الذي نهى رسول الله كلِ عن لَبْسٍ القّسّيٌ(2©». وعن لَبْسٍ 
المُعَصّْفَّرٍ(2©: الكلام عليه قد تقدّم في «كتاب الصّلاة»( . 


المسألة الثَالنة(5) : 


قوله(6): «يُكْرَهُ لبس المِنْطْقّة يحتمل أن ووه لكر ساح زليه +الانها مها يرنه 

بلبسهاء فلا يجوز اللفخرم لبسها على ذلك الوجهء فإن لَبِسَها لحاجة إليها الحمل77) 

نفقته» ولم كلد بيع نهد إزار وإثّما يشِدّها تحت إزاره» فلا بأس بذلك ولا 
فذيّة عليه ؛ لأنّ ذلك مما تدعو7*) الضرورة إليه. 


فإن لم يكن له مِنْطقه» وشدَّ نفقته تحت إزاره» فلا بأس بذلك . 
وقال0") الشافعت0'9): يلبسر المُحْرم المِنْطمّة للتفقة . 


وقد أجمعوا أنَّ للمُخْرم أن يَعْقَدَ الهِمْيّان7') والإزار على وَسَطه والمِنْطفّة 
كذلك» وليس فى هذا الباب على من لبس المِنْطْقَّة والهمْيّان فِذيّة عند مالك(2'). 


( لعله يقصد حديث علي بن أبي طالب في موطأ القعنبي (120). 

( أخرجه مالك في الموطأ (212) رواية يحيى. 

) أخرجه مالك فى الموطأ (120) رواية القعنبىّ. 

) 358/2 من المسالك. ١‏ 

5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 198/2 199. 

) أي قول نافع في حديث الموطأ (912) رواية يحيى. 

) في المنتقى: «كحمل». 

( جل: (تدعوهظ. 

) ماعدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 43/11. 

0) في الأمَّ: 376/3 (ط. فوزي). 

1) هو شداد السراويل» وكذلك هو كيسٌ للتفقة يشدٌّ في الوسطء انظر النهاية في غريب الحديث: 
5/. 

(12) انظر المدوّنة: 349/1 350 في حمل المحرم نفقته في المنطقة. 


204 كتاب الحج 
باب 
تخمير المخرم رأسّه 
الفقه فى ثلاث مسائل : 


الأولى 7" : 
١رأى‏ عثمانَ بالعَرْج يُعَطي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ() يحتمل أن اكوا ادل ذلك لأنه 
رآه مباحاً» رقن فيح 19 ادرن عم وظيوة فال : د حور مخ تفط ة وجههء وإلى 


ذلك ذهب مالك(*)». وإنّما ذَكَر فعلٌ عثمان* وَذَكرَ الخلافٌ عليه 39 للمجتهد 
طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور(2) الاختلاف عليه©). وقال ابن القصّار(): إنّما» ذلك 
مكروه ليس بحرام0). 

وحَكى عبد الومّاب19) لمتأخّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم. 

وقال أبو حنيفة: تعلّق الإحرام بالوجه كتعلّقه بالوّأس(21). 

وقال الشّافعيَ : لا تعلّق له بالوجه(12). 

والدليل على ما نقوله : ما رَوّى ابن عبّاس عن النَّبِيَ كَلِةِ أنه قال في الَجل الذي 
وَقَصَ قصث به دابّته وهو مُحْرمٌ: «اعسلوة بَكاء وسذرء :وكمتره فى كيابه.ولا تيككروا وجهه 


)1( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2. 

(2١‏ رواه مالك في الموطأ (914) رواية يحبى عن يحبى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد؛ أنه قال : أخبرني 
القُرافصّة بن عمَيّْر الحنفيّ؛ أنه رأى. . . الأثر. 

(3) في المنتقى: «خالفه». 

.348/2 وانظر النوادر والزيادات:‎ 1 00 )4١ 

(5) ج: «لظهورر» والمثبت من المنتقى. 

(6) في المنتقى: «بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه» وهي سديدة. 

)7 ل ا 2/. ١‏ 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وأضيف في هامش ج. 

)9 عبار الناضي عند الرغات كمااقي العيوت :لاقن فكل نهد أضاء ولااندية ع9 

(10) في المعونة: 335/1 (ط. الشافعي)» والإشراف: 225/1. 

(41) انظر الميتوظ : 128/4. 

(12) انظر الأم: 370/3 (ط. فوزي). 
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ولا رَأْسَه فإنّه يُبْعَثْ يومَ القيامة مُلَتّي02). 


ودليلنا من جهة المعنى: أن هذا شخصصٌ يتعلق به حُكُمٌ الإحرام» فيلزمه كشف 
وجهه مع السّلامة كالمرأة. 


المسألة الثانية(2) : 


فإن عَطَّى المّحْرِمٌ وجهّهء فهل عليه فَذيَةٌ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم(©: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاء وأرى ألا فذيّة عليه. 
وبهذا قال ابن القصار(*). وقال عبد الوهّاب في «شرح الرّسالة»: وفي قول ابن 
القاسم نظر. 

وتحصيل المذهب: أنه إذا قلنا بتحريم التغطيةء فعليه الفِذيّة» وإن قلنا 
بكراهيّتها دون التّحريمء فلا فِدَيَةَ فيه. 

وكال الشافي (5: الْمُحْرِمٌ اذا قات له مخكن رآميه ولا تطكتبة ويُستدام له حال 

والدليل على صحّة ما ذهب إليه مالك: أنَّ الكَمَنَ معنى يغطى به الوّأس من 

الميت الحلال» فجاز أن يغطى به رأس الميت المُخْرمء وأصل ذلك الميراث. 

واحتجوا بالحديث المتقدّم في الذي وقصت به ناقته وهو مُحَرِمٌ. 

فالجواب: أنّ هذا الحديث منّا لا حُجةَ فيه؛ لأنّ النَىَ كلل علَّلّ المنعم من 
تخمير رأسه بما لا طريقٌ لنا إلى معرفتهء من قوله: «فَإنّه بُبْحَثْ يوم القيامة مُلَبيا» وإذا 
علّل بما لا طريقٌ لنا إلى معرفته» دلَّ على اختصاصه بذلك الحُكم . 


(1) أخرجه البخاري (1850)؛ ومسلم (1206). 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 199/2 - 200. 
(3) في المدوّنة: 296/1 في ما يجوز للمُحْرم لبسه. 
(4) كما في عيون المجالس: 802/2. 

(5) في الأم: 604/2 (ط. فوزي). 


26 عع 
باب 
ما جاء في الطيب فى الحَجٌ 


الإسناد7') : 

«الأحاديث27) في الباب صِحَاح . | 

أمَا حديث عائشة220: فلم يُخْتَلَف فيه عن عائشة» والأسانيد في ذلك متواترة. 

وأمّا حديث حَمَيْد(). فهو مُرْسَلٌ ويَتّصلٌ من حديث ابو©) أمية 43 , 

وأمًا قوله في حديث مالك عن حُمَيْد: «وهو بِحُنَيْن) فالمراد به مُنصرفه من 
عزو اختين» والموضم الذي لقي فيه الأعرابن رسول77 الله ه يكِ هو الجِغْرَانّة(9). وهو 
طريقٌ حييْن» وفي ذلك الموضع قسم رسول الله يَكْهِ غنائم حَُدَيْن على ما ذكر أهل 
السو والح 

وأمّا قوله: «وَعَلَى الأعْرَابيٌَ فَمِيصٌّ» فالقميصٌ المذكور في حديث مالك هو 
القع المدكورة ول سند لبو 7 
الفقه في خمس مسائل : 
. المسألة الأولى0" : 

قول عائشة : «كنت أَطَيّبُ الئيَ كل الإحرامه قبل أن يُخْرم» 

قال الإمام : ظاهة يقضى :آنه كانت تتكنهابكا ل راكد ثيل أن يكون بها 
لا تبقى له رائحة. وقد رُويَ عنها مفسّراً أنّها قالت: «كنت أطَيّبُ رسول الله بكي 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 54/11 58. 

(2) الواردة في الموطأ  920(‏ 924) رواية يحيى. 

)3( في الموطأ ( (920) رواية حييى. 

)4 في اللموطا (921) رواية يخنى 

)5) 0 ساقطة من النّسختين» 5200 من الاستذكار. 

)6( حديت يعلى .بن أيه أخزلينة البخاري (1536)؛ ومسلم (1180). 

(7) في النسختين: هو ورسول الله؟ والمثبت من الاستذكار. 

)8 من براحي ماكة المكرّمةء وهي معروفة إلى يوم النَّاس هذاء ولا تبعد عن مكة بأزيد من 29 كيلا 
انظر معجم ما استعجم: 384/1. ومعجم معالم الحجاز: 149/2 -151. 

(9) ماعدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 201/2. 
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لإحرامه(1) طِيباً لا يشبه طيبكم»(2). 


وقد وقع في الصّحيح من حديث عائشة ئشة قالت: كيت لوسرل )020 , 
وروي : «كنت(*) أنظر إلى بياض الطّيب»5). ويُرْوَى: «وبيصَ( 6 اليب في مَعْرِقٍ 
رسول الله كه وهو مُحْرِمٌ770). 


المسألة الثّانية(8) : 


اختلف الّاس اختلافاً كثيراً متبايناً» فالشافعي 20 من فقهاء الأمصار رأى أنخحذ 
الحديث بظاهره» وانتهت الكراهية بقوم قيها لان يفول عالِمُهه9") : «لأنْ أظْلَى بِقَطرَانٍ 
حك ِلَىّ من ٠‏ أن أضْبِحٌ مُخْرٍماً نضح طيباً)(1'). 

واختلف العلماء في هذا الحديث على أربعة أقوال: 


فمنهم من قال: كان ذلك خصوصاً للتبيٌ عليه السّلام . 


قلت: وهذا حسنٌ قويٌ في النّظر(12), ب أنَّ التِىَ كَل فيما روي عنه من 
الآثارء وقامت عليه الأدلّة من سائر الأخبارء أنَّه قال: « حُبب إليّ من دُنْيَاك تت ا 


(1) في المنتقى: «قالت: طَيّنْثُ رسول الله يل لإحْادّلِهِ وطيَّنُه لإحرامه». 

(2) أخرجه النسائي في الكبرى (3668). 

(3) أخرجه البخاري (5923)»: ومسلم (1190). 

(4) لعل الصّواب: «كأئي». 

(5) لم نجد هذه الرواية في المصادر التي استطعنا الرجوع إليها. 

(6) الوبيصٌ هو البريق» انظر غريب الحديث لابن سلام: 333/4»: ومشارق الأنوار: 277/2. 

(7) أخرجه البخاري (271)» ومسلم (1190). 

(8) انظرها في القبس: 551/2 - 553. 

(9) في الأم: 376/3 379 (ط. فوزي). 

(10) وهو عبد الله بن عمر. 

(11) أخرجه البخاري (275): ومسلم (1192) عن محمد بن المنتشر عن أبيه. 

(12) وإلى هذا الترجيح أشار ابن حجر في فتح الباري: 399/3»: والخيضري في اللفظ المكرم: 397/1- 
8. 

(13) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 249/3 «لم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرفه المسندة». 

(14) أخرجه أحمد: 128/3. 199». والتسائي: 61/7 من حديث أنس مرفوعاًء قال الحاكم في 
المستدرك: 174/2 «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وحسّن ابن حجر إسناده في 
التلخيص . 


28 وا 
الحديث17)., فَذَّكرَ الطيب. 

قلت: أدخلّ اللّدُ حبّها في قلبهء خصّه بكلّ واحدة منها بفرضه. 

وأمًا الصّلاة فأفردها بقيام اللّيل(2). 


وأمًا التكاح فأفرده بالرّيادة في العدد(© . 

وبإسقاط الصّداق فى الموهوبة©). 

وبالاستغناء عن الولئٌ والشهود0© . 

وخصّه بالطيب» فإنَّ تطيبه(©) وهو مُّحْرِمٌ ليكمل له المتاع بما يحب في كلّ حال. 

وقد تكلّمنا على هذا الحديث بالاستيفاء فى «الكتاب الكبير» فلينظر هنالك . 

- القول الثاني - ومنهم من قال: إِنَّ ذلك الطّيب الّذي كانت عائشة تدهن به 
رسول الله يكِ إنّما كان طِيب لَوْنِ لا طِيبَ ريح» وقد رُوِيَ ذلك في الآثار9 . 

1 تفْطّنَ له مالك بثقابة ذهنهء فذكر الحديث في أوَّل الباب(*) ثم قال في 
آخره(9) : لاب س أن يَدَّهِنَ الَجْلُ بِدّهْنِ ليس فيه طِيبٌ. 

الثّآلث ‏ ومنهم من قال: كان النَّبِيْ بل يتطيّبء ثم يطوف على نسائه» ثم 
يغتسل من الجنابة» ويغتسل للإحرام» فيبقى وبيص29) الطّيب وبرقه ونضارته» 


ويذهب عينه. 

)1( ح: 85 . الحديث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 

(2) انظر قانون التأويل: 320» وأحكام القرآن: 1561/3.» وغاية السول لابن الملقّن: 87: واللفظ 
المكرّم للخيضري: 93/1. 

(3) انظر قانون التأويل: 322. وأحكام القران: 1562/3» وغاية السول: 188» والللفظ المكرم: 
1//. 


(4) انظر القانون: 322, والأحكام: 1562/3» وغاية السول: 3 واللفظ المكرّم: ا 

(5) انظر القانون: 2 وغاية السول: 201», واللفظ المكرّم: 485/1. 

)6( ج: «فإنْ تطيّبٌ2. 

(7) كقول عائشة في حديث النسائي : في الكبرى (3668) .. لا يشبه طيبكم؟. 

(8) الحديث (920) من موطأ يحيى. . 

(9) قول مالك (925) من موطأ يحبى. 1 

(10) يقول الإسماعيلي: «الوبيصٌ زيادة على البريق» والمراد به التلألؤ؛ فإنّهِ يدل على وجود عين قائمة لا 
الرُيح فقط» عن فتح الباري: 398/3, واللفظ المكرّم: 398/1. 
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وكذلك رُويَ في الحديث: كنت أطيّب رسول الله عَكَئية ثمّ يطوفٌ على نسائه» 


تم يعمل وحرم 0/0 

- القول الرّابع: ومنهم من قال: هذا منسوخٌ ومخصوصٌ بالحديث الصّحيح 
الذي قطعه مالك في «المُوَطأ20) وأَسْئَدَهِ في الصّحيحين(© وفي كل كتاب؛ قول 
النّبي طَلل للأعرابي : «انْرع قميصك واغسل عنك الطّيب» أو قال: «أَكَر الطيب» أو 
«الصّفْرَة) . 


فتعارض ها هنا على هذا الوجه قولّه وفعلّه» فوجب الرّجوع إلى قوله؛ لأنّه قاله 
فى حالة فعلهء وهذه نُكْتَهٌ بديعة فافهموها!*). 


باب 
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مالك(2. عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسول الله كل قال: ١يُهلٌ‏ أهل 
المدينة من ذي الحُليّمّة. . .» الحديث . 


الإسناد(©) : 


أمَا قول ابن عمر: بلغني أنّ رسول الله يكلِِ قال: «يُهِلُ أهل اليمن(© من 
يَلَمْلَم)() فهو مَرْسَل الصّاحب عن الصّاحبء وهو عندهم كالمَسْئد سواء في 
وجوب الححجّة . 


(1) أخرجه مع اختلاف في اللفظ - البخاري (267)» ومسلم (1192) من حديث عائشة. 
(2) الحديث (921) رواية يحبى» يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 249/2 «هذا حديث مُرْسَلُ عند جميع 
رواة الموطأ فيما علمت» ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة عن عطاء؟. 
) البخاري (1536, 1789)» ومسمل (1180) عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 
( انظر مبحث تعارض قول النبي يَكةَ وفعله في الظاهر في المحصول لابن العربي: : لوحة 46/ب. 
( في الموطأ (927) رواية يحبى 
)6( كلامه في الإسناد مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 75-1. 
( فى النسختين: #نجدا وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
( ويقال ألملم» ويسمّى اليوم الستعدية» وهو في الطريق السّاحليَ الشمالي الجنوبي من الحجاز؛ على بعد 
5 كيلومتر من مكة المكرمة جنوباً. انظر معجم معالم الحجاز: د 0. 


3200 كتاب الح 
وقد ذكره أبو داود(”) بإسناده(2) عن ابن عبّاس» قال: «وَقَتَ رسول الله يك 
لأهل اليمن يللم »٠..‏ الحديث(0). 
الأصول!*): 
قال الإمام: : ثبت أن رسول الله يَكِةِ حدّدَ المواقيت» فلمًا كان في زمن عمر وفتح 
الله العراق » شك إليه أن نجداً جَوْرٌ عن طريقهم» فَوَقَتَ لهم ذات عرق(6)5). 
وهو دليل على صَحَّةَ القول ل ل وعلى صحّة 
القول بالمصلحة كما قال مالك» وقد , بيَنَا ذلك في «أصول الفقه». 
إشارة(7 : 
كان التي يله إذا أحرمٌ أحرم بالقول» وقد عَلَّم في الثّلبية: «لبّيك49) اللَّهم 
لتيك»(9, والداعي بالحجّ إبراهيم. 
الفقه في خمس مسائل : 
الأولى : 
قال علماؤنا(؟'): للحجٌ ميقاتان: 
ميقاث زمان وابتداؤه شوال. 
وميقات مكانٍ» وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث المتقدّم . 
والمواقيت كلها متَّمّقَ عليهاء إلآ ميقات أهل العراق» فإنّه اختلف العلماء فيه 


(1) في السّئن (1735) (ط. عوامة). 

(2) في النسختين: «بإسنادهما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

[8والعديق اخرجة أيفا التخارق ي (1524)؛: ومسلم (1181) عن ابن عبّاس. 

)4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/. 

(5) تسمى اليوم «الضَّريبة» وتقع على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مكة المكرّمة. 
(6) أخرجه البخاري (1531) من حديث ابن عمر. 

(7) انظرها في القبس: 555/2. 

(8) «لبيك» زيادة من القبس. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (932) رواية يحيئ. 

(10) منهم القاضي عبد الوهاب في المعونئة: 323/1 (ط. الشافعي). 
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وفيمن وفت(1) لهم 

فقال(2) مالك() والشّافعيت(*) وأبو حنيفة(75): ميقاثُ أهل العراق وناحية6©7) 
المشرق كلها ذانت عرق نوهو قو لسار العلمام: 

وقال جابر79) وعائشة!؟): وقَّت رسول الله يل لأهل العراق ذات عِرْق . 

وقالت طائفة: عمر هو الذي وَقَّت لأهل العراق ذات عِرْق(2)؛ لأنّ العراق في 
زمانه افتتحت» ولم يكن فتح97') العراق على( 2١‏ عهد رسول الله0* " َك . 

وقال علماؤنا: هذه عَمْلَهٌ من قائل هذا الحديث» بل رسول الله يكل هو الذي 
وفّت لأهل العراق ذات عِرْق والعقيق(3). كما وقت لأهل الشّام الجَخْفَة4"), 
والشَّام كلها يومئذ دار(”') كفْرء فَوَقت المواقيت لأهل التّواحي؛ لألّه علم أنه ستفتح 
على أَمّتِهِ الشّام والعراق وغيرهما من البلدان. 
كل والاستذكار: دوقّتهء. 


1) 
2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من الاستذكار: 76/11 - 78. 
3) انظر المدونة: 303/1. 


! 
! 
ل 

(4) انظر الأم: 341/3 (ط. فوزي). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 60» والمبسوط: 126/4. 

(6) في الاستذكار: «من ناحية المشرق». 

(7) فيما رواه عنه مسلم (1183). 

(8) فيما رواه عنها أبو داود (1739)» والنسائي 5 : والبيهقي في السنن: 28/5. 

(9) رواه الشافعي؛ عن أيَرب». عن ابن سيرين. الأم: 342/3 (ط. فوزي). 

)(10) «فتح» ساقطة من غ. 

(11) ج: «في؟. 

(12) في الاستذكار: «ولم تكن العراق على عهد رسول الله يلخِ ذات إسلام؟. 

(13) في الاستذكار: «بالعقيق» والعقيق موضع قريب من ذات عرق. انظر معجم ما استعجم: 952/2»: 
والمغائم المطابة: 266. 

(14) يقول رفعت فوزي في حاشيته على الأم: 340/3 «الجحفةٌ ميقات أهل الشام ومن أتى من ناحيتهاء 
تبعدٌ 167 كيلومتراً من مكةء محاورة لمدينة رايغ السَاحليّة على بعد 16 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي 
منها. . . وقد ترك التاس الإحرام من الجحفة ويحرمون من رابغ» وهي تعد عن مكة نحو 183 
كيلومتراً. وقد أفتى العلماء بجواز الإحرام من رابغ وذلك لمحاذاتها الميقات أو قبله بيسيرء وهر 
أحوط» ويقول حمد الجاسر في تعليقه على مناسك أبي إسحاق الحربي: 415 «قد درست الجحفة. 
ولم يبق سوى أطلالها ومسجد حديث يني فيهاء وتقع بقرب بلدة رابغ وا ٠‏ بما يقارب ل 16 
كيلا . وانظر معجم معالم الحجاز: 122/2. 

(15) في الاستذكار: اذات؟. 
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المسألة الثاني : 


وكره مالك أن يُحرم أحدٌ قبل الميقات» ولأ بكر : (1) :عمد مالك دتكول مكة بغير 


إحرام!2) . 


0 لمالك: أن هذا قاصدٌ إلى مكة لا تكور دخوله إليهاء فلزمه7*) الإحرام 


المِغْمّر(©)» فلو(7) كان حراماً لما كان على رأسه المغْمّر. 


الجواب: أنه قد يجوز للضرورة» ولا ضرورة أشدٌ من الحاجة إلى التَوقّي (8) 
من الحرب» وهو يك نما دخلها عنوةً» ولو سُلّمَ له ذلك لكان مرا مخضا نه وقد 
قال رسول الله يله : «إِنَّ للد حَوَمَ مك » فلا تحلّ لأَحَدٍ بعدي. ..» إلى قوله: «وقد 
عادّت خرمثها اليوم كحُرمتها بالأمس2(0). 
فرع 199): 

فإن دخل مكّة بغير إحرام» فقد رَوَى عبد الومهّاب1) أنه أساءً ولا فِذْيَةَ 
عليهء لأن دخوله محل المَرْضٍ لا يُوجب الدّخول في المَرْضء كدخول مِنّى 
وعَرّفة . 


1) من هنا إلى آخخر المسألة مقتبس من المنتقى: 205/2. 

2) انظر المدوّنة: 303/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
3) أخرج هذا القول ابن أبي شيبة (13528). 

) ج: (فيلزمه). 

) في المنتقى : «كالقاصد». 

( اخرجه بالق في الخوطا (1271) زراية يسمي 

) في النسختين: «فإن» والمثبت من المنتقى . 

8 ج: : «المتوي. 

9) أخرجه البخاري (104)» ومسلم (1354) من حديث أبي شرَيْح. 
0ه الترع منحين من المنان 2/. 

1) في المعونة: 326/1. 


! 
4 
5 
6) 
7 


/ 
0 
: 
0 
0 
: 
ل 
/ 
0 


العمل في الإهلال 303 


9 1. 1 
ومن سلك طريقاً إلى مكة وهو لا ينوي أن يبلغهاء فلمًا جاوز الميقات نَوَى 
0 مق 0 أن كك ذلك» ولا يرجع إلى الميقات(3)؛ لد 


باب 
العمل فى الإهلال 
مالك عن نافع» عن ابن عمر؛ أنّ تَلْبيَةَ رسول الله يك: «لَبَنِكَ اللَّهُمَ 
لَتَبِكَ) . 
الإسناد: 


قال أبو عمر(”): هكذا رواه الرُواة عن مالك257» وكذلك رواه نافع7) أيضاً. 
وفي حديث أبي هريرة زيادة: «لَبَيِكَ له الْحَلْق)(2. 


قال الإمام: وأجمع العلماء على القول بهذه التّلبيةء» واختلفوا في الزَّيادة 


فقال مالك: أكره أن يُرَادَ على تلبية رسول الله له ئهخ90) . 


هذا الفر مقتبس من المنتقى: 2/ 207. 


1( 
)2( 
(3) ج: اللميقات». 

(4) في الموطأ (932) رواية يحيى. 

)5 في الاستذكار: 92-71 وكلامه في الإسناد مقتبسسٌ كلّه من الكتاب المذكور. 

(6) رواه عن مالك: الزهري (1065)» والقعنبي (585)»؛ ومحمد بن الحسن الشيباني (386) وغيرهم. 
(7) في الاستذكار: «رواه أصحاب نافع». 

(8) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (14368)» وبلفظ : «إله الحق»؛ الطيالسي (4)2377: وأحمد (8497 
ط. الرسالة)؛ والنسائي: 161/5». وابن خزيمة (2624)»: والطحاوي في شرح معاني الاثار: 
2 ولدارقطني: 225/2؛ والحاكم 449/1» والبيهقي: 5/ 45» وعلقه الشافعي في الأم: 
73 (ط. فوزي). 

(9) انظر التوادر والزيادات: 330/2, والبيان والتحصيل: 427/3. 
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وهو() أحد) قولي الشّافعيَ00؛ أنه لا يزاد على تلبية رسول الله يكوه إلآ أن 
يرى شيئاً يُعجبّه فيقول: لبَيِكَ إن اليش عَيْششٌ الآخرة . 
قال أبو عمر(*): ومَنْ زاد في التلبية ما يحل ويحمُلٌ20) من الذّكْر الحَسّن فلا 
بأس يه ومن اقتصر على تلبية رسول الله يك فهو أفضل عندي . 


الفقه فى ثمان مسائل : 


الأولى7©) : 

قوله(7): («إنَّ تَلْبيَةَ رسول الله يليه يريد(*) التي كان يواظب عليها؛ ولذلك 
نسبّها إليهء ومواظبته يله عليها على سبيل الاختيار» لا على سبيل الوجوب» ولذلك 
زاد فيها أبن عمر. وبأ لفظ يأتى اقلق أجزأه . 


المسألة الثاني ة9) : 


وَالتَلبِيةٌ في الحجّ مسنونةٌ غير مفروضة:» قال ذلك ابن الجلاب في «تفريعه0992) 
ومع ذلك عندي إِنَّها ليست من أركان الحجّء وإلآّ فهي(11) واجبة» ولذلك يجب الدم 
بتركها. 


(1) ج: «وهذا'. 

(2) «أحد» ساقطة من النسختين» وأضيفت فى متن ج. 

(3) احتمال سقوط فقرة من ناسخ الأصل واردٌ بسبب انتقال نظره عند اسم «الشافعي؟ وإليك السّقط 
المحتمل كما هو في الاستذكار: «.. . قولى الشافعى» وقد رُويّ عن مالك؛ أنه لا بأس أن يزاد فيها 
ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث. وقال الشافعي. . .» وانظر قول الشّافعي في الأم: 391/3 
(ط. فوزي). 

(4) في الاستذكار: 92/11. 

(5) في الاستذكار: «ما يحمل ويحسن». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 207/2. 

(7) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (932) رواية يحيى. 

(8) #يريد» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

.321/1)10( 

(11) في الأصل : «ولا هي» والمثبت من المنتقى. 
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المسألة الثالئة() : 

قوله(2): «كان يصلّي في مسجد ذي الحليفة» هذا اللّفظ إذا أطلق في الشرع 
اقتضى ظاهرهٌ بِعُرَفٍ الاستعمال التافلة» وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين» 
وإن كان قد رخويّ أنَّ الصّلاة التي صلاها كانت صلاة الفجرل”). 

وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بإثْر صلاة نافلة ؛ لأنّه زيادة خير. 

وق كان لون 40 ريحت أن كرو 80 بال ضاذة ويف 


المسألة الوابعة(7) : 

فإن لم يحرم بإثر نافلة وأحرم بإثر فريضة أجزأة. 

فإن. ورد الميقات فى وقت لا تجوز صلاة التّافلة فيه » وليس بوقت فريضة» 
فالأفضلٌ أن ينتظر وقتَ جواز الصّلاة إلآّ أن يخاف قرَاتا أو عُذْراً. فإن أحرم ولم 
ينتظر ذلك أجزأه لذن ولك وصوب مولن يراك ولااضوط في صكه الإحرام. 


المسألة الخامسة(8): 


قال الإمام: العلماء يتأوّلون القرآن في قوله: مم َرْضّ ؤيهرك الج 274 قالوا: 
المَدْضٌ التّلبية» قاله عطاء19) وعِكرمّة 


وعن(11) ابن عيّاس؛ أنَّ الفَوْضَّ الإهلال والتّلبية(2"). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 207/2. 

(2) أي قول عُرْوَّة في حديث الموطأ (933) رواية يحبى. 

(3) رواه البخاري (1546): ومسلم (690) من حديث أنس. 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن. 

(5) أي الإحرام. 

(6) أخرجه نحوه ابن أبي شيبة (12746) بلفظ: ل#وكان الحسن يستحتٌ أن يحرم دَبْرَ الظهرء لعجل 
ففي ذبر صلاة العصر». 

) ) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 207. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 94/11. 

(9) البقرة: 197» وانظر أحكام القرآن: 133/1. 

(10) أخرجه الطبري في تفسيره: 122/4 (ط. شاكر). 

(11) في النسختين: «عن» بدون واوء ولعل الصواب ما أثبتناه 

(12) كذا بالنسختين مختصراًء والذي في الاستذكار: «... وعكرمة وغيرهم. وقال ابن عباس: الفرض - 
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المسألة السّادسة(1): 


اختلفت2) الآثار في المواضع التي ألزم فيها رسول الله يَكِهِ الح (2) من أقطار 
ذي الحُليِفّة : 


3 عد 


وقال آخرون: لم يحرم إلآّ بعد أنِ استوث به راحلئه وقد صحم عن ابن عبّاس 
المعنى في اختلافهم موضوحا(4). 

وفيه دليل أن الاختلاف في القول والأفعال جميعاً والمذاهب7)» كان ذلك في 
الصٌحابة290» وإنّما وقع الاختلاف بين الصّحابة بالتأويل» فيما نقلوه وانفرد() بعلمه 
بعضهم دون بعض . 
المسألة السّابعة(©) : 

قوله(”): «فإذا اسْبَوّث به راحلئة» يريد بعد أن استوت به راحلته قائمة(19), 

وذهب مالك7'') وأكثر الفقهاء إلى أنَّ المستحبٌ أن يُهِلَّ الراكب إذا استوت به 
راحلئه قائمة» على لفظ الحديث. 


- الإهلالء والإهلال التلبيةٌ». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 101/11 105. 

(2) في النسختين: «اختلف» والمثبت من الاستذكار. 

(3) في الاستذكار: «... في الموضع الذي أحرم رسول الله يَِهِ منه لحجته». 

(4) كان بالنسختين» وفي الاستذكار: «وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم» وحديث ابن عباس 
أخرجه أحمد 4 (2358 ط. الرّسالة) ومن طريقه الحاكم: 451/1» وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي: 37/5. 

(5) ج: 7والمذهب». 

(6) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «.. . الصحابة موجوداًء وهو عند العلماء أصحٌ ما يكون في الاختلاف 

إذا كان بين الصحابة» وأمّا ما أجمع عليه الصّحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء». 
) في الاستذكار: «أو فيما انفرد؛. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 207/2 208. 

) أي قول عروة في حديث الموطأ (933) رواية يحيى. 

(10)غ: «يريد أن يستوي قائماً» وفي المنتقى: «يريد أن تستوي قائمة» وهو موافق في المعنى لما في النسخة 


(11) في المدونة: 1/ 295 في ما جاء فى التلبية. 
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وقال آبو تحيفة: يهل عقت الصّلاة إذا صلم عنها() . 
وقال الشّافعت(2): يُهِكُ(0) إذا أخحذت7) به راحلته(©) . 


- 
-_ 3 


الدّليل لمالك: أنّ رسول الله يكل أهلّ حين استقلَّتْ به راحلّته قائمة©). والله 
عله 
العربيّة(” : 

قوله(8): «اللَّهُمَ لَيِيْكَ» هو مصده مثنّى للتكثير والمبالخة0”)» ومعناه: إجابة لك 
بَعْدَ إجابة» ولزوماً لطاعتك» فتثنيّنه للتاكيد2') لا تثنية حقيقة177) بمنزلة02)* قوله 
تعالى : ل بَلَ يْدَاهُ مَبَسُوبلِئَانٍ 4 (13) أي نعمتاه» على تأويل اليد ها هنا على النعمة» ونعم 
الله لذ لح 11507 

ويونس بن حبيب(15) من أهل البصرة يذهب في لبَّيِك إلى أنّه اسم مفردٌ وليس بمثنى » 
وأن الأنف إِنّما تُقْلّب ياء]160) باتّصالها بالمُضْمّر على حدّ لَدَى وعلى مذهب سِيبَوَيه2*) 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 62/2» والمبسوط: 4/4 5. 
(2) في الأم: 536/3 (ط. فوزي) وانظر الحاوي الكبير: 81/4. 
( ج-: #يهلل؟. 
) جد: «استقلت». 
) في المنتقى: «أخذت ناقته في المشي»؟. 
) روأه مسلم (1184) من حديث ابن عمر. 
(7) كلامه في العربية مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 47/2 48. 
) أي قوله يك في حديث الموطأ (932) رواية يحبى. 
) ج: «لتكثير المبالغة». 

1 

5 


التأويل من نظر . 1 

(15) هو أبو عبد الرحمن الضُبي» اللغوي المعروف المتوفى سنة 182» انظر: طبقات النحويين واللغريين 
للرّبَيْدِي : 1. 

(16) (ياء» مستدركة من المعلم. 

(17) في الكتاب: 173/1. 
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أنّه مثنى » بدليل قلبها ياءاً مع المُضَْمّر("'). وأكثر الئاس على مذهب سيبويه . 
وقال ابن الأنبارى(2): «تنّوا(2) «لبَيْك» كما كَنّوا(4) «حنانيك»» أي تحنينا بعد 
000 | 
وأصل لبَّنِك: لبيك» فاستثقلوا الجمعّ بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثَالئة ياء» 
كما قالوا في الظّنّ: تظنّيْت» والأصل : تطدّنت» والأصل : تظَدّنتء قال الشاعر(©): 


دمب بي في الشّمْرٍ كلٌ فَنٌ ‏ حتّى يرة عني التََتَي 

أراد التظّن . 

واختلف العلماء من أهل اللغة في معنى «لَبَيِك)؛. 

فقيل: اتّجاهي7) وقصدي إليك. مأخوذ” من قولهم: داري ثُلِبٌ دارَكَء أي 


لولدها عاطفةٌ عليه . 
الفالع داقيل: معناها إخلاصي لك. مأخوذ من قولهم: حَسّبٌ لباب0)» ومن 
ذلك لَب الطّعام ولْبابه . 


الرّابع ‏ قيل 19 : معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم: قد 


(1) في المعلم: «ياء مع المظهر» وهو الذي صوبه الشبخ النيفر وخطأ باقي الّسخ التي توافق ما لديناء 
وتوافق أيضاً ما في إكمال المعلم لعياض: 117/4 نقلاف عن المعلم. 

(2) انظر رأي يونس وسيبويه في لسان العرب مادة ال ب ب». 

(3) في الزاهر: 1/؛ 100.» 101 (ط. الرسالة) وعبارته: «وقال الفرّاء: لا واحد للبّيك. .. ومن 
ذلك قولهم: حنانيك» معناه: رحمتك الله رحمة بعد رحمة». والظاهر أن المازري اعتمد على ابن الأنباري . 

(4) ج: «تقرأ». 

(5) في العلم: «أي تحننا بعد تحئن». 

(6) هو أميّة بن كعب كما في الوحشيات: 9.. ورد بلا عَرْوِ في تفسير الطبري: 212/30»؛ والخصائص: 
1/. 

(7 غ» ج: «... لبيك إيجابي» والمثبت من المعلم. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند لفظ «مأخوذ» وقد استدركنا 
النقص من المعلم. 

(9) تتمة الكلام كما في المعلم: «إذا كان خالصاً محضاً؛. 

(10) القائل هنا هو ثتعلب فيما سمعه مئه ابن الأنباري في الزاهر: 99/1 (ط. الرسالة). 
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لب الوَجّل في المكانء إذا أقام فيه ولزمه. 

قال ابن الأنباري17): وإلى هذا القول كان يذهب الخليل والأخْمّر2). 

وأمّا قوله(2): «فإِنَ الحَمْدَ والتّعمةَ لك» يُرْوَى بكسر الهمزة وبفتحهاء قال 
ثعلب: الاختيار كسر «إن» وهو أجْوّد() من الفتح؛ لأنّ الذي يكسر (إِنْ» يذهب إلى 
أنّ المعنى: إِنَّ الحمدَ والتّعمةَ لك على كلّ حالٍ. والّذي يفتحها يذهب إلى أن 
المع + كنك لأنّ الخمد للك آي لكك "لهذا السيت20. 


ويجوز «وا لنّعْمَةُ لَك «بالوّفع على الابتداءء والخية محذوفٌ تقديره(6) نا لحمد 
لك والتّعمةَ. قال ابنٌ الأنباريَّ(): إن شعت جعلت خبر إن محذوفاًء ويجوز فتح إن 
وكسرهافى قوله:: إن السمد».والكسر أحت إلىّ» 


وأمّا «الرّغباء إليك» فَيُرْوَى بفتح الرّاء والمدّء وبضم الارء والقصر(*) . 


وما الكّلينة»- فاق آنا عشيقة برها ج019 ونالك033) والشّافعه (12) ل 


(1) في الزاهر: 100/1 -102 (ط. الرسالة). 

(2) في النسختين: «الأخفش» وهو تصحيفء والمثبت من المعلم والزاهر» والأحمر هو شيخ العربية 
علي بن المبارك؛ وقيل ابن الحسن» تلميذ الكسائي» توفي سنة 0194 انظر سير أعلام النبلاء: 
9/. 

(3) أي قوله كي في حديث الموطأ (932) رواية يحبئ. 

(4) في المعلم والزاهر: «أجود معنى». 

(5) تتمّة كلام ثعلب كما في الزاهر: «فالاختيار الكسر؛ لأنْ المعنى : لبيك لكل معنى» لا لسبب دون سبب". 

(6) أضاف ناسخ ج في الهامش الفقرة التالية» والتعمةٌ ملك لكء» وإن شئت رفعت» والنّمْمَة على أن 
تضمر لامآ تكون خبراً لأنَّ. ويجوز أن تجعل اللام الظاهرة خبر إِنَّ وترفع النُعمة» باللام المضمرة» 
والتقدير: إن الحمد لك والنعمة لك؛ وموضع إن يالفتح خفض من قول الكسائي بإضمار الخافض 
ونصب في قول الفرّاء بتزع الخافض [كذا] وأمًا الرَغبّاء». قلنا: وأغلب هذه الفقرة مقتبس من الزاهر 
لابن الأنباري: 102/1 (ط. الرسالة). 

(7) في الزّاهر: 102/1 بنحوه. 

(8) انظر الاقتضاب: 372/1. 

(9) هذه الخاتمة مقتبسة من المعلم: 48/2. 

(10) ج: «فيراها أبو حئيفة واجبة» وانظر المبسوط: 188/4. 

(11) انظر التفريع: 321/1. : 0 

(12) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 95/11 «ولم أجد عند الشافعيّ نَضَّا في ذلك» وأصوله تدلٌ على أن- 
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يُوجبانها . 

واختلفوا فيها إذا لم يأت بها: فعند مالك يلزمه(') الدَّم220» والشافعيّ لا يرى 
بتركها دماً. 

باب 
رَفْعْ الضّوت بالإهلال 

الإسناد: 

الحديث الأوّل حديثُ جبريل20. وفى حديث أبى قلبة©) قال50): «سمعتُهُم 
بلوكرة بن سي ا 


العربية : 

قوله : «الإهلال» يقال: أهلّ فلان» إذا رفع صوته بالثّلبية. 

وقال ابن قئبة(7) : «هو إظهار التَلْبِية ومنه قيل: استهل الصي إذا صرخ». 

وأهلّ: إذا واصل الإهلال والتكبير. 

والتّهليل : هو تفعيل من هلل وكبر. 

والصّراخ : الصّياح . 

وقوله(2): «كان ابن عمر يَرْفمْ صوته بالتّلبية» فلا يأتي الَوْحَاء©) حبّى يَصْحَلَ 
صؤته) . 


© 


التّلبية ليست من أركان الحج». انظر الحاوي الكبير: 81/4. 

ع: «الزمها, 

انظر النوادر والزيادات: 334/2. 

أخرجه مالك في الموطأ (938) رواية يحيى. 

اغ؛ ج: «أبي قتادة» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه. 

رواية عن أنس بن مالك. 

أخرجه البخاري (1548). 

في غريب الحديث: 218/1. 

أي قول. سالم في الحديث الذي رواه عبد الرّراق» نصنّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 242, 
والاستذكار: 1 . ولم نجده في المطبوع من المصتف . 

الروحاء قرية بين مكة والمدينة؛ انظر معجم ما استعجم: 2: ومعجم البلدان: 78/3 ومعجم 
معالم الحجاز: 86/4. 


لو ا د 22 
نا تم يبنا د 
سح صا 


اي 


ل مهم 


لتر مسر لمر سس 
لدف 
سبح سي سليححة يليح محة سل 


امسلل 
ف 
00 
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قال الخليل7): «صَّحِلَّ صَوْيُهُ ضَحادٌء فهو أَصْحَلُء إذا كانت فيه بَة2(0 . 


الأولى(" : 
قوله0©): «أَنَانِي جبريل» هو إخبار منه أنّ هذا ممّا أتاه به جبريل ولم يقتصر فيه 
على اجتهاد. 


وقوله(5): هأنْ آم مْرَ أَصْحَابِي أو مَنْ معي» الشَّكّ من الرّاوي» ومَنْ معه هم 
أصحائهء لا سيّما(©) على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديثء» فإنّهم يقولون: 
فلان له صّحْبَة وإن لم يكن رأى الئَّبِيَ عليه السلام إلآ مرّة واحدة. 

وأمًا القافي ألو بو ون الاقف قهيه إلى أذ للشفية هيحان الذقية وان 
اسم الصّحابيّ إِنّما يُطلّق على من صحب النَّبِيَ عليه السلام وكان معهء وجميع من 
حَجَّ مع النَبِنَ عليه السلام فقد صَّحِبّه في طريقه وحَججه( . 

وما قاله أبو بكرن الطقري أصح(*) من جهة اللققة على أنْ المشهور عند 
أصحاب الحديث7") ما قدّمناه. 
المسألة الثانية : 

قوله90"): «أن يرفَعُوا أصواتَّهُم بالتّلبية» فيه الأمر بالتّلبية» وأمرٌُ برفع الصوت 
بها. فأمًا الأمر بها فإنّها(') من شرائع الحيمٌّء وممًا لا يجوز للحاج تركها في جميع 


)1( راسف عاب العين: 117/3. والظّاهر أن ابن عبد البرّ لم يرجع إلى كتاب العين» وإنّما رجع إلى 
مختصر العين للرّبيدي: 269/1 ومنه نقل . 

) قول سالم وشرح الخليل مقتبس من الاستذكار: 122/11. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211-210/2. 

( أي قوله يل في حديث الموطأ (938) رواية يحبى. 

( أي قوله يَكهِ في الحديث السابق. 

6) غ: «اليشتمل»»؛ ج: «يشتمل» والمثبت من المنتقى. 

7 7 اط كعات اللخس لحري 13/211 2106 

8) في المنتقى: «أظهر». 

6 انظر شرح النووي لصحيح مسلم: 1 وفتح المغيث للسخاوي: 77/4. 

0) أي قوله يل في حديث الموطأ (938) رواية يحبى. 

1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 211/2. 
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تُشكه(1), عامداً أو غير عامدء فعليه الدَّم . 


وقال الشافعيّ: لا دم عليه . 

والدليل على ما نقوله: أن هذا ترّكَ واجباً في الحجٌء فلم يسقّط عنه وجويه إلى 

فإ سَلموا وجوب التّلبية» وإلا فالحديث حُجّةٌ عليهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر 
الوجوب . 
المسألة التالئة(2) : 

وأمًا رفع الصّوت بهاء فوجهه: أنَّ المّلبية() من شعائر الحجمّ. فكان من سئتها 
الإعلان. ليحصل المقصود منها كالأذان. 

وليس عليه أن يرفع صوته حتّى يشّ على نفسهء ولكن على قَذْر طاقته» وليس 
على المرأة ذلك لأنّها عورة!*). 
المسألة الابعة(©) : 

قوله(5): رزلا يرفم صوته في مساجد الجماعات» هو كما قال» إنّه لا يرفعم صوته 


بالإهلال في غير مسجد منىّ والمسجد الحرام» وذلك هو المشهور من مذهب 
مالك(7 , 


وروّى ابن القصّار(8ة)؛ أنَّ ابنَ نافع» رَوَى عن مالك؛ أنه قال0): يرفع صوتّه 


)1( العبارة وتتمتها كما في المنتقى: «. . . للحاج تعمّد تركها. . . نُسْكهِ ومتى تركه في جميعه». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(3) في المنتقى: «لما كانت الثلبية» وهى أسدّ. 

(4) أي صوتها عورة؛ وعبارة المنتقى: «... لأنَّ النّساء ليس شأنهنٌ الجهر؛ لأنْ صوت المرأة عورة»» 


ولعل عبارة البوني في شرحه للموطأ ألطف وأسلمء يقول رحمه الله: «وليس على النساء رفع الصوت 
بالتلبية؛ ولتسمع المرأة نفسها؛ لأن صوتها من محاسنهاء وممًا ينبغي لها أن تجتنبه ما استطاعت, لثلا 
يفتتن بها من يسمعها» اللوحة: 54/بٍ. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (940) رواية يحيى. 

(7) انظر النوادر والزيادات: 332/2. 

(8) كما في عيون المجالس: 798/2. 

(9) «قال؟ زيادة من المنتقى وعيون المجالس. 
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ف الممناحت الع بير بكة والمدرة: 

)هنا وات( للشافس ةف انحن كرالك (تكدوله قرل: 71311 أثة رضي 
رفع الصّوت في سائر المساجد. 

ووجه قول مالك: أنَّ المساجد مبنيّة للصّلاة ورفع الصّوت بالقرآن» فلا يصحٌ 
رفع الصوت صبها(5)؛ لأنّه لذ يتعلق شىء منها بالحج» وأمّا المسجدٌ الحرام ومسعجد 
الحَيْفبِء فللحجّ اختصاص بهما من الطواف والصّلاة أيام منى. 
المسألة الخامسة©6): 


قال علمائنا(”»: وتُسبَحَبُ التلبية*20) ذُبْرَ كلّ صلاة؛ لأنّ ذكْرَ الله مشروع 
بإئر”الصّلوات» فيُسِتَحَتٌ للحاجٌ أن يكون ذَكَرُهُ ما يختصّ به وما هو شعارُهُ وهو 
التّلبية»ء وهذا حكم الصّلوات المفروضة والمسئونة والتافلة» رواه ابن المّوّاز عن 
مالك . 


المسألة التّادسة(19): 


وقوله(1١):‏ «على كل شَرَفٍ منّ الأرْض» يريد ما ارتفع منها. 


وقال في «الواضحة»: عند كل وادء وعند تلقّي النّاسء وعند اصطلام20') 


(1) القائل هو ابن القصار. 

(2) في المنتقى : «وفاقاً». 

(3) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: 4/ 89 «الشافعي كره في القديم رفع الصوت بالتلبية فيها [أي في 
مساجد الجماعات]؛ لأنّه يؤذي به المصلين والمرابطين» ثم رجع عن هذا في الحديد» واستحبٌ رفع 
الصوت بها في كل مسجد'. 


(4) في النسختين: «ثالث» والمثبت من المنتقى» وانظر هذا القرل في الأم: 393/3 394 (ط. فوزي). 
(5) في المنتقى: «... الصوت فيها بما ليس من مقصودها». 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 


هنا يبدأ السقط في غ. 

ج: «إلى» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/2. 

(11) أي قول مالك في الموطأ (941) رواية يحبى. 

(12) الاصطلام: الاستئصال والإيادة» ومعناه حين الازدحام الشديد بين الناس في الحج. 


( 
( 
( 
)7( المقصود هو الإمام الباجي . 
( 
( 


3214 كتاب الحج 
الرّفاق » وعند الانتباه من النوم(2. 

وإنّما يريد بذلك: أنَّ هذه الأحوال الي تُفْصَدُ بالتلبية؛ لأنّها شعار الحاح(2), 
فشرع هَ له الإتيان بها والإظهار لها عند التَنَقّل من حالٍ إلى حالٍ. 


باب 
إفراد الحيج 


مالك(22؛ عن أبي!) الأسودء عن عائشة؛ أنّها قالت: خرجنا مع رسول الله كك 


عام حَجَةَ الوّدّاعء فيا(؟) مَنْ أهلٌّ بِالحُمْرَق وما دن امل اكه امل 
رسول الله كي الحج . .. الحديث9 ). 


الإسناد: 

قال القاضي: تعارضتٍ الأحاديثٌ هاهنا؛ لأنّهم(؟) اختلفوا فيما كان 
رسول الله كه له محرماً في خاصّة نفسه عام حَجَّة الوداع . 

فأمًا مالك» فأخذ بحديث عائشة؛ أن رسول الله كل أَفْوَدَ الحج 220 وروي ذلك 
عن أ بكر وعمر (192), وعثمان2)1717 وعائشة(2)12, وجابر(13). 


) انظر قول ابن حبيب في النوادر: 331/2. 
) ج: «الحج' والمعت هن القن 
) في الموطأ (942) رواية يحيى. 
(4) «أبي» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 
) فى الموطأ: «فمّاء. 
( في الأصل : ,ا العمزة . : الحجة» والمعيت هن الوط 
) يقول المؤّف ة في العارضة: 36/4 «وفي الأحاديث اختلاف عظيم في الصّحيح لا يعلمه إلآ الله 
والراسخون في العلم؛ جعلنا الله منهم برحمته؟. 
[الن من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 1. 
)9( أخرجه مالك في الموطأ (943) رواية يحيى. 
(10) رواه عنه ابن أبي شيبة (14310). 
(11) روى ابن أبي شيبة (14304) عن ابن سيرين قال: «أفرد أصحاب رسول اله يي الحج بعده أربعين 
سنةء وهم كانوا لسنته أشد اتباعاً: أبو بكر وعمر وعثمان». 
(12) رواه مالك في الموطأ (943) رواية يحيى. 
(13) رواه عنه مسلم (1213). 


إفرادٌ الح 3215 
الأضصول17): 

روَى محمّد بن الحسنء» عن مالك؛ أنه قال: إذا جاءنا عن النَّبَِ كله حديثان 
مخنافات وبلغنا أن أبا بكر وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا الآخرءه كان ذلك دلالة 
على أ ن الكقّ هما عملا بهن 

فالإفراد عند مالك أفضل2©7) . 

وقال آخرون: القرَانُ أفضل» وهو أحبٌ إليهم» منهم أبو حنيفة(©©. 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 

قولها0*): «خرجنا مع رسول الله كك عام حَجََةَ الوداع». 

وهو عام عشرة من الهجرة» ولم يحج النبيّ لَه من المدينة غير هذه الحَكَّة 
وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعةء ولذلك سَمّيت حججة الوداع ؛ أن النبي عل وَعَظِهُم 


2 مو 


فيها وودعهم. 
المسألة الثّانية(5 
اختلفت أجوبة العلماء فى هذه المسألة على أربعة أقوال: 
فكان أوّل من تكلم عليه60) الشافعيَ فى «كتاب مختلف الحديث:70) له» وهو 


(1) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 128/11. 133. 

(2) هذه الجملة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. وانظر التفريع: 1/ 335. 

(3) انظر مؤطأ محمد بن الحسن: 130. ومختصر الطحاوي: 61» ومختصر اختلاف العلماء: 103/2» 
والمبسوط 25/4. 

(4) أي قول عائشة في حديث الموطأ (942) رواية يحيى. 

(5) انظرها في القبس: 557/2 558. 

(6) أي على علم مختلف الحديث» ومن أحسن الدراسات المعاصرة لتاريخ هذا العلم وتطوره؛ دراسة 
أسامة عبد الله خياط بعنوان «مختلف الحديث وموقف النّقَاد والمحدّثين منه» مطابع الصفا مكة 
المكرمة ‏ 1403. 

(7) طبع مراراء وأحسن طبعة علمية محرّرة هي التي صدرت عن دار الوفاء بمصر سنة 1422 بعناية رفعت 
فوزي عبد المطلب» ضمن كتاب الأمء وتقع في المجلد العاشر الذي يحتوي على 323 صفحة: 


316 كاب احج 
كتاب” حسّن » فتح(١)‏ فيه الطريقة» وكشف الحقيقة» ولم يكن من بابه. 

وأمًا المّحاويٌّ» نتكلّم عليه في ألف وخمس مئة ورقة(2)» قرأتّهاء فإذا فيها 
كلام يتعلق بالفقه الّذي كان بابه» وكان منه تقصير في غيره. 

وأمّا التحقيق فيهاء فلا يوصل إليه إلآّ بضبط القوانين» وفيهما الأصول وحمل 
الفروع عليها بعد ذلك» وقد بيّناه في «القانون»(0 . 


المسألة الثَلنة©) : 


قال الشافعيَ(): وجه الجمع بين هذه الأحاديث. أن النّبِيَ كلك أفرد الحجّ 
فْعْلاًء وغيره بما0©) نسب إليه أنّه فعله إِنّما معناه: أمر بهء والآمر تمده العرب فاعلاء 
وتخبرٌ به عن الفعل» تقول : رجم الحاكم الرّاني وقطع العف لما أمر به وإن لم 
يتناوله . 


وهذا التأويل وإن كان يحسنٌ في مواضعء فليس هذا منها؛ لأنّ ظواهر 
الأحاديث المتقدّمة تدفعه» فتأمّلوها. 


وقال آخر: كان أمر النبيٌ كَلْهِ في إحرامه موقوفآء حتّى بَيّنَ اللّهُ له كيف يكون 
فيه»ء وروى في ذلك أثَّرا(” . 


أثْمَنَ علماؤنا المتأخُرون الجواب فقالوا: إن التبي كَل له أمزء: الله 
بالحجّ أحرمَّ» ثم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التّلبية» فلم يزل كله يُلبّيء 


(1) في الأدمل «يفتح» والمثبت من القبس. 1 

(2) هو الكتاب المعروف ب «مشكل الاثار» نشرت منه دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الدكن بالهند سنة 
3ه ما يقارب نصف الكتاب في أربعة أجزاء وهي طبعة كثيرة التصحيف» ثم نشر كاملا في 
مؤسسة الرسالة بيروت بعناية شعيب الأرناؤوط . 1 

(3) في الأصل: «القوانين» وفي القبس: «قانون التأويل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) انظرها في القبس: 558/2. 

(5) انظر اختلاف الحديث: 317/10 323. 
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ِ في القبس : 016 الأزغري] مما" 
حي ولا غمرة» ينظ القضناه: يري ا 


أهل ولم يكن معهم هدي. . . الحديث. ' 
يقول البيهقي ة ل 4 هوأكد الشافعى . رحمه الله هذه الرواية المرسلة بأحاديث 
ا ع ا 


إفرادٌ الحج 317 
فاعكير (1) ظاهر .ما أن بده فقال لعلف بعكوة شف جانر ؤغائقة+ اتسينا الخق 
ونقلا الحقّ. 

وانتظر التبي يكِِ أَنْ يُقَدَ على ذلك. أو يبيّن له فيه شيء» فلم يكن» فقال: 
«لبَنِكُ بِحَجّةٍ وغَخْرَة)(2) فسمعه أنس وهو تحت راحلته» فسمع الحقٌ ونقل الحق. 

وسار النْبىّ يَكِيةِ على هذه الحالة حتّى نزل وادي العقيق» فنزل عليه جبريل وقال 
له: امل فى بهذا الوادي المُبّارك» وكُل: عَمْرَة وحَبجّة)(0) فكشف له قناع البيان عن 
القَرَانِء فاستمرَ عليه» والتزم من ذلك ما لزمه» ومرّ حتى دخل مكة» فأمر أصحابه أن 
يفسخوا الحجّ إلى العمرة. 
المسألة الرّابعة(*) : 

أما مالك(*) والشافعيَ©) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنّه هو المفروض» وتخليص 
المَرْضٍ من السُنّةء أو عن 77 فَرْض آخر يُمرّج معه أَوْلَى . 

وأمّا أحمد بن حنبل(*) وجماعة”7") فقالوا: 0 لما ثبت عن التّبِي جَكِلِ 
أنه قال: «لَو استقبلثٌ من أمري ما استدبرث ما سّقْتْ الهَذْيَ ولجفلتيا 087 
فتمئّى النّبُِ يله أن يكون متمتّعاء ولا يتمنّى إلا الأفضل . 

قلنا: ولا يفعل إلا الأفضل. فكيف يُمَوَنْه اللّدُ تعالى الأكمل ويردّه إلى الأدون! 

وأمًا قولهم: إن في الحديث: «تمتّم رسول الله يا فقد احتجُوا به(1'). 

قلنا: المراد بقوله: ١تَمَتَّمَ»‏ جمع بين الحجّ والعمرةء» وهو متاغء ولم يرد 


خم 


في القبس: «فلم ينزل عليه شيء فاعتمد) . 

أخرجه مسلم (1232). 

أخرجه البخاري (1534) من حديث عمر. 

انظرها في القبس: 559/2. 

في المدونة: 1 في ما جاء ذ في القرَان والغسل للمحرم. 
دفي الأم: 524/3» وانظر الحاوي الكبير: 43/4. 

في الأصل : «وعن» والمثبت من القبس. 

انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف: 151/1. 

منهم: ابن عمرء وابن عبّاس» وابن الزّبيرء وعائشة» والحسنء» وعطاء؛ وطاوّس» ومجاهد؛ وجابر 
وعكرمّة» انظر المصادر السابقة. 

(10) أخرجه البخاري (1785)؛ ومسلم (1216) من حديث جابر. 
(11) في القبس: «فقد احتج به أيضاً». 


نم نلا حدق 


اا ا يا ا الا ا ال ال ال ال 
سس حكحتنق به وم 
السينة ييا ساي ساي مايا سسيحة مساح سبح يي 


0ف 


318 كتاب الحجٌّ 
به(!) المتعة المطلقة؛ لأنّه قد تمتاهاء ولو كان فيها ما تمناها. 
الفوائد المطلقة : 

وهي ثلاث : 
الأولى : 

فيه خروج النساء في سمّر الحم مع أزواجهنّ» ولا خلاف في ذلك بين العلماءء 
وإنما اختلفوا في المرأة لا يكون لها”(2) زوج ولا ذو محرم منهاء هل تخرج إلى الحج 
دون ذلك مع النّساء أم لا؟ ويأتي ذكره في موضعه من هذا «الكتاب» إن شاء الله . 
الفائدة الثانية : 

فيه إفراد الحجّء وإباحة التَّمِتّم بالعمرة إلى الحجّء وإباحة القرّان» وهو جمع 
الحجّ والعمرة» ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وإِنّما اختلفوا في الأفضل من ذلك» 
كما بيّناه قبل . 

وتكلم القابسي() في مسألة الإفراد والقرّان والتَّمتُّم» وقال: هذه مسألة 
عظيمةٌ» اختلف الناس فيهاء وأنا أحمنّ صداعا في رأسي اليوم» وسأنظر إن شاء الله 
فيهاء فما رؤي حتى لقي الله عزّ وجل . 


باب 
القرّان بالحَحٌ 
مالك7*). عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ أنَّ المِقْدَادَ بن الأسود دخل على 
عليٌ بن أبي طالب بالسُّقْيَاء وهو يَنْجَمْ بَكَرَاتٍِ له دقيقآ وحَبَطآء فقال: هذا عثمانُ بن 
عمّانَ ينهى أن يُقْرَنَ بين الحم والعمرة. فخرج علي( رضي الله عنه وعلى يديه أَنَرُ 


(1) «ولم يرد به؛ مبيضة في الأصل» واستدركناها من القبس. 

(2) هنا ينتهي السقط في غ. 

)3( هو أبو الحسن عليّ بن محمد المعافريٌ» ويعرف بابن القابسيّ (ت: 403) فقيه مشهورء له كتاب 
«الممهد في الفقه وأحكام الديانة؛ وكتاب «مناسك الحج» انظر ترتيب المدارك: 97/7» والديباج 
المذهب: 102/2. 

(4) في الموطأ (946) رواية يحبى. 

(5) «عليّ؛ زيادة من الموطأ. 


القرَانُ بالحجّ 319 
الدّقيق والخَبَط . . . الحديث. 


الإسناد(؟) : 


قال الإمام(2): هذا حديثٌ مقطوع السّنّد؛ِ لأنّ محمد بن عليّ بن حسين أبا 
جعفر لم يُدركه المِقْدادَ ولا عليًا. وقد روي متصّلاً مُسْئداً من وجوه صحَاح ذَكوَها 
النّسائي(© وغيرء(4 . 


العريية(© : 
قوله : «السّفَْا» هو موضع67) 
يَنْجَعْ ويُنْجم لغتان(2)7 معناه: يُلْقَمُ بَكَرَاتِ له حَبَط](). 
والبَكَرَاتٌ: الوق الفتيّة 

الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى7" : 


أمّا قوله(19) في القرّانء فلا خلاف بين العلماء أن القارِنَ لا يحل إلا يوم 


الَنّحْره فإذا رمَى مره الْعَقَّبة حل له الحلاقٌ وألقَى لبت كله فإذا طافٌ بالبيت 
حل له الحل(1'). 


كلامه في الإسناد مقتبس باختصار من الاستذكار: 141/11 143. 

ج: «القاضى». 

فى السئن: 148/5. 

كالبيهقى فى السئن: 108/5. 

كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 213/2. 

هو موضع بين مكة والمديئة» انظر معجم ما استعجم: 742/3»: ومعجم البلدان: 228/3» والمغانم 
المطابة : 180 مع تعليق حمد لجار" 

(7) انظر:ٍ التَعليق على الموطأ للوقشي : 61 والاتتضاب: 378/1. 

[لنه الخبّط : : ما يسقط من ورق الشجر إذا خبط . انظر تعليق الوقشي: 1. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1. 

(10) أي قول مالك في الموطأ (947) رواية يحيى. 

(11) في الاستذكار: «كل الحل». 


جح ينين 


ني لوت 
الية صية صيحة ضيح صسية سبحم 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


3220 كتاب الحج 
المسألة الثانية(!) : 

وقوله2): «حتّى يَنْحَرَ هدياً إِنْ كان معه» يريد: أنْ القارنَ إذا لم يهد(") الهَدْيَء 
فِحُكمُه حْكُمْ المتمتّعم في الصّيام وغيره» وإحلاله بعد رَمْي جمرة العَقَبَة كما وصفت 
لك. 
المسألة الثالئة(*) : 

قول عليَ("): لبَنِك بِعُمْرَة وحَجّة00©) فقدّمَ العمرة في اللّفظ والنّية» وبه قال 
مالك79) , 

واحتج ابن المواز في ذلك بأن قال: العمرة يَرْدْفٌ عليها الحجّ» ولا تَرْدْفُ هي 
على الحجّ . 

* ووجه ذلك: أن العمرة لمّا صم إردافٌ الحم عليهاء ولم يصمح إردافها على 
الح *(9), فاختير تقديمها على ذلك في النية» لصححّة ورود الحجّ على الإحرام بها. 

وقد رُوِيَ هذا الحديث بلفظ تقديم الحجّ. 

وقال ابن حبيب: إن عليّاً كان مُهلاً بِعْمْرَة» فلما سمع من عثمان ما سمعء 
أردف عليها حجة. 

وتقديم العمرة في لفظ الحديث أصهٌ من جهة الرّواية ومن جهة المعنى» والله 
أعلم . 


فإن قدّم الحجّ في اللّفظء فقد قال الأبهريّ(؟) في «شرحه:90'): يجزثه. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 152/11. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (947) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: «#يجدا. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 213/2. 

)5 في حديث الموطأ (946) رواية يحبى. 

(6) الذي في المطبوع من الموطأ «بحجّة وعمرة». 

(7) في العتبية: 426/3» وانظر النوادر والزيادات: 331/2. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النسختين يسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «الحج» وقد استدركنا 


النتقص من المنتقى . 
(9) هو الإمام المعروف أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي (ت. 375)» انظر ترتيب المدارك: 184/6. 
(10) لعله يقصد «شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم» وتوجد منه عدّة أجزءا مخطوطة في مكتبة الأزهر - 


قطع التلبية في الحجّ 321 
ومعنى ذلك أنه نواهما جميعاً. 
المسألة الرّابعة(') : 

اختلفت الرُوايات عن مالك في الوقت الذي يجوز فيه إرداف الحجّ . 

فقال في الحديث27) : : «ذلك له ما لم يَطْفبْ بالبيت وبين الضَّفا والمروة». 

وقال ابن القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطواف» فإذا طاف وركع الركعتين لم 
يكن قارناً. 

وقال أشهب وابن عبد الحَكّم : له ذلك ما لم يشرع في الطواف. 

وقد حكى عبد الوهاب(*) هذه الثلائة الأقوال رواية عن مالك. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطواف لها*). 


باب 


قطع القلبية في الحيخ 


الإسناد : 

الأحاديث() صِحَاح في هذا الباب. 
الفقه في أر بع مسائل : 
الأولى 9©) : 


اختلف التاس سَلَفَاً وخَلَفاً فى هذه المسألة : 


- وغوته. 0 تاريخ الثراث العربي : 11 ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 30 35» 
5 . وقد نشر الزميل الأخ حميد الأحمر آخر باب من هذا الشرح وهو كتاب الجامع؛ في دار الغرب 
الإسلامى سنة 2004. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 214/2. 

(2) أي في حديث مالك في الموطأ (949) رواية يحيى. 

(3) في المعونة: 355/1 (ط. الشافعى). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 61: ومختصر اختلاف العلماء: 101/2» والمبسوط: 180/4. 

(5) الواردة فى الموطأ (951 - إلى 957) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 158/11. 

11+ شرح موطأ مالك 4 


222 كتاب الحج 

فرُوِيَ عن أنّس بن مالك في «الموطأ)(), ورَوَّى ابن عمر في غير «الموطأ» 
مرفوعا(2) حديك أبن تين جاللت: 
المسألة الثانية!4) : 

قوله(5): «حبّى إذا زاعَت السَّمه من يوم عَرَفَةَ قَطمَ التَّلبِيّة وهذا يحتمل أن 
يفعله استحباباًء وقد اختلف قول مالك فيما يستحبّ من ذلك: 

روى عنه ابن المَوَّاز؛ أنّه يقطع إذا زاغت الششمسنٌ7©). 

وروى عنه ابن القاسم؛ أنّه يقطع إذا راح إلى المُصَلَّى(© . 

وروي عنه(8)؟؛ أنَّه يقطع إذا وقف بعرّفة. 

وقال أبو حنيفة") والشافعت219: لا يقطع التلبية حتّى يرمي جَمْرة العَقَبة يوم 
النّخْر. 

وححجّة مالك(11): أنّ عائشة رضى الله عنها كانت إذا توجّهت إلى الموقتف 
الوداع. 
المسألة الثالئة(13): 

اختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاجّء فكان رَبِيعَة يُلَبّي إذا طاف بالبيت 


(1) الحديث (951) رواية يحيى. 

(2) رواه مسلم (1283). 

(3) أي مثل حديث أنس. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 216/2. 

(5) أي قول على في حديث الموطأ (952) رواية يحيى. 

(6) أوردهابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 3334/2. 

(7) وبهذا القول كان يأخذ ابن القاسم وابن عبد الحم وأضْبّغ؛ نصّ على ذلك ابن أب زيد في المصدر السابق. 
(8) رواه عنه ابن الموّاز كما نصّ على ذلك الباجي وابن أبي زيد. 

(9) انظر الميسوط: 187/4. 

(10) في الأمّ: 574/3 (ط. فوزي). 

(11) هذه الخجة من إنشاء المؤلف. 

(12) الذي في الموطأ (953) رواية يحيى: «عن عائشة زوج النبيّ كَل أنّها كانت تترك الثلبية إذا رجعت 


[راحت] إلى الموتف». 
(13) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 164/11. 
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ولا يرى بذلك بَأساء وبه قال الشّافعيَ20» وابن حنبل20). 
وكرهه مالك277. وهو قول سالم بن عبد الله( . 
وقال ابن عيَّيْتة : ما رأيت أحداً يُقتَدَى به يُلَبّى حول البيت إل عطاء بن السّائب . 
وما 5200111 


باب 
إهلال أهل مكة وَمَنْ بها من غيرهم 

الإسناد: 

الأحاديث7؟) في هذا الباب صِحَاح . 
الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى7”) : 

قول مالك(2) في هذا الباب: «إِنَّ المكّي لا يخرجٌ من مكَّة للإهلال» ولا يهل 
إلا من جَوْفٍ مكة؛ هو أمرٌ مجتممٌ عليه لا خلاف فيه. 
المسألة الثانية99) : 

قال عمر بن الخطاب"') لأهل مكة: «ما بال النّاسِ يأنون بشذكا موانتم 


مُدَّهِنُون؟؟ إنكاراً منه على الحاجّ؛ لأنّ من سُمّتِه بعرّفة أكون أسيف فاك علن 
أهل مكّة أن تفوتهم مثل هذه الفضيلةء فأراد أن يقدّموا الإهلال من أوّل ذي الحجّة 


) انظر الحاوي الكبير: 90/4. 

) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 217/8. 

) انظر التفريع: 322/1. 

( روي عنه أنّه كان يقول: «لا يُلبّ حول البيت» عن المصدر السابق. 
5) الحكم بتصويب مالك من زيادات ابن العربي على نص الاستذكار. 
( الواردة فى الموطأ (958 959) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 168/11. 
) بنحوه في الموطأ (960) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2. 
0) في الموطأ (958) رواية يحبى. 


224 وك 
ليبعد(1) عهدهم بالتّرجّل والادّهان» ويأخذوا من الشعث بحظ وافرء وهو الذي 
اختاره مالك . 


المسألة الثالثة2) : 

قوله0): «أقام!*) بمكة تسعّ سنينَ» تعلّق مالك في هذه المسألة ‏ مع ما تقدّم - 
بفعل ابن الزُبير بحضرة الصّحابة والتّابعين» وهو الأمير الذي يشهر فعله ولا ينكر عليه 
أحدء ولا يثابر( )0‏ مع دينه وفضله ‏ إلا على ما هو (6) الأفضل عنذه » ووافقه على 
ذلك أخوه عَرْوَة مع علمه ودينه؛ وعلى هذا كان جمهور الصّحابة. 


المسألة الرّابعة9) : 


قوله(8): «إنّما يهل أهل مكةً» ومعنى ذلك أن المُهلّ بالحجّ من مكةء من أهلها 
كان أو من غيرهم» فإنّه لا يهِلُ من الحرم؛ لأنّه"» ليس لهم ميقاتٌ يمرّون به دون ما 
يحرمون منه . 

ووجه آخر: أنّ المُهلَّ من الميقات متوجّه إلى (19) البيت بإحرامه من ميقاته» 
لِتَاّ يَرِد عليه إلآ مُحْرِماء فمن كان عند البيت وفي الحرمء لم يكن له أن يخرج(1) 


منة للوحرام ؛ أن الذي يُقْصّد بالإحرام(2') قل صار فيه » و يمتضي 
الخروج(*') للوقوف بعرّفة» فلا معنى للخروج إلى الحلّ للإحرام . 


(1) غء ج: «لبعد» والمثبت من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2. 

(3) أي قول هشام بن عَرْوَة في حديث الموطأ (959) رواية يحيى. 
(4) المقيم هو عبد الله بن الزبير. 

(5) «ولا يثابر» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(6) غ2 ج: «وفضله وهو» والمثبت من المنتقى. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 219/2 -220. 
(8) أي قول مالك في الموطأ (960) رواية يحبى. 

(9) ج: ملأنهم». 

(10) «إلى» زيادة من المنتقى. 

(11) في المنتقى: «يحرم؟. 

(12) في الندشختين: «قصد الإحرام» والمثبت من المنتقى. 
(13) في النسختين: «ومسكنه» والمثبت من المنتقى. 
(14) للحل. 
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المسألة الخامسة(1) : 


فإن اهل الحدٌ متهم من الج فقد روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة»20) 
أنه لا شيء عليه وإن لم يعد إلى الحَرّم» وهذا زاد ولم يُنقص. وهذا عندي27) فيمن 
عاد إلى الحَرّم ظاهرٌء فأمًا من أهلّ من الجِلٌ0*) وتوجّه إلى عَرَفَةَ دون دخول الحرم» 
أو أهلّ من عَرَقَةَ بعد أن توجّه إليها حلالاً مُريداً للحيمٌّ» فإنّه نقصّ ولم يَزْدء وإنّما 
يجب عليه الم غل هذا القول؛ لأنَّ مكة ليست في كم الميقات؛ لأنّ المواقيت إِنّما 
وُقنّت لثلاً يدخل المحُرمُ إلى البيت إلا بإحرام» فمن كان عند البيت» » فليس له ميقاتٌ» 
بدليل أنّ العمرة لا يحرم منها()؛ والمواقيت يستوي الإحرام منها للحج©) والعمرة(”). 

وقوله(8): ١مَنْ‏ أَهَلّ من مكةَ بالحيج”” فليؤْحُرٍ ر الطوافق» هو كما قالء وذلك أنْ 
الطواف الذي هو ركن من أركان الحجّء إِنّما 50 الإفاضة» وأمّا طواف الوُرود 
فلاء وإنّما هو للورود على البيت بالنّسّك . 

وَإِنما سكت طواف الؤروة الطواف الوااجت؟: لأله واحث على الؤرؤو09): 
لق ا اس ران تراس الويف ج دعوو 
ولاا عن المراهق. 

فإن أخره:الؤارء(2") اللمدرك: 

فقد قال ابن القاسم: عليه دم(2'). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 220/2 -221. 
(2) 302/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
(3) الكلام موصول للباجي . 

(4) في النسختين: «الحج» والمثبت من المنتقى. 

(5) في المنتقى: سس سد وهو أسد. 

(6) ج: «بالحح» 


0( في الماتقى : «مووية ف الإندراء تابي والعمرة». 

)(8) أي قول مالك في الموطأ (961) رواية يحيى. 

(9) ج: «من أهل مكة باد بالحجّ» غ: «من أهل مكة بالحج» والمثبت من الموطأ والمنتقى. 

(10) في المنتقى: «الوارد؟ . 

(11) ج: «على المحرم؟. 

2) فى النسختين : «فإن حد الورود» والمثبت من المنتقى. 

1) ذكر ابن أبي زيد في نوادره: 381/2 أن هذا القرل حكاه ابن المواز في كتابه عن ابن القاسم عن 
مالك . 


ل 
)3 


3226 رم 


وقال اشيج لا شىء عليه(؟) . 


باب 


ما لا يُوجب الإحرام من تقليد الهدي 


الاسناد: 


هذا(ة) حديثٌ صحيحٌ مس متفق على صحته ومثنه(0 , 
الفقه في مسائل : 
الأولى* : 

اختلف العلماء ء في معناه: فقالت طائفة ئفة ‏ منهم مجاهد( 5 وعطاء( 6 وابن 
3 ف 5 -: إذا قلّد الحاج هدي فقد أحرم وحرم عليه ما د يحرم على الملبّي» وكذلك 
إذا أَضْمَدَ هديك 

واختلفوا أيضاً فى تحليله : 

فمنهم من قال: الإحلالٌ كالتّقليد والإشعارء ومنهم من أباه. 

وقال آخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبٌّ. 

وهذا كله عندهم فيما معنى قوله تعالى: لهم وض فِهِرك كلَجّ 04) وكلهم 
يستحبٌ أن يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهّدْيَ وإشعاره. 
ذكر الفواند المطلقة فى هذا الباب : 


7 


أورده ا ا 

يقصد حديث الموطأً (964) رواية يحيى 

أخرجه البخاري (1700)؛ ومسلم (1321) من حديث عائشة. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 177-1. 

اسم مجاهد من إضافات المؤلف على نص ابن عبد ابي وروى هذا القول ابن أبي شيبة (12708). 
رواه عنه ابن أبي شيبة (12703). 


دم نب 


")| لدت 


ا جار زجي اح لحري ا يي ير 
اميا يي يي سيا صلييا ةا سبي سبح 


ل- 


رواه عنه ابن أبى شيبة (12704). 


البقرة: 197. 


م 
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الفائدة الأولى(') : 


في حديث عائشة هذا من الفقه؛ أنّ ابنَ عبّاس كان يرى أنَّ من بعث هَذَيّه إلى 
مكّة(©) إذا قلّده أن يُحْرمَ ويجتنب كلّ ما يجتنيهُ الحاج حبّى ينحر هَدْيّه» وقد تابعه 
على ذلك ابن عمر() وطائفة منهم ابن!4) المسيّب . 
الفائدة الثانية(5) : 


فيه من الفقه: أنّ أصحاب النَبِىَ كهِ كانوا يختلفون في المسائل وعلوم من 


الفائدة الثالثة() : 


فيه من الفقه: ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الذَّين والكتاب فيه إلى البلدان. 
الفائدة الرّابعة77) : 


فيه من الفقه: عمل أزواج التّبِيَ يله بأيديهن» وكذلك كان التبي يَكهِ يفعل 
ويمتهنُ في عمل بيته(2)8 فريّما خاط ثويّه» وخخصف نعله( 6 وكلدحدنة المذكور في 
هذا العتات(19), كر ذلك يفعله بيده 


الفائدة الخامسة : 


فيه من الفقه: أنّ تقليد الهَدي لا يوجبُ على صاحبه الإحرامَ» ولهذا المعنى 
سبق له الحديث» وهذه حبجة عند التّنازع(227 وقد اختلفوا فى ذلك : 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 177/11 178. 

(2) فى الاستذكار: «الكعية». 

(3) _رواه عنه ابن أبي شيبة (12720). 

(4) «ابن» زيادة من الاستذكار. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 179/11. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(7) هذهالفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) في الاستذكار): «كان رسول الله يِ يمتهن نفسه في عمل بيته؟ . 

(9) أي خرزها بالمخْصّفٍ. ١‏ 

(10) في الاستذكار: «الحديث». 

(11) الذي في الاستذكار - والغالب عليه التصحيف -: هو «وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث» وهو 
الحجة عند الشارع» . 
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فقال مالك: ما ذكره في «موطئه)(21, وبه قال الشافعت(2) وأبو حنيفة(©). 


باب 
ما تفعل الحائض في الححٌ 
الأحاديث7*) في هذا الباب صِحَاح . 
أما(”) قول ابن عمر©) «وَلآ بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة() فإنّما ذلك من أجل أنّ 
العي. بين -الضلمًا: والمزوة موصو بالطواف ل فضل بيهم والطواف ل يكوة 
عند الجميع إلآّ على طهارة؛ وإن كانوا قد اختلفوا في حُكم مَنْ فعلّه على غير 


طهارة. 
ه() لم يذكر حبّى ترجع 27 إلى بلده9)؛ على ما نَذكُرُه بعد إن شاءً الله . 
الأولى17"): 


قوله2'20: (إِنَ الحائض تَهِلُ بِحَجَّتِها أو عُمْرَتها» لأنّ الإحرام بالحج والعُدْرّة لا 
يُنافي الحيض والتّفاس» ولا يُفُسدان شيئاً منهماء ويفسدان الصو والصّلاة لمّا كانا 
منافيئن لهما. 


(1) قول مالك  967(‏ 968) رواية يحبى. 
(2) في الأم: 564/3 (ط. فوزي)» وانظر الحاوي الكبير: 373/4. 

(3) انظر المبسوط: 137/4. 

(4) الوارد في الموطأ حديث واحد (970) رواية يحبى. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 191/11. 

(6) في حديث الموطأ السَابق ذكرهُ. 

(7) جاء في ج: «.. . ابن عمر في المرأة الحائض التي تهلٌ بالحجّ أو العمرة أنها تَهلُ بالحجّ أو العمرة إذا 
إرادتهما ولكن لا تطوف بين الصفا والمروة». 

(8) هذا السّطر من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

)9( جح (رجع؟. 

(10) كذا. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

(12) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (970) رواية يحيى. 
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المسألة الثانية(!) : 
قوله(2): «ولكن لا تطوفٌ بالبيت» ولا بين الصَّفًا والمَرْوّة» يريد أنّها وإن 
أحرّمّت بالحجٌء أو طَرَاً عليها الحيضٌ بعد إحرامهاء فإنّها لا تطوف؛ لأنّ الطواف 
ينافيه» ولذلك يُفسِدُه الحيض والتّفاس؛ لأنّ من شرطه(2) الطهارة كما قدّمناه. 
وكذلك يمنع م السّعيَ؟ لأنّه بإثْر الطوافء فإذا لم يمكن الطواف»ء لم يمكن 
السّعي ؟ اناهن شرظه' الطهاز ة الأثذعياءة لا تعلى ليا بالبيك» ول ظرا العيف هل 
المرأة بعد كمال الطواف» لكمل(*) سعيّها . 
المسألة الثالثة(©) : 


قوله(6): «وتَشْهَدٌ المناسكٌ كلّها؛ يق ا تثنى منهاء فتقفُ 
بعرّفة والمُرْدَلِفَة» وترمي الجمار» وتبيثُ بمنى؛ لأنّ الطهارة ليست بشرط في شيء 
من ذلك . 
المسألة الرّابعة9 : 


قوله(*): «وَلا تقْرَبُ المسجدَ حبّى تَطْهّرَ؛ يريد أنّ الحائض لا تقرّب المسجد 
حبّى تَطهُر - أعني المسجد الحرام وغيره ‏ ولا تبيثُ فيه» فيمتنع2) عليها الطواف 

ا ا لو ل ا 

والثاني: أن حَدَثَ الحيض9') بي يمنع الطهارة» والطوافٌ لا يكون إلآّ بطهارة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 224/2. 
(2) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(3) ج: :من شرط الطواف». 

(4) في المنتقى: «لصح». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

(6) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 224/2. 

)8 أي قول ابن عمر. 

(9). فى النسختين: يتين وغو ضحت بالحداض المي 
(10) في المنتقى : «الحيض حَدثٌ . 5 


330 كتاب الحج 


باب 
العمرة ذ في أشهر المج 
مالك(')؛ أنه بلغه أن رسول الله يكل اغْتَمَرَ ثلاثاً عام الحُدَيْبِية» وعام القَضِيّةء 
وعام الجعرانة . 
الإسناد(2) : 


هذا حديثٌ بلا 'غ؛ ويتّصل من وجوه صِحَاح . 

وذكر البزّار(ة) بإسناد صحيح؛ أن رسول الله يَكِيةِ اعتمر ثلاثاً كلها في ذي 
القعدة» إحداهن زمان الحُدَيْبية» والأخرى في صلح قريش» والأخرى7*) من مرجعه 
من الطائف ومن حُمَيْن من الجغرَانة. 

والحُجَّة ما قاله ابن المسيّب لسائله: قد اعتمر رسول الله كَكِةِ قبل أن يَحُج(©). 
وهذا ما لا خلاف فيه أنّ عمرته كانت قبل حَحجُتِه . 

وذكر أبو داود7©) بإسناده عن ابن عمرء قال: «اعتمرَ رسول الله يكل قبل أنْ 
يَحُْعَّ؛ وإِنّما اعتمر رسول الله يكلعِ في أشهر الحجّ على ما ذَكَرَهُ العلماء» ليري 
أصحابه أن العمرة في أشهرا لحجّ جائزة» خلافاً لما كان عليه المشركون في 
جاهليّتهم . 
الفقه في ثلاث مسائل : 
الأولى7” : 


قوله(8): «أعتمرٌ ل الله علد لاث» هو الصحيح على مذهب مالكء» ومن 


)1( في الموطأ (971) رواية يحبى. 

)2( جل كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: 1صص-201. 

(3) كما في كشف الأستار: 28/2 وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 3 عن جابر موصولاً» وقال: 
«رواه البرّار. . . ورجاله رجال الصحيح». 

)4( ج: «والثالثة». 

)5 أخرجه مالك في الموطّأ (973) رواية يحبى. 

(6) في سئنه (1979) ط. عوامة» والحديث أخرجه البخاري (1774) أيضاً. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 225/2. 

(8) أي قوكء مالك بلاغاً في الموطأ (961) رواية يحيى. 
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وقوله20): «وعمرة الذي يبيّة؟ فعدها عمرة(3) يقتذ يقتضي أنّها عنده تامّة» وإن كان 
صَدّ عن البيت فلا قضاءً على من صُدَّ عن البيت بِعَدُوٌ. 

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء*) . 

ودليلنا: إجماع الصّحابة على الاعتداد بها(». فلو كانت غير تامّة» وكانت 
عمرة القضيّة قضاء لهاء لما عت عمرة الحُدَيْبية 

وقوله22: «عام القضيّة» يريد التي قاضي النْبِيٌ يه كار قريش عليهاء وكانت 
في ذي القعدة» ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب «العمرةٌ ة في أشهر الحج» . 


وقوله(”7): «وعمرة الجغْرّانة» يريد عمرته التى اعتمر من الجغرانةَ منصرفه من 


المسألة الثانية(9) : 

قزله20191 اللو يمفمن إلا دلنا»: زكاذة لما قال اين عن 0117 واثى + ته اععمر 
أربعاً. 

فأمًا ابن عمرء فإنّه أضاف إلى الثلاثة عمرة في رَجَبء فأنكرت ذلك عائشة» 
وقالك لم عير اال ل قا 


اهمه 


أخر جه البخاري (2)1778 ومسلم (1253). 

أي قول مالك فيما بلغه. 

«عمرة» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

انظر مختصر الطحاوي: 71» والمبسوط: 109/4. 

أي بعمرة الحديبية. 

أي قول مالك بلاغاً في الموطأ (971) رواية يحيى. 

أي قول مالك فيما بلغه. 

ع الخيبر؟ . 

هذه الهسألة مقتبسة من المنتقى: 225/2. 

) أي قول عروة في حديث الموطأ (972) رواية يحبى» وجاء في هامش نسخة ج ما يلي: «قول مالك: 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أن رسول الله يله قلنا: وهذا هو سند مالك في الحديث المشروح. 
(11) غ» ج: «ابن عبّاس» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 

(12) أخرجه البخاري (1776)» ومسلم (1255) وانظر جزء فيه استدراك أمّ المؤمنين عائشة على الصحابة - 
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وأمّا أنسء» فإنّه أضاف إلى الثلاثة عمرة زعم أنّه قَرَنّها بحَجّة('). 


وقوله(2): «إحدامُنّ في شوالء. واثنتان في ذي القَعْدّة» تنبيه على أوقات عَْمَرٍ 
التبيت لله ووجه التعَلّق بذلك : أن العمرة فى سور الحج جائزة» وقد كان الناس في 
الجاهليّة يتكرون ذلك». حتّى بِيّنَ النَىَ كله جوازه . 
المسألة الثالثة(© : ا 

إن سأل سائل عن تقديم العمّزة على الحجّ؟ 

فالجواب: أنّه لما علم بكون الحجّ مقدّماً في الوتبة للاتفاق على وجوبه9. 
ولعله اعتقد أن العمرة لمّا كانت تدخل في عمل الح فإنّها تابعةٌ له(22)» فأخبر 
سعيد بن المسيّب أن التبيَّ كلْهْ اعتمر قبل أن يَحُمَّء وذلك أن النبيَّ كك إِنّما حجّ بعد 
أن نزل فَرْض الحم حجّة الوداع» وقد اعتمر قبل ذلك العمرة المذكورة. 

وكان7©) سفيان بن عُبيَّة يتأّل في معنى قول رسول الله ك: «دَخَلَتِ العمرة في 
الحجّ إلى يوم القيامة»70) لم* يُرد به فسخ الحجّ. وإِنّما أراد جواز عمل العمرة في 


أشهّر الحج إلى يوم القيامة*2*7» وإن تمتّع بها إلى الحج». وإن قرن بها مع الحجّ؛ كل 
ذلك جائز إلى يوم القيامة9©). 


- الأب منصور الشيحي: 91 94؛ والإجباة لإيراد ما استدركته عائشة على الصّحابة للرّركشي: 92. 
يقول ابن الجوزي في كشف المشكل: 4/ 347 «اعلم أن سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: إنا 
أن يكون قد شك فسكتء أو أن يكون ذكر بعد النسيان» فرجع بسكوته إلى قولها. وعائشة قد ضبطت 
هذا ضبطأً جيّدا» . 
(1) أخرجه البخاري (2)1778 ومسلم (1253) كما سبق ذكرناه. 
)2( أي قول عروة في حديث الموطأ (972) روياة يحبى. وأقحم ناسخ ج جملة: «مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه ؛ لم يعتمر رسول الله إلا ثلاثاً» . 
( جل هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى : 2/. 
)4( ع «مقدّماً على جوابه»» ج: ١مقدما‏ بادر جوابه» ولا شك أن العبارة مصحّفة» والعتيت من المنعي. 
(5) فى المنتقى بزيادة : : #ومؤخره في الرتبة؟ . 
( هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار : 1 . 
) أخرجه أحمد: 253/1: 259» وعبد بن حميد (644)» والترمذي (932) وقال: احديث حَسَنٌ» 
والطبراني في الكبير (11117) كلهم عن ابن عبّاس. 
(8) ما بين النجمتين ساقط من أصل التسختين» بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «القيامة» وقد 
استدركنا النقص من الاستذكار. 
(9) علق ابن عبد البر على هذا بقوله: «وهو قول حَسَرٌ جذاً؛. 
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قطع التلبية في العمرة 

الفقه في ثلاثة مسائل : 
الأولى(') : 

اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة: 

فقال مالك ما ذكره ذ في «الموطأ»! 2 وأضاف قوله إلى ابن عمر والرَّبِير(ة) 

وقال الشافعيّ: يط إذا افتتح الطّواف» ومرَّة قال: يُلَبّي حبّى يستلم الوُكن» 
وهو شيء واحد(*). 

وقال أبو حنيفة : لا يزال المعتمئُ يُلَبّي حبّى يفتتح الطواف60). 
المسألة الثانية©) : 

قوله(7): «مَنِ اعتمرٌ عتمرٌ من التّنعيم أنّه يقطع التلبية إذا رأى البيتَ» وهذا كما قال» 
أن من اعتمر من التّنعيم ‏ وهو أدنى الحل إلى المسجد الحرام ‏ فإنّه يستديم الثلبية 
حتى يرى البيت؛ لأنّه ليس بينهما كبير مسافة . 

وأمّا الّذي يهل من المواقيت. فقد(2) استدام التلبية أيّاماًء فاستحبّ له قطعها 
عند الحرم؛ لأنّها في الجملة مقصودة» ولأنّ من حُكْمٍ السك أن يُعَرَى بعضه من 
التلبية كالخيح(") . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 203/11 204. 


(2) الحديث (975» 977) رواية يحيى. 

(3) غ: «قوله إلى ابن عمر والزبير؛ ج: «قوله ابن الزبير عروة وإلى ابن عمر» والمثبت من الأصل 00 
مئه وهو الاستذكار. وجاءت في نسخة ج زيادة رأينا إثباتها فى الهامش؛ لأن طبيعة النقل من 
الاستذكار تأباهاء وهي: «أمَا عرْوة فقال: يقطع الثّلبية إذا دخل الحرم . وأمّا ابن عمر فقال: م 
التلبية إذا انتهى إلى الحرم» وأنّه كان يصنع ذلك . وقال مالك من إذا رأى البيت». 

4) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي: 139/4. 

) انظر المبسوط: 30/4. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 226/2. 

7 أي قول مالك في الموطأ (976) رواية يحبى. 

8 

9) غء. ج: «من حكم المعتمر أن يعتمر من بعضه كالحجّ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 


-- «نإنه»). 


ا ل فيل 
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المسألة الثالئة(1) : 


وقع فى «المختصر»(2): من أحرم من الميقات فإنّه يقطع الثّلبية إذا دخل 
الحرم. فإِنْ أحرم قبل الجغْرانّة قطم التَلبِيةَ حين دخول مكة» ومن أحرم من التنعيم 
قطع عند رؤية البيت ولبّى. وهذا لما ذكرناه من طول مدّة التّلبية وقصّرها0©. 
نكتة لغوية : 


قوله(*): «الجغرانّة» من الناس من يشدد الرّاء(”)» ومنهم من يخمفها©). 
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الأحاديث77) صِحَاحٌ» والآيات منها قوله: 9١‏ شن تَمنَم العم إل ج274 . 

قال علماؤنا9): والتَّمّم على أربعة أَرْجْهِ ومعانٍ: 

أحدها: التَّمِثُّم المعروف عند عامّة العلماء» وهو ما رواه مالك(9١)‏ عن ابن 
عمرء فبيّن به معنى التَّمنّم . 

والمعنى الثاني : أن تّمت أيضاً القرّانَ عند جماعة من العلماء؛ لأنْ القارن 
يتمتّمُ بسقوط سَفَرِه الثاني من بلّدِهِ كما فعل المُتمتّع» فحل من عمْرَتِه إذا حججّ من عامه 
ولم ينصرف إلى بلدهء والتَّمّم والقَرَانُ يتتفقان في هذا المعنى» وكذلك يتّفقان عند 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 226/2. 

(2) هو لأبي محمد عبد الله بن عبد الحَكم المصري (ت 214). 
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وإنّه يراعي أن يقرن التلبية بمعظم مدة العبادة» ويعرّي منها بعضهاء وإن 
المقصود بالعمرة 5 الحرم» وإنْ المقصود من الحرم البيت» فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحباب» . 

(4) أي قول مالك بلاغاً في الموطأ (971) رواية يحيى. 

(5) يقول اليفرني في الاقتضاب: 369/1 «أهل الحديث يشدّدونه» وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم 
ويخففرنه. وكلاهما صواب» . 

(6) وهو مذهب الأصمعي» وارتضاه الخطابيَّ في غريب الحديث: 235/3. 

(7) الواردة في الموطأ (978, 979: 980 983) رواية يحيى. 

(8) البقرة : 196» وانظر أحكام القرآن: 1/. 

(9) المقصود هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 208/11 -211. 

(10) في الموطأ (979) رواية يحيى. 
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أكثر العلماء في الهَّدْي والصّيام لمن لم يجد هَذْياً منهما. 

والوجه الثّالث: هو فَسْحٌ الحجّ في العمرة» وجمهور العلماء يكرهونه. 

والوجه الرّابع: ما ذهب إليه ابن الزّبير أنَّ التَّمِّم هو تمثّم المحصرء وهو 
محفوظ عن ابن الزبير*(') من وجوهء منها ما رواه وهيب» قال إسحاق بن سويد27), 
قال: سمعث عبد الله بن الؤّبير وهو ييخطبٌ وهو يقول: أيّها التاسء والله ليس التَمتّمْ 
بالعمرة إلى الحجمّ كما تصنعون. ولكنّ التَممّمَ بالعُمرة إلى الحجّ أن يخرج الرّجَل 
حاجٌ فيحبسه عدقٌ أو أمر يمسكهء حتى تذهب أيَام الحجحء فيأتي البيت بطرت 
ويسعّى بين الصّفا والمَروّة ويحلء ثمّ يتمتّعٌ بحله إلى العام المقبل» ثم يحج 
تقذ 

وأمًا نَهْيُ عمر عن التَّميّعء فإنّما هو نهي أَدَبٍ لا ني تحريم؛ لأنّه كان يعلم أنَّ 
التّمتّع مباحء والقرَانَ مباح» وأنّ الإفراد مباحٌ» فلمًا صححت هذه( الإباحة والتخيير 
في ذلك كله اختارَ الإفرادء» فكان يحضي على ما هو المختارٌ عنده» ولهذا كان يقول: 
افصِلُوا بين حَجكُم وعُنْرَتَكُمء فإه أتهُ لحجٌ أحَدكم(6. 
المسألة الأولى67) : 

قال علماؤنا(”»: وللتَّمتُْم ست شروط7) لا يكون متمتّعاً إلا باجتماعها2), 
ومتى انخرم شرط لم يكن متمتّعاً: 

أحدها: أن يجمع بين العمرة والحج في سَمَرِ واحد. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من أصل النسختين؛ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة «ابن الزبير؛ وقد 
استدركنا النقص من الاستذكار. 

(2) غء ج: «شريك» والمثبت من الاستذكار. 

(3) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 359/8. 

(4) فى المنتقى: #اعنده؟. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (989) رواية يحيى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/2. 

)7( المقصود هو الباجي. 

(8) انظر مثل هذه الشروط في المعونة: 356/1 (ط. الشافعي). 

(9) ج بزيادة: «اوهي سنة». 


236 لت 

الثاني: أن يكون ذلك في عام واحد. 

الثالث: أن يفعل العمرة أو شيئاً منها في أشهر الحجّ. 

الرّابع: أن يقدّم العمرة على الحجّ. 

الخامس : أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحجّ. 

السّادس: أن يكون غير مك . 
تفصيل (1) وتنقيح : 

أمّا الأوّلء فهو أن يأتي بالحجّ والعمرة في سَمْرِ واحد؛ لأنّه(2) المعنى 
الذي يتمبّع بهء وهو أنّه ترك أحد السَّفَرَيْن؛ لأنَ كلّ نُسْكِ منهما كان من حكمه أن 
ينفرد بِسَمْرِه فترخص بترك أحد السّفَرَيْن لما جمعهما في سَفَرٍ واحدٍء على ما نبينّه بعد 
١ 0000‏ 

وأمّا الثاني» فهو أن يكونا() في عام واحدء فإنّه لو اعتمر في أشهر الحجّ» ثم 
حل0)» ثم أقام إلى عام ثانٍ فحجّء له(0) يكن متميّعاً؛ لأنّ المراد بذلك©) في أشهر 
الحججّء فحينئذ يكون متمتعاً. 

فإن اعتمر في أشهر الحجّ(). ففاته الحبمّء فلم يحم من عامه ذلك». لم يكن 
متمتّعاًء وكذلك لو أحرم بالحجّ بعد أن اعتمر في أشهر الحجّ» ففاته الحجّء ولو 
أكمل حجّه لكان!") متمبّعاً؛ لأنّه قد أتى بالحجّ في (7) أشهر عمرته. 

وأمًا الثآلك» وهو أن يعتمر في أشهر الحجّ. لأنّها أحقّ بالحجّ لمن أراده. 
وسائر الأشهر أحقّ بالعمرة» وهذا معنى اختصاص هذه الأشهر بهذا الوصف ؛ لأنّه لا 


هذا التفصيل مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: 228/2 229. 
ج: «لأله هوا . 


ج: "في غير؟. 
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تطول به مدّة الإحرام» ل على المَحُرم في الغالب» ولكنه(١)‏ يكمل سَّعيه. فإذا 
لم يرد الحجّ» فالعمرة فيها مطلقة؛ لأنّ الأشهر 2 لا تختصّ بالحيجّ اختصاصاً يمنع””) 
من غيرهاء وإِنّما تختص بها اختصاص كمال وفضيلة» » فمن أراد ترق والاستمتاع 
بمكة» كانت رخصة في أن يحل بعمرة» ثم يبقى حلالاً إلى الحجّ . 
مسألة فى المعنى(/) : 

إن امورل ور لوط رمه الصمره أذابخرع بواني أضيو ل ولو أحرم بها 
0 شعبان» فاستدام ذلك» وأتى ببعض أفغالها في أشهر الحج»ء قال ابن 
حبيب67): ولو بشوط واحد من السّعي7) ذ في أشهر الحيجّ كان متميّماء وبهذا قال أبو 
حنيفة(8), والتّخعيّ وعطاء. والحسن» وجماعة الناس. 

وقال الشّافعيَ في أحد قَوْلّيه”2: ولا يكون متمتّعاً حتّى يحرم" بالعمرة في 
أشهر الحج . 

والدّليل على ما نقوله: أنّ السّعي والطواف رَكُنٌ من أركان العمرة» فإذا أتى به 
في أشهر الحجّ كان متمتّعاً كالإحرام . 


فإن لم يبق عليه غير الحلآاق» فليس بمتمتع ؟ لأنّ الحلافٌ 0 ميم اللشيك 
وليس من أفعال العَمْرَة» قاله ا اه 


واحتجج إن حين لذلف تدلو تمن القات: ال منت الطيت أو اللساء قبل أن 


لغ ج: «ولأنّه» والمثبت من المنتقى . 
0 الور" د 7 


القائل هو الباجي. 
عن مالك كما في المنتقى. 


08 انظر المبسوط : : 31-30/4. 

نغ يقول ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط : : «وإنّما هما قولان معروفان» فإنّ أحدهما قاله في القديم أنه 
متمتّع» والثانيَّ قاله في الأمّ وهو أصحّهما ‏ أنّه غير متمتّع» والله أعلم» من هامش كتاب الوسيط 
للغزالي: 618/2. 

(10) غ»: ج: «يخرج» والمثبت من المنتقى. 

(11) غء ج: «ويحل» والمثبت من المنتقى. 


338 كتاب الحجّ 
يحلق أو يقصرء لم يكن عليه شيءٌ» يريد ليس عليه قضاء. 

وأمّا الرابع2'0» فهو أن يقدّم العمرة على على الحيمّ. لقوله تعالى : # شن تَمَتَمَ بالمُرَة إل 
ج274 و «إلى» للغاية» فيجب أن يكون ما بعدها متأخّراً عمًا قبلها إذا كان( غاية 
له(4) , 

ومن جهة المعنى: أن السَّمَتُمَ إتماهو هنا ذكزناة مدن ديزين الخجج ء فيدخل فى 
أوّل أشهّره(5) فيأتي بالعمرة» وإن) كان الإتيان بالحجّ أكلى لير نه بالمزة إلى 
أنيرد9”) زمان الحج20. وهو إذا قدّمر الحجّ على العمرة» فقد غيّره عن هذا 
المعنى(9), وأتى بالحجج في أشهره. ولغله قل أحرم به في أل أشهّره» فلم يتمتع 
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بسي 5 . 

وأما الخامس197): وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحيمٌ. ويفوت حكم 
الإرداف» فلا يكون قارناً؛ لأله إذا أردف الحجج على العمرة في وقت يصمح له ذلك». 
كان قارناً ولم يكن متمدّعاً. 

وأمًا العيا فم 79 فهو ألا يكون مَكيان فالأصل فيه قوله تعالى : 9 لِك لِمَن لم 
يكن أَهَلْمٌ حاضك الستجر رار »(12) , 

ومن جهة المعنى: أنّ المَكيّ لا يلزمه سَمّر الحجّ ولا العمرة فيترخخص بترك 
أحدهماء ولأنّ غير المكيّ قد قلنا إِنّه إذا رجع إلى أفقوء أو إلى مثل أُفْقَِه فليس 
بمتمتع » وهذه حالة(13) المكىّ بموضعه. 


(1) ج: «.. . الرابع فهو من الشروط الستة». 
(2) البقرة: 196. 

(3) ج: «كان إلى2. 

(4) ١له؟‏ زيادة من المنتقى. 

(5) أي أشهر الحج. 

(6) «إن؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(7) غء ج: «... بالحج ليردفه بالعمرة إل أن يريد» وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى. 
(8) فيحرم به. 

)9( في المنتقى : «فقد عرى عن هذا العموم». 

(10) ج: «الخامس من شروطه السنّة». 

(11) ج: «السادس من الشروط السْتّة؛. 

(12) البقرة: 196. 

(13) في المنتقى: «حكم». 


ما جاء في التَمَتّع 339 
مسألة(0): 
وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. 


وقال ابن حبيب عن مالك: إنَّ مَنْ كان من أهل مكة على مسافة لا تقصر في 
مثلها الصّلاة» فهو من حاضري المسجد الحرام. وقد أشار إليه ابن شعبان. 


وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذهب مالك27)» إِنّما هو قول الشافعيت20» وله 
قول ثان: أنّهم أهل الحرم . 

وقال أبو حنيفة(): هم من( دون الميقات. 

والاستدلال بالآية على ما نقوله: أن قوله تعالى: «حاضرى الستجد رار * 
يقتضي من كان أهله مقيماً بالمسجد الحرام أو موجودا(6) علذه »2 وهذا هو الذي يفهم 
من قولهم: فلان حاضر في موضع كذاء ومن حاضرة فلانة » ولا يقال لمن كان دون 
ذي الحليفَة2)79 وبينه(8) وبين مكة مسيرة عشرة(9) أيَام 212 أنه من حاضري المسجد 
الحرام» وأنّه ممّن يحضر أهله المسجد الحرام. 


مسألة(11): 
وحُكُمُ أهل ذي طرى(2') في ذلك حكم أهل مكّة في القرَانٍ والتّمتّع؛ لأتهم من 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/2. 

(2) يقول ابن أبي زيد في نوادره: 3 هدوالّذي تأوّل ابن حبيب في هذا ليس بقول مالك وأصحابه فيما 
علمت). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 75/4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 61»: ومختصر اختلاف العلماء: 60/2. 

)5( ج: «ما). 

(6) في المنتقى: «وموجودا». 

6 كر ضقانت الحج والعمرة لأهل المدينة»ء ل ل انظر 
معجم ما استعجم: 240/1» ومعجم البلدان: 523/1. 

(8) غء ج: «أو بينه». 

(9) غء ج: «شهر أو» والمثبت من المنتقى. 

(10) يبعد ذو الحليفة عن مكة المكرمة بحوالي 435 كيلومتراً. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 229/2. 

(12) يقول الأصمعي - كما في الاقتضاب: 357/1 -: «منهم من يكسر الطاء ومنهم من يضمّهاء والفتح 
أشهر» يقول البلادي في معجم معالم الحجاز: 237/5 «ذو طرى: هو الذي يجزعه الطريق بين ثنية - 


340 كان الدع 
حاضري المسجد الحرام . 

ووجه ذلك: اتصال البيوت بالمجاورة» والمراعى في ذلك أن يكون من أهل 
مكة حين الإحرام بالعمرة وبعد ذلك . 
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مسالة : 


وإذا أهل المسم الح .كد مات مو شتية» أو قل أن يضرع ففيها للعلماء 
/ دم من شيع 3 
أقوال: ش 


الأوّل: أن عليه دم المتعة؛ لأنّه دَيْنُ عليه» ولا يجوز أن يُصامَ عنه. 

القول الثّاني: أنه لا دَمَ عليه؛ لأنّ الوقت الذي أَوْجَبَ عليه فيه الصّيام قد 
فات. 
مسألة(1) : 

انفْقّ همالك 220 وأبو نين( والشافعيَ" أنَّ المتمنّم إذا لم يجد هَذْياٌء صام 
ثلاثة أيَامِ إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عَرَقَة . 

وقال عطاء(): لا بأس أن يصوم المتمتّم في العشر وهو حلال قبل أن 
يخرم. 

وقال مجاهد7؟) وطاوس77): إذا صامهنّ في أشهر الحجّ أجزأه. 

وقال مالك(8): إذا صام بعد إحرامه بِالعْمْرَة» وهو يريد أن يتمتّم بالعُمرة إلى 


- كداء [الحجون اليوم] وبين الثنية الخضراء [ريع الكحل اليوم]... وهو اليوم وسط عمران مكّة ومن 
أحيائه العتيبية وجرول والطندباوي أو التنضباوي ‏ أصحٌ» وبئر طوى لا زالت معروفة بجرول» وانظر: 
معجم ما استعجم : 2 :؛ ومعجم البلدان: 45/4» وأودية مكة المكرمة للبلادي: 22. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 224/11 225. 

(2) انظر المدونة: 17 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحجّ وما لا يجوزء وانظر التفريع: 
1/.: والنوادر والزيادات: 2321/2 362. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 60. 

(4) في الأم: 483/3. 

)5 رواه عنه ابن أبي شيبة (12980). 

(6) رواهء: ابن أبي شيبة (12982). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (12980). 

(8) في المدونة: 71 في تفسير ما يجوز في الصيام في الحجّ وما لا يجوز. 


ما جاء في التَمَتْع 341 
الحجّ لم يجزهء ولكن يصومٌ ما بين إحرامه بالحجّ إلى يوم عرَفة وهو قول 
الشّافعت2)"9 رواه عن عائشة وابن عمر0ة), 

وقال أبو حنيفة(*): إن صام بعد إحرامه ِالعْمْرَة أجزاه. 

وقال الحسن بن زياد(4): إن أحرم بالعَمّرة لم يجزه الصوم حت يُحْرِم بالحجء 
وهو قول عمرو بن دينار. 


وقال عطاء : لا يصوم حتَّى يقف بعرّفة . 
مسألة(5) : 

وأجمع العلماء على أنَّ الصّوم لا سبيل للمتممّع إليه إذا كان يجد الهّديَء 
واختلفوا إذا لم يجد الهّدْيَء ولم يصم الثّلاثة الأيَام قبل يوم النحر. 

قال مالك57): يصومها في أيَام التشريق» فإِنْ فاته ذلك» ا عشرة أيَام 
إذارجع !إ إلى بلده وأجأىف وإن وجد هَذياً بعل رجوعه وقبل صومه» أَمْدَى ولم 


يصم ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة29: إذا لم 0 الثلاثة الأيام في الحجّء لم يجزه الصّيام 
بَعْدُّء وكان عليه هَذْيَانِ: هديٌ للمتعة أ قرَانه2)90 وهديٌ لتحلُّله من غير هدي ولا 

صيام . 

مسألة(9) : 


فقال بالعراق: يصومّهاء كقول مالك. ش 


(1) في الأمَّ: 483/3 (ط. فوزي). 
(2) في الاستذكار: «ورويّ عن عائشة وابن عمر مثل ذلك» ورواية ابن عمر أخرجها البخاريٌ (1999). 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 168/2. ّْ 
(4) انظر قول الحسن في المصدر السابق: 169/2. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 225/11. 
) في المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحج وما لا يجوز. 
(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 170/2. 
(8) ج: «وتفريطه؛. 
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 229/11. 


5342 كتاب الحج 


وقال بمصر: لا يصومها أحدء لهي رسول الله يك عن صيامها(') . 
مسألة(2) : 

واختلفوا إذا كان غير واجدٍ للهّدذي فصامء ثمّ يجد الهَدْيَ قبل إكمال الصوم 
الذي أبتدأ . 

فذكر ابن وهب عن مالك: إذا دخل في الصّوم فوجد هَذِياء فأحبٌ إلىَّ أن 
يهديء. فإن لم يفعل أجزأه الصيام . وهو(*) والمتظاهر. والحالف سواء عند مالك» إذا 
دخل في الصّومء ووجد “المتمتّع الهِدذيء أو وجدّ المتظاهر الرقبة» والحالف ما 
يُطعم أو يكسوء أن كل واحد منهما بالخيار بعد دخوله في الصّومء أنه إن شاء فادى 
في الصّومء وإن شاء رجع إلى ما كان عليه*47) . 


باب 
ما جاء في العمرة 


الك "لدع قا موق إلى ارون فيه الرخموة اناغو ابي مالع الفا 
عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله جَكِةِ قال: قالشدرة إلى العمْرَة كقَاوة لما بنيماه والحح 
المبرورٌ ليس له جزاء عند الله إلآّ الجنّة) . 


الإسناد: 


هذا حديثٌ صحيح خكجه الأيمّة(7. 


(1) حكى القول بالوجوب والرجوع عنه المزني كما في الحاوي الكبير: 53/4 وانظر البيان للعمراني: 
4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 225/11 226. 

(3) ج: دوهذا». 

)4( ما بين النجمتين ساقط من النسختين» وأكملناه من الاستذكار ليستقيم الكلام ويتضح. 

(5) في الموطأ (987) رواية يحبى. 

(6) غ؛ ج: «أبي بكر الصّديق» وهو تصحيفء والمثبت من الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري (1773)غ؛ ومسلم (1349). 


ما جاء في العمرة 203 
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قوله(1): «الَعُمْرَةٌ إلى العُْرة كفَّارةٌ لما بينهما» «ما» من ألفاظ العموم» فيقتضي 
من جهة المعنى تكفير جميع ما يقع بينهما إلآ ما حَصَّه الدّليل. 

وقال الإمام: قوله: «كقَّارَةٌ لِمَا بينهما» إِنّما يريد بذلك الصّغائر لا الكبائر. 

فإن قيل: بأيٌّ دليلٍ تخصه بالصغائر؟ 

قلنا: الحديثُ الصّحيح؛ قوله بكلِ: «الجمعةٌ إلى الجمعةٍ كمَّارَةٌ لما بينهما ما 
اجيْبَتٍ الكبائرز»(2) . 

فإن قيل في قوله: «الحجّ المبرور» وما هو؟ 

قبل عن الدى :لا يعسي الله يعدم أبداء “ول يله بدلجة: 

وفيه وجه ثان: وهو الذي لم يرفث ولم يفسق» وسلم وقتَ الحجّ من ذلك» 
وتمادّى عليه إلى أن لَمِيَ الله وهو غير عاصء فذلك هو الحج المبرور. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
الأولى: 


اختلف العلماء وفقهاء الأمصار في العمرة هل هي سنّة مؤكدة أو واجبة؟ 


فعندنا: إِنّها سئّة مؤكدة(2)» وبه قال أبو حنيفة0*). 

وقال الشافعي(©): إِنهها واجبدٌّء واستدلٌ على وجوبها بالآية» قوله تعالى: 
« وَأَيصاكَلَجَ وَالْمُبرة 260 وهو أمرء والأمرُ على الوجوب . 

واستدل أيضاً بحديث جبريل» وهو قوله للنْبِيٌ عليه السلام: «أن تحججّ وتعتمرَ 
وتغتسلٌ من الجتابّة»(©. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 234/2. 

(2) أخرجه أحمد: 484/2؛: ومسلم (233)» والترمذي (214): وابن خزيمة (314: 1814)» وابن 
ماجة (1086)» وابن حبّان (1733) عن أبي هريرة. 

(3) انظر التفريع: 352/1. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 59» ومختصر اختلاف العلماء: 98/2. 

(5) في الأم: 325/3 (ط. فوزي). 

(6) البقرة: 196. 

(7) أخرجه ابن خزيمة (1)» وابن حبّان كما في موارد الظمآن (16)» والدارقطني: 282/2 وغيرهم. 


244 كتاب الحج 
انتصار لمالك : 

قلنا: استدلال الشافعي بالآية يبطل من وجهين: 

أحدهما: أن معنى « وَآَمٌائْلج» نما يكون الإتمام بعد الشروع» وإذا شرع في 
عبادة لزمه إتمامها. 

الوجه الثانى من وجوه الإبطال: قوله تعالى : « وَأوْن في الما بلحي 174) 
وقوله عليه السّلام : «اينىّ الإسلام على خمس)(2) ولم يذكر العمرة. والحديث 
الناعوضال عنه(*). فقال: هل عليّ غيره؟ فقال: «لاء إلا أنْ تَطّوَع1*): وأنْ تعتمر 
خير لك06) وهذا حدّ المندوب». فخرج الأمر عن الوجوب إلى النّدب بهذين©) 
الأمرين. 

فإنِ استدك أيضا بأن النَبِيَ يك داوم على العُمرة. 

قلنا: اللَّهُمّ إن دوامّه عليها كدوامه على المضمضة والاستنثار مع الوضوء. 
المسألة الثانية : 

فإن قيل: فإذا كانت عندكم سُنّةَ لزمكم الدّوام عليها كحدٌ السّئّن. 

وإن(") كان معنى السّنّة ما رأيتم!): وقد يكون ذلك قَرْضاء ويكون مندوباً إليه 
على طريق علمائنا في تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنّه سنّة(8) 
على جهة الاصطلاح» وبقولنا قال أبو حنيفة أنَّ العمرة ليست بواجبة19). 


(1) الحج: 27. 

(2) أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم (16) عن ابن عمر. 

)3( كذا ولعل الصّواب: «وفى الحديث سأل فيه . 

)4) الحديث إلى هنا متّفق عليه أخرجه البخاري (46)؛ ومسلم (1) من حديث طلحة بن عبد لله. 

(5) هذه الزيادة أخرجها الدارقبطي 285//2» وأبو يعلى (1938) من حديث جابر. 

(6) غ» ج: «بهذا». 

(7) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 235/2. 

(8) في المنتقى: 2... السّنّة ما رسم ليحتذى: وهي سديدة . 

(9) الغ ج: «.. في تسمية ما تأكد المندوب إذا حصل صفة ما يأتيه سنة» ولا شك أن العبارة مصحفة» 
وأثبتنا ما في المنتقى لأنّه أقرب إلى الصّواب. 

(10) انظر مختصر اختلاف العلماء: 98/2. 


ما جاء في العمرة 1 2345 
وقال ابن حبيب وابنٌ الجَهه0): هى: فرضٌ ' وهما على مذهب الشّافعيّ في 
هذه المسألة . 
حديث مالك27)؛ عن سمي مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أنّه سمع أبا بكر بن 
عبد الرحمن27) يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله» إِنّي كنت 
تجهّزْثُ للحجٌء فاعترض لي أمئ؟ فقال لها رسول الله يَكِ: «اغْتّمِرِي في رمضانٌء فإنَّ 
عمرة رمضان كحَجّةَ). 
الإسناد(*) : 
هذا الحديث مُرْسَلٌ في «الموطأ». إلآ أنه قد صمّ أن أبا بكر سمعه من تلك 
المرأة. فصار بذلك() مُسْئداً. 
وهذه المرأة اختلف فيها: 
فقيل : إِنّها أمّ معقل . 
وقيل: هي أم الهيثم . 
وقيل: هي أم سنانء وهي جذة عبد الله بن سلام . 
والأشهر عند جماعة المحدئين7©) أنّها أمّ معقل7). 
الفقه والفوائد: 
وهما فائدتان: 
الأولى (8) : 
فيه من الفقه: تطواع النُساء بالحجح إذا كان معهنّ ذو مَحْرَّم أو زوج» أو كانت 
(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الورّاق (ت. 329) وقد بحثنا عن رأيه هذا في كتابه #مسائل 
الخلاف» نسخة القرويين رقم 489 فلم نجده. 
(2) في الموطأ (988) رواية يحيى. 
(3) «أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن» زيادة من الموطأ يستقيم معها الكلام ويلتئم. 
(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 235/11 236. 
5( غ2 ج: «ذلك» والمثبت من الاستذكار. 
(6) قوله) «جماعة المحدثين» من إضافات المؤلف على نصّ الاستذكار. 


(7) انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 131/1 133. 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 235/11. 
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المرأة فى جماعة نساء يعين بعضهرّ بعضاء يعنى : لا ينضم الرّجال إليهن عند النزول 
والرّكوب وكانت الطرق مأمونة. 
الفائدة الثانية : 

فيه من الفقه: أن بعض الأعمال أفضل من بعضء وأنّ الشهور بعضها أفضل 
م عقن 010 القولةة ««عمرة ف :ركان معد حكةه ودة ]ل كرون الدنالنة. 

وقد اختلف الناس في قوله: «الحَجّ المبرور» على أقوال7©) : 

قيل : المتّصل . 

الثاني - قيل: الذي لا رياءً فيه ولا سمعة ولا رَقَثَ ولا فسوقٌ0©, مع الصّيانة 
من سار المعاص . 

الثالث ‏ قال أهل الإشارة: «الحجّ المبرور» هو الذي لم تعقبه معصية . 

والأوّل أرفق بِالخَلْق وأظهر عند العلماء© . 

وكذلك قال أبو وّكا5) للكجل الذي مرّ عليه وهو يريد الحجّ: «استأنف6) 
العَمَلَ' إشارة إلى أن ذنوبه قد حطتء فصار كيوم ولدته أمّهء يستأتف العمل كما 
يستأنف فى أوّل أوقات التكليف. والعغمرة في الحم كالتكفير» ولكنه يحتمل أن يريد 
أنّها كفارة ما لم يغش الكبائرء وأمّا الحاجّ فليس بينه وبين الجنة حجاب . 
نكتة لغوية: 

تولفة #العققة إلى العمرة» والعمرة الزيارة» مأخوذ من اعتمرء أي زار0 2 
يقال: اعتمر فلان وجاء فلان معتمراً أي ا أي يأتى من أجل تلك الزيارة» ومن 
ذلك سمى البيت المعمور» لكثرة20) زيارة الملائكة له. 
)1 
)2 


ل 
ل 


3 
4 
5 
6) 
7 
8 


) الاستنباط السابق مقتبس من الاستذكار: 235/11 236. 

) انظرها في القبس: 561/2 562. 

) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 231/11. 

) في القبس: «عند الفقهاء والسّلف». 

) في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ (1277) رواية يحبى. 
) في الموطأ: «فأتّتف». 

) انظر الاقتضاب: 375/1. 

) ج: «من كثرة؟. 


ل 
ل 


نكاح المُخرم 311 
باب 
نكاح المخرم 

الله كع بعت أبا رافع مولاه» وَرَجلاًٌ من الأنصارء فَرّوّجَاهُ مَِمُونَةَ بنت الحَارِثِ 
ورسولٌ الله كَل بالمدينة قبل أن يحرج . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابن يسارء وهو2) حديثٌ غير 
متصل :وقد رواه مطر الوراق فوصّلة» .ووواة حاف ين وتلغن بطر» عن رنيعة عق 
وهي حَللٌ» وكنت الكسول بينهما(ة . 

والأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ كثيرة المساق والتعارض. 


الفقه فى ثمان مسائل : 

المسألة الأولى!4): 

قوله: «بَحَتَ أيَا رافع مَالاة) ظاهره جواز الاستنابة في عَمَّدِ التكاحء وسيأتي 
ذكذه. 


المسألة الثانية(© : 

قوله: «وَرَسُولٌ الله بِالْمَدِيئَة؛ يقتضي كونه حلالاً؛ لأنّه لا خلاف أنه لم يحرم 
إل بعد خروجه من المدينة» وإنّما قصد إلى الإعلام بذلك» لاختلاف الناس في صحة 
نكاح المُخْرم . وإِنّما اختلفوا لاختلافهم في نكاح التْبِيّ عليه السّلام» هل كان في حال 
إحرامه؟ أو قبل أن يحرم؟ 


(1) في الموطأ (996) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 258/11 259. 

(3) أخرجه أحمد: 392/6» والدّارمي (1832)» والترمذي (841): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
2 وابن حبّان (4130).» والطبراني في الكبير (915). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2. 
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فرُوِيَ عن أبي رافع ما تَقَدَّمَ. 

وروي عن ابن عبّاس؛ أن رسول الله بِكِ تزوّج ميمونة وهو مُحْرِمٌ والّذي رَوَى 
أبو رافع أَوْلَى؛ لأنّه باشّرَ القَضِيّةَ وهو أعلم بها ممّن لم يباشرها. 

وكذلك رُوِيَ عن ميمونة: تزوّجني رسول الله يَكِْهِ ونحن حَادَّلآنِ يسَرف(2)2 
وهي أعلم بحالها وحال النَبيَ يله لاسيّما وقد ذكرت موضع العَقّدء وقد أنكرت هذه 
الرّواية على ابن عبّاس» فقال ابن المُسَيّب: وَهِمَّ ابن عبّاس في تزويج النبي َكِيْةِ وهو 
مُحْرِمء على أنه يمكن الجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن يكون ابن عبّاس أخذ فى ذلك بمذهب أنّ من قلد هَدْيَه فقد صار 
مُحْرِمًا بالتتليدء فلعلّه علم بنكاح الننَ يه بعد أن قلّد هديه وقبل أن يخرج . 

الوجه الثاني : أن يكون أراد بِمُحْرِم في الأشهر الحُرْم . 

المسألة الثالثة : 

وقال قوم: حديث ابن عبّاس صحيحٌ من جهة التَّقْل؛ٍ لأنَ الواحد أقرب إلى 
الغلّط من الجماعة» وأقلّ أحوال الخبر في نكاح ميمونة أن يكونا تعارضاء فسقط 
الاحتجاج بهما لكلّ طائفتين» وبطلت الحُجَّة من غير قصّة ميمونة. فإذا كان ذلك فإِنّ 
عثمان رَوَى عن الْنْبِيَ عليه السلا م أنه نَهَى عن نكاح المُحْرم وقال: «لآ يتكخ الْمُحْرِم 
وَلآ يتكخ» ولا معارض له؛ لأن حدية اند عتاين قد خارضه تخيرة: ذكرنابن أب شيية 
عن يزيد بن الأصم قال: حدَّنَئِي ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يِه تزوّجها 
وهوحلال2) . وقال: بذلك كانت خخالتي وخالة ابن عبّاس. 

قال:الإمام: وقد حمل قوم حديث يزيد بن الأصم مُرْسَلاٌ بظاهر رواية الرُهِريّء 
وليس كما ظنُوا؛ لأن رواية الزّهريّ مُختملة للتأويل. 

فإذا ثبت هذاء فقد اختلف الفقهاء في نكاح المحرم وهي : 

المسألة الرابعة(): 

فقال مالك والشافعيّ والليث والأوزاعي: لا يتكح المحرم ولا ينكح» فإن فعل 


(1) أخرجه أحمد: 332/6. 


2( أخرجه من طريق ابن أبي شيبة مسلم (1411). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 238/2 بتصرّف. 


نتكاح المخرم 349 
فالتكاح باطل» وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وزيد بن ثابت . 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن ينتكح المحرم» وهوقول القاسم بن محمد والنّحَّعي . 
ولغيره( 41 وبه قال القٌوري وابن 00 

ودليلنا: قوله: «لآ ينكح المُحْرمٌ وَلآ يتكح وَلآَ يخطب». 

ومن جهة القياس: أن عقد التُكاح معنى تصير به المرأة فراشاء فوجبَ أن يكون 
محظورا على المُخْرِم كوَطَيِه الأمّة . 

ودليل أ وذلك أن هذه عبادة تمنع الوطء والطيب» فوجب أن تمنع عقد 
التتكاح كالعدّة . 

المسألة الخامسة(2): 

قوله: «وَلاً يَخُطب» يحتمل أن يريد به السعي في النكاح . 

ويحتمل أن يريد به الخطبة حال التُكاح . 

فأما السّعيء فإنّه ممنوع فإِنْ سَّعَى فيه وتناول العقد سواه» أو سَّعَى فيه لنفسهء 
أو اقل العقد. تعد التكلل: 

المسألة السادسة(*): 

وعَمْدٌ الكاح ممنوع حبّى يحل بالإفاضة» فإِنْ تزوّج قبل الإفاضة وبعد الرّمي 
فسخ نكاحه. ورواه محمد عن ابن القاسم وأشهب . 

والذليل على ذلك: قوله عليه السّلام : «لآ ينكح الْمُحْرِم) الور 
التَحدّل التَامّ فاسم الوحرام يتناوله. 


(1) انظر المبسوط: 191/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 

)3 اختصر المؤلّف في هذا الموضع اختصارًا اضطرب معه المعنى . والذي في المنتقى: «... ومن حضر 
ان د اسان رد شيك ل للد وقال أَصْبَعْ : لا شيء عليه؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 
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وجه ذلك: أنّ حَُكُمَ إحرامه باق في باب الاستمتاع» فوجبَ أن يكون ممنوعًا 
من عَقْدٍ التشكاح» أصله قبل الَمى 

المسألة السابعة(1): 

أكثرَ مالك من إدخال الآثار فى هذه المسألة؛ لأنّ المُخَالففَ فيها ابن عبّاس» 
وهو من فقهاء الصّحابة» فأظهر من قُة الخلاف عليه من الصّحابة والتّابعين والحكم 
من الأيمّة بخلافه» وأنَ هذه المسألة ممًا تَهَمَّمّ بها الناس في رَمَانٍ الصّحابة والتابعين» 
وخاضوا فيهاء والجمهورٌ على ما ذهب إليه مالك . 

المسألة الثامنة(2) : 

قوله في المحرم (إِنّهِ يراجع امرأته إن شاء» هو كما قالء إِنّه إذا طلق امرأته 

والدليل على ما نقوله: أنَّ الرجعة ليست بنكاح وإنّما هي إصلاح باستتمام 
الذكاح : ككفارة الظهار. 


جججامّة المخرم 
مالك(3, عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار؟؛ أن رسول الله َك احتَجم 
الإسناد(*) : 
حديث يحبى بن سعيد مُرْسَلُ) ولكتةء فيل ملق بوصسوو" يشاح جين 
حديث ابْنٍ عبَّاسٍِ وجابر وأنس» كلّهم يَروُونَه عنٍ اللي لي أنه احْتجَم وهو مُحْرِمٌء 
وبعضهم يروي: «وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» وأكثرهم يقول: مِنْ أَذَى كان برأسه. وذكر 


حكانة انكر 2 ” 351 
النسائي()؛ أنه كل اخْتَجَمَ وَسَطَ رَأسه وهو مُحْرمٌء وهو حديثٌ مَدَنِنٌ لَْظَهُ لفظ 
حديث مالك . 


وذكر أبو داود(2) بإسناده عن عِكْرمَة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله لِك احَتَجم 
ل راسفمن اذى كان نه 


الفقه في أربع مسائل : 
الأولى(ة): 


قوله: «احْسَجَمَ قوق رأسِو) بيان لموضع الحجَامَة؛ للباسداف اسعلذ اهيا 
وهي أشدٌ في الرّأس» لما يحتاج إليه من حَلْق شعر موضعهاء وربّما قتل شيئًا من الدّواب» 
إلا أن ذلك كله مباحٌ مع الحاجة إليه ٠‏ وروي عنه أنه احتجم من شيءٍ كان به على قَدَمِهِ . 
المسألة الثانية!) : 
قال غلماو نا( : والحتجامة على ضريين : 
فأمًا إذا كانت في موضع فيه شعرء فعليه الفِدْيَِ لإماطةٍ الأَذى بحلق الشعر. 
والأصل في جواز ذلك : الحديث أنّه احتجم فوق رأسه. وهذا نصٌّ. 
والأصل في وجوب الفِدّيّة عليه قوله تعالى: 9# ونا خلج والشرة ب وِنْ مورت فا 
قن كان مَك ريصا أو يوه أَذى من رأ سوه فَيِدَية * الآية(©) . 
المسألة الثالثة9 : 
فإن كانت الحِجَامَةٌ في غير رأس» فاحتاج إلى حلق شعر لها أو نتفه من جسده 
) في المجتبى: 194/5. 
(2) في سئنه (1836). 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 239/2 240. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي. 


(6) البقرة: 196. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/2. 
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لغير حجامة»ء فعليه الفدية. 
ورَوَى أحمد بن المُعَدّل(!)» عن عبد الملك في «المبسوط» أنّ شَعْرَ الوّأس 
والجلد سواءٌء وبهذا قال أبو حنيفة(2)» والشافعيّ. ١‏ 
وقال أهل الظاهر(3): لا فذيّة عليه إلآ أن يحلق شعر رأسه . 


والدليل على ما نقوله: أن الحِجَامّة إِنّما كرهت للمحرم للرّفاهية» وأمًا 
للصرورة لذ تمر بها 

ومن حلق ذلك واحْتَجم نَاسيًا أو جاهلً. ففي «كتاب محمد» أن عليه الفذيّة 
وذلك أنّه أسقط أَدَىء وكل ما فيه إسقاط الأذى فعليه الفذيّة 


المسألة الرابعة(*) : 


قوله: «ولا ب خا باس اضيا نه ندر للجرعاى العاية بن الايام 
لغير م مَرَضٍ . فإذا ناف تجِدٌدٌ مرض أو زيادته دوامة» ورجًا في الحِجَامَةِ رفع ما 
يخاف » انها له مباحة» على حسب ما تقدّم من وجوب الفذيّة. وقد قال سحنون: , 


ّ س أن يَحْبَجمَ ما أراد» ما لم يحلق شعرّاء ولا يحتجم في رأسه. 


قال ابن حبيب : أكره الحجامة للمخرم إل للضرورة: ولا فِذَيّةَ في ذلك ما لم 
يحلى لها ذا والحمد لله على ذلك60© . 


كمل السفر الثانى من كتاب 
المسالك فى شرح موطأ أبى عبد الله مالك(6) 


(1) هو الفقيه العراقيَ أبو الفضل العبديّء صحب ابن الماجشون وتفقه به إسماعيل القاضي. انظر ترتيب 
المدارك: 5/4 - 214 وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 1/ 282. 

(2) انظر المبسوط: 74/4. 

(3) غء ج: «النظر» والمثبت من المنتقى. 

(4) هذه الةسألة مقتبسة من المنتقى: 240/2. 

(5) «الحمد لله على ذلك» ساقطة من غ. 

(6) هذه صيغة خاتمة نسخة «غ» أما صيغة خاتمة نسخة «ج» فهي كالتالي: «كمل السفر الثاني من المسالك 
في شرح موطأ أبي عبد الله مالك» تأليف الإمام القاضي أبي بكر بن العربي رضي الله عنه» وذلك في 
العشر الأواخر من شهر رمضان»» سنة 1208. 


ما يجوز للمّحْرِم أكله من الصّيْد : 3233 
ْ باب(0) 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
الأحاديث(2) : 


قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه(2) -: إِنَّ أبا قتَادَة كان 
وَجَهَهُ رسول الله يئِهِ على طريق البحر مخافة العَدُرٌء فلذا لم يكن مُخْرِماً إذ اجتمع 
أصحابه؛ لأنْ مخرجهم م يكن واحداًء وكان ذلك عام الحَدَيْبية؛ أو بعدة بعام عام 
القضيّة: وكان اصطياد أبي قنَادَة لنفسه لا لأصحابه» واللَّه أعلم . 


الأصول والققه(") : 

قال القاضى ‏ رضى الله عنه : هذا باب كبية» وهى مسألةٌ عظيمةٌ اختلف العلماءٌ 
قيهاء واضطرب المذعتٌ فيها اضطرايا كثيراً على أقوال» أصوثها على ثلاثة : 

القول الأول: يؤكل كلّ صيد إذا لم يكن يتناول صيده المحرّم . 

الثاني: يؤكل ما لم يقصده(”) المحرم معيناً 

الّالث: أنه لا يؤكل كلّ صيد يُلْقِي7©) به المحرمونَ مخافة أن يكون قصدهء 
وفي ذلك نكتة بديعة وهي: 


أنّ الله تعالى قال: 99 لا تفثلوأ ألصَّيدَ وَآنيّ م لخ »774 والمراد به: لا يَصِيد المُخْرم 
بسبب الأكل» ونبّه على تحريم الأكل» 0 ظاهر الآية الامتناع من أكله» واقتضى 
نصّها تحريم صيده. 


وقال لني ل للصَّعْبٍ بن جَثَامَة وقد أهدى له حماراً و حم جتكانة: «إذا ل رةه 


)1( حي كارك اجر جاع الغي بجفمة عا نمالا الببزاإنة ولكن » فهي التي سلمت لنا من عوادي الناس 
والزّمن ١‏ 

)2( الواردة في الموطًأ (1005 - 1011) رواية يحبى . 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 271/11 - 272» وقد صذرها ابن عبد البر بلفظ : «يقال؟. 

(4) انظرهما في القبس: 566/2 567. 

)5 ف القن : :ما لم ميد زد 

(6) في القبس : «يلتقي؟ وفي القبس [ط. الأزهري: 2/ 235] يتلقى؟. 

(7) المائدة: 5 

2 شرح مرطأ مالك 4 
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عليكٌ» إلا أنَا حُرمٌ»(') فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم؛ ويحتمل أن 
يكون ل فامتنع النبيئٌ يك من قبّوله ؛ لأنّه لو قبلهُ كان يلزمه إرسالهء فرأى 
إنفاةه خلى, ملك ماله أذلى» والأوَّلَ أظهر في التَأويل» وحديث أبي قتادة نَصنّ2) 
في أن يأكل المُخرم ما لم يصد من أجلهء ومَنْ شك في شيء فليدعه «وإِنّما هي عَشْرُ 
لَيَالِ؛ كما قالت عائشة(©). 

فإن قيل : إِنّما منع اللَّهُ من الصَّيد في حقٌّ الْتَحَمّد وأ نتم قد جعلتم المخطىء ء مغله؟ 

الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها إِنّا نقول له: إِنّما ذكر اللَّدُ المتعمّد لأنّه الأغلب» وأمًا الخطأ فلا يقع في 
قتل الصّيد إلا نادراً» بل لم نسمعه» وإِنّما تُكُلّمَ في تصوير مسألة فيه. 

التّآنى : إن قوله #متعمداً» حال من القاتل مفعوله7* القتل ليس المقتول» وقد 
ينا ذلك في «رسالة الملجئة»(2) . 


الثّالث: إنّ الأفعال كلها من ارتكاب المحظور©)» وخطؤها وعمدها سواءء 
فالصيد مثله. 


المسألة الثانية(7) : 


5 8 0 وهام 9 بلعم ميث رمي يات 3 7 
قوله("): «فأكل منه بَعْض أصحابه9 وَأْبَى بَعْضْهُمْ» فدل على القول بالرّأي 
والقياس99')؛ لأنَّ كلّ طائفة قد ذهبت في ذلك إلى معنى ما(1') دون النّصٌّ2"2). فلم 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (1015) رواية يحيى. 

)2( «نصّ» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1017) رواية يحيى. 

(4) في الأصل: من القاتل معقولة» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من القبس. 

(5) «الملجئة» بيّض مكانها في الأصل» وقد استدركناها من القبس. ‏ . 

(6) في الأصل: «المخضى» وفى القبس: «المحظورات» والمثبت من القبسش: 236/2 (ط. الأزهري). 

)7( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242-72. 

(8) أي قول نافع مولى أبي قتادة الأنصاري في حديث الموطأ (1005) رواية يحبى. 

(9) أي أصحاب رسول الله ككل . 

(10) كلمة «والقياس» بِيّضَ مكانها في الأصل؛ واستدركناها من المنتقى . 

(11) ١ما»‏ زيادة من المنتقى . 

(12) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ولأنه لم يحتجّ أحدٌ منهم بنصٌ» ولو كان عنده واحتجّ به لصار الكل إلى 
ما احتج به ثم أعلم رسول الله يك باختلافهم في ذلك». 


ما يجوز للمُحْرم أكله من الصَّيْد 2035 
يعتّف منهم أحداء ولا قال للاكلين: لم قدمتم على الأكل دون نص ولا للممتنعين: 
لم امتنعتم دون نص وإنّما قال عله : «إنّما هي طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهُ» فيحتمل أن 
يريد به رزقا يسّره اللَّهُ لكم» وفي هذا تصريحٌ بالتحليل» لا من طريق أن الرّزق إِنّما 
يكون حا'لآ(21, » بل قد يكون حلالاً وقد يكون حراماء من حيث أقرّهم عليه ولم 
يمنعهم منهء ولو لم يرد هذا اللفظ لكان مباحاً بقوله: «كُلُوا ما بَقِيَ مِنْهُ(2)» وقال في 
حديث حسّان(2): «كلوه حلالاً» . 


المسألة الثالثة : 
ولِمّ امتنع من الأكل؟ 
قيل: لأنّه كان مُخرماً. 
قلنا: الدَل ما اثقوله كر لد" تنا 8 بذ أل ما فز م 
نقوله كو 
الآية 7 , . 


فإِنْ قيل: المرادُ به هو الاصطياد. 
- الجواب أنْ نقول: إِنَّ الأظهر هو غير ذلك؛ لأنّه يلزم أن يكون البَدُ هو 
الصّيدء وذلك*) لا يجوز2/. ولا بُدَّ فيه من إضمار وهو: «وحرّم عليكم صَيْدْ 
وَحْش البَرّ ما دمتم خُرّماً» وحمل الآية على ما قلنا يغني عن(19) هذا الإضمارء وهو 


(1) في المنتقى : «الرّزق لا يكون إلا حلالاً». 

أخرجة البخاري (1824)» ومسلم (1196). 

)3( في الأصل : يسن ؟ والمثيت من المنتقى » ولعل الصواب: «حديث أبن حسّان» ان 
التيسي المتوفى سنة 2208 والحديث من طريق ابن حسان رواه مسلم (1196 برقم فرعي 62) ومن 
غير طريق ابن حسّان رواه البخاري (1823) بلفظ : «كلوه حلال». 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من المنتقى: 246/2. 

)5( انظر مختصر الطحاوي: 0 ومختصر اختلاف العلماء: 12. 

(6) من المحرمين. 

(7) المائدة: 6 
5( 
)09 
(10 


امسلل 
دم 
00 


4 


8) في الأصل: «فذلك» والمثبت من المنتقى. 
9 في المنتقى: «. . . لا يصحء فلا يجوز حمل ذلك على ظاهره» . 
0) في الأصل: «أعني» والمثبت من المنتقى. 


356 كاب الجخ 
أؤْلَى7). 
المسألة الوّابعة(2) : 


قوله20): «وَمَنْ أَخْرَمٌ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ هو كما قال: إن ملك صيداً قبل إحرامه» فلا 
يخلو أن يُحرم وهو بيده» أو يخلفه في أَمْلِهء فإن حَلَمَهُ ؛ ثم أَخْرّم وليس معهء فإنّه لا 
يوك فلكم عم ونين غلية إرمتالة عدا ىلا0 ولا.باية أن عله 
أهله» يريد قبل إحرامه» وبه قال أبو حنيفة(7). 

وللشافعيّ فيه قولان: 

أحدهما: مثل قولنا9©). 

والثّاني: يزول ملكه عنه(7) 

والدّليل على بقاء ملكه عليه: أنّ هذه حرمة 5 تمنء (8) ابتداء الاصطيادء فلم تمنع 
استدامته كحُرْمَةٍ الحرم() . 
المسألة الخامسة9١):‏ 

ومن أحرم وفي يده صَيْدٌء فأمسكه حبّى حَلَّء فعليه إرساله» وكذلك لو اشترا 
في حال إحرامه. وَرَوَى ابن أبي زيد في «نوادره»(') عن عطاء؛ أنه إذا حل فله 


(1) في الأصل: «الإضمار أولى؟ ولعلٌ الصواب ما زدناه من لفظ: «وهو؛ إذ بدونه لا يستقيم الكلام» 
والذي ورد في المنتقى: «... الإضمارء ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام عنه إلآ بدليل وجوب 
ثان؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 246/2. 

)3( أي قول مالك في الموطأ (1013) رواية يحيى. 

)4( في المطأ (1013) رواية يحبى. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 120/2» والمبسوط: 94/4. 

(6) في الأصل: «قوله» والمثبت من المنتقى» وذكر الماوردي في الحاوي الكبير: اليا القول 
قال به الشافعي في «الإملاء؟ , 

(7) ووجهه ‏ كما في المصدر السابق -: أنه صيد يلزمه الجزاء بقتله» فلم يصحّ أن يكون في ملكه قياساً 
على ابتداء صيده في إحرامه. 

) في الأصل: «مع» والمثبت من المنتقى. 

9) في الأصل: (الحرم؟ والمثبت من المنتقى. 
1) هذ 
1 


إمساكه. والذي روى عبد الرزّاق(') عنه مثل قولنا. 


ووجه ذلك : أنّ الصّيد في حال الإحرام يمنع الملك ويُتافيه» فلم يُرْسل مِنْ يَدِهِ 
فاالسملفة 


المسألة السّادسة(2) : 


قوله(3) «في صَيْدٍ الحيتان» هو كما قال. والأصلُ في ذلك قوله تعالى: «أجِلَّ 
لَكْمْ صَيدُ لحر 4) واسمُ البحر واقمٌ على العَذْبٍ والمالح» قال الله تعالى: 


عم وو ساملا م 1 


« # ومو الى مرج البحَرَبن مَدَاعَذْبٌ قرا وسَدَا ِل جاخ (5) . 
المسألة السابعة9©) : 


ودواب البحر والأنهار والبرّك وغيرهاء يجوز للمُخرم صيدهاء قاله مالك في 
«المختصر». 

والسَُّلَحْفَاةَ عندي(7) مما يجوز للمُحْرم اصطيادُه على قول مالك أنّها تؤكل بغير 
ذكاة وهي20) يَرْس7" الماء» وأمًا على قول ابن نافع من أنّها(9') لا تؤكل بغير ذكاة» 
فإنّه لا يجوز ('') للمحرم اصطيادها(2'2» وبه قال عطاء فيما يعيش في البَّرٌ والبحرء 
أنه إنْ قتله محرم» فعليه الجزاء» والسُلَحْفَاة ممّا يعيش في البَدٌ والبحر. 


ورج مره 


ووجه ذلك في الإباحة للمخرم قوله: « أل لَكُم صْيدُ البحر وَطعَامُمٌ #(03) ولا 


(1) لم تجده في المطبوع من مصتف عند الرزاق. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(3) أي قول مالك فى الموطأ (1014) رواية يحيى. 

(4) المائدة: 96. - 

(5) الفرقان: 53. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(8) في الأصل: «وهر؛ والمثبت من المنتقى . 

(9) الترسة: السُّلحفاة الحريّة. 

(10) في الأصل:. ابن نافع فإنّْه» والمثبت من المنتقى. 

(11) في الأصل: «. . . ذكاة ولا يجوز» والمثبت من المنتقى . 
(12) في الأصل: «اصطياده». 

(13) المائدة: 96. 


3258 كتاب الحجّ 
خلافٌ أنّها من صِيّد البخر؛ لأتها لا تكون إلا فيه. 

وأمّا سلحفاة لبد ففي «المبسوط6('): لا يصيدها المُحْرِمٌ. 

ووجه ذلك عندي©): أنّه اعتقد() أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياهء 
لاض عدي 41 :ني لز توق نإل ف القيامه. تولكتها تحرج » منها” فل دين من 
الأوقات. 
المسألة الثامئة(5) : 


وأمًا الضَّفْدَع. ففي «المبسوط» عن مالك؛ أنّه من صَّيْدٍ البحرء وفي «كتاب 
قال أشهب: وقيل يُطْعِمُ شيئاء ولعل أشهب قد رآاعى في هذه الرّواية قول ابن 
نافع : لا يؤكل إلا بذكاة. 
المسألة التاسعة67): 


وأما الطير - أعني طير الماء ‏ ففي «المبسوط» عن مالك : لا يَصيدّه المخرم . 
والدَليلُ على صكة ذلك: أنّه ممّا لا يُستباح أكلّه إلآ بذكاة» فوجب أن يكون 
من صيد البدُ كغيره من الطير . 
المسألة العاشرة9) : 
اختلف العلماء في الجماعة يشتركون فى قتل الصَّيْد. 


فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُحْرمين» فعلى كلّ واحد جزاءً كامل» وبه 
قال أبو حنيفة(8) 
و م 3 


(1) رواية عن مالك» كما في المنتقى. 

(2) الكلام موصول للباجي. 

(3) «أنَه اعتقد» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

)4 الكلام موصول للباجي. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

(7) هذه المسألة مقتبسة ‏ باختصار ‏ من الاستذكار: 279/11 280. 
0 


8) انظر المبسوط: 81-80/4. 


قال القاضي : إِنّما ذلك قياساً على الكمارة في قتل اله ؛ لأتهم لا(1) يخجلة نْ 
في وجوب الكمارة على كلّ واحد من القاتِلينَ المشتركين في قتل النَّمْس خطأ كمّارة 
كاملة» ومَنْ جعله(2) جزاءً واحداً قِاسّهُ على الدَّيّة 
المسألة الحادية عشرة(6 : 


قال القاضي: وَعُمْدَةَ هذا الباب أنّ العلماء ء متّفقون على أن قتل المُخْرم للصّيد 
حرام وه جزاؤه» وأكلّه عليه حرامٌ وهم يزه امياد الحلال» هل حك 
للمُخْرِم أكله أم لاء على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنّ 0 حرام على المُحْرم بكلّ حال» على ظاهر قوله 
تعالى : طاوَبرَمَلتكْ صبَدُ يرما دْمْكُرْ حرْمًا4 الآية20): فلم يخصن أكلاً من قتل؛ لأنّ(5) 
طائفة الود لهم كود تك وو ماي الخخر وين لكاي كل الا ولا يجوز للمُخْرمٍ أكل 
صيد البنّهَ(©). وكان ابن عبّاس يقول: هي مبهمة0). وكان علي وابن عمر لا يريان 
أكل الصّيد للمُخرم90). 

وقيل: إنّ ما صادّهٌ الحلالٌ جا لمن كان حلالاً في حال اصطياده أكله» بنحو ما 
كان وقت اصطياده مُحْرماً أو غير مُحْرِم . 

الثالثك: أن ما صاده انفرع رطم جاز لغيره من المُحْرِمِين كلد ولم يجز 
ذلك له وحده. 


الرّابع : أن ما صِيدَ للمُحْرِم لم يج له ولا لغيره من المُحْرِمِين أكله. 


(1) «لا» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(2) كالإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 281/11؛ 275, 282. 

(4) المائدة: 6 

(5) لعل الصواب: «إلاً أنّ؛. 

(6) في الأصل: «أكل الميتة؛ وهو تصحيف»ء والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأصل: «ميتة»؛ وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى» وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق 
(8330). ٍ 

(8) مادام مُخْرماً. 


3600 بدن نت 
باب 
ما لا يجوز للمُخرم أكلَهُ من الصّيْد 

حديث الصَّعْب بن جْثَامَة(1). لم يَروه عن الَبِيَ يك إل ثلاثة أحاديث؛ لأنّ 
الصَّعْبَ من الثلاثة التي رواها قولٌ اللْبيت يك : «إِنًا حرة2(0 . 

الثاني قوله: «لا حمّى(2) إلآ لله ولرسوله»7*). 

الثالث: سأله 17 يا رسول اللهء إنا نجد السنا(») من العدوّ وقد قتل ' 
الصّبيان» فقال له: «هُمْ من آبائهم»7©). 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى77 : 

قوله0*): «أَهْدَى لرسول الله ب حمّاراً وَحْشِيًاه كذا رواه 0 ول أل 
النّاس فيه() . ا أمرين 


وما لات ل ا 


وعلى الوجهين إنّ من أُمْدِيٍَ له صيدٌ وهو مُْرمٌ فإله يجوز له الامتناغٌ من 
قبوله . وقد قيل09) في «المبسوط796''): إِنّ الحمار الذي أُمْدِيَ لرسول الله 46 إِنّما 
ره من أجل أنّ الحمار كان حيًا. 


) في الموطأ (1015) رواية يحبى. 

) هو الحديث السابق. 

) في الأصل: «حكم» وهو تصحيف,. والمثبت من المصادر الحديئيّة. 
4) 

(5 


أخرجه الحميدي (782)) وأحمد: 4 . والبخاري (2370). 

ا و سهد وعبارة مسلم في صحيحه: دإنا ُصبةٌ في البيَاتٍ من ذراري 
المشركين. . 

(6) أخرجه البخاري 3012 ومسلم (1745). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 

[(فن) افر الفدي بن جار , 

ا 0 

(11) من رواية ابن نافع عن مالك بلاغاً. 


نب 
حي ل اا ال اسان 


ما لا يجوز للمّحْرِم أكله من الصَّيْد 361 
المسألة الثانية7) : 


فمن أُمْدِيَ له صَيْدٌ في حال إحرامه فقّبلّهه لم يكن عليه رده على قياس 
المذهب ؛ لأنّه قد مَلَكَهُ بالقَيُول على قول ابن القصّارء أو قد(©» خرج عن الواهب وإن 
لم يدخل في ملك الموهوب له على قول إسماعيل» فليس له أن يردّه على واهبه إِنّْ . 
كان حلالاً . 
المسألة الثالئة(3) 


قوله(*): (إنّما صِيدَ مِنْ أَجْلِي؛ ذهب إلى أنّ الصّيد إنّما يحرم على من صِيدَ من 
أجله دون غيره» وقد خالفه في ذلك علينٌ» وقد امتنع من أكله وإن كان صِيدَ من أجل 
عثمان. 

وفي «المبسوط» عن ابن القاسم قال: وكان مالك لا يأخذ يحديث عثمان» وما 
روي عن عثمان يقتضي صحّة صحّة ذكاته عنده. 

فإذا صيد من أجله وأكله وهو عالم بذلك ٠»‏ فإنّ عليه جزاؤه عند العلماء أجمع . 
المسألة الرابعة(5 : 


قوله©): ومن قتل صَّيْداً مملوكاً» وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة9 )2 وبه 
قال أبو حنيفة20) والشافعت9). وقال19): لا جزاءً عليه وإِنّما عليه القيمة9'). 


ودليلنا قوله تعالى: # ومن كَنلَمُ نكم مهدا فَجََآء مَعْلمَاقََلَمِنَ ألنصَر . . . # الآية(12) . 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247. 
) في الأصل: «وقد؟ والمثبت من المنتقى. 
3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 248/2. 
) أي قول عبد الله بن عامر بن ربيعة في حديث الموطأ (1016) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/2. 
) أي قول الباجي في المنتقى. 
(7) انظر عيون المجالس: 883/2» والإشراف: 498/1 (ط. ابن طاهر) . 
(8) انظر المبسوط: 105/4. 
)9( في الأم: 73- 466 (ط. فوزي). 
(10) في الأصل: «ابن المواز» وهو تصحيفء» والصواب ما أثبتناه؛ اير الستمروعة في الجاذر. 
(11) انظر الحاوي الكبير: 324/4. 
(12) المائدة: 95. 


302 كاب الس 
باب 
أمر الصيد في الحرم 
الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى(') : 


افق العلماءً على أنّ المراد بقوله : 8 لا تلوأ الصَيد وَأسَمَ حر 4 27) يعني متلبّسين 
بالإحرام. يحكم فيه ويجب الجزاء. 

وأمَا إن قتل في الحَرّمء فإِنَ من علمائنا من قال: ليس مثل الأوّل» ورواه عن 
مالك. وهو رد للعربيّة وحط7(") لمرتبة الحرم في الشريعة؛ فإنّ منزلة الحَرّم كمنزلة 
المسألة الثانية : 


قال مالك0): «كلٌّ شيءٍ صِيدَ في الحَرّم» أو أَرْسلّ عليه الكلْبُ في الحرم» 
فقن دلق لظي ون لبدو ادزئة ل عقر 0 أكلث وعلى قز تعن ذلك جَوَاة دلت 
الصَّيْدء وَأمَا الذي يُرْسِلُ كَلَْبَهُ عَلَى الصَّيِدٍ في الْحِلّ فَيقتلُهُ في الْحَرّم» فَإِنَهُ لآ يُؤْكلُ» 
وَلَيِسَ عَلَيْهِ ني ذَلِكَ جَرَاء»» وإنّما اختلف في الّذي يُرْسِلٌ كلبّه خارج الحَرّم على صَيْدٍ 
فأخذه في الحَرّمء فاتَمَقُوا على أنّه لا يؤكل» وليس عليه جزاء»ء إلا أنْ يكون أرسله 
قريباً من الحرمء فإن أرسله في الحرم فأخذه في الحلّء فإنّه لا يحل أكله وعليه 
الجزاء . 
المسألة الثالئة © : 


فإن قتل الصَّيدَ في الحَرّم حلالٌ أو حرام فإِنْ كان حلالاً» فلا يخلو أن يكون 
الصَّيْد في الحَرّم أو في الحلّء فإن كان صيده في الحَرّم فعليه الجزاء» وبه قال أبو 


(1) انظرها في القبس: 567/2 568. 

(2) المائدة 95» وانظر أحكام القرآن: 666/2. 

(3) في الأصل: «ارد للعربية واحضا» والمثبت من القبس. 
)4) في الموطأ (1022) رواية يحبى. 

(5) في الموطأ: «لا يحل». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/2. 


أمر الصيد في الحرم 363 
حنيفة(1) والشّافعت(©. 

وقال ابن القصّار(”): إِنّه إجماع من الصحابة والتابعين. 

وقال داود(*): لا جزاء عليه إن كان لذلا حلم بالظاهر . 

والدّليل من الآية قوله: “و وَآسَ يه 4 57) وهو حرام يقال: أحرمٌ فهو مُحْرمٌ إذا 
أنَى الحَرّم وإذا أتى بِحَجّةٍ أو عُمْرَة» يُبيّنُ ذلك قول الشّاعر(©): 

قتلوا الخليفة مُخرماً في داره(”) ودعا فلم ير( 5 

يريد أنه كان في حرم المدينة» ولا خلافٌ أنه لم يكن مُخْرماً بحجّ ولا عمرة. 
المسألة الرّابعة() : 

ويحرم(؟1) الاصطياد في خَرَم المدينة . 

وقال أبو حنيفة2177: ليس بحرام . 

ورواية ابن القصار(2') تقول إِنّه مكروة» والأوّل هو المذهب(3). 

ودليلنا قوله يكْة: «ما بَيْنَ لابتيها حَرَام)(*1). 


) انظر مختصر اختلاف العلماء: 216/2» والمبسوط: 97/4. 
) في الأم: 464/3 (ط. فوزي). 

) انظر عيون المجالس: 878/2. 

) انظر المحلى: 236/7. 

) المائدة: 5 

66 هو الراعي التميري» والبيت في ديوانه: 231. 

) في المنتقى والديوان: «قتلو ابن عفان الخليفة مُحْرما». 

) في المنتقى والديوان: «أر؟. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 252/2. 

1) في الأصل: «ويجوز» وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى. 
1 


364 كتاب الحجّ 
المسألة الخامسة17): 

فالمشهور من مذهب مالك أنه لا جزاء فيه» وقال عبد الوهّاب: إِنّْ مقتضى 
المذعب©2) أن الجزاء واجب فيه»ء وهو قول ابن أبي ذئبء وقول مالك أَوْلَى(3) 
وأظهر؛ لأنّ المدينة لا تتعلق الكمّارة بشيء من العمل المخصوص بهاء فلذلك لم 
تتعلق الكقّارة بقتل صيدهاء ومكّة تتعلّق الكمّارة والفذيّة بالأعمال المختصّة بهاء 
فلذلك تعلقت الكمّارة بقتل الصّيد بهاء والله أعلم. 


باب 
الحُكم في الصَيْد 


قال القاضي: استشهد الإمام*») ‏ رحمه الله بالآية» وقد قال الله تعالى: 
ظُ 16 يبا لذن مثوأ لا تقكثوأ الصَيد ونس حرم الآية( 06 والكلام فيها في مآخذ أربعة : 
المأخدٌ الأوّل0©) : قوله تعالى : « لَاتَتَدنُوا الصَّيْدَ) . 


فجعل القتلّ مُنَافِياً للتّذكية خارجا عن حُكُمٍ المذبوح للأكل . وقال علماؤنا: 
قال الكجل : لله عليّ أن أقثُّلَ وَلّدي فهو عاص» لا شيء عليه. وإذا قال: ا 
أذبحَ ولدي. فإنّه يفذيه بشاة. 


3 


المأخدٌ الثاني(7 ): قوله: : وَأسم حرم أنيقَار» . 


قال القاضي: هو عامٌ في كل صيدٍ كان مأكولاً غير مأكولي(*): بَيْدَ أن العلماء 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 252/2. 

(2) في المنتقى: «مقتضى قول مالك» والذي وجدناه في الإشراف: 501/1 (ط. ابن طاهر) «فوجه قول 
مالك). 

(3) في المنتقى: «الأوّل» وهو سديد. 

(4) في الأصل : «القاضي» ولعل الصواب ما أثبتناهء والمقصود بالإمام هو الإمام مالك في الموطأ (1023) 

رواية يحيى. 

(5) المائدة: 5 

(6) انظره في أحكام القرآن: 665/2. 

(7) انظره في أحكام القرآن: 666/2. 

(8) تتمّة العبارة كما في الأحكام: #سبعاً أو غير سبع» ضارباً أو غير ضار صائلاً أو ساكناً؛' . 


الحُكُم في الصَّيْد 365 
اختلفوا في خروج السّباع عنه. وقال علماؤنا: يجوز للمخرم قتل السّباع الأربعة 
الممتدثة بالضرر كالأسد والذّئب والفهد والثمر والكلب العَقُور وما في معناها('), ومن 
الطير كالغراب والحدَأة(2»): على ما يأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله . 


المأخذ ل الثالك(3) : قوله تعالى : ومن ا 

وذلك ثلاثة أقسام : متعمدل ومخطىء. وئّاس. 

فالمتعمّدٌ: هو القاصدٌ إلى الصّيد مع العلم بالإحرام. 

والناسي : هو الذي يتعمَّدٌ الصَّيدَ ولا يذكر إحرامه. 

واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأوّل : أنّه يُحْكُم عليه في العَمُد والخطأ والنسيان» قاله ابن عبّاس(2» ويّروى 
عن عمر وعطاء(5) والحسن والزّهري7). 

والثّاني: إن قتله متعمّداً لفعله(*) ناسياً لإحرامهء فأمًا ءذا كان ذاكراً لإحرامه 

الثالك: لا شيء على المخطىء والناسي» وبه قال الطبري(9) وابن حنبل في 
إحدى روايتيه. 


واختلف الذين قالوا بعدم الكفّارة في توجيه ذلك على أربعة أقوال: 


(1) في الأصل: «معناه» والمثبت من الأحكام. 

)2( زاد في الأحكام: «ولا جزاء عليه فيه»). 

(3) انظره 5ه 670-72. 

(4) المائدة: 

)5( م ا 1 الأثر: 12562 (ط. شاكر). 

(6) رواه الطبري في جامع البيان: 11/11 الأثر: 12559 (ط. شاكر). : 

(7) زاد في الأحكام: «وإبراهيم النخعيّ»» وأثر ابن شهاب رواه الطبري في الجامع: 11/11. 

(8) في الأحكام: «لقتله». 

(9) الذي وجدناه في جامع البيان: 95/11 (ط. شاكر) وهو قول الطبري: «فسواء كان قاتل الصَّيد من 
المحرمين عامدا قتله ذاكراً لإحرامه» أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه» أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه 
في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ينا تعالى ذكَرُهٌ وهو مثل ما قتل من العم يحكم به ذوا عدل 
من المسلمين؟. 


366 كتات الحح 
الأوّل: ورد القرآن بالعَمُدء وجعل الخطأ تغليظًا(7)» قاله سعيد بن جَبَيْر. 


5 500 ا 97 3 
الثاني قوله: مُتَمَيَدَا 4 خارج عن الغالب» فألْحِقَ به التادر كسائر أصول 


الثالث: قال الرّهري إنَّه واجب )2‏ يعني في العَمْدٍ ‏ بالقرآن المطلق. 
الخطأ والتّسيان بالسّنّة . 


الرَابع: إِنّه واجب27) بالقياس على قاتل الخطأء فعليه كفارة؛ لأنّه أتلف 
نفس](*)» فتعلقت بالخطأ ككقار:(5) 0 


وقوله: ا مَبَرآءٌ يِمَلُ ما فَكلَ مِنَّ لثمو 7(4) مثلٌ الشّيء حقيقته» وهو شبهه(ة) في 
الخلقّة الظاهرة. 358 مثله في ا 0 وهو مجاز("). فإذا أطلق المثل افتضي 
بظاهره حَمْله على الشَّبَه الضصُوريَ دون المعنويَ2)؛ فالواجب هو المثل الخِلقي» وبه 
قال الشافعت(11). 


وقال أبو حنيفة(12): : المثل في القيمة دون الخلقَة وقال: وجدنا(13) ذلك في 
ذوات الأمثال في المتلفات(4) المثل خلقّة ؛ لأنّ الطعام كالطعام والدّهن كالدّهن. 


(1) اعتبر المؤلف هذا الرأي في الأحكام بأنّه دعوى تحتاج إلى دليل. 

(2) في الأحكام: «وجب الجزاء؛. 

(3) في الأحكام: «وب». 

(4) الذي في الأحكام: «. . . قاتل الخطأ بعلة أنّها كقّارة إتلافٍ نفس» وهي أسدّ. 

)5 في الأصل : «كفارة» والمثبت من الأحكام . 

)6( الذي رجحه المؤلف في الأحكام هو: «والذي يتحمّن من الآية أن معناها: أنّ من قتل الصّيد منكم 
متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه 0 بتحريمه» فعليه الجزاء؛ لأن ذلك يكفي لوصف التَحَمّده فتعلق 
الكم به لاكتفاء المعنى معهء وهذا دقيق فتأملوه». 

(7) المائدة: 95 والآية غير واردة بالأصل واستدركناها من الأحكام. 

(8) في الأصل: «.. . حقيقة وهو شبه؛ والمثبت من الأحكام. 

(9) في الأحكام: «.. . مثله في معنى وهو مجازه». 

(10) تكملة العبارة كما في الأحكام: «لوجوب الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي 
الدَلِيل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ . 

(11) في الأم: 3 517 وأحكام القران: 1. 

(12) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 207. 

(13) في الأحكام: 671/2 «وَآرْجَينا'. 

(14) «في المتلفات» زيادة من الأحكام . 


ا 


الحكم في الصَّيْد 2367 


المأخذ الرّابع2'7: في قوله تعالى: « لَبَلودَكم أنه َي يِنَألصَيِد. . . © الآية(2 . 


نزلت هذه الآية في غزوة الحُدَيْبية(©©: أحرم بعض النّاس 000 
لم يُحْرِمء فكان إذا عرض صَيْدٌّ اختلفت أحوالهم وأفعالهم» واشتبهت أحكامه 
عليهم. » فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية بيانا للحكم . 

واختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية؟ 

فقال قوم): هم المحلُونٌ. 

وقيل : إنّهم هم المحرمون». قاله ابن عباس وغيره. 

وقال قوم: الأصلّ في الصَّيّْد التَحريمٌ لا الإباحة(27» وهذا ينعكس فيقال: 
الأصل في الصّيد الإباحة والتحريم فرعه على التّرتيب» ولا دليل يرجح أحد القولين. 

وقوله: ا تَنَالْمُه آيريك74) كم الآية بيان لحُكم صِغار الصَّيْد وكباره. 

قال مالك: كل شيء7) ينالّه الإنسانٌ بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فيقتله 
فهو صَيّْد. 

وقال مالك: يحل صيد الذّمىّ» وأمّا صيد المجوسيّين فلا يحلّ إجماعا(2 . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى!") : 

قوله تعالى: ‏ هَجَرَآء مَغْلُ ما قَكْلَ من لد 
وعلما ةنا المِثْلٌ التّظير من النَّحَمِ . 

(1) انظره في أحكام القرآن: 661/2 - 662. 
(2) المائدة: 4 

(3) انظر تفسير البغوي: 96/3. 

(4) صرّح المؤلف في الأحكام بأن القائل بهذا هو الإمام مالك . 
5) في الأحكام: «... التحريم» والإياحة فرعه المرتبٌ عليه». 
6) المائدة: 4 : 


ا 
: 
(7) «كل شيء» زيادة من الأحكام. 

(8) انظر المدونة: 418/1 في صيد المرتدٌ وذبح النصارى لأعيادهم . 
١‏ 

) 


أَلنمَم 


لنع #(19) ف المنظر والبدن. فقال مالك 


9) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 16/12 19. 
0) المائدة: 5 
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وقال أبو حنيفة: المثلٌ والنْظيرُ القيمّة. 

واختلفوا في التّرتيب في كقارة جزاء الصّيد. 

فقال مالك: الإطعامٌ أو الصّيام حَكما عليه يعني الحَكَمَيْنِ - بما كما ردم 
ذلك. مُوسراً كان أو مَعْسِراء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(). 

وقال رُقر(2): الكمّارة مرتبة يُقَوَمُ20) المقتول دراهم يشتري بها هَذياًء فإِنْ 
يبلغ اشترى بها طعاماًء فإِنْ لم يجد لا هَدْيَ ولا طعاماً ولا قدر على شرائه» فإنّه 
يصوم بقيمة ذلك ينظ كم تكون تلك الدّراهم طعاماء فيصومٌ عن كل صاع من به 
يومين . ْ 
المسألة الثانية*) : 

اختلفوا في مَوْضع الإطعام : 

فذهب مالك إلى أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصّيد إن كان ثم 
طعامٌء وإلآ في أقرب المواضع إليه حيث الطعامٌ. 

وقال أبو حنيفة0©): يُطعِمٌُ*إن شاء في الحَرّم وإِنْ شاء في غيره. 

وقال الشافعيئ9©): لا يُطعِمُ إل مساكين مك كما لا ينحرٌ الهَدْيَ إلآّ بمكة. 

واختلفوا في مقدار الإطعام والصّيام عنه: 

فقال مالك: يُطعِة*77) كلّ مسكين مُدَاَ أو يصوم مكان كل مُدّ يوماً. وهو قول 
الشافعيَ20) وأهل الحجاز. 
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(1) انظر الأصل: 441/2:؛ ومختصر الطحاوي: 2.71 ومختصر اختلاف العلماء: 207/2. وأحكام 
القرآن للجصاص: 475/2. 

(2) انظر قول زفر في مختصر اختلاف العلماء: 208/2. 

(3) في الأصل: «فدية» والمثبت من الاستذكار. 

(4) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 20/12 -21. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 208/2. 

(6) انظر الأمّ: 471/3 (ط. فوزي). 

(7) ها بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال النُظرء واستدركناه من الاستذكار. 

(8) انظر: الأم 474/3 (ط. فوزي). 


ما يَقمْل المّحْرِمٌ من الدّوابٌ 369 
المسألة الثالئة(1) : 

اختلف العلماء في المّحْرِم يقتل الصّيد ثم يأكل منه : 

فقال مالك: ل علدا عر رعق 


وقال أبو حنيفة(2): فى قتله جزاءٌ كاملٌ» وفي أكله ضمان ما أكل منه » وبه قال 
الأوزاعىّ. 

والكلامٌ في الصَّيْدِ كثير الفروع مشعبٌ جدّاًء وفيما سردناه لكم عليكم كفاية إن 
شاء الله . 


باب 
ما يَقَثل المخرم من الدواب 

مالك7”؟؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يكو قال: حكن ين 
الدَّوَابٌ يْسنَ عَلَى الْمْحْرمٍ في َمْلِهنّ جْتَاحٌ: الْعَفْرَبُء وَالْتَارَكه وَالْيْدَاكوَالمُزاكة 
وَالكلت المعو 
الإسناد: 

قال القاضى: لا خلافٌ بين أيمّة الحديث في صِكَتِهِ وَمَيْنِهِ)» واختلاف ألفاظه 
تتقارب وكلها صحاح . 

قال القاضى: وهذا الحديث مُعْضل من معضلات الأحاديث 
الأصول: 

قوله(6): «حَمْسٌ فَوَاسِقُ يُْتَلنَ في الْحَرَم لَيِسَ عَلَى الْمُحْرِمٍ في قتَلِهنَ جتاح» . 

قال علماؤنا(©): يقتضي إباحةٌ ذلك على كل وجه إلآ ما خَصّصَّهُ الذَّلِيل©. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 21/12. 

(2) انظر الأصل: 2/ 2442 ومختصر اختلاف العلماء: 207/2. 

(3) في الموطأ (1026) رواية يحبى. 

(4) أخرجه أحمد: 2 والبخاري (1826)؛ ومسلم (1199). 

)5 أي قوله يل في حديث الموطأ (1028) رواية يحبى. 

)6( المقصود بالذكر هو الإمام الباجي في المنتقى: ١260/2‏ وهذه الفقرة مقتبسة منه. 
[ 6 لأن الجناح اسم واقع على الإثم. 
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فكأنه قال0): لا إِثْمّ عليه في قتلهنَء فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكمّارة والجزاء 
بقتلها؛ لأن الكفارة لا تستعمل في المباح . 

وأمّا قوله في بعض الرّوايات27): «يُقْئَلْنَ في الْحِلّ وَالْحَرَم» فمالك(2) والشافعيّ 
يَريَانٍِ التحريم يتعلّق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها(*). وإلّما ذُكرت لينبّه بما(ة) 
شرِكها في العلّة لكنّهما اختلفا في العلّة ما هي؟ ٠‏ 

فقال الشافعيّ: العلة أنْ9©) لحومها لا تؤكل». وكذلك كل( ما لا يؤكل لحمه 
من الصيد مثلها. 

ؤذاق هلله وعمس ]لي أن الله كؤنها عدف :نوات رتم ذكن الكلت الفقور 
لينبّه به على ما يضر بالأبدان على جهة "المواجهة والمغالبة» وذكر العقرب لينبّه 
بها على ما يضر بالأجسام على جهة*27) الاختلاس» وكذلك ذكر الحَِدَأة والغراب 
لينبّه على ما يضر بالأموال مجاهرةء وذكر الفأر لينبّه على ما يضر بالأموال 
اختفاء(9) . 


وأمَا «الكلب العقور» فاختلف العلماء فيه وبالمراد بهذا الكلب؟ 
فقيل: هو الكلب المألوف. 
وقيل: المراد به ما يفترس؛ لأنّه يسمّى في اللغة كلب بعلة الافتراس. 


تنبيه(09) : 


واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بهاء واعجباً لمن يُلْحِقَ الحصى بالير(17) في 


(1) في الأصل المخطوط : «. . . الدليل. وقيل» والظاهر أنه تصحيف. والمثبت من المنتقى. 

(2) كالتي أخرجها مسلم (1198) عن عائشة. 

)03( من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 52-72. 

(4) في الأصل: «هذا الجنس دون سائرها» وهو تصحيف؛ والمثبت من المعلم . 

(5) في المعلم: «بها على'. 

)6( في الأصل: «أن العلة» والمثبت من المعلم . 

(7) كل؟ زيادة من المعلم. 

(8) ها بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب التقال نظر الناسخ عند كلمة «جهة» وقد استدركنا النقص من 
المعلم. 

(9) في الأصل: «خاصة» والمثبت من المعلم. 

(10) انظره في القبس: 568/2 569. 

(11) في الأصل: «يلحق البر» والمثبت من القبس. 
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التباء ولا يُلْحِق التّمر والفهد والذئب بهذه(2» وقد نبّه النَبيَ يكِْهِ في هذا الحديث 
على العلة وهي27) الفسق» ولم يتعرض لعلة الرّبا في الب بتنبيه» ولكنه فهم بن ذكن 
الأعيان الأربعة التّنبيه على أمثالهاء فهاهنا(© أَوْلَىء ولا وجه لقول من قال: إِنْ من 
يبتدىء الإذابة به خلاف من لا يبتدىء» *لأنَّ من كانت الإذاية في طبعه» فواجب قتله 
ابتدأ أو لم يبتدىء*7*) لوجود فسقه الذي صرّح لتب يِه به ألا ترى أنّ الحربيّ يُقتّل 
ابتداءاً بالقتال لاستعداده(©» لذلك ووجود سببه فيهء» ولا تعجب من أبي حنيفة في 


هذاء وَاعْجَبْ من بعض علمائنا حيث يقول: إِنْ صغار ما يُقَتَلَء كبارة من هذه 
الفواسق ل يُقَعل ؛ لأنها لم تؤذ بَعْدُ(©), وكيف تكون الإذابة جبلته وينتظر به وجودهاء 
وقد قتل الخضر الغلام ولم توجد بعد منه فتنة» فهذا وَل وقد قال تعالى في الكفار 
« وَلا يدوا ِلَاكاجرَا كَدَارَا4 77 فكيف في هذه الفواسق . 
الفقه في ستة عشرة مسألة : 
المسالة الأول (8): 

قال علماؤنا في تفسير هذا الحديث(): إن كلّ ما يبتدىء بالضّرّر غالبآء فإِنْ 
للمُخرم قتله ابتداءاً» ولا جزاءً عليه. إنّ الخمس الدواب جامعة لأنواع ذلك وهي: 
الغراب زالحدا: والعيوس والفأرة(19) والكلب العقورء وكل ما يعدو ويفترس مثل 
الاجومو تمر والفيدىوالذقيت وعيرها يلكنع ميك وقد ذكر مالك(11) الفرق بين الطير 


(1) المقصود هم الأحنافء انظر كتاب الأصل: 2445/2 ومختصر اختلاف العلماء: 121/2. 

(2) في الأصل: «عن العلة وهو» والمثبت من القبس. 

(3) في الأصل: «فهو؛ والمثبت من القبس. 

)4 ما بين النجمتين ساقط من الأصل., لاحتمال انتقال نظر الناسخ عند كلمة: (يبتدىء»؟ وقد استدركنا 


النقص من القبس. 

(5) «لاستعداده» ساقطة من الأصل وبيّض مكانهاء واستدركناها من القبس. 

(6) انظر التوادر والزيادات: 462/2» والمنتقى: 262/2. 

(7) نوح: 27. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 260/2 - 

(9) الذي في المنتقى: «والذي ذهب إليه شيوخنا المالكيون من أهل العراق في تفسير هذا الحديث» انظر 
الإشراف: 491/1 (ط. ابن طاهر). ْ 

(10) «والفآرة» زيادة من المنتقى . 

(11) في الموطأ (1030»: 1031) رواية يحيى. 
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وقال أبو حنيفة(): يَقْئلُ(2) ابتداءً الذّئبٍ والكلب العَقُور والغراب والحدأة ولا 
جزاء عليهء وكذلك إن قتل أسداً أو نمراً وكلّ ما يعقر النّاس؛ 0 لي مأخوذ من 
م_ر 8 01 _- 0-011 
العمّرء وقد روي عن أبي هريرة ‏ وهو قول أهل اللسان )7‏ أنه قَال(2) الكلب ا 
هو الأسد(6). 
ودليلنا: “من «جهة” القياسن 5 أن هذا يوان يلسق :الهدة “من تكيتة ابالعدواة 
والافتراس غالبا فجاز للمُخْرم أن يبتدئه بالقتل» كالدّئب والكلب العَقُور وغيره. 
وقال الشافعيث77): : كل حيوانٍ يحرمٌ أكلّه فإنّه مباح للمّحْرِمٍ قتله» إل السّبع وهو 
المتولّد من الذَّئب والضّبع. 
ودليلنا قوله : « ورم 1 ا .> الآية(8) والصّيد اسم 
واقع على كل مستوحش 77) سواء كان مما يُؤكل لحمه أو لا يؤكل. 
ومن جهة المعنى : أن هذا حيوان وحشي له يبتدىء اضرو غالبا فوجب 
الجزاء على مَنْ قَتَله مُخْرماً» كالضبع 219 والتَعلب 
المسألة الثانية(11): 
قوله: «الحذَأَةٌ والعَقْربُ» قال ابن القصّار: تصن الب كله عليهاء ونَبّهَ بذلك 


على ما هو أكثر ضرّراً متهاء وهذا يحتاج إلى تأصيل(2')؛ لأنّه ليس في جنسها ما يبلغ 
ضررهاء لأنَ أكثر ضررها ليس بشدّة فيهاء وإِنّما هو لِكَثرَتِها ودَنُومَأ من النّاس وطلبها 


) انظر الأصل: 2/ 445 ومختصر اختلاف العلماء: 120/2. 
2) أي المخرم. 

( لاه 4 

4) في المنتقى: «وهو من أهل اللسان» وهو الأنسب. 

) «قال» ساقطة من الأصل». واستدركناها من المنتقى . 
) أخرحه عبد الرّرَّاق (8379). 
77 انظر الأم: 464/3. 
) المائدة: 6 

) في المنتقى: #متوحش يصطاد». 

0) في الأصل المخطوط : «كالسبع» والمثبت من المنتقى. 
1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

2) في المنتقى: «وهذا الكلام يحتاج إلى تأمّل2. 


مدني يارءه 


ما يقتل المّحْرمٌ من الدّوابٌ 313 
العَقْلّة» حتّى لا يمكن الاحتراز منها(؟) ولا الانفصال عنها إلآ بقتلها. 
المسألة الثالئة(2) : 

أمَا الوَحَ(2) والعِقبان والنُسورء فإنّها نادرةٌ نافرة عن النّاس» فإذا اتَمَنَ منها ما 
المسألة الرابعة4) : 

أمَا الفأرة» فقد قال ابن القضّار : إِنّه نصنّ عليها(”) ونَبّهَ على ما هو أقوى منهاء 
وهذا أيضا من ذلك الباب؛ لأنّ الفأرة ليست تؤذي بقٌّرّة» وإنّما تؤذي باختلاس» ولا 
نعلم ما يساويها في جنس إذايتهاء فكيف ما يزيد عليهاء ونحو ذلك كلامه في العقرب 
والحيّة» وكذلك قال فى الكلب العقوزنآته تضق عليه0©) ؤتبه غلق ماهو أقوى منه(”7), 
المسألة الخامسة(8) : 


قال علماؤنا؟»): وإنّما سَمَّاها فواسق لخروجها عمّا عليه سائر الحيوان» بما 
فيها من الضَّرَر*") الذي لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك الحيّات أيضاً لا يمكن 
الاحتراز منها. 
المسألة السادسة(!'): 


وأمًا الوزع» فقال مالك(12) : ليه بأس بقتلها في الحرم» ولو تركت لكثرت 
وغلبت» فجعل مالك أذاها في كثرتها؛ لأنّ لها أذى بإفساد ما تدخل فيهء مع أن 


(1) فى الأصل: «عنها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

(3) الرَّحَمٌ: طائر غزير الرّيش» أبيض اللون مبقّع بسواد. انظر الحيوان للجاحظ: 235/1. 331/2؛ 
3. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2. 

(5) أي أن الي يك نَصنّ عليها . 

(6) في الأصلل: «عليها» والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأصل: «منها» والمثبت من المنتقى. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 261/2 -262. 

(9) المقصود هو الإمام ابن القصار البغدادي كما صرّح بذلك الباجي . 

(10) في المنتقى: «الضراوة». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

(12) كما في كتاب ابن الموّاز» انظر النوادر والزيادات: 461/2. 
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النبي لله سمّاها فو يسقة!"). غير أن مالكا كرّه للمُخْرم أن يقتلها في حل أو حَرَمِ©, 
ومعنى ذلك أنه لا تكون غالبا إلا في البيوت: ا 0 
الإحرام والفرق بينها وبين الفأرة أنّها أكثر أذى وأسرع في الفرار والعَدْوِ. 

قال القاضي7): فهذا إِنّما هو من مالك على وجه الكراهية؛ لأنّ عائشة قالت: 
سماهة لنب علِل الفوَيْسق])(4) ولم يسمع أنه أمر بيقتلها أعني الوزغ. وقال مالك: قد 
سمعت أن النْبئ كل أمر بقتلهال). مجمل ذلك على حال الإحلال» سواء كان في 
الحرم أو في غيره» لما(©) قدّمنا من الأدلّة. 

فإن قتلها المَحْرِمٌء فقد قال مالك: يتصدّق بشيء مثل شحمة الأرض . 

ووجه ذلك: أنّه يضعف عن الضَّررِ ابتداءاً» ويضعفٌ عن الفرارء ولا يوجد إل 
نادراً» فأشبه سائر الهوام . 


المسألة السّابعة9) : 


لم يختلف وَل مالك في الأسد والنمر والفهد أنه يجور للمخرم قتلهاء 
واختلف قوله في الذَّئبٍ» فروى عنه ابن عبد الحَكم إباحة ذلك ومنعه80). 


المسألة الثامنئة(9) : 
وأمًا قتل صغار الأسود والنمور والفهود.ء هل يقتل ابتداءاً أ أأم لا؟ 


فروى البَرِْيُ9') عن أشهب جواز ذلك077). 


(1) في المنتقى: «فاسقة؛ والحديث أخرجه البخاري (1831)؛ ومسلم (2239) عن عائشة. 

(2) انظر النوادر: 461/2. 

(3) الكلام موصول للإمام الباجي. 

(4) أخرجه مسلم (2238) عن عامر بن سعد عن أبيه. 

(5) أورده ابن المواز في الموازية كما في النوادر: 461/2. 

(6) في الأصل: «ما» والمثبت من المنتقى. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

(8) انظر رواية ابن عبد الححَكم في النوادر والزيادات: 462/2. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

(10) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن المصريّ (ت. 245) له مجالس وسماع من كتب أشهبء انظر 
ترتيب المدارك: 154/4 155. 

(11) انظر رواية البرقيّ في النوادر والزيادات: 463/2. 


#رور 
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ورَوّى ابن الموّاز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك(1). 
فإن قتلها فهل يديها أم لا؟ 
فقال ابن القاسم: لا فِذَّيَةَ عليه. 
وقال أشهب: عليه الجزاء . 

المسألة التاسعة(2) : 


و20 الضبع والتّعلب والهرٌ وما أشبههاء فلا: يتقلهنٌ المُحْرِمٌ فإنّها لا تبدأ 


بالصَّرّرٍ غالبآ» بل تَفِدُ من الإنسان إذا رأته» وكان عطاء يقول: إن الهرّ الوحشي سَبْعْ 
وإنّه يجوز للمّخْرِم أن يبدأه بالقتل0*)» وما قلناه ّي والحمث لله . 


المسألة العاشرة(©): 


- 


أيضاً خنزيراً وحشياً ولا إنسياًء ولا خنزيرَ الماء(2. 

وقال ابن حبيب: لا يقتلٌ الدّب7*) وشبهه من السّباع التي لا تؤذي - يريد أنها لا 
تبدأ بِالصّرَّرٍ ل فإن قَتْلَهُ وَدَاهُم): وأراه يريد من هذه السّباع التي لا تبدأ غالبآً 
بالضَّرّرء فقد روى محمد عن مالك فيمن قتل قزداً أنَ عليه جزاؤه. 

وروى ابن القاسم فيمن قتل خنزيراً وحشيآ أو إنسيآ أو خنزيراً الماء أن عليه 
جزاؤه. 

وقال ابن حبيب فيمن قتل دُب2)191: عليه جزاقة. 


(1) انظر رواية ابن الموّاز في المصدر السابق: 462/2. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2. 

(3) في الأصل: «أبناء» والمثبت من المنتقى. 

(4) انظر النوادر: 462/2. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2. 

(6) أي محمد بن الموّاز في كتابه» نص على ذلك صاحب النوادر: 461/2 - 462. 
(7) زاد فى الأصل: «.. . الماء وتوقف في خخنزيل الماء» وهي زيادة لا معنى لها. 
(8) فى المنتقى: «الذئب» وهو تصحيف» وانظر نصّ ابن حبيب في النوادر: 462/2. 
)9( في الأصل «محرَّمٌ؟) وفي المنتقى: «وداه» والمثبت من التوادر. 

(10) في المنتقى: «الذئب؟2. 


316 كتاب الحجح 
المسألة الحادية 0 0 
ابتداء من ا إلا الغراب" 07 ؛لأن 0 عام ة ار وسائر الحيوان» قزل 
تعالى : «وَعْرَْم عَلَكٌ صَيْدُ ليما مث خْرنا2(4) ثم حَصصّ الل و من الجملة العُراب” 
وَالحداق فبقيّ باقيها على الحظر. 

وأيضاً: فإنا قد بِيّنَا أنّ مضِرَتَهُما التي أباحت قتلهما ابتداءً لا يشاركهما فيها 
شيء من الطير» فوجب ألا يشاركهما في إباحة القتل . 
المسألة الثانية عشر(©): 


اختلف قول مالك في إباحة قتلهما ابتداءلٌ فالظاهر من مذهيه ما ثبت.في 
«موطئه) جواز ذلك50), وقد روّى عنه أشهبٌ منع ذلك للمُخرم في الحرم20), 
وهذا(7) موافقٌ للحديث. 

1 -(8 1 ئ- 3 9, 
المسألة(2) الثالثة عشر(9) : 

وأمَا صغارٌ الغِرْبان والحداء99') فقد قال ابن القاسم يُوديها إن قَتَلّها إن كانت 
صغاراً لا حركة لهاء ولم يرو فيها('') خلاقاً. 

فلا حلاف فى المذهمب أنه لا يجوز قتلها(2١)‏ ابتداء» ومن قَتَلها فعليه الفذّيّة ‏ 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 262/2. 

( التي لير 018010,زل يجي 

3) المائدة: 

) هذه 00 2/. 

) ووجه هذه الرواية : أن الغراب والجدأة من الفواسق التي ورد النَصصّ بإباحة قتلهما كالحيّة والعقرب. 

) ووجه ذلك: : أنهما من سباع الطير فلا تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. 

(7) أي القول الأرّل كما في المنتقى. 

(8) لفظ «المسألة الثالثة عشر» سقط من الأصل. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 263/2 264. 

(10) «والحداء؛ غير واردة في المنتقى. 

ا : «ولم يروهاء وفي المنتقى: «ولم أر فيها؛ ولعل الصواب الأقرب لما في رسم الأصل ما 
ثبتناه 

(12) يريد قتل غير الغراب والجدأة من سباع الطير أو غير سباعها. 
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وإن ابتدأت بالضَّرَرٍ فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب» فيمن عَذَا عليه 
شيءٌ من سباع الطير وغيرها من الوحش . 

وقال أشهب: عليه الفِذْيَةٌ في الطّير وأن ابتدأت بالضْرّر. 

وقال أَصْبَعْ : مَنْ عدا عليه شيءٌ منها فقتله وداه بشاة. 


2 ل صل شو 
2 


وقال ابن حبيب: هو مِنْ أَصبَْ غلط 
ظ واحتج ابن القاسم في «المبسوط» بأنّ الإنسان أعظمُ حَرّمة من الصّيد» فإذا قتله 
الإنسان دفعاً عن نفسه فلا شيء عليه . 
المسألة الرّابعة عشر: 

فإنْ قتل حمام الحرم ابتداءً وهو جاهل أو عالم» فعليه الجزاء في المذهب7"). 
المسألة الخامسة عشر 22 : 

اختلف العلماء في الؤتَبور20) فَشَكَهَهُ بعضهم بالحيّة والعقرب» وقال(4): 
ولولا2) أنّ الرّنبور لا يعتدي6©7)» لكان أغلظ على النّاس من الحيّة والعقرب؛ لأنه 
زتما يخس إذا أوذيء قال7): فإن عَرَفنٌ الأنبور للإنسان قدفعه على نفسهء لم يكن 
عليه فيه شيء. 
المسألة السّادسة 1 : 

وأمّا «الغراب» فقال20): لا يقتل من الغرذبان إلا الأبقع خاصة» واحتجوا يما 
دَكَروَُ النسائي ")2 عن عائشة)» عن النبي علد قال: امسن يقتلن في الحل والحرم : 


1 
2 


(1) انظر المدوّنة: 335/1» وعيون المجالس: 884/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 37/12 - 38 وحكاها ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق . 
(3) الزّنبور: حشرة أليمة اللسع. انظر الحيوان للجاحظ : 305/3, 364/5» 355. 

(4) القائل هو إسماعيل القاضي . 

(5) في الأصل: «ولو» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الاستذكار: «لا يبتدىء». 

(7) القائل هو إسماعيل بن إسحاق القاضي. 

(8) هذه المسألة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 40/12. 

(9) الذي في الاستذكار: «وشذت فرقة أخرى فقالت». 

(10) في الكبرى (3812). 


28 م 
الحيّة والفآرة» والحِدَأَةٌ والغراب الأبقم» والكلب العقور». 

قال القاضي: وهذه مسألة ما رأيث من فهم عنها في الغراب الأبقع. فقيل0'): 
الغراب الأبقع من الغربان الذي في بطنه وظهره بياضٌ» وكذلك الكلبٌ الأبقع أيضاء 
وأمّا الغراب الأذرَعٌ فهو الأسودء والغراب الأعصحُ هو الأبيض الوّجلين» وقيل: 
الأحمر الرّجْلِينء وقيل للوَجٌّل: أعصم7©). 


باب 


ما يجوز للمخرم أن يفعله 

قال القاضي رضي الله عنه: الذي يتعلق بهذا الباب من الفقه إحدى عشرة 
مسألة : 
المسألة الأولى( : 

قال ابن غبّاس: لا بأس أن يقتلّ المّحْرِمٌ البراغيث. 

ولا خلاف بين العلماء فى أنْ المُحْرمٌ يحكٌ جسده ويحكٌ رابية كا وفيا 
لئلاً يقتلّ قملة أو يقطع شغرة» وقد أرخص بعض العلماء فى الشّعرة والشّعرتين؛ لأنّه 
ليس في الشعرتين شيء. 

وقال الشّافعت(© : إِنْ قطع المُْرِمٌ مِنْ شّعْر رأسه أو جَسَّدِه ثلاث شعرات فعليه 
فدية(25), وَإنْ ته شعرة فعليه 32 وفى السعريية مدان وسيأتى بيانّه إن شاء الله . 


الحديث الأول67) ا 


قال في حَدِيثٍ ربيعة بْن عَيْدِ الله بْن الْهُدَيْر ؛ أنه رأى عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب يُفَددُ 
بَعِيراً لديا لسٌقيًا وَهُوَ مُحْرِم . 


(1) القائل هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 41/12» وانظر عارضة الأحوذي: 68/4. 
(2) الذي في الاستذكار: «. .. الأبيض الرٌجلين» وكذلك الوعلٌ الأعصم عِصْمَيْهُ بياض في رِجُلَيه؛. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 45/12 46. 

(4) في الأمّ: 529/3 (ط. فوزي). 

(5) في الأصل: «دم؟ والمثبت من الاستذكارء وهو الذي يوافق ما في الأمْ. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1032) رواية يحبى. 
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عربية : 

القُرْدَانُ: من دواب: الإبل0)» كالقمل التي هي من دواب بني آدم» وفيه الجمع 
والإفراد» قُرَادٌ وقزدان» كعار وعِرْيّان. 
والحديث الثاني (2 : 

قوله: اوأَحَبُ ما سمعثٌ إل قول ابن عمر؛؟ أنه كان يَكْرَهُ أَنْ يَنْرْعَ الْمْحْرمُ 
حَلَيَةٌ أذ تاداع ؛ > 5 1 1 
حلمة أو قرادا عن بعيره 

وقيل: أراد أنْ ينزع القّراد عن بعيره بالطّين» والعرب تفعل ذلك؛ لأنّ ذلك 
أخفف عليها من خروج القّراد من البعير. 

انكلم ]2101515 والخلحات “القزداة :واتسذها حلمة: 

و «السّقيَا)(4) موضع. 
الفقه فى إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى0© : 


قوله(6): ل يُفَودُ بعيراً) يريد: يزيل عنه القُرّاد في حال إحرامه» وقد اختلف في 
ذلك» فأجازه عْمَّر ديت 0 وبه قال أبو حنيفة(7) والشافعيّ ا وكرهه ابن 


والأصلٌ في ذلك : منمٌ قتل القّكَلء فنقول: إِنَّ هذا حيوان يتولّد في جسَدِهِ حيوان 
من غير جِنْسِهِ ولا يختصنٌ بهء فلم يكن للمُخرم طرحه(2» كالقّمَلٍ من جَسَّدٍ الإنسان. 


)1( هي ذُرَيْبةٌ متطفّلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدّواب والطيور. انظر لسان العرب» مادة: ١ق‏ ردة. 

)2( في الموطأ (1035) رواية يحبى 

)3 يكرك الوق امد حال العرلاة 1 «اغير أن الحلمة أكبر من القُرّاد» وانظر غريب الحديث 
لأبي عبيد: 4/2 

)4 الوارد ذَكْيُها في حديث الموطأ (1032) رواية يحبى. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/2. 

(6) أي قول ربيعة في حديث الموطأ (1032) رواية يحيى. 

(7) انظر المبسوط: 101/4. 

(8) في الأم: 540/3 (ط. فوزي). 

(9) تتمّة العبارة كما في المنتقى: «كما يختص به من الأجسام». 


330 كات الج 
المسألة الثانية(!) : 

وهذا كم - جميع الحيوان(2). » لا يجوز للمّحْرِم قتله إلآّ ما تقدّم ذكُرُهُ 

والدّليل على ذلك : قوله يله لكَعْبٍ بن عَجْرَة : «أَنْؤْذِيكَ 508 ثم أباح 
له إزالتها على أنْ يفتدي. فدلٌ*) ذلك على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من 


ا 
المسألة الثّالة(5) : 

فإذا ثبت هذاء فالهواءٌ على ضربين: 

ضرب منه يختصنٌ بالأجسامء كالقرَادِ بأجسام الدّواب» والقَّمّلِ في أجسام بني 
آدم . 


وضرب لا يختصنٌ بذلك. كالتمل والذّرا6) والبراغيث والبعوض7) 

فأمَا ما كان من ذلك من دواب الجّسَد فلا يقتله المُحْرِمٌ ولا يزيله عن جَسَدِه 
المختصٌ بهء إلا لكثرته إذا ظهر(2): فيُميطه عنهء وهل يكون عليه فِذْيَهٌ أم لا؟ 
فالمشهور من قول مالك أنّ عليه فِدْيّة إذا أصاب الكثير منه» وإِنْ أصاب اليسير منهء 
فليطعم شيئاً من الطعام97). وقال ابن القاسم في القليل والكثير من ذلك الإطعامُ . 
المسألة الرابعة190): 


وهل يجري ذلك مجرى الصّيد» أو مجرى إلقاء التَّعَثِ؟ م 
لعلمائناء وعندي('') أنه يحتمل الوجهين» أمّا مشابهئه بقتل الصّيدء فإِنّْه يَحْرُمٌ عليه 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2. 

(2) في المنتقى: «الهوامًٌ» وذكر منها: الذباب والتّمل والخنافس والدّود والبراغيث. 
)3( أخرجه مالك في الموطًأ (1250) رواية يحهى . 

(4) في الأصل: «قيل» والمثبت من المنتقى. 

(5) هذه ؛ المسألة مقتبسة من المنتقى : 2. 

(6) الذة : أبنو صغار النمل. انظر الحيوان للجاحظ : 16/4. 38., 270/7 176. 
(7١‏ في فى المنتقى بزيادة: «والذياب والبق؟. 

(8) في المنتقى: «إلآ لكثرة أَذَى يظهر». 
) 
ل 
! 


9) أورده ابن أبي زيد في النُوادر: 463/2. 
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ا ا المح الم عو ااا وحور ان جر وا ا اي 
الأرض» كما لا يجوز له أنْ يتلف(2) * شحرا في الأرض» لما كان من(ة) إلقاء 
التّثِء فلو كان قتل القُّكّل من باب إلقاء التَّّثِ خاصّةء لجاز أن يقتله على غير 


يا 


اجسله . 


المسألة الخامسة(*): 

وأما ما ليس من دواب الجَّسَّدِء كالبقّ والذَّر والتّمل» فإنّه يجوز للإنسان طرحه 
عن جَسَّده. 

ويطرح عن بعيره العَلَقَّ(5) وسائر الحيوان» إلآ ما كان من دواب: جَسَّدهء ولا 
يقتل شيئاً من ذلك» فإنْ قَتَلَبُ فقد قال مالك: يُطْعِمء وقال مرّة: أَحَبُ إليّ أن 

وإن ابتدأ الإنسانَ شىءٌ من ذلك بالضّرَّر فقتلّتُ فقال مالك في مُخْرم لذعته در 
فقتلها وهو لا يشعر: أرى أن يُطْعِمَ شيئآء وكذلك الكَّمْلة. 

ووجه ذلك: أن ضررها يسيء وطرخها يقومٌ مقا قتلها في دفع أذاها. 
المسألة السّادسية©): 

قوله72): «فَلْيسْكَكُ وَلآ يَشْدُّدْ)() تريد أنّ ذلك لا يُتَقَى منه شيءٌ من قتل القَّمّل 
ولا نتف الشّعر. وما لم يخف منه على المُخْرم إتيانُ شيء من المحظور عليه فهو 
مباح » وقد قال مالك : لا بأس أن يحكٌ المُحْرمٌ سائر 7 جُسَّدِه وقروحه. 


(1) «غير؟ زيادة من المنتقى. 

(2) في الأصل: «ينتف» وهو تصحيف»؛ والمثبت من المنتقى. 

(3) في المنتقى: «محض». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 265/2. 

(5) أي كل ما عَلِقَ بالبعير. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 265/2. 

7١‏ أي قول مالك في الموطّأ (1033) رواية يحبى عن مالك عن علقمة عن أُمّه أنّها قالت: سمعت 
عائشة. 

)8( الذي في الموطاً: «نليشككه ولْيَشْدُد. 

(9) في المنتقى: ما يَرَى» وهي أسد. 


المسألة السّابعة(1): 

سؤاله2 ابنّ المسيّب عن ظُفْر له الكَسَره فدلّ على أَنّهِ بق معلّقا يتأذّى به 
فأمره بقطعه . وقد رواه ابن وَهُبِ(6)؛ أخبرني مالك عن محمد بن7*) عبد الله بن أبي 
مريم قال: الْكَسَرَ ظفري وأنا مُحْرِمٌ فتعلّق فآذاني» قال: فذهبت إلى سعيد فسأله 
فقال: اقْطعْه « يريد أله َه بِحكُمْ الْمسْرَ وَلَا يرِِدُ 4 الآية(7). ففعلثُ2)9. وذلك أنّ قطع 
الظّفْر ممنوع للمُخرم ؛ ؟؛ لأله من إماطة الأذى وإلقاء التَنَثِء فإِنْ قطعّه فذلك على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقطعه لضرورة. 

والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة. 

إن قطعه لضرورة(7) فإنّ ذلك ينقسم على قسمين: 

أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصّة بالظفر. 

والثاني: أن يقطعه لضرورة غير تقض( بالف 

فأمَا الضُرورة المختصّةٌ به» فمثل ما ذكرنا من أن ينكسر الظُّمْدُ فيبقى مُعَلّقا 
يتأذى بهء فهذا يقطعْه ولا شيء عليه فيه على ما ذكرناء ولا نعلم فيه خلافا للمذهب» 
فإن قطع(”) أكثره افتدى190). 
المسألة الثامنة(17): 


وأما إن كان الضَّرَرُ من غير سبب الظُّفْرء مثلُ أن يكون بأصابعه قروحٌ فلا يقدر” 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 266/2. 

أي سؤال محمد بن أبي مريم لسعيد في حديث الموطأ (1036) رواية يحيى. 
في الأصل: «ابن حبيب» والمثبت من المنتقى . 

محمد بن» ساقطة من الأصل والمنتقى. 

البقرة: 185. 

أخرجه من غير طريق مالك ابن أبي شيبة (12757). 

(7) في الأصل: «لغير ضرورة» والمثبت من المنتقى. 

(8) في الأصل: «لغير ضرورة مختصّة» والمثبت من المنتقى. 

(9) في الأصل: «مضى» والمثبت من المنتقى . 
ل 
) 


ا ا ا ا ا ا ا كاز 
هد تم إنا ‏ اكه آل كن ٠١.‏ 
ال ال ننه« كا 


0) وهي رواية ابن وهب عن مالك. كما نص على ذلك الباجي . 
1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 266/2. 


ما يجوز للمُحْرِمٍ أن يفعله 353 
على مداواتها إلآ بتقليم الأظفارء فإنّه يُقَلّمُها ويفتدي» وبه قال مالك . 

ووجه ذلك: أنّ الضّرر يُبِيح() له تقليم الأظفارء إلآ اه لكاالم يكن الصرر عن 
جهة الظّفْرء لزمته الفذيّة . 

وأمًا إن كَلَّمَها لغير ضرورة» فقد ارتكب المحظورء وتجب عليه بذلك الفذيّة» 
سواءٌ فعلَ ذلك جاهلاً أو عامداً أو ناسياً. 

57 ذلك: أنّه من إمواطة الأذى المعتاد وإلقاءٍ اليَّعَّثِء وذلك محظورٌ على 
المُحْرِمٍء كحَلق الرّأس . 
المسألة التاسعة(2): 

«أيَفْطْدُ فِي أُدْنَيْهِ مِنَ الْبَانِ الذي لَمْ يُطَيّبْ)(2) هو كما قال» وذلك أن استعمال 
الدّهْن الذي ليس بِمُطيّبٍ يكون في ثلاثة مواضع. 

أحدها: أن يستعمله في باطن جُسَدِه ممّا لا يظهرء كتقطيره(*» في الأذن 
والاستنشاق(7) به والمضمضة. فإنّ ذلك كله جائز للمُحْرِم أنْ يفعله» ولا شيء عليه 
فيه ؛ لأنّه بمنزلة أكله إياه. 


الثانى : أن يستعمله فى ظاهر جسده غير باطن يديه وقدمّئهء فهذا ممنوع .ء فإن 
فعل ذلك فعليه الفِدْيَةٌ عند مالك وأصحابه» قال ابن حبيب ‏ وقد رَوَى عنه إباحة 
ذلك -_: وبه أخذ الليث6©7). 
ووجه قول مالك: أنّه70) إزالة الشّعثِ؛ لأنّ تا يفعله المحلّل كالمتنظفف في الحمام . 
ولو دهن به عضواً من جسدهء وجبت عليه الفذيّة» إذا كان ما دهنه من حَسَّدِه 
موضعاً له بال فإِنْ لم يكن إلآّ شيئاً يسيراًء فلا شىء عليه؛ لأنّ إزالة الشّعث لا 
تحصل إلا بذلك. 
(1) في المنتقى: «أنْ الضرورة تبيح». 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/2. 
(3) هذا من قول مالك في الموطأ (1037) رواية يحيىء بلفظ : «أذنه». 
(4) في الأصل: «كتقطير» والمثبت من المنتقى . 
(5) في المنتقى: «الاستعاط». 
(6) انظرالنوادر والزيادات: 352/2. 
)7( «أنّه» زيادة من المنتقى. 


384 كا الع 
المسألة العاشرة() : ظ 

فإِنْ دهن بطون يَدَيْهِ أو قدميه لشقوق بهما فلا بأس بذلكء فإنْ فعل ذلك لغير 
علّة فعليه الفِذيّة 

ووجه ذلك: أنّهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء وإذا لم يقصد بدّهْنِهما دفع 
مضرّة فعليه الفذيّة» فإن قصد بذلك دفع المضرّة أو القوّة على العمل فلا فذيّة عليه 
المسألة الحادية عشر: 

فإِنْ حلق قفاه لموضع الحجامة وهو مُحْرِمٌء فعليه الفذْيّة جاهلاً كان أو عالماً أو 
ناسيا(2) . 

باب 
الحخ عمن يحخ عنه 

الحديث(2) : 

وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى : 


لان مر والدّليل عليه قوله تعالى: # وينم 3 
حجٌ ليت مَنِ أسَسَطاعَ ليه سبيلا سبيلا . . . » الآية*). والحجٌ() في اللغة القصدٌء إلآ أنَّ 
الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة واستعمالها في قَضْدِ(ك) مخصوص » إلى موضع 
مخصوص » في وقتٍ مخصوص » على شترائط سيخصوصة وإثما يجحت مدة ة في العمرء 
ولا خلاف في ذلك . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/2. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 354/2. 1 

(3) في الأصل: «الأحاديث» ولعل الصّواب ما أثبتناهء والمقصود هو حديث مالك في الموطأ (1039) 
رواية يحيى. 

(4) آل عمران: 97. 

(5) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المنتقى: 268/2. 

(6) في الأصل بزيادة لفظ «الحج؟ ولا معنى لهذه الزيادة في هذا الموضع» وقد أسقطناها بناء على ما في 
المنتفن . 


لاعن بش فت 385 

واختلف علماؤنا في وجوبه على القّوْر أو على التّراخي» فذهب عبد الوهّاب7') 
إلى أنه على الفورء وبه قال أبو حنيفة20)» وقال القاضي أبو بكرة)»: هو على 
التراخي» وبه قال الشافعيت(*)» وهو الأظهر عندي60). 

وقال بعض المغاربة: في هذه المسألة طريقان67): 

أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التَّرَاخِي . 

الثاني : أن يدلّ على المسألة نفسها. 

والدّليلٌ على أنّ الأوامر على التّراخى : أنّ لفظة «#افْعَل» ليست بمقتضيه للرّمان» 
إل بمعنى77) أن الفعل لا يقع إلآّ في ا وذلك كاقتضائها للحال والمكان» ثم 
ثبت(2) أنّ له أن يأتي بالمأمور به(*) أي مكان شاء وعلى أي حالٍ شاءء فكذلك له أن 
يفعله في أي زمان شاء. 


وظاهِرُ قول القاضى أب بكر أنه يجب إذا غلب على ظنُه القّوات. 
وقال بعض الشافعية: إنه يجوز له التّراخي بشرط السّلامة» فإن مات قبل 
الإتيان به» تبيّن أنّ(19) العصيان قد وقع بتأخيره. 


الاستطاعة» قد بَيّنَا فيما تقدّم وجوبها من أقوال العلماء. 


(1) في المعونة: 321/1 (ط. الشاقعي)» والإشارف: 459/1 (ط. ابن طاهر). 

(2) يقول القاضي عبد الوهّاب في عيون المجالس: 2/ 773 «ولا يُحْفَظ عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك 
شيء» وأصحابه يقولون إن مذهبه مثل مذهب مالك رحمه الله» وعليه يناظرون». 

(3) هو الباقلاني» انظر رأيه في مسألة الأمر هل هو على الفور أو على التراخي في التقريب والإرشاد: 208/2. 

(4) يقول ابن برهان في الوصول إلى الأصول: 149/1 «لم ينقل عن الشافعيّ ولا عن أبي حنيفة نص في 
ذلك» ولكن فروعهم تدلٌ على ذلك. وهذا خطأ في نقل المذاهب. فإنْ الفورع تبنى على الأصول» ولا 
تبنى الأصول على الفروع؟. 1 

(5) الكلام موصول للباجي» وهو الذي رجحه في إحكام الفصول: 212»؛ وانظر مقدمة ابن القصار: 132 
مع الحواشي. 

(6) الذي في المنتقى : ١‏ وقال ابن خويز منداد إنّه مذهب المغاربة من أصحابناء ولنا في المسألة طريقان ؛. 

(7) المعتى؟ زيادة من المت 1 

(8) «ثبت» زيادة من المنتقى. 

(9) «به» زيادة من المنتقى. 

(10) «تبيّن أنْ» زيادة من المنتقى. 

3 شرح موطأ مالك 4 


386 كتاب الحج 
الثالثة(1) : 

قوله في هذا الحديث©2): «أَفَأَحُجُ عَنْم سؤال عن صكة التّيابة فيهء فقال يكلل: 
«نَعَمْ وذلك يقتضي صحّة الثيابة في الحج . 

والعبادات على ثلاثة أَضلاب : 

1 أحدها: عبادة مختصّةٌ بالمال» كالرّكاة» فلا خلاف أنّه تصمّ الثيابة فيها. 

2 - وعبادة مختصّة بالجَسّدء كالصّلاة والصّومء لا خلاف أنه لا تصحّ التيابة 
فيهاء ولا خلافٌ نعلمُّه فيهاء إلآ ما رُويَ عن داود أنه قال: من مات وعليه صومٌ 
يصومه عنه وَلجه(2) . 

3 - وعبادة لها تعلّق بالمال والبَدَنِ كالجهاد والحيمّء فقد أطلق القاضي أبو 
محمد(" أنه تصحٌ الثيابة فيهماء وقد كره(”) ذلك مالك وقال: لا يحج أَحَدٌ عن أحَدِء 
ولا يصلي أَحَدٌ عن أحَد ورأى أنّ الصّدقة عن (6) الميّت أفضل من استعجار (7) من 
يحجّ عنه» إلآ أنه إِنْ أَوْصَّى بذلك ثُمَّدَتْ وصيئه. 

وقال ابنُ القصّار: لا تصمّ التّيابةُ» وإنّما للميّت المحجوج عنه أجرُ نَمَمَتِهِ إن 
أوْصّى أن يستأجر من ماله على ذلك. وإن تطوّع أحد عنه بذلك فله أجرٌ الدّعاء 

0 
' وفضله. وهذا وجه انتفاع الميّت بالحج . 

والّذي عندي67): أنّ المسألة في المذهب على قولين» غير أنَّ القول بصكحة التيابة 

أظهرء فممًا يدل(" على ذلك : أنّ مالكاً قال فيمن أوصّى أن يحجّ عنه بعد موته : ينفذ(19) 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/2. 

(2) أي حديث الموطأ (1039) رواية يحيى. 

(3) انظر المحلى: 9/7. 

(4) في الإشراف: 459/1 (ط. ابن طاهر) . 

(5) في الأصل: «ذكر» والمثبت من المنتقى. 

(6) في الأصل والمنتقى: «#على» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) في الأصل: «استجارة» والمثبت من المنتقى. 

(8) الكلام موصول للإمام الباجي . ش 

(9) الذي في المنتقى: «. . . النيابة أظنه مما يدل». 
(10) في الأصل: «نفذ» والمثبت من المنتقى. 


ما جاء فيمن أخصر بِعَدُوٌ 377 
ذلك. وقال مرّة: لا يحجّ عنه صرورة(1), ولا عبد ولا كات ول من عقف 
ولا مُدَبدْء ولا أمُ ولد؛ فلولا أنَّ الحجّ(2» على وجه الثُيابة عن المُوصيء» لما(ة) 
اعتَيرَت صفة المباشر للحج(ة) . 
نكتة أصولية(25 : 

ب 0 
ا ل ل 

وأمّا إذا قلنا: إِنّ الاستنابة غيد مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب» فَوَجه 
الحديث() بين . 


وإذا قلنا: ِنّها مكروهة» فيحتمل أنْ يكون أبوها توي عن وصيّتهن بذلك» وإن 
لم يكن في الحديث ما يدل عليه. إلآ أله قد رُويَ في حديث موسى بن سَلَمّة عن ابن 
عبّاس27)؛ أن السَّؤال كان عن ميّث لم يحجّ حبجّة الإسلام. 


باب 
ما جاء فيمن أخصر بعدوٌ 
الأحايث(0) : 


حديث7'')؛ عن عائشة. أن رسول الله كلل قال لها: «ألم 


22 


رَيْ أن قومّكِ حين 


(1) الصرورة: هو الذي لم يحج عن نفسه. 

(2) في الأصل: «لأنْ الحجّ؛ والمثبت من المنتقى. 

(3) في الأصل: «إنما» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «اعتبرت به الحج صفة الناس» ولا شلكٌ أنّ التحريف والتصحيف قد عمل عمله في هذه 
الحملة» والمثبت من المنتقى. 

(5) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 271/2. 

(6) بنحوه في المعونة: 320/2 (ط. الشافعي). 

(7) في الأصل: «الحبيب» والمثبت من المنتقى. 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (3163). 

(9) الواردة في الموطأ (1041: 1042) رواية يحيى. 

)0 الظاهر أن هذا الحديث قد أقحم في هذا الموضع من طرف بعض النْسَاخْ وإلا فإن موضعه هو باب ما 
جاء في بناء الكعبة (1054) رواية يحيى. 


38 عاب اسع 
يَنَوْا الكعبة» اقتصروا على قواعد إبراهيم». 
العربيّة(!) : 
قال الخليل(2) وغيره: «حصرثت الوَجِلَ حَصْراً إذا منعته وحبسته». قال: 
و1 أخصير الكجل(3) من بلوغ مكة والمناسك من مرض7*) أو نحوه» هكذا قالواء وجعلوا 


الأوّل ثلاثيّاً من حصرت». والثّاني رباعياً من أحصرت في المرض» وعلى هذا خرج 
قول اين عبّاس : «لا حَصُرَ إلآ حَصرَ العَدُوٌ» ولم يقل: لا إحصار إلآّ إحصار العدوٌ. 


وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدوء ومعنى أحصر حبسسٌ » واحتج من قال هذا 


من الفقهاء بقوله: 8 فَإنَ حور َُ . . » الآية(7)» وإنّما نزلت هذه الآية في الحُدَيبيَة(2)9 
وَإِنّما كان حصرهم أو عر يومئذ من العدو. 
الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة*) الأولى19) : 
الإحصار عند علمائنا على ثلاثة أضرب: 
منها الحصر بعدوٌ. 
وبالسّلطان الجائر. 


(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 78/12. 

(2) في العين: 113/3 وعبارته: «والإحصارٌ: أن يحصرّ الحاجّ عن بلوغ المناسك مرضٌ أو عدر إلآ أنَنا 
نرججح رجوع ابن عبد البرّ إلى مختصر العين للزبيدي: 267/1 لا إلى كتاب. 

(3) في مختصر العين: «الحاج». 

(4) في الأصل: «والناسك من فوض» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار والعين ومختصره. 

(5) في الاستذكار: «وقال جماعة من أهل اللغة». 

)6( لم نجد قول ابن السّكيت في كنز الحفاظ ولا في تهذيب الألفاظ . 

(7) البقرة: 196. 

(8) بقول الشافعي في الأم: 3 (ط. فوزي) «فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير 
مخالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أَحْصِرَ النبنٌ يك فحال المشركون بينه وبين البيت»» ويقول 
ابن العربي في أحكام القرآن: 1 ه«وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عَمْرّة 
الخديبية حين صدّ المشركون رسول الله يك عن مكة». 

(9) عبارة: «المسألة الأولى» ساقطة من الأصلء وقد أثبتناها بناءً على منهج المؤلّف رحمه الله. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 78/12 -79. 
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ومنها بالمرض وشبهه . 

وأصل الحصر الحبس والمنع. 

وأمًا قول مالك( فيمن حصره العدوّء أنه يحل من إحرامه» ولا هَذْيَ عليه ولا 
قضاءئ: إلا أله إن كان ساق هديا تكنة) وقد نواققه الشائيره(2). علن آله يتحلل 
بالدردم الذي جل كعريةه اريت الرضوك إل لمق اناتسا متي ران 
يكون صرورة فلا يُمْقِطُ ذلك فرضّ الحجٌ. 

واختلف الفقهاء(”) في موضع نحر رسول الله يَلْخِ يوم(*) الحُدَيْبِيَةِ هل كان في 
الحلّ أو في الحَرّم؟ 

فكان عطاء يقول0): لم ينحر رسول الله كلِهِ هَذْيَهُ يوم الحُدَيْبية يَة إلآ في الحَرّمء 
وهو قول ابن إسحاق . 


- 


وقال غيره من أهل السّيّر والمغازي: ميحر رسول ال كاد عدي بر يوم الحديبية 
إل في الحلّء وهو قول الشّافعَ9©): واحتج بقوله تعالى: طهُمْ ألَذِينت كُمَرُوأ 
وَصَدُوِكُمْ عن أَلْسَسَمِد الْحَرَا رٍ 4 الآية(7). وهي المسألة الثآنية . 
المسألة الثّالئة(8) : 
حخصره العدرٌ ذ 00 200 90 إلى 200 وقد قال 
عالك :حل مكد هن ذللفة مدر كاغل العرافه - 

وقال الشافعيع(2) : الأسصارة يعلة يفك قرعا سوات. يدع هده يدل 


مكانه. 

(1) فى الموطأ (1040) رواية يحيى. 

(2) في الأمّ: 399/3 (ط. فوزي). 

(3) هذه المسألة الثّانية مقتبسة من الاستذكار: 80/12. 
(4) (يوم» زيادة من الاستذكار. 

(5) «يقول» زيادة من الاستذكار. 

(6) في أحكام القرآن: 131/1. 

(7) الفتح: 25. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 83/12. 

(9) في الأمّ: 399/3 (ط. فوزي). 


وقال أبو حنيفة(): إذا أتى مكّة مُحْرِماً بالحجّ فلا يكون محصراً. 


وقال مالك: من وقف بِعَرَفَةَ فليس بمُحْصّرِء ويقيحُ على إحرامه حتّى يطوفٌ 
بالبيت ويهدي إن شاء الله . 


ذكر الفوائد المطلقة المتعلّقة بهذا الحديث: 

وطي خمس فوائد: 
الفائدة الأولى(2) : 

فيه من الفقه معانٍ منها: إباحةٌ الإهلال والدخول7© في الإحرام©). 
القّانية(5) : 

فيه ركوب الطريق المخوف» وهو إذا كان الأغلب فيه السلاّمة؛ لأن7©) ابن عمر 
لم يخف في الفتنة إلآ منعّ الوصول إلى البيت خاصّة دون القتل؛ لأنّهم لم يكونوا في 
الَِْةِ يقتلونَ من لا يقاتلونهم . 
الثالئة 9 : 


قوله!2): «مَا أَمْرْهُمَا إلا وَاحِدٌ. .. أَشْهِدُكُمْ أَني كذ أَوْجَبْتُ الْحَجّ مَمَ الْعْمْرَة 
وقد كان أحرم بِعْمْرّة» ففيه دخول7”) الحج على العمرة» وقد اختلف النْاس في ذلك 
فيمن أدخل الحج على العَمْرّة أو العُمْرّة على الحجّء وقد تقدّم القول فيهء وجمهور 
العلماء مجمعون على أنه من أدخل الحجّ على العْمْرّة في أشهُّر الحجّ قبل الطواف 
بالبيت أنّهِ جائز ذلك له» ويلزمه ما يلزم مَنْ أَهَلَّ بهما معآً. 


(1) انظر كتاب الأصل: 469/2» ومختصر اختلاف العلماء: 192/2. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 83/12. 

(3) في الأصل: «أو الدخول» والمثبت من الاستذكار. 

(4) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «على أنه إن سلم نفذ» وإن منعه مانع صنع ما يجب له في ذلك؟. 
(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 84/12. 

(6) في الأصل: «وان» والمثبت من الاستذكار. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 84/12. 

(8) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (1042) رواية يحيى. 

(9) أي جواز دخول الحج. 
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اختلف العلماء بعد ذلك : 

فمنهم من قال: عليه القضاء إذا أحصره العدوّ وليس عليه مذي . 

ومنهم من قال: عليه الهَدذي ولا قضاء عليه؛ لأنّ النّبِيَ يِْهِ حين صدّه العدوٌ 
هدئار فضي 

فأمَا الهدي» فكان معه ابتداءًء فلا حبّة فيه؛ لأنّه لم يوجبه بنفس الصّدٌ. 

وأما القضاء فلم يفعله أيْضاً بأصل وجوب استقر في ذمّته(©»: وإِنّما كان ليظهر 
فندكة كما اع دي دول البيت والطواف والسّعي فيه وليبلغ أمله من إخزاء() 
المشركين» وأمّا من صدّه المشركون عن الحجّ». فأجره قائيٌ وحجّه تامٌّ إن شاء الله . 


باب 
ما جاء فيمن أخصر بغير عدو 
الأحاديث(4) صحاح . 
الفقه ففى مسائل : 
المسألة الأولى 57): 


لا خلاف عن مالك أن المُخْصّرَ بمرض ومن فاته الحجّ حكمُهُما سواءء 
كلاهما يتحلَّلُ بعمل عُمْرَةَ وعليه دم لا يذبحه إلا بمكّة أو بمنى» وهو قول أبي 


ا 
وقال الشافعي(7): ينحر في الحلّ إذا لم يقدر على الحرم. . 


) انظرها في القبس: 570/2 -571. 
) في الأصل: «زمانه» والمثبت من القبس. 
) «إخزاء؛ زيادة من القبس يلتعم بها الكلام. 
4) الواردة في الموطأ (1044 - إلى 1048) رواية يحيى. 
) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 102/12 103. 
) انظر كتاب الأصل: 462/2. ومختصر الطحاوي: 271 ومختصر اختلاف العلماء: 187/2» 
والمبسوط: 106/4. 
(7) في الأم: 407/3 (ط. فوزي). 


22 جات البهم 

قال القاضي رضي الله عنه(1) : المشهور من مذهب27) الشافعي(2)؛ أن الخمر جر 
هَدْيَهُ حيث أَحْصِرَ؛ لأنّه خارج من قوله عز وجل: «ثُرَّ نهآ إِلَ ليت آلْعَيِبِقٍ474) 
وبدليل نحر رسول الله يله هذَه يوم الحُدَيْبيَة فى الجحلّ عل ما تكله أهل السّيّرِ 
والمعازي. وقوله تعالى : «# وامْدى مَعَكُونًا يم يرذ004 فدلَ ذلك أنّ البلوغ على من 
قدر لا على من أخصر. 

وعند مالك7©) والشافعيّ في المكّيٌ والغريب يُحصرُ بمكة أنه يحل بالطواف 
والسّعي» قال مالك : إذا بقي محصوراً حتى فرغ الّاس من ححّْهم» فإنّه يخرج إلى 
الحلّء فَيُلبّي ويفعلٌ ما يفعلٌ المُعْتَمِرْ ويحلٌ» فإذا كان قابلُ حجّ وأَهْدَى . 

باب 
ما جاء في بناء الكعبة 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق» والصّحيح ما ذَكْرَه مالك في 
«موطئه»(7 . 
العربية(8) : 

قال الخليل7): قيل لها كعبة لارتفاعها على وجه الأرض» ومنه قيل للكعب 
كعب لارتفاعه عن القدم . 

وقوله279: إن بناءهم لم يتمّ على قواعد إبراهيم» فالقواعدٌ أسعٌ البيت» 
واحدها قاعدة عند اللَّعْةَ قالوا: “والواحدة من النّساء اللاتي قعدت عن الولادة قاعد. 


1 
2 


(1) الكلام موصول للومام ابن عبد البرّ. 

(2) في الاستذكار: «والمعروف عن الشافعىّ». 

(3) في الأم: 399/3 (ط. فوزي). 000 

(4) الحج: 33. 

(5) الفعح: 25. 

(6) انظر النوادر والزيادات: 428/2. 

(7) الأحاديث (1054, 1055؛ 1056) رواية يحيى. 

(8) ماعدا قول الخليل فهو مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 110/12. 

(9) بنحوه في معجم العين: 207/1. 

(10) القائل هنا هو ابن عبد البرء وعبارته في الاستذكار: «قال أبو عمر: أما حديث عائشة المُسْئْد في أوّل 
هذا الباب [حديث الموطأ 4] ففيه وجوب معرفة بناء قريش للكعبة» وأن بنيانهم. . 


ما جاء في بناء الكعبة 2313 
والجمع فيهما جميعاً قواعد(!)» وهى لغة القرآن ونصّه(2) . 


الفقه والفوائد المنثورة فى في أربع فوائد: 
الفائدة الأولى7© : 


فيه من وجوه الفقه والعلم: معرفة بنيان قريش للكعبة» ومعرفة التّاريخ» وأنَ 
بنيانهم لم يتم على قواعد إبراهيم والقواعد من البيت7*). 

وأما بنيان قريش البيت الحرام فلا خلاف في ذلك» وقد اختلف أهل التاريخ في 
تاريخ بنيانها(2). 

فقال موسى بن عَقْبة عن ابن شهاب؛ قال: كان بين الفِجَار(©) وبين بنيان الكعبة 


خمسة عشرة سنة(7). 


وذكر ابن وهب: قال: إن الله بعث محمداً يَكَلِةِ على رأس *خمس عشرة سنة من 
بنيان الكعبة(8) , 


الفيل(19) . 


(1) انظر مختصر العين للزبيدي: 72-71/1. 

)2( إشارة إلى ما ورد في الآية 26 من سورة النمل» والآية 0 من النور. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة بتصرف من الاستذكار: 112/12 113. 

(4) وفيه من الفقه ما استنبطه القنارعيّ في تفسير الموطأ: الورقة 239 فقال: «وفي هذا من الفقه مداراة من 

يتقي عليه بتغيّر حاله في دينه» والرفق بالجاهل ما لم يكن ذلك في معصية الله». 

(5) انظر- إن شئت - شفاه الغرام بأخبارالبلد الحرام للفاسي: 91/1 99. 

(6) أي حرب الفجارء وهو يوم للعرب تفاجروا فيه واستحلوا كل حرمة. انظر أساس البلاغة للزمخشري: 
5» وسيرة ابن هشام: 189/1. 

(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 28/10. 

(8) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق. 

(9) ما بين النجمتين من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ عند لفظ «خمس» وقد استدركنا النقص من 
الاستذكار. 

(10) رواه ابن عبد البر فى التمهيد: 29/10 -30. 

(11) انظر سيرة ابن هشام: 1/ 192. 


204 جات العم 
قال الشيخ أبو عمر('): وفي حديث ابن شهاب دليلٌ على أن الحجْرَ من البيت» 
فإذا صم ذلك وجب إدخاله في الطواف. ولأجل ذلك أجمع العلماء أن كلّ من طاف 
بالبيت لَرْمّه أن يُدْلَ الحجْرَ في طوافهء واختلفوا(2» فيمن لم يُدْخَله في طوافه؟ 
فالّذي عليه الجمهور أنّ ذلك لا يجوز(ة) 
المسألة الثّالئة©) : 
أمَا حديث عائشة(”) أنّها قالت: «مَا أبالي أَصَلَيتُ في الحجر أمْ في البِيْتِ) 
فليس فيه أكثر من أنّ الحِجرَ من البيت». وأنّ من صلَى فيه كمن صلَى في البيت. 
والصّلاة0©) فوْض وتَفل . 
فأمّا الفرضٌ» فقد رَوَى محمد عن أَصْبَغْ ؛ آله ف حدلى في البيت أعاد أبداً. 
وقال محمد: لا إعادة عليه . 


وقال أشهّب : من صلى على ظهر البيت أعاد أبداً. 


ووجه قول أَصَبّعْ : أن القبلة تمرّ على جميع البيت» ويستقيلٌ المستَقبل بها 
حا اليه وعو مدا فيه فقن إتمارتزللق كله وهو مصلّ إلى غير القبْلة من غير 
عُذْرٍ. 


ووجه قول محمد : أنه موضع(”) 0 فيه الثافلة 0 فجاز قصلي 
فيه الفريضة كخارج البيثت: 


المسألة الرّابعة(9) : 
أما التنقُلٌ فلا بأس به فى الحبجّر والبيت» قاله ابن حبيب » وملئعه أبو حنيفة(9) , 


(1) في الاستذكار: 118/12. 

(2) في الأصل: «وإنّما اختلفوا» وهناك علامة فوق حرف (إِنّما؛ لعلها علامة التمريض» ولذلك واعتماداً 
على ما في الاستذكار حذفناهاء والله الموقق. 

(3) في الاستذكار: «لا يجزىء؟. 

(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 120/12. 

(5) فى الموطأ (1055) رواية يحبى. 

(6) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 283/2. 

(7) في المنتقى: «موضع يجوز أن». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 283/2. 

(9) انظر مختصر الطحاوي: 66. 


الوَمَلّ في الطواف 3325 

وأعا:العّلةة0) على ظهن البق فقال ابن يت لآ تصن القافلة عليف وهو 
كمصلّ إلى غير القِبْلّة» وتصلَّى التافلة داخل البيت لفعل الكت يكلنه(2) . 

حديث(3): قال رسول الله يِِ: «لقد هممتُ أن أهدم الكعبة» وأبنيها”) على 
قواعد إبراهيم. . . الحديث»77). 

رُوِيَ أن هارون الرّشيد ذكر لمالك أنّه يريد هدم ما بناه الحجّاج من الكعبة» 
وأن يَرْدَّهُ إلى بنيان ابن الؤّبيره فقال له موالك: ناشدثك الله يا أمير المؤمنين ألآّ تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك. لا يأتي أَحَدٌ منهم إلآ نقض. البيت وبناه» فتذهب هَيْبتْه من 
صدور التاس 67 , 


الرّمَلَ فى الطواف 
الأحاديث(2) صِحَاح . 
العربيّة : 
الوّمَلَ : مأخوذ من رَمَلّ يَرْمُلُ إذا تحرّك ومشّى مشياً زاد فيه. 
وقيل(2): الوّملُّ الكَبَبُ في المشيء. والشّوْطٌ مأخوذ من قولهم : جرى القَرَسّ 
شوطأً إذا بلغ مجراه ثمّ عاد. فكلٌ من أتى موضعا 5+(2) انصرّف عنه فهو شّوطٌ . 
والوّمَلُ199) هو المشيٌ حَبَبآ يشتدٌ فيه دون الهَروَلّة» وهيئئه أن يحرّكَ الماشي 


(1) في الأصل: «الصّلاة الثافلة» وأسقطنا لفظ «النافلة» بناءٌ على ما فى المنتقى. 

(2) انظر العارضة: 103/4. ١‏ 

(3) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 117/12. 

(4) «وأبيها» زيادة من الاستذكار. 

(5) أخرجه الدارقطني في غرائبه عن مالك» نص على ذلك ابن حجر في الفتح 176/4» كما ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد: 38/10., والاستذكار» وقال: «حيث تفرد به إبراهيم بن طهمان عن مالك» عن 
الزهري؛ عن عروة؛ عن هائة»؛ وللحديث شاهد قويّ أخرجه البخاري (1585)؛ ومسلم (1333) عن 
عائشة . 

(6) أورده ابن عبد البرة في التمهيد: 10/ 50» والتّقيَ الفاسي في شفاء الغرام: 100/1. 

(7) الواردة فى الموطأ (1057 - إلى - 1062) رواية يحيى. 

)8( القائل هنا هو البوني في شرح الموطأ اللوحة: 008 

(9) فيشرح البوني: «فكل من أتى إلى موضع يريد ثم 

(10) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 1 وانظر مُسْند الموطأ للجوهري: 287. 


3526 كتاب الحجّ 
منكبَيْه لشدّة الحركة في مَشيهء هكذا تتمة السّبعة» فَحُكْمُها *حكم الثلاثة الأشواط» 
وأما الأربعة الأشواط» وأما الأربعة الأشواط”7') المشيُ المعهودء وهو الأظهر0©). 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى( : 


لا خلاف عند علمائنا أنَّ الرَمَنَ هو الحركة» والرّيادة في المشي لا تكون إلا 
في ثلاثة أطواف من السّبعة» في طواف دخول مككةء خاصّة للقادم الحاجّ أو 
المعو 


وفى هذا الحديث دليلٌ على أنّ الطّائف يبتدىءٌ طواقه من الحَجّر إلى 
الحَجَرء وهذا ما لا خلاف فيه أيضاً. 


المسألة الثآنية(5) : 


اختلف العلماء في الرّمَل هل هو سُنَّهُ من سُئَنِ الحجّ لا يجوز تركهاء أم ليس 
بسْئّة واجبة؛ لأنّه كان لعلة ذهبت وزالتء فمن شاء فعله اختياراً. 


فرُوي عن عمر» 0 ا وابن عمرء وهو قول مالك(65) والشافعىٌ 0 
وأبى حليفة(8) وأحمد(9) أنه ب 


وقال آخرون: لبن الوّمَل ست فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعله. وروي ذلك 
عن جماعة من التابعين!19)» وجمهور العلماء على أنّ اليَمَلَ من الحَجّر إلى الحَجَرء 


(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» وقد وتران اسار م عا 1م ويلتثم . 

(2). في الأصل: «هو الأظهر؛ وقد أضفنا واو «هو؛ والعبارة من إضافات المؤلف على نص ابن عبد الْبرّ. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 124/12. 

(4) «على» زيادة من الاستذكار. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 126/12 133. 

(6) انظر المدنة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. 

(7) في الأم: 445/3 (ط. فوزي). 1 

(8) انظر كتاب الأصل: 400/2. 

(9) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 91/9. 

(10) منهم: عطاء؛ وطاووس؛ ومجاهد؛ والحسن» وسالمء والقاسم» وسعيل بن جبير » نص على ذلك ابن 
عبد البرّ. 
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على ما في حديث جابر(') في الأشواط الثلاثة(2). 
المسألة الثالئة(© : 

اختلفت قولٌ مالك وأصحابه فيمن ترك الرَمَلَ في الطّوافٍ بالبيت طواف 
الدّخول؛ أو ترك الهَرْوَلّة في السّعي بين الصّفًا والمروة» ثم ذكر(*) وهو قريبٌ» فمرة 
قال(”): لا يُعيدء ومرّة قال 67): يعيدء وبه قال ابن القاسم بالقول الأوّل أنّه لا 
يعيد -» واختلف وله" انض هل عليه دم أم ل وهي : 
المسألة الرّابعة#0) : 

فمرّة قال: لا شيء عليه. 

ومرّة قال: عليه دم. 

وقال ابن القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئاً. 

وكذلك رواه ابن وَهُب عن مالك في «موطئه) أنّه لم يرد فيه شيئأء وقال ابن 
القاسم : رجع عنه مالك . 


ورَوّى ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون وابن القاسم: في قليل ذلك 


وكثيره 08055 . 
قال القاضي0'9): والحُجّة لمن لم يَرَ فيه دَمآ وَاسْتَحَمَّهُ: أنَهُ شيءٌ مختلف 
فه(3), 


(1) فى الموطأ (1054) رواية يحيى. 

(2) انظر عارضة الأحوذي: 88/4. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/12. 

(4) في الاستذكار بزيادة: «ذلك». 

(5) القائل هو الإمام مالك. 

(6) «يعيد» ومرّة قال» زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام. 
(7) أي قول مالك» وانظر النوادر والزيادات: 376/2. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 138/12 - 139. 
(9) وهو الذي صسّحه المؤلف في العارضة: 89/4. 

(10) الكلام موصول لابن عبد الْبرّ. 

(11) يقول المؤلّف في العارضة: 89/4 «والذي أراه أنَّ أحداً لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال». 


المسألة الخامسة: 

اختلف العلماء فيمن طاف الطواف الواجب منكوس("). 

فقال مالك وأصحابه(2) : لا يجوز الطواف منكوساًء وعليه أن ينصرف من بلده 
فيطوف ؛ لأنّه كمن لم يطف. 

وقال أبو حنيفة20): يعيدٌُ الطوافٌ ما دام بمكة» فإذا بلغ الكوفة أو أَبْحَدَ كان لعيه 
دم ويجزته» وكلهم يقول إذا كان بمكة أعادء وبه قال مالك والشَّافعت0*). 

ومن نسي شُوْطاً واحداً من الطواف الواجب. أَنَّهُ لا يُجزئه» وعليه أنّْ يرجع من 
بلده على بقيّة إحرامه» فيطوفٌ بالبيت» ولهم في هذه المسألة(2) كلامٌ طويلٌ. 
المسألة السّادسة7©): 

أجمع العلماء أنّه ليس على النّساء رَمَلٌّ ولا هَرْوَلَةٌ ولا شيءَ في سَعْي بين 
الصّفًا والمروة. 

واختلفوا في أهل مكةء هل عليهم رَمَلٌ أم لا؟ وكان ابنُ عمر لا يرى عليهم 
رملا إذا طافوا بالبيت. 

وقال ابن وَهْبٍ: كان مالك يُستحتٌ لمن حجّ من مكة أن يرملّ بالبيت. 

وقال الشافعيت77): كلّ طواف قبل عَرَفَةَ أو كلّ طواف يدخل بينه وبين السعي 
فإنّه يرملٌ فيه» وكذلك العْمْرَةٌ. 
المسألة السّابعة(8) : 

أمَا قول عَرْوّة9") فى الطواف: 


(1) أي مقلوباًء بدأه من آخره وختمه بمفتتّحه. 

(2) انظر: التفريع: 337/1» وعيون المجالس: 812/2, والإشراف: 228/1. 
(3) انظر المبسوط: 44/4. 

(4) انظر الأم: 450/3» 452 (ط. فوزي). 

(5) انظر التفريع: 338/1» وعيون المجالس: 812/2» والإشراف: 228/1. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 139/12 - 140. 

(7) في الأمّ: 446/3 (ط. فوزي). 

(8) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 140/2». 142 143. 

(9) كما في الموطأ (1062) رواية يحبى. 
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و 


الس لآ إتجة إلآ انتما :وآنت نيبي بتندا نبا أمشيا 


فقال() ابن حبيب عن مالك: ليس العمل على قول عرْوّة هذاء وإنما أراد 
أنّه20) ليس بذكن معي مُعَيّنِ للطواف حبّى لا يجزىء0©) غيره بل لمن شاء أن يدعو به 
0 

قال الشّيخ أبو عمر(©»: ليس قول عُرْوَة بشِغْر20» ولكّه هو من الشّعر الذي 
يجري مَجْرَى الذّكرء 000 وقد كان يقول الحسن77 في مثل 


هذا: 
يا قالقّ الإضباح أنت رَبّي وأنت مَوْلآَيَ وَأَنْتَ حسْبي 
فَأَصْلِحَن باليقين لبح وجني مِنْ كرب يوم الكرْب(*) 
الاستلام فى الطواف 
الأحاديث(0 : 


قال القاضي"21: 0 أنْ الؤكتين لعو وها د 


(1) قول ابن حبيب هذا اقتبسه المؤلف من المنتقى: 285/2. 

(2) في الأصل: «يريد» والمثبت من المنتقى. 

(3) في الأصل: «للطواف ولا يجزىء» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «بل لمن شاء أن يذكر الله تعالى بهذا الذكرء ويترك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره». 


وانظر المدوّنة: 373/2. 

(5) في الاستذكار. 

)6( «لأتهما بيتان من مشطور الرَّجَز على مذهب الأخفش» وبيتان من السّريع على مذهب الخليل» ولا 
تَخْرِجُه الزّيادة فيه عن أن يكون شعراً مخزوماًء اومعنى المخزوم: أن تكون في أوّله زيادة لا يتن البيث 
إلا بإسقاطها» قاله الوقشىّ نّ في التّعليق على الموطأ: 376/1. 

(7) هو الحسن البصري. 

(8) في الأصل: «كربتي» والمثبت من الاستذكارء وروى هذا الشعر مُسْنّداً ابن حبّان في الثقات: 477/6 
في ترجمة صحار بن عائذ (ط. دار الفكر). 1 

(9) في الموطأ (1063, 1064., 1065)» رواية يحيى. 

(10) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 72... 
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الفقه فى ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى(!) : 

قال علماؤنا(2»: ولا يستلم الوُكن إلا طاهر](». قاله مالك في «المختصرا 
ووجهه: أنه جزء من الطواف» والطواف من شرطه الطهارة. 
المسألة الثانية(4) : 

وقوله يكوا5»: «أصبت»602) وتصويبٌ لفعلهء وقال جميع الفقهاء فيمن ترك 
استلام الحَجَرِ: لا شيءَ عليه واستلامٌه أفضل . 
المسألة الثالثة 7 : 

وهل من شرطه طواف أو ركوع؟ 

قلنا: يصحّ أن يفعل بغير ذلك منفرداً. 


تقبيل الرّكن الأسود في الاستلام 


مَالِكٌ(9) عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَة عَنْ أبيه؛ أنَّ غ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يَطُوفٌ بِالبَيْتٍ للذكن 
الأسْوّد: ِنْمَا أنْتَ حَجَرُ لأ تضؤ وَلا تَنَقَه90). 1 . الحديث(09), 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 287/2. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في الأصل: «قال علماؤنا: إلتماسه الطهارة» ولا شك أن العبارة قد أصابها تصحيف منكرء ولذا فقد 
أثرنا إثبات ما في المنتقى. 

( هذه المسألة مقئيسة من المنتقى : 2/. 

) في حديث الموطأ (1044) رواية يحبى. 

6) جملة: «وقوله يَكخّ: أصبت» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

) أصل هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 287. 

) فى الموطأ (1066) رواية يحيى. 

( يقول البوني في شرحه: لوحة 1/58 (إِنّما قال ذلك؛ لأنهج كارا تربي عهد ببادة التجارة وغيرهاء 
فقال ذلك لأن لا يَظنَ أحدٌ أن الحجر يُعْبَدُ وينفمٌ أو يضرّء والله تعالى هو الذي يُطاعْ في تقبيل الحجر؛ 
لأن ذلك من طاعته وطاعة رسوله عليه السلام؛ والله تعالى يتعبّد عباده بما شاء». 

(10) لفظ رواية يحبى: (إِنّما أنت حجث: ولولا ّي رأيث رسول الله بلك ما َلك م قبل . 
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الإسناد(؟) : 


قال القاضي ‏ رضي القن عية د هذ 'حدنة” سل + لآن: عروة لم السمع من 
عمرء وقد رُويَ مُسْئداً متّصلة2) من أحاديث كثيرة خَرّجها الأيمّة في المصنفات 
صحاح](ة), معقلة أيضاً من طرّقٍ . 

وقد روي في الحجر الأسود*) الآثار المرفوعة» منها حديث ابن عبّاس أنه 
قال: «الحَبَجَدُ الأسودٌ من الجَتَوَء وأنّه كان أشدّ بَيَاضآً من التَلج حنَّى سودَهُ أهل 
الشّرك(5) وعبَدة الأصنام»(6) : 


وفى «الترمذى)77) عن سلمان7» وابن عبّاس أيضا: «أنّ الحَجَرَ الأسود من 
حجار الجَنةٍ وآ يُبْعَثُْ يوم القيامة وله عَيّنَانٍ ولسان(9) وشنتان يَشْهَدٌ لمن استلمه 


بالوفاء والحقٌ»1'9) . 
وقد روي حديثان: «الحَجَدُ الأسودٌ يمينٌ اللَّهِ في الأرض يصافحٌ به 

عبادة)(11), 

(1) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 155/12 -158. 

(2) انظر: التمهيد: 256/22. 

(3) انظر صحيحي البخاري (1597)» ومسلم (1270). 

(4) «في الحجر الأسود» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) في الاستذكار: «سوّده لمس أهل». 

(6) أخرجه أحمد (2795 ط. الرسالة) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث: «قوله: (الحجر 
الأسود من الجنّة) صحيح بشواهدهء وأما بقيّة الحديث فليس له شاهد يقريه» وإسناد الحديث ضعيف» 
قلنا: ورواه أيضاً الترمذي (877) وقال: حديث حسن » وخالفه بشار عواد معر وف فقال: 
(إسئاد الحديث ضعيف» كما رواه النسائي : 6,5 5 خرّيمة (2733)) والبيهقي في العم 
(4034). 


[ الحديث (961) بنحوه وقال: «هذا حديث حَسَرنّة وأخرجه أحمد (2215: 2398 ط. الرسالة) 
والدارمي (1846).» وابن ماجه (2944)» وابن خزيمة (2735؛ 2736)» وأبو يعلى (2»)2719 وابن 
حبّان (2.3711 3712)» والحاكم: 457/1 وصححح إسناده» ووافقه الذهبي؛ كما أخرجه أبو نعيم في 
الحلية: ٠234/6‏ والبيهقي في السئن: 5/ 75 من حديث ابن عبّاس . 

(8) حديث سلمان الفارسي أخرجه عبد الررّاق (8883)» والفاكهي في أخبار مكة: 93/1. 

(9) في الأصل: «وساقان» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(10) في الأصل : «والحجّ؛ والمثبت من الاستذكار والمصادر الحديثية. 

(11) اعتبر المؤلف في العارضة: 109/4 هذا الحديث من رواية الضعفاء» وقال: «هو حديث باطل فلا 
تلتفتوا إليه» والحديث ذكره الدّيلمي في الفردوس (2808) عن أنس, ' كما ورد في طبقات المحدثين - 
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وعن السُدّيَّ() أنه قال: «أهبط اللَّهُ آدمّ بالهندء وأنزل معه الجر الأسود. 
وأنزل معه قَبْضْةٌ من ورقٍ الجنّةء فنثرها آدمٌ بالهند. فأنبتث شجر الطيب» فأصلٌ ما 
ترون(2) من الطيب بالهند من ذلك الوّرق»0). 
وقال بعض علمائنا: إنناا كبك تلك التيظة آدم أسفآ حين أُخرِج منها(4). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ة المساق» وأمثلّها ما سردناه عليكم . 


الأصول : 
قوله: «الحبجّ*ه الأسرة يعي الله فى الاأرضى يُصَافِحٌ به عبادة» الحديث . 
قال علماؤنا الأصوليّون: البارىء سبحانه يتقدّسٌُ عن الجارحة» واليمينٌ ههْنا 


بمعنى الحجة» معناه حسّة الله في الأرضء» إذ رأى0© العلماء أنّ اليمين يُطلق في 
اللغة على ثمانية معان: أحدها أن اليمين بمعنى الحُجّة . 


وقوله: «يصافح» معناه يثيبُ من لَمَسَهُ من أهل الإيمان على معنى التعظيم 
لشعائر الله (6) . 


وأما حديث عليّ أنه قال: «فيه العمر مستودعاً»(7 فلا يُعَوَلُ عَلَيْهِ 


بأصبهان: 366/2., وأخرج نحوه عبد الرّزّاق (8919) موقوفاً عن ابن عباس» وقد سثئل عنه ابن تيمية 
في الفتاوى: 2327/6 فقال: «رويَ عن النبي وَل بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عبّاس» 
وانظر سلسلة الضعيفة للألباني: 1/. 

(1) في الأصل: «أنس؟ وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(2) في الاستذكار وتاريخ مكة: «ما يؤتى به». 

(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: 090/1 وأورده ابن كثير في تفسيره: 81/1 (ط. دار الفكر: 
1)). 

(4) اعتبر هذا القول في المصدرين السابقين طرفاً من الحديث السّابق. 

(5) في الأصل فراغ كَذْر كلمة» وبعدها: «أدل» أو «أول؟ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(6) يقول الخطابي في معالم السُّئّن: ل ا ا 00 
فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به... فهذا كالتمثيل بذلك 
والتشبيه به» والله أعلم؟. 

7( لعله يقصد حديث عليّ الذي ذكره في العارضة: 109/4 «.. . إِنْ الله لما أخذ المواثيق على بني آدم» 
وأشهدهم على أنفسهم: ألسثُ بريكم؟ قالوا: بلى» كتب ذلك في كتاب وأودعه الحجر الأسود»: فهو 
يشهد بما فيه» قال ابن العربي: «وليس له أصلّ ولا فصلٌ» و صطارا» اد 
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الفقه فى مسألتين: 
المسألة الأولى7') : 
قال القاضي: لا أعلم خلافاً بين العلماء ء أن تقبيل الحَجَرِ الأسود في الطواف من 
سُئَن الطواف(2) لمن قدر عليه. ومن لم يقدر على ذلك أيضاً وضع يده على فيه ثم 


وفيا لي كا ويرفعها إلى فيد وإن لم يقدر على ذلك كبر إذا قابله وحاذاف 
فإن لم يفعل فلا نعلم أحداً أوجب عليه دَم] ولا فِذْيَة00 . 


باب 


ما جاء في ركعتي الطواف 
الأحاديث47) : 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 


أمَا(ة) فعل عَرْوّة هذاء فهي السُنّة المجتمع عليها في الاختيار» أن مع كل 
أسبوع ركعتين» وعلى هذا جمهور العلماء» وكذلك قال ابن وَهْبِ عن مالك: السُنّة 
التي لا اختلاف فيها ولا شك والّذي أجمع المسلمون عليه أن مع كل أسبوع ركعتين». 
يريد العغر نتن اللتين هما من تمامهء ولا يجوز إعراؤه منهماء فإن كان الطواف 
في حججح أو عمرة(7) فهما واجبتان. خلافاً لأبي حنيفة0) والشّافعيت”) في قولهما: 
إنّهما مستحيّتان. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 157/12. 

(2) في الاستذكار: «الحج؟. 

)3( يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 240 «ففي هذا من الفقه: سن الِنَ يل وأفعالّه يؤتى بها كما 
سنّها وفعلهاء ما لم ينسخها يكو بغيرهاء أو يتركها الخلفاء بعده لشيء علموه في ذلك؟. 

) الذي ة فى الموطأ حديث واحدّ (1068) رواية يحيى» من حديث عَرْوة. 

( من هنا إلى قوله: «والذي أجمع المسلمون. . . ركعتين» مقتبس من الاستذكار: 166/12. 

6 توعنا إلى اخ المسالة مقيس من المنتقى: 288/2. 

) في المنتقى: «أو غيره؟. 

) انظر كتاب الأصل: 392/2. 

) انظر الحاوي: 153/4» والوسيط: 645/2» والبيان للعمراني: 298/4. 


والأصل ني ذلك : ماروى جابر عن الب عه ؛ أنه طاف سبعاً: رمل ثلاث ل 
أربعاء ثم قرأ: «اوَأجدُوأِن مَمَامِ نهعم مُْصَلٌّ 1(4) ثمّ صلّى سجدتين عند المقام بينه 


عط 
000007 مدمحمة مه 


وبين الكعبة» ثمّ استلم الدكنَ» ثم خرج فقال: ا ## إن الصّمَاوَالْمروَةَ من سَعَلرٍ لل 2(4) 
8 

فيدأ يما بدأ الله به(ة) , 

فوجه الدّليل منه : أنّه يك صلى بعد طوافه ركعتين» وأفعاله عل الوكو هس 
المسألة الثانية() : 

قال20): فمن تركهماء أعاد الطواف, ثم أتى بهمنا بعدٌ عَقب الطّواف وسعى7©)؛ 
لأنَ ذلك من سُنّيِها مع التمكين(7 منه. 

فِإِنْ لم يركعها حتّى رجع”27) إلى بلده وهي : 
المسألة الثَّالئة 9 : 

قال مالك : عليه هَدَ 209 , 

وقال القّوريٌ : يركعهما حيث شاء» ما لم('1) يخرج من الحَرّم . 

وقال الشافعة (02): يركعهما حيث ما ذكرَ من حل أو حَرَم وبه قال أبو 


1 


وحَجّة مالك في إيجاب الدّم: قول ابن عبّاس: «مَنْ نسي شيئآ من تُمْكه فَليُهْرِقْ 


(1) البقرة: 125. 

(2) البقرة: 158. 

(3) أخرجه أحمد: 394/3, والترمذي (856).؛ والنسائي: 228/5 236. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 288/2. 1 

(5) القائل هو أبو الوليد الباجي. 

(6) كن الأصل :18 'الطزاف تمعن حب "عقن الطوائه» وانحيث من التق 

(7) في المنتقى: «التمكن». 

(8) في الاستذكار: لايرجع2. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 170/12. 

(10) انظر المدونة: 318/1. 

(11) في الأصل : «وما» وقد أسقطنا واو العطف بناء على ما فى الاستذكار. 

(12) انظ الحاوي الكبير: 154/4 وقال العمراني في البيان: 301/4 «فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلده؟ 
قال الشافعي: صلاهما وأراق دَماء قال أصحابنا: إراقة الدم مستحبة لا واجبة؟. 

(13) انظر: كتاب الأصل: 403/2: ومختصر اختلاف العلماء: 135/2. 
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دمًا»(1). وركعتا الطواف عند مالك من السك . 


وحَجَةٌ من لم ير فيهما دمآ: أنه ناذه تقضن مَبّى ما ذُكرّتء لقوله: «من نام 
ا ا 


المسألة الرّابعة( : 


قول مالك7*) فى الوّجل يدخلٌ الطّوافٌ فيسهُو فيطوف ثمانية أو تسعةء فإنّه 
يقل ويرك ركشتين» ولا بحد بالذي راد ولاشيء عليه. 

قال القاضي(0): وهذه مسألة طويلة اختلف الفقهاء فيهاء فقال أبو حنيفة 
ومحمد”©) كقول مالك حَمْلاٌ وقياساً على الصّلاة صلاة التّافلة» مثنى مثنى» يسلّم من 
كل ركعتين» فإذا قام إلى ثالثة ثم ذكر0),» رجع إلى الجلوس وتشهد وَسَلم 


وسجد(8) . 

وإذا أصاب (9) في ثوبه أو على جَسَّده نجاسة أو تك تعله لوايمتد يها طاف 
تن تلك الخال كما لم بيعتد بالعتلاة ة فى ذلك» وكان في حُكُم من لم يَطف؛ لأن 
الطّائف في حُكُم المصلّي خاصّة» ولا يكون ذلك إلآ على كمال طهارة. 

وأمًا قوله(17): «مَنْ شلك في طوافه(2'2» فهو كمال قال090). 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1257) رواية يحبى. 

(2) أخرجه البخاري (597)؛ ومسلم (684) عن أنس. 

(3) ماعدا السطر الأخير من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: 170/12 -2171 173. 

(4) في الموطأ (1070) رواية يحبى» وانظر المدونة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في 
الطواف. 

5١‏ الكلام موصول لابن عبد الْبرٌ. 

(6) انظر كتاب الأصل: 401/2» والمبسوط: 47/4. 

(7) في الأصل: «ركع؛ والمثبت من الاستذكار. 

(8) #وسجد» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(9) الفقرة الثّالية أوردها ابن عبد البرّ على أنها من قول الشافعيّ. 

(10) في الأصل: «وفي» والمثبت من الاستذكار. 

(11) أي قول مالك في الموطأ (1071) رواية يحبى. 

(12) تتمة الكلام كما في الموطأ: «بعدما يركم ركعتي الطواف» . 

(13) قال الإمام مالك: «فليَعد ولينْمم طوافه على اليقين» ثم ليعد الركعتين: لأنّه لا صلاة لطواف إلآّ بعد 
إكمال الْسَبْع؟ . 
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ا باب 
الصلاة بعد الصبح()وبعد العصر في الطواف27) 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق. وروي(© عن النَبي بل أنّه قال: «يا بني 
عبد مَنَافٍ لاما أحداً طافٌ بهذا البيت أن يصلّى أي ساعةٍ شاءً من ليلٍ أو نهار»(*) 
وروى أبو ذر ‏ وأظئه في كتاب الدّارقطني(”) ‏ عن النبي يكل أنه قال: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسنٌ» ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الششمسٌ إلآّ بمكة»67) 
فلمًا كان هذا الحديث مرويّآ ولم تصمٌ طرقه9). أدخلٌ مالك فعلّ عمر بن الخطاب 
حين طافٌ عمر بالبيت والشّمس لم تطلع ورحل حتّى(2) صلاهما بذي طُرى0)؛ فكان 
فعل عمر بن الخطاب في الصّحابة ‏ وهو الخليفة المهدي ‏ أَوْلَّى من ذلك الحديث 
المرويّ. ولو كانت تلك الوصيّة من النْبي كه متقدّمة» وذلك الحديث عن أبي ذر 
صحيحاً» لكان بمكة مشهوراٌ ولما خَفِيَ عن عمر حاله . 
الفقه في أربع مسائل : 

اختلف العلماء في هذا الباب على ثلاثة أقوال9): 

أحدها: إجازة الطّواف بعد الصّبح وبعد العصرء. وتأخيرٌ الركعتين حتّى تطلعّ 


(1) في الأصل: «الظهر» وهو تصحيفء والمثبت من الموطأ. 

(2) في الأصل: «للطواف» والمثبت من الموطأ. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 571/2. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (9004)» والحميدي (561): وأحمد: 80/4, وأبو داود (1478)» والترمذي 
(868). وقال: «حديث حسن صحيح؟ وابن ماجه (1254)»؛ والنسائي في الكبرى (2))1478 وأبو 
يعلى (7396)؛ وابن خزيمة (1280). وابن حبَّان (1552) كلهم عن جبير بن مُطْعِم . 

(5) جزم المؤلف في العارضة: 96/4 برواية الدارقطني للحديث» وهو في سئنه: 461/2 - 462. 

(6) أخرجه أيضاً من طرق: أحمد (21462) والبيهقي في السئن: 4461/2 وابن خزيمة (2748) 
وشيرم: ش 

(7) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 45/13 «هذا حديث وإن لم يكن بالقويٌ لضعف حميد مولى عفراء 
ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذرّء ففي حديث جبير بن مطعم [الذي رواه أحمد (16736)] ما يقويه 
مع قول جمهور علماء المسلمين به؟ وانظر تلخيص الجبير (276). 

(8) في الأصل: «ودخل حين» وهو تصحيفء» والمثبت من القبس. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (1074) رواية يحيى. 

(10) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: 176/12 - 179. 
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وجماعة» وهو قول مالك وأصحابه0*). 

القول الثّاني: في كراهية الطواف وكراهية الرّكوع له( بعد الصّبح وبعد 
العصرء قاله ابن جَبَيْر ومجاهد. ش 

القول الثّالث: إباحة ذلك كله بعد الصّبح وبعد العصرء رُوِيَ ذلك عن ابن 
عمر() وابن عباس( وابن الزّبير. 

وأمَا الآثار الواردة في النّهي بعد الصّبح (الومو لاوطا رظنا ستليا رفن ا 
تأويل العلماء فى أوّل «الكتاب»» وأنّ التهى إِنّما ورد دليلاً يتطرّقٌ بذلك إلى الصلاة 
عند الطلوع وعند الغروب . 


وَداغٌ البَيْت 
المسألة الأولى 0 : 


وداعٌ البيتِ لكلّ حاج أو معتمر لا يكون مَكّيآً من شعائر الحجٌ وسْيّنهء إلآ 
أنّه أرخصّ فيه للحائض إذا كانت قد أفاضتء والإفاضة والطوافٌ بالبيت بعد رمي 
جيزة العقةتهو الذي كيه أقل الان #طوافة الإقاضة .واه | العراف: يسكرنة 
طواف الرزّيارة» فمن طاف ذلك من التّساء ثم حاضت» فلا جاح عليها في أن 
تنصرف عن البيت وتصدر عنه وتنهض راجعة إلى مكانها(") دون أن تودّع البيت» 


(1) رواه عبد الرزّاق في مصئفه (9008). 

(2) رواه عبد الرزاق (9010). 

(3) في الاستذكار: «معاذ بن عفراء؛ وانظر قول معاذ بن عفراء وابن عمر في شرح البخاري لابن بطال: 
4/. : 

(4) انظر النوادر والزيادات: 383/2. 

(5) «له» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(6) رواه عنه عبد الرزّاق (9007). 

(7) رواه عنه عبد الرزاقب (9005). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 182-181/12. 

(9) في الاستذكار: «بلدها». 


408 وت 


ؤدت الفكة يذنك03, 


المسألة الثّانية(2) : 

واحجلة مذهب مالك(" فيمن لم يطف الوداع» إذا كان قريباً رجع وطاف» وإن 
المسألة الثالثة : 

إذا تست طواف الإفاضة وطاف طواف(*4) القدوم أجزأة وهذه سك 2 عن 
فض » وانفرد بها مالك» لكن يلزمه الهدي مع هداه() . 
المسألة الرّابعة9) : 

اختلف العلماء في المعتمر الخارج7 إلى التَنَعِيمٍ هل يودّع أم لا؟ 

فقال مالك والشافعيَ7*»: ليس عليه وداع. 

وقاك الثوريٌ: إن لم يودّع فعليه دمٌ. 

وقول مالك أبين(9)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده. 


جامع الطواف 


قولها0): «فَأْمَرَهَا رَسُولٌ الله يِه أنْ تَطوف مِنْ وّراء الئاس راكبة». 


(1) لعله يقصد الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (1755): ومسلم (1328) عن ابن عباس قال: 
«أمرَ الَامِنُ أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلا أنه قف عن الحائض». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 184/12. 

(3) كما في الموطأ (1083) رواية يحبى وانظر النوادر والزيادات: 437/2» وعيون المجالس: 854/2. 

(4) :في الأصل» #طاف» ولعل الصواب ما الينناة: 

(5) كذاء والعبارة قلقة» وهذا القول نسبه ابن عبد البر في الاستذكار: 193/12 إلى طائفة من أصحاب 

مالك»..أما قول أهل المدينة من أصحاب مالك وهو قول سائر الفقهاء : لا يجزىء طواف الدخول 

ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 183/12 184. 

(7) في الأصل: «الحاج» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 

(8) انظر البيان للعمراني: 368/4. 

(9) في الاستذكار: «أقيس». 

(10) أي قول أمّ سلمة زوج التبي بَلِ في شكواها إليهء أخرجه مالك في الموطأ (1084) رواية يحهى. 
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وفي هذا الباب أربع مسائل : 
أحدها(') : 
وتخواته المشن فق الطؤاقا: 
الثانية(2) : 
جواز الطواف مخمولاً للعْذر. 
الثالئة(3) : 
المنع من ذلك لغير عدر . 
الرابعة : 
طواك الطائق يد له لواف له لذن العطواق علذة هله يصلى عن انفش ولا عن 
غيره. 
واختلفت!*) قولٌ مالك في جواز الطواف راكباً لمن لم يكن له عُذْرٌ أو مرض؟ 
فقال شالف (05:: إن كان اخ عُذْر الجراف .وإن(6) كان من غين عدن أعاد: فإت 
رجع المحمول إلى بلده() كان عليه دم(8) . 
قال: ولو طاف بصبيٌ أو سَعَى بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصَبيٌّ 
إذا نوى ذلك» وهو قول الليث» فالطوافٌ والسّعيُ عَدَهُ بمنزلة واحدة("). 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 295/3. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) من هنا إلى آخخر المسألة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 186/12. 
)5( في الحدوئة : م ال ا و حي 0 ا 
النوادر: 2 لمالك. 
)7 في الأصل : «المعذور إلى هذا» ولعله تصحيفء والمغبت من الاستذكار. 
(8) يقول المؤلف في العارضة: 4 «ممًا صعب علينا قول علمائنا أن من طاف راكباً عليه دم» وانظر 


الإشراف: ٠229/1‏ وعيون المجالس: 0897/2 والمنتقى: 295/2. 
(9) في الاستذكار: «وهو قول الليث في الطواف؛ والسّعيُ عنده بمنزلة الطواف». 


410 كاب الجح 
المسألة الثانية(!) : 

فى المريض يكون محمولاً ثم يَفيقٌ قال مالك: أحث إليّ أن يعيد ذلك 
الطواف(2) . 

وأمّا طواف الدّخول للمعتمر()؛ فهو فَرْضٌ فى عمرته؛ لأنَّ العمرة: الطواف 
بالبيت لمن جاء من الحلٌ» والسّعي بين الصَّفا والمروة. 

وقال إسماعيل القاضي: طوافٌ القدوم سُنّه. والله يوقق للصّواب بِمَنْه 


البدء في السّعي بالصفا 
الأحاديث7*): 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى(2) : 


فيه أن السِّنَة الواجبة أن يبدأ الساعي بين الصًفا والمروة بالصًفا قبل المروة» 
على وجود الخطاب بالترتيب لما سبق به من المَتْوَى والسّئن7©). 
المسألة الثآنية(7) : 


أجمع العلماء على أنّ من سنّة(") السّعي بين الصّفا والمروة» بأن ينحدر 
الرّاقي (9) على الصفا بعد الفراغ من الدّعاءع» فيمشي حسب مشيه وعادته في المشي 
حتى يبلة(9. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 186/12, 194 195. 
2) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 382/2. 


: 
(3) في الأصل: «السفر» وفي الاستذكار: «إلى المعتمر»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)4) الواردة في موطأ مالك (1089. 1090, 1) رواية يحيى. 
: 
: 


5) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 200/12. 

6) الجملة الأخيرة من زيادات المؤلف على نصّ ابن عبد البرّ: 

7 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 200/12. 

8) في الأصل: «السنة» والمثبت في الاستذكار. 

في الأصل: «بالواصل» والمثبت من الاستذكار. 

0) تتمة الكلام كما في الاستذكار: 9... يبلغ بطن المسيل» ثم يرمل بمشيه حتى يقطعهء 00 
مائل المروة وجازه؛ مشى على سّجيّته حتى يأتي المروة» فيرقى إليها حتى يبدو له البيت. . 


سر 
ف 
سبح سيية سيبح سيل 


البدء في السَعْي بالضّفًا 411 
المسألة الثّالئة() : 


اختلف العلماء في السّعي بين الصّفا والمروة هل هو واجبٌُ فرض أو هو تطوع 


وسنة؟ 


فقال مالك(2): يرجع”(") إليه متى ما ذكرء وهو واجبُ(). 
المسألة الرابعة : 

أجمعت الأمّةٌ على الابتداء بالصَّما في 0 وليس الابتداء بالصفا مما يخرج 
من هذا الحديث(5) الذي قال التبئٌ يكل فيه: اتَبْدأَ ما بدا اللَّهُ بوه؛ لأنّ الحديث فيه 
ستّة أقوال: ْ 

القول الأول + قال بو ضنيفة0؟) والشاففة ج(7) بهذا الحديث. 

ووجه من قال لا دليل فيه؛ بس وا ل لأنه لا يفهم منه 
الوجوب ولا غيره. 

القّاني: أنّ الصّحابة سَأَلَت: بما نبدأ؟ ولو دلّ على التّرتيب لم تَجِهَلْه الصّحابة . 

التّآلث: الابتداءً بالصّفا لابدّ له من فائدة» وهو وجه تقديمه في اللفظ لا على 
طريق الوجوب. بل له مزيد فائدة» لئلا يخلو الابتداء من الفائدة. ١‏ 

الوَابع: أنّ الأمّة أجمعت على الابتداء بالصّفاء فأمًا الوضوء فلم يعينه إلآ 
الفعل. روى(*) علي بن زياد عن مالك وجوب التّتيب220؛ وبه قال الشافعي9"). 

الخامس : أنّ النّبِىَ يك ابتدأ بالصّفًا إجماعاً. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 201/12. 

(2) في المدوّنة: 318/1 في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. / 

(3) قبل هذا ورد في الاستذكار قول مالك: «من جهل فلم يسع بين الصّفا والمروة» أو أَنْتِيَ بأن ذلك ليس 
عليه؛ فذكر وطاف البيت ثم خرج إلى بلاده؛ فإنه يرجع. ..» 

(4) الذي في الاستذكار: «قال مالك: ذلك أحبّ إليّ». 

(5) الذي رواه مالك في الموطأ (1089) رواية يحيى. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 63 والمبسوط: 50/4. 

(7) انظرالبيان للعمراني: 304/4. 

(8) في الأصل: «رواه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستذكار: 56/2» واختلاف أقوال مالك وأصحابه: 45. 

(10) في الأم: 65/2 (ط. فوزي). 
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السَادس : أن المسألة مبنية على أصل من أصول الفقهء وهي أن الّبِيَ يِه نما 
بيّنَّ فعله» وأْفْعَانُهُ هل تُحمل على الوجوب أو الاستحباب(77)؟ 
واحتج الشَّافِعت (2) بن النبيّ كله أمر بالتّرتيب فقال: ديِدَأٌ يدا الله بدا 
والرٌواية فيها ضَعْففٌ. 


باب 
جامع الشعي 
الأحاديث(2) : 


لا خلاف( بين العلماء أنّ الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل السّعي بين 
الصَّفا والمروة» وبذلك جاءت الآثانُ عن النّبي كله أنّه كذلك فعل في عَمْرته وحّته 
وقال: «حُدُوا عَنى مَنَا سككف5(0). 


(1) توسّع المؤلّف في هذه المسألة في كتابه المحصول: الورقة 1/45 ب فقال: «اتفْق علماؤنا ‏ رحمة الله 
عليهم ‏ على تصدير هذه المسألة بقولهم: اختلف الناس في أفعال رسول الله وق فمنهم من قال: إنها 
محمولة على الوجوب» ومنهم من قال: إنّها محمولة على النّدب» وهذا يفتقر إلى تفصيل فنقول: إن 
أفعال رسول الله يكْ لا يخلو موردها من ثلاثة أحوال : إِمَا أن ترد بياناً لمُجمل . وإما أن ترد منشأة فيما 3 
طريقه القرب. وإمًا أن ترد منشأة في تقلبات الآدمي ومتصرّفاته التي لا غنى عنها في جبلة الآدمي . 

فأما إن وقعت أفعالّه بياناً لمجمل» ٠‏ فهي تابعة لذلك المجمل» فإن كان واجباً فواجباء وإن كان ندباً 
فندباًء كقوله يَلِِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي؛ في ببان الصّلاة. وكقوله كله : «ُذُوا عي مناسككما 
في ربيان الحج . ونحو منه قوله عل : «قد جعل الله لهن سبيلاٌ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عامء 
والثيّب بِالتَيّب جلد مثة والوّجم» ثم لمًا رجم رسول الله يَكِهٍ أسقط الجلد. وسيأتي بيانه إن شاء الله . 

وأمًا وفوعه في منشأ العبادات» ففيه يقع الخلاف بين الوجوب والنّدب» والصحيح أنه على التدب؛ 
لأنّه الأصل واليقين؛ حتى يأتي ما يدل على الرّيادة عليه 

وأما أفعاله يكل التي وفعت منشأة في جبلة الادميّ؛ فهي على الندب في قول المحققين» وقال 
بعضهم: إنها على الوجوب» وهو قول ضعيف. وردٌ بعض الأحبار من المتأخرين فقال: : إنها لا حكم 
لها ولا دليل فيهاء وهذه هفوة شنعاء؛ فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - أجمعوا عن بكرة أبيهم على 
الاقتداء برسول الله كع في نومه وأكله ولباسه وشرابه ومشيه وجلوسه وجميع حركاته» فاعتقادها لغواً 
من هذا الححبر المتأخر هفوة وسهوة'. قلنا: المقصود بِالحَبْرِ هنا وإمام الحرمين الجويني في كتابه 
البرهان: 494/1»؛ وانظر منخول الغزالي: 225. 

(2) في الأم: 65/2 (ط. فوزي). 

(3) الواردة في موطأ مالك  1092(‏ 1098) رواية يحيى. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 228/12. 

)5 أخرجه مسلم (1294) بلفظ : #لتأخذوا عني مناسككم». 
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المسألة الثانية : 
لا خلاف بين العلماء أن السّعي ركنٌ('2» والدّليل عليه قوله يكل : «إِنَّ اللّهَ كَنَبتَ 


عليكم السَّعْيّ فَاسْعًوا»(2) ومعنى كتب: أوجب»ء وحتمء وفرض » ووجب» ومنه قوله 
عرّ وجلّ: 9 كَبَعَلَ تَفْسِهِ وأيعم04 أي : : حتمها على نفسه بفضله وامتنانه(). 


المسألة الثالئة : 


ورُويَ عن مالك في «العَتْبيّة» أنّ الإنسان إذا نسي السّعي بين الصّما والمروة أنه 
يجزئه الدذمء وهذه الرّواية بناء على أن السعى واجتٌ» وأنّه كالمبيت بالمزدلفة» 
والمذهب7) كله على أنه رُكْرنٌ خلافآ(©) للرّواية التي وقع تفي «العتبيّة». 

وأما حديث عروة بن الزبير(7» حيث سأل عائشة فقال: إن الله يقول: 9 # إن 
لصا وَالْمرْوَة من عكر أله » الآية» إلى قوله : # فَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ عَكِي هآ يوك يهماً4 27 . 

قلنا: الانفصال عن قراءة ابن متعزواة) أنها قر شاد :: لسك كيك لواحن 
فيجب العمل بهاء راهن القياءة الي ثبتت بالتواتر» والقياس أَوْلَى منها' 0 فقالت 
عائشة: إِنّما كان ذلك لو كان ألا يَظَّوْفَ بهما»(11)؛ لأنّ معنى «ألآً يَطُرَفَ بهما» كما 


(1) الذي في أحكام القرآن: 48/1 (اختلف النّاس في السعي بين الصفا والمروة» فقال الشافعي: 
ركن + وقال أب خنيفة “اليس بركن. ومشهور مذهب مالك أنه ركن». وانظر الأحكام 0 
1. 

(2) رواه أحمد (27463) وحسّنه الأرناؤوط. 

(3) الأنعام: 12. 

(4) لم نجده في المطبوع من العتيبة ضمن البيان والتحصيل» ؛ مع أنَّ المؤلف نصّ على هذه الإحالة في 
الأحكام أيضاً: 1 كما نص عليها القرطبي في جامعه: 183/2. 

) انظر عيون المجالس: 816/2. 

(6) «خلافاً» زيادة يقتضيها السياق. 

) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1092) رواية يحبى. 

(8) البقرة: 158. 

(9) وهي: «ألاً يطَرَفَ بهما» انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنيّ: 115/1. 

(10) يقول الطبري في تفسيره: 3/ 245 (ط. شاكر) «ذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين» ؛ غير جائز لأحد 
أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها. .. وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة». 
(11) عبارة أم المؤمنين عائشة كما في حديث الموطأ (1092) رواية يحبى هي: «كلاء لو كان كما تقول 
[تقصد قول عروة ين الزْبير]» لكانت فلا جناح عليه أن لا يَطوّف بهما» وانظر الإجابة للزركشي: 
1. ش 
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تقرل: لا جناح عليك ألآّ تقوم). معناه: أن تفعل» ولا جناح عليك ألا تأكل» 
معناه: أن تأكل © . 


صيامٌ يوم عرفة 

الأحاديث(27) في هذا الباب متعارضة . 
الأصول0*): 

روي عن النبي كَل أله قال : "صيامٌ يوم عَرقَةَ يكم تذنوب سَنَةٍ قبله وسَنَةٍ بعده(5 . 

قال علماؤنا: إذا لم يجد قبله ذنوب عامين» فإن وجد قبله ذنوب عامين» كانا 
هما العامين اللّذين7©) يكفّران» وذلك حت النِنُ يلهِ على صومه وإخباره عن فضله» 
فإنّه أفطر في حَجَّة الوداع وذلك لوجهين 

أحدهما : أل يشىّ على أَمَته. 

الثاني: أن فطره مستحبّ لمن كان حاجّاء فإنّه أقوى له على الدّعَاء والعبادة» 
فيكون ذلك تخصيصا] للحاجّ من عموم الحديث» ويبقى الفضل لغير الحاجّ» والتأويل 
الأول أشبه بمذهب مالك؛ لأنّه أدخل في الباب؛ أنَّ عائشة كانت تحيمّ وتصوم يوم 
عَرَفة حاجّة(7). كأنّها فهمت أنّ النبئَ كَل إِنّما أفطر خوف المسْفّة. 
الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى 27 : 

قال علماؤنا("): الفِطرُ يوم عَرّفة أفضلٌ تأسّياً برسول الله ككلم وقوّةٌ على الدّعاى. 
(1) لعل الصواب: «تفعل». 


(2) عبارة المؤلّف في أحكام القرآن: 1 ارشع وهي: «اعلموا - وفقكم الله - أن قول القائل: لا 
جناح عليك أن تفعل» إباحةٌ للفعل» وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحةٌ لترك الفعل». 


(3) الواردة في الموطأ  1099(‏ 1100) رواية يحيى. 

)4 انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/.,. 

(5) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1162) عن أبي قتادة. 
(6) في الأصل: «اللذان». 

(7) الحديث (1100) رواية يحيى. 


(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 231/12 - 232. 


(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 


صيام يوم عَرَقة | * 415 


وقد قال التّبِيَ كَلهِّ: «أفضلٌ الدّعاءِ يوم عَرَقَةه(1)» ونهى عن صيام يوم عَرَفَة بعرَفَة(2) 
وتخصيصه بعرّقة دليل(2) على أنّ صومه بغير يوم عرفة» ليس كذلكء لهمّا تقدّم من 
الحديث في فضلهء ولما رَوَى الوليد بن مسلم. عن جابرء عن أبيهء عن عطاءء 
قال : 7 صيامٌ يوم عَرَفَة كصياء(*) ألف يوم»(6). 


المسألة الثانية 2 : 


قد بيّنا أنَ صومه(2) مرغَبٌ فيه لغير الحاجٌ» والحاج ممنوع من كل ما يمنع عنه 
الحج(”). وقال ابنُ وَهْب: فِطْرُ يوم عَرَفَةَ للحاج أَحَبُ إلينا؛ لأنّه أقوى له2"90. وقال 
اليب نظةة فض 010 
المسألة الثالئة(12): 

قوله(13): «فأَرْسَلتُ إليه بقَدَح لَبّن؛ خبر صحيمٌ» وقول المختلفين في حاله ليس(*") 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (572: 1270) رواية يحيى» يقول ابن عبد البر في التمهيد: 39/6 ١لا‏ 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث... ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتجّ بمثله» 
وانظر تلخيص الحبير (1044). 

)2( أخرجه أحمد (9760)»: وأيو داود (2440)» وابن ماجه (1732)» وابن خزيمة (2101) عن أبي 
هريرة بسند ضعيف . 

(3) فى الأصل: «قيل» والمثبت من الاستذكار. 

(4) «عرفة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) في الاستذكار: «كصيام الذهر». 1 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الفاكهي في أخبار مكة: 28/5 (2766) كما أورده من هذا الطريق ابن عبد البر في 
التمهيد: 158/21. 0 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 306/2. 

(8) أي صوم يوم عرفة. 

(9) في الأصل: «الحاج» ولعل الصّواب ما أثبتناه» وعبارة الباجي في المنتقى: «ممنوع ما يُحافٌ أن 
يُصعِفّه عمًا يحتاج إليه من الدّعاء المخصوص بعبادته. .. فوجب أن يمتنع من كل ما يضعفه عن 
عبادته؟. ١‏ 

(10) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 74/2. 

(33) ورد في المضدر المابق: 

(12) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 306/2. 

(13) أي قوله في حديث الموطأ (1099) رواية يحيى؛ عن مالك» عن أبي النُضرء عن عمير»ء عن أم 
المُضل. 

(14) في الأصل: «فليس» ولعل الصًواب ما أثيتناه. 
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بدليل في معرفة أحد القسمين» فلما شربه عَلِمّ فطرّه كلِهِاا). وأما لو امتنع من شريه 
فليس في ذلك دليل على صومه. لجواز أن يمتنع منه لشبع وَرِيٌّ وغير ذلك . 

المسألة الوابعة(2) : 


قوله): اوهو واقففٌ على بعيره بِعَرّفة؛ فالأظهر أنّه كان في وقت صوم؛ لأنه لا 
يقف بعرّفةَ بعد الغروب7*): وذلك57) عون على مواصلة الدُعاءء وإنّ الواقف على 
قَدَمَيْه يضعْفٌ عن ذلك من زوال الشّمس إلى غروبهاء ولذلك اسْتُحِبٌ فطرٌ ذلك 
اليوم» والله أعلم. 


صيام أَيَام منى 
مالك(65) عن أبي النَضْرء عن سليمان بن يَسَارء الحديث7(), 
الإسناد(ة) : 
قال القاضي: لم يختلف عن مالك في إرساله» وقد روي من وجوه صِحَاح 
اكل وعرك91 نوهو إضاجدية تزكلة: 
قال القاضي: وإنّما صار مُرْسَلاٌ؛ لأنّ سليمان بن يَسَار لم يسمع من عبد الله بن 


ين 
حذافة. 


(1) عبارة الباجي في المنتقى: «... بقدح لبن» تريد أن تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح من قول 
المختلفين في صومه. وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين» وهو أن يشربه. فيعغلم بذلك فطره» 
لعلمها بصحته وأنّه ليس هناك ما يمنع من الصوم إلآّ اختيار الفطر؛. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 306/2. 

(3) أي قول الرّاوي في حديث الموطأ (1099) رواية يحيى. 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «بعد غروب الشمس.ء إلآ ريئما يدفع». 

)5( أي في الجح على الراحلة , 

(6) في الموطأ (1101) رواية يحيى. 

(7) :في الأصل: #...: يسار عن عبد الله بن حذافة الحدية» ولا غنك أن اسم عبد الله بن حذاقة مقاخم من 
النسَاخ . 

(8) كلام المؤلف في الإسناد منتقى من الاستذكار: 237/12 239. 

(9) انظرها في التمهيد: 232/21. 

(10) رواه ابن عبد البر في المصدر السابق من طريق سليمان بن يسار عن عبد الله بن خذافة. 


صيام أيَام منىّ 0417 


الأصول(): 


قال علماؤنا(2): نهيّه يكِيِ عن صيام أيَام منى يقتضي من جهة اللفظ النّهيَ العام 
غير أنّ العلماء قد اختلفوا فى ذلك على ما نذكره2©0. هل النّهِي العام مطلق أو 
يتخصص ب بمعنى الضرورة؟ 
الفقه فى ست مسائل : 
المسألة ايأولى7*) : 

وأيام منى ثلاثة أيّامِ بعد يوم النّحرء ولها ثلاثة أسماء: 

يقال أيَام منئ لإقامة الحُجّاجٍ بها بعد يوم التحر لرمي الجمار. 

ويقال لها: أيّام التشريق» قال أهل اللّغة: سُمّيت بذلك لتشريق لحوم 
الضحايا والهدايا. 

وهي الأيام المعدودات التي رُ *خصه خصَ للحاج أن يتعجل منها في يومين . 
المسألة الثانية(5) : 


لا خلاف بين العلماء في أُيَام التشريق أنّها أيَام منى وأنّها الأيَام المعدودات». 
وإِنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات على قولين: 

أحهما: أنّها أيام التشريق60)» قاله بان عبّاس()»: وبه قال الشافعت(©). 

القول الثاني : أنّها يوم النَّحْر ويومان بعده من أيّام التشريق» وهو قول علي وابن 


(1) ماعدا الجملة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 307/2. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) انظر المنتقى: 307/2. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ا 

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 239/12 -241. 

(6) في الاستذكار: «أُيَام العشر» وهذه الرواية 0 البخاري في صحيحه كتاب العيدين» باب فضل 
العمل في أيام التشريق مُعَلْقَاً بصيغة الجزم» ووصله عبد بن حميد كما نص على ذلك أبن حجر في 
الفنتح: 458/2»: وفي تغليق التعليق: 377/2 وصحح إسناده في تلخيص الحبير 556/2 (ط. 
قرطبة). 

(7) أوردها الطبري في تفسيره: 523/16 (ط. هجر). 

(8) رواه عنه البيهقي في معرفة السئن والاثار: 255/4. 

4+ شرح موطأ مالك 4 


418 كتاب الحج 
عمرء ونبيّن ذلك في «كتاب الضحايا» إن شاء الله . 


نكتة لغوية(1): 


قال ابن الأنباري(2): منى مشتقّ من منيت الدَّمٌ إلى صببته . 

وقال غيرء(0): هو منى وهي0) ينى. فمن ذَكَّرَهُ ذهب إلى المكان» ومن 
أَنَثَ(0) ذهب إلى البُفْعَةَ وقد يُكْتَب بالياء ذ في الوجهين جميعاً7©). 
المسألة الثالئة(7 : 


أجمع العلماء أنه لا يجوز صيام أيَام منى تطرّعاًء إلا شيئاً رُويَ عن الؤُبَيْر وابن 
عمر وأبي طلحة أنّهم كانوا يصومون أيَام التشريق تَطوئْعا وهذا لا يصح عنهم ؛ لأنّه 
ليس في المسانيد. ولا يصمٌ ذلك عنههم27)؛ لأنْ جمهور العلماء على كراهية ذلك . 

وذكر ابن عبد الحَكم عن مالك؛ أنّه قال: لا بأس بسرد الصّوم إذا أفطرٌَ يوم 
الفطر7) وأيّام التشريق» لنهي 7" النبي يله عن صيام أيَام منى . 

وقال 0 القاسه(!'): له ينبغي لأحد أن يصوم ايام الذبح الغلاثة إلا الخد 
وَحَدَه الذي لم يصم قبل عرفة ولم ينحر(12) الهدي. قال(29: وأمًا آخر أيام 
التشريق» يُصامٌ إن نَدَرَه رَجُلٌ أو نَدّر صيامٌ ذي الحجّة. وأمًا قضاء(*") رمضان أو 


(1) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 243/12. 

(2) في المذكر والمؤنث: 465. 

(3) هو أبو هفان المهزمي» اكخاني مهار والتمهيد: 234/21. 

(4) «هي» زيادة من الاستذكار. 

,5 في الاستذكار: «أنثه؛. 

(6) كتب في الهامش: 2ومناة موضع بالحجاز. . .» 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 243/12 244. 

(8) في الاستذكار: «. . . تطوعاً. وفي الأسانيد عنهم ضعف». 

)9( في الاستذكار بزيادة : (ويوم النحرا. 

(10) في الأصل: «فنهي» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 

(11) عن ماك كما في الاستذكارء وانظر المدونة: 187/1 في صيام قضاه رمضان في عشر ذي الحجة 
وأيام التشريق. 1 

(12) في الاستذكار: «ولم يجد». 

(13) أي ابن القاسم بنحوه في المدونة: 189/1 في الذي ينذر صياماً متابعاً بعيئه أو بغير عينه . 

(14) في الأصل: «من صام» والمثبت من الاستذكار. 
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غيره» فلا يصومه إلآ أنْ يكون قد صام قبل ذلك صياماً متتابعاً قد لَزمّه بمرّض» ثم 
صم وَقَّرِيَ على الصّيام في ذلك اليوم» فيبني على الصّيام الّذي كان صامه في الظهار 
أو قتل التّفس خطأةة). 
المسألة الرّابعة(2): 

وأمّا قضاء رمضان فلا يصومه فيهء ولا أعلم أحداً من أهل العلم فرّق بين 
اليومين الأوّلين من أيّام التتشريق في الصّيام خاصّة وبين الثّالث منهاء إلآّ ما حكاه ابن 
القاسم على ما ذكرنا. 

وجمهور العلماء لا يجيزون صوم اليوم الثّالث من أيام التّشريق في قضاء 
رمضان ولا في نَذْرِه ولا في غير ذلك من وجوه الصّيام» إلآّ المتمتّع كما بيّناه. 
المسألة اخامسة(©): 


أمَا قوله(*) في أيَام منى: «إِنّها أيَام أكل وشرب وذكر الله؛ فإنَ الأكل والشرب 
معناه أنّها الأيّام التي لا يجوز صيامها جملة لغير المتمتّع. وأمًا الذّكَدْ فيهاء فإنّ يمنى 
التكبير عند رمي الجمرة(”)» وفي سائر الأمصار التكبير في آخر الصّلوات» وفي ذلك 
حك جِمّةٌ نذكرها في موضعها إن شاء الله . 
المسألة السّادسة67) : 


وأمّا نهيّه عن الصّيام يوم الفطر ويوم النّحرء لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز 
صيامهما للناذر ولا للمتطوع. ولا يُقضى فيهما رمضانء والّذي يصومُّهما بعد”) 


«خطأ» زيادة من الاستذكار. 


١ 
.244/12 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار:‎ 1 
.245 /12 هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار:‎ )3( 
أي قول عبد الله بن خذّافة في حديث الموطأ (1102) رواية يحيى.‎ )4( 
في الاستذكار: «الجمرات».‎ )5( 
.246/12 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار:‎ )6( 

( 


في الأصل: «بغير» والمثبت من الاستذكار. 
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جَمَلاً كان لأبي جَهْلٍ بن هشام في حَجّ أو عمرة. 
تنبيه على وهم : 


قال أبو عمر("): وقع في رواية عَبَيْد الله بن يحيئا عن أبيه في هذا الحديث: عن 
مالك.» عن نافع عن عبد(4) الله بن أبى بكر اب حزم.ء وهو خطأ لا إشكال فيه(2)25 


ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إلا كما رواه سائر رواة «الموطأ) عن مالك عن 
عبد الله بن أبى بكر (6) . والحديث مُرْسَلٌء وهو مُسْنَدٌ من طرق صحاح7). 


الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة!©) الأولى (9) : 


قوله: «أَهْدَى جَمّلاً» نصصّ في أنَّ الهَدْيَ2') قد يكون من ذكور الإبل» وهو 
مذهب مالك277). وبه قال جماعة من الصّحابة . 


(1) في الموطأ (1105) رواية يحيى. 

)2( الوارد في روايةا يحبى : «مالك» عن نافع»ء عن عبد الله بن أبي بكر. . . 

(3) في الاستذكار: 248/12. 

(4) في الأصل: «عبيد؛ وهو تصحيف. 

(5) في الاستذكار بزيادة: ١لا‏ إشكال فيه من خطأ اليد . 

(6) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1199)» وسويد بن سعيد الحدثاني (1062) ط. البحرين» ويحبى بن 

بُكَيْرِ كما عند البيهقي في السئن: 5/. 

(7) في الاستذكار: «وهذا الحديث يستند من وجوهء قد ذكرنا بعضها في التمهيد»: قلنا: وانظرها في 
التمهيد 17/ 414» وانظر تعليق بشار عواد معروف على حديث الموطأ ففيه فوائد. 

(8) جملة «المسألة الأولى» ساقطة من الأصلء وأثبتناها بناء على منهج المؤلف. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2. 

(10) عرف المؤلّف الهدي في أحكام القرآن: 2 فقال: «هو كل حيوان يُهِدَى إلى الله في بيتهء والاصل 
فيه عمومه في كل مُهْدَىء كان حيواناً أو جماداً. و الهدي كل معطى لم يذكر معه عِرض؛ وانظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 39/6. 

(11) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 184. 
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وقال الشافعي: لا يُهُدَى إلآ الإناث() . 

ودليل مالك هذا الحديث» وهو نصنٌّ في موضع الخلاف. 

ومن جهة المعنى: أنّ هذا الهَّدْيَ جهةٌ من جهات القُرْبٍء فلم يختص بإناث 
الحيوان دون ذكورهاء كالضحايا والرّكاة والعثق في الكمارات. 
المسألة الثآنية(2) : 


قوله( 3. ١و‏ رأبئ4) : في الْعْمْرَة يَنْحَرُ 1 وهي قَائْمَةُ» يقتضي مسألتين : 

إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه(©) . 

والثّانية : أن يَنْحَرَ البُدْنَ قياماً. 

وأمَا الألى في مباشرة ذلك بنفسه» فالأصل فيه ما رَوَى أنس أنه قال: وَنَحَرَ 
رسول الله يك بيده سَبعين بَدَنة قيام]© . 

وأمّا الفائدة في نحرها قياماً» فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير الحسن7) فإنّه 


ل 


قال: ينحرها باركةً والأصلُ في ذلك : حديث أنس المتقدّم ؛ أنّه(2) بَحَرَ بيده سبعين يدنه . 
قال الأَبْهَرِيُ: إِنّما كان ذلك في الإبل؛ لأنّه أمْكنٌ لما يَنْحَرُها أن يطعن في 
كتيهاء وأمّا البقرُ والغنم التي سكديا الذبح» فإنّ أضجاعها أمكنٌ لتناول دّبحهاء فالسُنَةُ 


أن تَضبّع . 
وروى محمد27)»؛ عن مالك: أنّ الشَّأن أن تُنَحَرَ البُدْنُ قائمة9') قد صَفَّتْ يداها 


(1) قال الشافعي: «والأنثى أحبٌ إلىّ من الذكر؛ لأنّها أطيبٌ لحماً وأرطبُ؟ عن البيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 413/4» وانظر المجموع للنوري: 256/8. 

) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 309/2 310. 

3) أي قول عبد الله بن دينار في حديث الموطأ (1107) رواية يحيى. 

) أي رأي عبد الله بن عمر. 

( يقول البوني في شرحه للموطأً: 9 «وفيه أن يلي الرَّجِلٌ النحر بنقسه؛ لأن ذلك من طاعة الله عر 
وجل» فالأولى أن يتولآها بنفسه, ولمّا في ذلك من التّواضع وترك التكبّر». 

(6) لم نقف عليه. 


(8) أي النبي بَكلة. 
(9) هوابن الموّاز وانظر هذه الرواية في النوادر والزيادات: 448/2. 
(10) في الأصل: «قياماً البدن» والمثبت من المنتقى. 


0422 يت 


بالقيد"». وقال ذلك27) ابن حبيب(2) في قوله تعالى : « فَأدَكروأ سم علتبا صوق 4( . 


المسألة الثّالئة : في ذكر الفوائد المنشورة فى هذا الباب : 


وهي أزبع فوائد: 
الفائدة الأولى0© : 

فيه من الفقه: دليل على استسمان الهدايا واختيارها. 

وقية: أن الجَمّل يُسَمّى بَدَنة» كما أنَّ الناقة تسمّى بَدَنَّةَه وهذا الاسم مشتقٌّ من 

وفيه : رد قولٍ من زعم أنّ البَدَئّة لا تكون إلا أَنْنَء والآثار تردٌ عليه . 

وفيه : إجازة مدي ذكور الإبل» وهو أمر مُجْمَمٌ عليه عند الفقهاء. 

وفيه: ما يدل على أنّ الإبلَ في الهدايا أفضلٌ من العَتّم والبقر©). 

ولم يختلفوا في تأويل قوله: طلا آسْتَيسَرَ ِنَّ امَدئْ774 أنه شاةً*). إلآ ما روي 
عن ابن عمر أنّه قال: بَدَنَةٌ دون بدنة» وبقرة(9) دون بَقَرَة09). 

وأمًا استسمانٌ الهدايا والضّحايا والغْلْرُ في ثمنها واختيارهاء فداخل تحت 
قوله: 9 ومن يُمَظِمْ سَعكيرٌ أ . . . * الآية(17). وسئل رسول الله يك عن أفضل الرّقاب 
فقال: «أغلدّها تَمَنَآء :وأنفَسُّها عدد أهلها»(12). وهذا كله مداره على صحة النيةَ» قال 


(1) في الأصل: «بالتقييد» والمثبت من المنتقى والنوادر. 

(2) «ذلك» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(3) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 448/2. 

(4) الحج: 36. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 248/12 -251. 

(6) «والبقر؛ سناقطة من الاستذكار. 

(7) البقرة: 196. 

(8) انظر: تفسير الطبري: 53-3 (ط. هجر). 

(9) لابدنة» وبقرة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(10) أخرجه قريباً من هذا اللفظ الطبري في تفسيره: 354/3 (ط. هجر). وأخرجه مالك في الموطأ 
(1143) رواية يحيى» بلفظ : «بدنة أو بقرة» . 

(11) الحج: 32. 


(12) أخرجه مالك في الموطأ (2263) رواية يحيى. 
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رسول الله يَكِِ: «إنّما الأعمالٌ بالتّيات»170) وقوله تعالى : # ولدكن بِنَالَه أ لقو 2745 , 


حديث مالك7")؛ عن أب الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رَسُول الله كل 
راق رخذ قوق دنه فقان : «اركبْهًا» فقَالَ ؛ إِعَابدَيَةٌ» فقَالَ : «وَيْلَكَ» في الثّآنية أو الثّالئة . 


اختلف7*) العلماء في ركوب الهَّدْي الواجب7©) 


فذهب أهل الظاهر إلى ركوبهء وأنّ ذلك جائز من©) ضرورة وغير ضرورة» 
وبعضهم أوجب ذلك لقول رسول الله ككِيدِ: «اركبها». 


وذهبت طائفة من أهل الحديث؛ أنه لا بأس بركوب الهّدْي على ظاهر 
الحديث70), 


والذي ذهب إليه مالك(2) والشافعي”) وأبو حنيفة192) وأصحابهم وأكثر عامة 
الفقهاء: كراهية ركوب الهَدْيِ من غير ضرورة. 

وكذلك كر مالكُ(') شر ب لَبَنِ البَدَنّةَ وإن كان بعد رِيّ قصيلهّاء ٠‏ فإِنْ فَعلَ(02) 
فلا شىء عليه(13), 


إكمال هذا الباب(2)14: 


لم يختلف العلماء: أنَّ الناقة إذا قلّدت وهي حامل ثمّ ولدتء أنّ ولدها حَكُمُه 


(1) أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907) عن عمر بن الخطاب. 

)2( البح : 37. 

)3( في الموطأ (1106) رواية يحبى. 

)4 من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 253/12 254: 262. 

(5) في الاستذكار بزيادة: «والتطوّع». 

(6) ١من»‏ زيادة من الاستذكار. 

) انظر شرح البخاريّ لابن بطال: 374/4. 

( في المدونة: 1 في كتاب الحج الثالث. 

(9) في الأم: 564/3 (ط. فوزي) وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني : 414/4.. 

(10) انظر: المبسوط: 144/4. 

(11) في المدونة: 365/1 في كتاب الحج الثالث. 

(12) في الأصل: «فضل» والمثبت من الاستذكار. 

(13) يقول ابن القاسم في المدونة 356/1 ١لا‏ أحفظ فيه عن مالك شيئاًء ولا يكون عليه فيه شيء؛ لأنه قد 
جاء عن بعض من مضى ذلك بعد رِيّ فصيلها». 

(14) النقل موصول من الاستذكار: 262/12. 


في التّحر حكمها؛ لأنّ تقليدها إخراجٌ لها من مِلّْك مقلَّدها لله وكذلك إذا نذر تَخْرَّها 
وهي حامل وإن لم يقلدها. 


العمل في الهَذي حين يُساق1) 
الأحاديث : 


0-11 ص 


قال القاضي : التَقَلِيدٌ في الهدي إعلام بأنه مَذْي(2)2 والنيّة 2 التقليد عقي عن 
الكلام فيه . وكذلك إشعاره والتجليلٌ0©) عند مالك#0). 

وأمًا قوله(5): «كان إذا أَهْدَى هَدياً من المدينة قَلَّدَهُ بِذِي الحُلَيْمّة» قَنَدَ الهديَ 
وأشْعَرَهُ وأحرم. 

فإن كان الهَّدْيُ من الإبل أو البقرء فلا خلاف أنّه يُمَلَدُها تَعْلاً أو نعلين» أو ما 
أشبه ذلك لمن لم يجد التعال. 

قال مالك: يجزىء النعل الواحد فى التقليد(©)» وكذلك هو عند غيره. 

وقال التّوريٌ : يُقَنّد تَعْلَين(©. 

واختلفوا في تقليد العْتم؟ 

فقال مالك(0) وأبو حنيفة99): لا تقلد(9). 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 264/12 2270 272, 274 275. 

(2) يقول « ؤلّف في الأحكام: 72 «أما القلائد» فهي كل ما عُلّنَ على أسئمة الهدايا علامة على أنها 
لله سبحانه» من نعل أو غيره» وهي سُنَّةَ إبراهيميّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام في الحج' وانظر 
العارضة: 136/4. 

(3) من الجلّء جمع جلال؛ وهو ما تغطى به الدابّة لتصان» انظر مشارق الأنوار لعياض: 1/ 149. 

(4) ذكر ابن المواز في كتابه عن مالك أنه قال: «وليس الجلال بواجب» عن النوادر: 439/2. 

(5) أي قول نافع عن عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (1112) رواية يحيى. 

(6) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 440/2 بزيادة قول مالك: «والتّعلان أحبٌ إلينا». 

(7) انظر قول الثوري شرح ابن بطال: 384/4. 

(8) في المدونة: 451/2 في فيمن جامع أهله وأفرد الحج (ط. صادر). 

(9) انظر الأصل: 491/2» ومختصر اختلاف العلماء: 73/2» والمبسوط: 137/4. 

(10) يقول ابن ن بطال في شزحه للبخاري: 4 اأظنه لم يبلغهم الحديث» قلنا: والخديك المتان لماكو 

0 لخدي ا ومسلم (1321) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفتِلٌ قلائد الغنم 
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وقال الشَافعيئ(): تُمَنّدُ الإبلٌ والبقدُ التعال» وتقلّدٌ الغنمُ الرُقاعٌَ» وهو قول 


وقال مالك(2): لا ينبغي أنْ يُقَلد الِهّذي إلآّ عند الإهلال» يقلدّه ثم يُشْعِرْه 
ثم يصلي نم يُحرِم . 

وأمَا توجُهه إلى القِبْلّة في حين تقليده. فإن القبْلّة على كلّ حالٍ يُستحتُ 
استقبالّها بالأعمال التي يراد بها وجه الله تعالى في الصّلاة وغيرهاء وتدخل فيه 
الذكاة(*)» وكان رسول الله له يله يستقبلٌ بدّبحه(©) القبْلّة ويقول: «وجَهْتُ وجهي للدي 
فَطْرَ التّمواتِ والأرضّ. . .6©6). 


وأمَا تقليده بِتَعْلَين» فقد رُويَ عن الب يئِهِ(2. وإِنّما التقليدُ علامةٌ للهّدْيء 
كأنّه إشهار” منه أنه أخرج ما قَلَّدَهُ من مُلْكه إليه(2): وجائز أن بُقَنَدَ بتعل واحدةء 
وتّعلان أفضل لمن وجدهما. ١‏ 

وكذلك الإشعارٌ علامةٌ أيضآ للهّذي2)» وجائرٌ الإشعار في الجانب الأيمن» 
'وفي الجانب الأيسر2"90. وأهل العلم رةه الإشعارٌ في الجانب الأيمن» لحديث 
ابن عبّاس ذَّكَرَةُ أبو داود(17) بإسناده؛ أنّ رسول الله يكل صَلَّى الظّهِرَ بذي الحُلَيْفَة ثم 
دعا يَبَدَنَةِ نَةَ فأشعرها من صفحتها الأيمن 0060 


(1) انظر الأم: 564/3 (ط. فوزي)» والبيان في مذهب الإمام الشافعيٌّ: 412/4. 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 9/ 407. 

(3) بنحوه في الموطأ (967) رواية يحيى. 

)4( فى الاستذكار: : «الذبيحة؟. 

(5) في الاستذكار: «بذبيحته». 

)6( أخرعة أحمد (15022)» والدارمى (1952).» وأبو داود (2795)؛ وابن ماجه (3121): وابن خزيمة 

(2899) عن جابر. قال محققوا مسند أحمد: «إسناده محتمل للتحسين». 

(7) رواه مسلم (1243) عن ابن عبّاس. 

(8) أي إلى الله سبحانه وتعالى. 

(9) يقول اليفرني في الاقتضاب: 384/1 «وإشعار الهّدْي تعليمها بعلامة بش جلد سَتامها عَرْضاً من 
الجانب الأيمن» فيدمى جنبهاء فيُعلم أنّْها هَدْيٌ عند الحجازيين» وأما العراقيون فالإشعار عندهم هو 
تقليدها بقلادة) . 

(10) انظر النوادر والزيادات: 439/3. 

(11) في سئنه (1752: 1753) والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. 

(12) أي صفحة سنامها الأيمن. 
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وكا" مالك يقول: يُشْعَرُ من جانبه الأيسرء على ما رواه نافع عن ابن عمر؛ أنه 
كان يُشْعر في الشّقٌّ الأيسر(!). 

وقال مجاهد: أشْعِرْ من أيّ جهة شئت. 

وأمًا أبو حنيفة(© فكان بكر ذلك ويقول: إِنّما كان ذلك قبل النَّهْي عن 
المُثْلة(© , 


وهذا حَُكُمٌ لا دليل عليه إلآ التَّوهّم والظَّنُ ولا تُْرَك السُتَنٌ بالظَّنٌ. 
وأمًا نَحْرُهُ بمنىئ» فهو المنْحرُ عند جميع العلماء في الحجٌ. 
فأمّا تقديمُّه الَْحْرَ قبل الحلق» فهو أؤْلى عند جميع الناس. 


وأمّا صَّفتٌ اليدين47)» فمأخوذٌ من قول الله تعالى : « دادو سم لَه عليهاصوَآفٌ 574 . 


وأه'. أكله منهاء فقائم من قوله: # فكوا أن والطمنوا القن باقر + 4 
الآية(6) , 


وأمّا قوله عند نحره: البسم الله الله أكبر») فقائم من قوله: : «فاذكروأ سم أله 
عليه 774 فمن أهل العام من يست التكير نع التّسمية كما كان ابن عمر يفعل(5), 
وذلك قوله تعالى20): « لِحُكَيْرقا أسَّهَ عَل ما 12 00 تؤينة مم 015 يقول : 
النّسمية تُجزىء ولا يزيدٌ على اسم الله . 


(1) في الأصل: «الأيمن» والمثبت من الاستذكارء والحديث أخرجه مالك في الموطأ (1112) رواية 

(2) انظر كتاب الأصل: 492/2: واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 136», والمختصر: 273 ومختصر 
اختلاف العلماء: 73/2» والمبسوط: 138/4. 

(3) بض في الأصل مكان لفظ «المثلة» وهو مستدرك من الاستذكار. 

4 في الاستذكار: «صفّه لبدنه». يقول المؤلففي أحكام القرآن: 1288/3 «نأما قوله: «#صواف» فمن 
صف + مك إذا كانت جملة» من قيام أو قعود أو مشاة» بعهها إلى جاني بض عار انراد ويكون 
معناها ها هنا: صَفْت قوائمها في حال نحرهاء أو صفت أيديها: قاله مجاهد». 

(5) الحج: 36» وانظر المدوّنة: 356/1 في كيف ينحر الهدي. 

(6) الحج: 36. 

(7) الحج: 36. 

(8) فيما رواه عنه مالك فى الموطأ (1113) رواية يحيى. 

(9) في الاستذكار: «وعساه أن يكون امتثل قول الله». 


00 الحج: 37 


العمل في الهّدي حين يُسَاقٌ 077 
عن النبيّ يَلِْا) أنه كان يقول في ذبح أضحيّتهء وهو قول أكثر أهل العلم. 
وأمًا أصحاب الشافعيت( 5 ومن تابعه» فيقولون: سَِ اهدي مشتق من الهديّةء 
ذا أَهَدِيّ إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضء©) 
واختلف العلماء فيما لا(7) يجوز من أسنان الضحايا والهداياء يعد إجماعهم 
أنها تكون من الأزواج الثّمانية التي قال الله تعالى(8). 
وأجّمعوا أنه لا يجوز الْجَذَعٌ من المَعْزْ في الضّحايا ولا في الهداياء لقوله يِل 
لس 1 «ولن تُجْزِي عن أحدٍ بَعْد)99), 
واختلفوا في الجَدّع الضَّأنِء فأكثر أهل العلم يقولون: يجزىء2"7) الجَذَعٌ من 
الظَّأنِ هَذياً ةا وهذا قول مالك(11) وأبي حنيفة(12) والشافعىٌ 0 والليث 


وأحمد(14) وإسحاق» وكان ابن عمر يقول: لا يجزىء في الهدايا إل لحي من. كل 
قا 


) الكلام موصول لابن عبد البرّ في الاستذكار: 270/12 بتصرف يسير. 

) في الاستذكار: (يقول». 

( «ذلك» زيادة من الاستذكار. 

4) أخرجهالبخاري (5558): ومسلم (1966) عن أنس. 

) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: 429/4. 

) فى الاستذكار بزيادة: «جاءا. 

(7) «لا» زيادة من الاستذكار. 

(8) الآية 1 من سورة المائدة: #أحلت لكم بهيمة الأنعام. . . » وهي الإبل والبقر والغنم والضأن. 
(9) أخرجه مسلم (1961) عن البراء بن عازب. ش 
(10) في الأصل: «يجوز» والمثبت من الاستذكار. 

(11) انظر المدونة: 387/2 في رسم الهدى يدخله عيب بعد ما يقلد (ط. صادر). 

(12) انظر كتاب الأصل: 2/ 493»: والمبسوط: 141/4. 

(13) في الأمّ: 564/3 (ط. فوزي). 

(14) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 335/9. 

(15) حكى هذه الرواية ابن قدامة في المغني: 3/ 295 (ط. دار الفكر). 
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هذي المخرم إذا أصاب أهله(1") 


الأحاديث : 
اختلف العلماء فيمن وَطِىءَ أهلّه بعد عَرَقَة وقبلَ رمي جمرة العَقَبة» وفيمن 
وطىء قبل الإفاضة؟ ش 


فمذهب مالك27) أنّ عليه أن يعتمر ويّهدي. وليس عليه حج قابل. 


قال مالك(2: ليس على مَنْ جَامَعَ م أَهْله مراراً وهو مُحْرِمٌ إلآ هَدْيّ واحد 
عليهماء كذلك إذا طاوعته(*) . ش 

قال أبو حنيفة77): إذا كَوَرَ الوَطأ في محلٌ0©) واحدٍ أجزأ عنه واحد0©. 

وقال مالك: من وطِىء ناسياً أو عامداً عليه حج قابلٌ والهَدْيُء وهو قول 
الشافعت (8), ولا يختلف قوله أنّه لا قضاء عليه ولا كفارة كالصيام . 


قال القاضي(” ار م المي رو و د ان 
الخطأً والعمدٌء وكذلك يجب أنْ يكون الوطء» والكلام عندي من الجائرا ت(192), 


ما استيسر من الهذي(07) 


مالك(12) عن جعفر بن محمد.ء عن أبيه ؛ أنْ عليّاً كان يقول: «ما اسْتَيْسْر 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 290/12 296. 

)2( في الموطأ (1128) رواية يحبى. 

)3 جره ف ي الموطأ (1132) رواية يحيى» وانظر التوادر والزيادات: 422/2. 

)4( في الاستذكار: «. . . عليهما إن طاوعته» وفى الموطأ: «وهى له فى ذلك مطاوعة». 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 267 ومختصر اختلاف العلماء: 204/2. 

(6) فى الاستذكار: «مجلس». 

7 أي هدي واحد. 

(8) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «... الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا كفارة عليه إذا وطىء 


ناسياً ولا قضاءء من أصحاب الشافعيَّ من قال: لا يختلف قوله...2 وانظر الأم: 5678/3 
(ط. فوزي) والحاوي الكبير: 219/4. 

)9( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(10) قوله: «والكلام عندي من الجائزات» من إضافات المؤلف على نص ابن عبد البرّ. 

(11) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 313/12. 

(12) في الموطأ (1140) رواية يحيى. 


الوقوف بِعَرَقة والمُرْدلفة 049 
من الهّدي شاة». الباب كله . 

قال القاضي('): قد أحسن مالك في احتجاجه في هذا الباب بما لا مَزِيدَ لأحد 
فيه» وعليه جمهور العلماء» وعليه تدورٌ قَنْوَى فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق فيما 
اسْتَيْسَرَ من اهدي وكان ابن عمر يقول: 9ق أسَيِسَرَ مِنَ المدئ»27) بَدَبَهٌ(3) . 


الوقوف بعرّفة والمزدلفة 
مالك7*)؛ أنه بَكَمَهُ أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «عَرَكَهُ كُّهَا مَؤقفت2©7, وَارتَقِعُوا عَنْ 
بَطنٍ عُرَئَة وَالْمْرْدَلفَةٌ كلها مَوْقففٌ» وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطنٍ مُحَسُرٍ) . 
الإسناد(6) : 


هذا حديث متصل من وجوه ضحاج من حديث جابر(7) وابن عبّاس(*). 
اختاف العلماء فيمه: وقف بعرّفة بِعْرَنّة! ؟ 
فقال مالك فيما ذكر ابن المُئذر عله -: نه يهرقٌ دمآ وحَحّه تامٌ. 


5 .- 2 0 .كو ٠.‏ 0 و ٍِ 
وأا قوله: «والمزدلفة كلها موقفٌ وارتفعوا عن يَطن مُحَسّرا فالمزدلفةٌ عند 
العلماء ممّا يلى عَرّفة إلى وادي مُحَسّر عن اليمين والشمال من تلك197) البطون 
والشكات 2117 والجال كليا 
وأمّا وادي مُحَسٌرلة') فهو مِنْ دون المزدلفة» فكلٌ من وقف بعرّفة للدّعاء ارتفع 
)1( الكلام موصول لابن عبد البر. 
(2) البقرة::196. 
(3) في الاستذكار بزيادة: «.. . دون بدنة» وبقرة دون بقرة» والأثر أخرجه الطبري في تفسيره: 354/3 
(ط. هجر) كما سبق أن خرجناه. 
(4) في الموطأ (1151) رواية يحيى. 
(5) في الأصمل: «موقوف» وهو تصحيف. 
(6) الباب كله مقتبس من الاستذكار: 9/13 -10», 12, 21615 19. 
(7) أخرجه مطولاً مسلم (1218). 
(8) انظر التمهيد: 418/24. 
(9) في الأصل: «ذلك» والمثبت من الاستذكار. 
(10) «بعرنة» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق» وعرَنّة حذٌ عرفات مما يلي مكة؛ فهي غرب عرفات. 
(11) في الأصل : «والسحاب» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
(12) انظر معجم ما استعجم: 1190/4. 


030 كتاب الحجّ 


عن عَرَنّةَ» وكذلك من وقف بالمشعر الحرام صَبِيحَةَ يوم الدّحر وهو المزدلفة» وهو 
جمع2'7» وله ثلاثة أسماء لمكانٍ واحدٍء وقد ثبت أن النبيّ يَكِْةِ أسرع في بطن مُحَسّر . 

قال مالك27): قال الله تعالى  :‏ هَل رَهَتَ وَلَاضُْوفَك وَلَاجِدَالَ ف ألْسَجّ 3(4) قال: 
فَالرَقَتُ إصابةٌ النّساء إلخ7*) قوله. 

فأمًا الرّفث(7”): فهو مجامعةٌ النّساء عند أكثر أهل العلم . 

وأما الفُسوق والجدال: فقد اخْتُلف فيه رُويَ عن ابن عبّاس أنّه قال: «الّفث : 
الجماغ» والفُسوقٌ: امنا والموال : أنْ تمازح أخاك حتّى تغضبه»©2). 

وروي أيضاً عنه أنه قال: الحَقَتُ هو التعريض للجماع(7). 

وقال غيره*): الرَّقَث: جماع النّساءء والقُسوقٌ: ما أصاب من محارم الله من 
صَند أو قير :و الجدال : المعاتية 000 


وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على وايته (19) 


شئْل('') مالك27') عن الوقوف بِعَرَقَةَ للراكب أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل 
يقف:زأكباء ]لا أن يكورم بهاعلة(3 01+ فالله أعدذّر بالعدر: 


(1) انظر الاتتضاب في غريب الموطأ: 380/1, 435. 

(2) في الموطأ (1153) رواية يحيى. 

(3) البقرة: 197. 

(4) أي: إلى آخر. 

(5) في الاستذكار بزيادة: «ها هنا». 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره: 129/4 (ط. شاكر) وأبو يعلى في مسنده (2709)» والبيهقتي: 67/5» 
وابن عبد البر في الاستذكار: 18/13» وذكره الهيثمي في المجمع: 318/6 وقال: «رواه أبو يعلى 
وفيه خصيف ونّقه العجلى وابن مُعين وضعّفه جماعة». | 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 346/1, والطبري في تفسيره: 125/4 (ط. شاكر)» والبيهقي: 
5 والطبراني في الكبير (10914): وأسئده ابن عبد البر في الاستذكار. 

(8) المقصود هو ابن عمر فيما يرويه عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 19/13. 

(9) روى هذا التفسير عن ابن عمر الطبري في تفسيره: 132/4» 138» 145 (ط. شاكر)؛ والحاكم: 
2 ؛» ومن طريقه البيهقي: 2.67/5 

(10) هذا العنوان ساقط من الأصلء واستدركناه من الموطأ. 

(11) من هنا إلى آخر الباب مقتبسنٌ من الاستذكار: 23/13: 25. 

(12) ف المرطا (155) رواب يحب 

(13) في الأصل: «عذر» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 


وقوف من قَائَه الحجّ بعرَقة 431 
وإِنّما قال ذلك؛ لأنّ رسول الله يكل وقف بعرفة راكبآًء ولم يزل كذلك إلى أن 
دفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف أسامة خََلْمَك1) . 
وقال ابن وَهْبٍ في «موطئه) : قال لي مالك : الوقوفٌ بعرّفة على الدّواب" جائز 
لكن أحبّ إليّ أن أقف قائماء قال: ومن وقف قائما لا بأس أن يستريم27). 


وقوف من فاته الحج بعرّفة 

الأحاديث(3): 

قال القاضي7*): الذي ذكر مالك فى هذا الباب عن ابن عمر(». هو قولٌ 
تجناعة 6101 العمل قلديما وسدينا لأ.يكبافوت فيا 

لم يختلف العلماء والآثار(” في أن رسول الله يَكهِ صلى الظهر والعصر جميعاً 
ِعَرَفَةَ ثم ارتفع فوقف بحبالها داعياً إلى الله عرّ وجل» ووقف معه كلّ من حضر إلى 
غروية الشهسض: وأنّه لما استيقن(*) غروبها وبان له ذلك دفع*) إلى المزدلفة . 

وأجمعوا أنّه كذلك سُّنّة الوقوف بِعرّقة والعمل فيها. 

وأجمعوا أن من وقف بعرّقة يوم عَرّقة قبل الزّوال» ثمّ أفاض قبل الزّوال» أنه لا 
يعتدٌ بوقوفه قبل الزّوال» وأنّه إن لم يرجع فيقف بعد الرّوال» أو يقف من ليلته تلك 
قبل الفجرء فقد فاته الحج. 

ثم اختلفوا فيمن وقف بعرَّفة بعد الزّوال مع الإمام» ثمّ دفع منها قبل غروب 
العفسى 9 


(1) أخرجه البخاري (1543: 1544): ومسلم (1280) عن ابن عبّاس. 

(2) في الأصل: «قائماً قال؛ ولعل الصّواب ما حذفناه» وانظر التّوادر والزيادات: 393/2. 
(3) الواردة في الموطأ (11565» 1157. 1158) رواية يحيى. 

(4) اقتبس المؤلف هذا الفصل الأول من الاستذكار: 27/13 - 29. 

(5) الحديث رقم (1159). 

(6) في الأصل: «من أهل» والمثبت الذي يناسب السياق هو من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: «لم تختلف الاثار ولا اختلف العلماء؛ وهو أسد. 

(8) في الأءسل: «استقبل» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 


(9) في الاستذكار: 2دفع منها». 


04122 كتاب الحج 

فقال مالك17): إن دفع منها قبل أنْ تغيب الشمسنُ» فعليه الح قابلاً» وإن دفع 
منها(2) قبل غروب الشمس» ثم عاد إليها قبل الفجر أنّه لا دَمّ عليه 

وقال سائر العلماء : من وقف نعف بعل الزوال فحجّه تامّء وإن دفع قبل 
الغروب» إلآ أنهم اختلفوا في وجوب الدّم عليه إِنْ رجع ليلاً فوقف: 

فقال الشافعيئ(): إن عاد إلى غَرَفة حتّى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيءَ 


الفصل الثانى © 
فى المسائل 
قال مالك7) في العبد يُعْبَقُ في المواقفب بِعَرَقة : : فَإِنَّ ذَلكَ لا يُجزىء عَنْدُ من (8) 
حب حَجََةَ الإسشلام» إل أنْ تكون ل يُحْرِمْ » فيخم يَعَدَ أن 5 يج تق ثم يتقف يعرف يلك 


الكل د بل القمن: فإن فعل أجْرَأً عَنْكُ وَإِنْ لَّمْ يُحْرِمْ حَتَ طَلع المَجْرُ ؟؛ كان 


تنبيه : 
قال القاضي رضي الله عنه19): لم يذكر يحيى عن مالك في «الموطأ» الصّبيَ 
يُْرِمُ فراها ل) يجم : وحَكُمُه عنده حَكُمٌ العبد سواء . 


(1) بنحوه في النوادر والزيادات: 395/2 نقلاً عن الموازية. 

2( الظاهر أنه سقطت ها هنا فقرة بسبب انتقال نظر التاسخ وهي كما في الاستذكار: ٠‏ ... مئها بعد غروب 
الشمس قبل الإمام فلا شيء عليه . وعند مالك: أن من دفع من عرفة قبل. ..2. 

(3) في الأم: 548/3 (ط. فوزي). 

(4) في الأصل: «يدفع» والمثبت من الاستذكار. 

(5) فى الأصل : «أهدى» والمثيت من الاستذكار. 

(6) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكار» والنقول منه على الترتيب التالي: 45/13 46: 42 44: 
7 

(7) في الموطأ (1158) رواية يحبى 

)8( «من» زيادة من الاستذكار والموطأ. 

(9) «من» زيادة من الاستذكار والموطأ. 

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


وقوف من فاته الحج بعرّفة 013 

واختلف العلماء في المراهق والعبد يُُحْرِمَانِ بالحج» ثمّ يحتلم هذاء ويُعتَقٌ هذا 
قبل الوقوف بِعَرّفة؟ 

فقال مالك وأصحائه(1): لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذينء» ولا لأحد), 
ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما(”) حجّهما ذلك عن حَجّةٍ الإسلام. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه!*): إذا أحرم الصَّبِئٌ والعبدٌ بالحجّ» فبلغ الصَّبِنٌ وغتق 
العبدُ قبل الوقوف بعرّقة» أنّهما يستأنفان الإحرام ويجزيهما عن حَجّة الإسلام؛ وعلى 
العبد دَمٌ لتَركه الميقات» وليس على الصَّبيُ دَمْ. 

وقال الشافعت("): إذا أحرم الصّبىُء ثم بلغ قبل الوقوف بعَرَقة» فوقف بها 
رمه أجزأه عن حَجَّة الإسلام» وكذلك العبدٌ إذا 0 تن أعنق قبل الوقوف 
بِعَرَفَة» فوقف بها مُحْرماً أجزأه عن حَجَة الإسلام ولم د مد 
منهما. 

وقد قال بهذه الأقوال الثّلائة جماعة المسلمين وجملة فقهاء التابعين0©) 

حُجَةُ مالك: أنّ الله عرّ وجل كلّف من دخل الحم أو العمرة» فإتمامّه حَجه 

الي : كان 1 فرضاء لقوله: ا وَْيَماكلَجَ لبر يَؤ(7) ومن رفض إحرامه لم يتم حجه 


ولا عمرته. 
واتلفوا في جماعة أهل الموسم يخطتون العَدَدَ فيقفون بعَرَفة في غير يوم عَرَّفة 
على ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: إن وقفوا قبل لم يجزهم» وإن وقفوا بعد أجزأهم. 
والثاتي: أنه يجزيهم بعد ولا يجزيهم قبل» وهو قول مالك(8) , 


انظر النوادر والزيادات: 360/2» والتفريع: 354/1. 


0 

(2) في الاستذكار: «. . . وأصحابه: برفض تجديد الإحرام». 

(3) في الأصل: «ولا يجزيه» والمثبت من الاستذكار. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 164/2» والمبسوط: 173/4. 

(5) في الأم: 322/3 (ط. فوزي). 

(6) الذي فى الاستذكار: «جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين». 

(7) البقرة: 196. 

(5) الذي في الاستذكار: «والثّاني: أنه يجزيهم الوقوف قبل وبعدٌ على حسب اجتهادهم» بدون نسبة هذا 


القول إلى الإمام مالك . 


434 كتابث الجح 


قال بعضهم(): يجزيهم قبل وبعدُ قياساً على القَبْلةِ» وأبو ثور وداود(© لا 
يجيزان الوقوف لا بعدٌ ولا قبل. 


وروى يحي( عن ابن القاسم؛ قال: إذا أخطأ أهل الموسمء فكان وقوفهم 
يومهم ذلك أو بعده.ء وينحرون من العّد ويعملون بافي عمل الح ولا يتركون 
الوقوف بعَرّفة من أجل أنه يوم النحرء ولا ينقصون من رَمْي الجمار الثلائة الأيّام 
بعد يوم التحرء ويجعلون يوم النحر للغد بعد وقوفهم» ويكون حالهم في شأنهه7©) 
0 

قال227: فإذا أخطأوا فقّدّموا الوقوف بعرّقة يوم التّروية» أعادوا الوقوف من العَّدِ 
من يوم عرفة بعينه(2)7 ولم يجزهم الوقوف يوم التّروية» وبه قال سحنون. 


واختلف(2) قولٌ ابن القاسم فيمن وقف يوم التّروية» وكذلك قال يحيى بن 
عمر(”): اختلف قول سحئون أيضاً فيها. 

قال" القاضى رضى الله عنه(19): نما هذا في جماعة أهل الموسم وأهل البلد 
يَغْلَطون في الهلال» وأما المنفردُ فلا مدخلّ له فى هذا الباب» وإذا أخطأ المنفردٌ في 


(1) اجتهد المؤلف - والله أعلم - في اختصار هذه الأقوال» فحصل نوع من التّداخل الذي اضطريت معه 
نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ولذا رَأيِنَا من المستحسن إثبات نص ابن عبد البرّ كما في الاستذكار: 
3 ووالثالث: أنه لا يجزيهم الوقوف قبل ولا بعدُ. وروي عن عطاء والحسن أنّه يجزيهم قبل 
وبعدء وبه قال أبو حنيفة . واختلف أصحاب الشافعيّ» فبعضهم قال: يجزيهم بعد ولا يجزيهم قبلٌ» 
قياساً على الأسير تلتبس عليه الشهور فيصوم رمضان؛ فيجزيه بعد ولا يجزيه قبلّ» وهو قول مالك. 
وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يجزيهم قبل. ..2. 

(2) في الأصل: «وأبو داود» والمثبت من الاستذكار. 

(3) في سماعه من ابن القاسم من كتاب الصلاة في العتبيّة» عن البيان والتحصيل: 54/4. 

(4) فى العتبية: «إلا بعد). 

(5) في الأصل: «شأنه؟ وفي الاستذكار: «ميقاتهم»» والمثبت من العتبية. 

(6) القائل هنا هو ابن القاسم. 

(7) في الاستذكار والعتبية : «نفسه». 

(8) القائل هنا هو سحنون كما في الاستذكار. 

(9) هو أبو زكريا الكناني» من كبار فقهاء المالكية» ولد بالأندلسء وتوفي في تونس اسنة 289 ه. 
انظرترتيب المدارك: 357/4 وجمهرة تراجم فقهاء المالكية لقاسم سعد: 1356/3. 

(10) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


الَيْرُ في الدَّفْمَة 435 
أيَام العيد(") لزمه إذا لم يُدرِك الوقوف بعرّفة من ليلة النْحر ما يلزم من فاته الحج» 
واجتهادٌه في ذلك كلّه اجتهاة. 

وأمًا الجماعة فاجتهادهم سائغ» والحرج عنهم ساقطء لقوله يل «أضحاكم 
حين تُضَحُونء وفطركم حين تُفْطِوُونَ»(2) فأجاز للجميع اجتهادهم.. 

واحتجّ الشافعت() في إسقاط تجديد النية بأنّه جائرٌ لكلّ من تَوَى بإهلاله 
الإحرام أنْ يضمّه*) إلى ما شاء من حجّ أو عمرة؛ لأنَ الرّسول كلخ أمر أصحابه 
الحيلى بالبعة أن فسكومافي مزه ويقول على الى طويين :" ا إعلالنا كإ مول 
البح ينه90) يريد أن إهلالهما على إهلاله كائنآ ما كان» فَدَّلَ على أنْ النيّهَ في الإحرام 
ليست كالئيّة في الصّلاة. 


السَيرٌ في الدّفعة77) 


الحديث(8) : 

قال(9): «كان يسيئ العنّقَّء فإذا وَجَدَ فُرْجَةَ. ..». 

قال القاضي: هكذا قال يحيى: ١‏ فْجَة) وتابعه جماعة منهم: أبو مصعب09) 
ا ير 

وقالت طائفة منهم: ابن وَهْبٍ وابن القاسه(1) والقَحْتِيَ(2): «فإذًَا وَجَدَ فَجوة 
نَصنّ» . 


)1( الذي في الاستذكار: «. .. أخطأ العدد في أيام العشر؛ وهو أسلدٌ. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (7304)» وأبو داود (2324) عن أبي هريرة» وانظر إرواء الغليل (905). 
(3) في الأم: 315/3 (ط. فوزي). 

)4( في الاستذكار: (يصرفه). 

(5) فى الاستذكار: «أهللنا بإهلال كإهلال؟ . 

)6( أخرجه الشافعيّ في الأم؛ والبخاري (1558» 1559).: ومسلم (122121250). 

(7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 66/13 2467 71)» وانظر التمهيد: 201/22 203. 
(8) الذي رواه مالك في الموطأ (1164) رواية يحبى. 

(9) القائل هو أسامة بن زيد. 

(10) في موطئه (1351)؛ والشافعي في السئن المأثورة 371/1 (500). 

(11) كما تلخيص القاسي لرواية ابن القاسم (473). 

(12) كما في مسئد الموطأ للجوهري (771)» وسئن أبي داود (1923). 


0436 اجالع 
والفاكة والقخرة سوا فن اللخ 
وليس في الحديث أكثر من معرفة كيفية السّير في الدّفع من عَرَفَة إلى المزدلفة» 
وهو شيءٌ يجب الوقوفٌ عليه وامتثاله على أيمّة الحاجّ فيمن7) دونهم؛ لأنّ في 
استعجال السّير إلى المزدلفة استعجال الصّلاة» ومعلومٌ أن المغرب لا تصلى تلك 
الليلة إل مع العشاء بالمزدلفة» وتلك: تتا" فكب الأللك علن حفنيت: نا قعل 
رسول الله يِه فمن قَصَّرَ عن ذلك أو زاد(2)» فقد أساء إن كان عالماً بذلك . 
نكتة لغوية : 


قال): وأصل النَّصّ في اللغة: الدّفع» يقال منه: نصّت الدَابَةٌ في سيرها(). 
وقال أبو عَبَيْدا"): النّصٌّ التّحريكٌ0©) الذي يُسْتَخْرَجّ به( من الدّابةٍ أقصى 
وها 
وأمًا النصّ في الشريعة: فللفقهاء في العبارة عنه تنازع ليس هذا موضع ذكره. 
ما جاء في التحر في الحخ 
الأحاديث(28) : 


قال القاضي 7" : هذ7901) حديثٌ مرسلٌ(17) ويستند عن النْبيَ كلمن حديث عل (12), 


اعم 
0 


في الأصل: «نية الحاجّ فيمن» والمثبت من الاستذكار. 

الأصل غير ظاهرء ويمكن أن تقرأ: «وأبى» والمثبت من الاستذكار. 

القائل هنا هو ابن عيد البرّ. 

انظر مختصر العين للزبيدي: 173/1» والاقتضاب لليفرني: 439/1. 

في غريب الحديث: 178/3. ا 

في الأصل : «التحرك» والمثبت من الاستذكار وغريب الحديث . 

«به» زيادة من الاستذكار وغريب الحديث. 

الواردة في الموطأ (1166؛ 1167 1168) رواية يحيى. 

هذه الفقرة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 74/13. 

(10) أي الحديث رقم (1166) من موطأ يحبى. 

(11) قوله: «مرسل» زيادة من ابن العربي؛ وكان الأولى أن يقول: «بلاغ». 

(12) أسنده ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 425/24 426 من طريق الحميدي» ولم نجده في 
مسنده» والحديث رواه أحمد: 1 وأبو داود (1922)» والترمذي (885).» وابن ماجه (3010)» 
وابن خزيمة (22837 9 وقال الترمذي: «حديث علي حسن صحيح». 


ا ااا ااا ا ا ا تخ 
دم انا د د ف4- من 


اي 
ايحا ساي ساي ساي سا سساليءءة سايءة ‏ سي 


امسلل 
ف 


ما جاء ف في الدّحْرٍ في الحجّ 017 


وجابر( 1 ورواه الحميديٍ”"). 


الفصل الأول (3) 
في ذكر الفوائد 
أمَا قولها(*): «مَدَحَلَ علينا يَوْمَ الَّحْرٍ بلخمه بَقَّرِ. . .» الحديث. 


فيه من الفقه: أن رسول الله يل تحر عن أزواجه الهّذي الذي نحره عن نفسه؛ 
لأنّه محفوظ عنه من وجوه صححًاح © . 
وفيه: عرض العالم على من هو أعلم منه بما عنده(©) ليعرف قوله فيه. 
وفيه2): أنّ أهل الدّين(2) إذا سمعوا الصّادق2”7) صدّقوه وفرحوا به9"). 


وفيه: جوازٌ نحر البقرء ومن أهل العلّم من كره ذلك» لقول الله تعالى في 
البقرة : 9# هد حوها وما كَادوا. # الآية110)., 
قال القاضي(2)'2: والّذي عليه الجمهور أَنْ البقرة يجوز فيها الذبح يدليل 


القرآن» والتحر بالسّئّة. وأمًا الإبل فشر ولا تُذبّح» والغنم تذبح ولا تنحرء وسيأتي 
ذكّدها في «كتاب الذبائح» إن شاء الله . 


)1( في الاستذكار: اوقد ذكرنا طرقه في التمهيد» ولعلّ لفظ #الحميدي؟ سبق قلم من النساخ . 

)2( أسنده ابن عبد البر في التمهيد: 426/24 من طريق النسائي» وهو في السئن الكبرى (4133)»: وأصل 
الحديث في صحيح مسلم (1218). 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 79-78/13. 

(4) في الأصل: «قوله؛ والمثبت من الاستذكار. وانظر قول أم المؤمنين عائشة في الموطأ (1167) رواية 
يحيى . 

(5) في الاستذكار بزيادة: «متواترة». 

(6) أي من !لعلم. 

(7) «وفيه» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(8) في الاستذكار: «أهل الذنيا». 

(9) في الأصل: #العارف» والمثبت من الاستذكار. 

(10) في الاستذكار: «وصدقوه فرحوا به». 

(11) البقرة: 71. 

(12) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 


438 كاب انسح 
العمل فى التّحر() 


مالك(2), عن جعفر بن محمّدء عن محمدء عن () علي ؛ أن رسول الله يكل 


نحر بعض هَذيهِ ونحر بعضه غيدةٌ. 

هكذا قال يحبى عن مالك في هذا الباب» وتابعه القَعْئَبِنَ)» ورواه ابن 
القاسم(0) .وابن. يُكيّرا): قالوا “فيه عن. جعفربين 'متحمدء. عن. أبيه». عن جاير(©, 
وأرسله ابنْ وَهَبْ أيضا عن جعفر بن محمد» عن أبيه» ولم يقل عن جابر80. 

فيه من الفقه: أنْ يتولّى الرّجُل نحرّ هدي بيده وذلك مستحتبٌ عند أهل العلم 
لفعل رسول الله كلخ ذلك7) بيدهء ولأنّها قُربةٌ إلى الله» وجائز أن ينحر الهدي 
والضحايا غير صاحبها. 

واختلف العلماء فيمن دُبحت أَُضحيَّئه بغير إذنه : 

فقال مالك: إِنّها لا تجزىء عن الذابح» وسواء نوى ذبحها!19) عن نفسه أو عن 
صاحبهاء وعليه ضمانها. 

ورَوَى ابن عبد الحَكم عنه؛ أنّ الذابح إذا كان مثل الولد(1) أو بعض العيال 
فأرجو أن يجزىء. 

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلكء, إلا أنَّ ابن القاسم قال عنه(2'): تجزىء في 
الولد وبعض العيال(*')2. 


(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 94/13 2,95 97 98, 101-100. 
(2) في الموطأ (1169) رواية يحيى. 

(3) في الأصل: «بن» وهو تصحيف؛ والمثبت من الموطأ. 

(4) كما في مسند الموطأ للجوهري (312). 

(5) كما في ملخّص القابسيّ لموطأ ابن القاسم (145). 

)6( الموطأ رواية ابن يكير لوحة 1/34 نسخة الظاهرية مجموع رقم 43. 

(7) انظر الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطنى: 102. 

(5) انظر هذه الرواية في تفسير الموطأ للقنازعى الورقة 247. 

(9) «لذلك» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(10) في الأصل : «ذابحها؛ والمثبت من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «الوالد» والمثبت من الاستذكار. 

(12) أي عن الإمام مالك ؛ ولفظ «عنه؛ من الاستذكار؛ لأنْ الوارد في الأصل: «عليه؛ وهو تصحيف. 
(13) انظر رواية ابن القاسم في التوادر والزيادات: 330/4. 


العَمَلُ في الدّخر 439 


وقال الثّوري: يجزىء عن صاحبه('). 

وكذلك قول مالك(2) ؤ في المعتمرين20) إذا ذبح أحدّهما شاة صاحبه عن نفسه» 
ضمتها ولم يجزه ذبح شاته . 

وأمّا التحر قائمكء فقد قيل في معنى قوله: 2 عياف 414 يمن : قياما واختار 
العلماء نحرها رقوداً لقوله : « هَإِدًا وبحت جْنُويبًا فَكُلُوأ ئها (2) والوجوبا: السّقوط إلى 

وقال التّوريَّ: إن شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة. 

وقال مالك*): لا يجوز لأحد أن يحلِقّ رأسَه حبّى يَنْحرَ هدي ولا ينبغي لأحد 

أن ينْحَرَ قبل الفجر يوم الشرة وإنّما الفجل كلتوية النّحر : الدَبْحٌ ول التّيابء 

وإلقَاءِ التَّعَثْء والحلاق» ولا يكون شيءٌ من ذلك قبل يوم النَّحْر. 

هذا لا خلاف فيه ؛ لآ حجمرة الغقنة إنما تامعن معن :نوم اللحر: 

الحلاق7) 


الأحاديث80) : 


قال القاضي : ليس فيه" ذْكُْرُ الموضع الذي قال فيه رسول الله يكل 
هذا القول» وهمو محفوظ من حديث ايبن فقا 1190 وأبي سعيد(11), وأني 


(1) كذا بالأصلء والظاهر أنه سقطت هنا جملاً بسبب انتقال نظر الناسخ» والذي في الاستذكار: «وقال 
الثوري: إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ويضمن الذابح. وقال الشافعيَّ: تجزىء عن صاحبها ويضمن 
الذابح النقصان» . 

)2( فيما رواه عنه ابن عبد الحَكم. 

(3) فى الأصل: «المعتمر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) الحج: 36. 

.36 الحج:‎ (5١ 

(6) في الموطأ (1172) رواية يحيى. 

7 هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 73 -112. 

(8) الواردة في الموطا (1173 - إلى. 1177) رواية يحيى . 

)9( أي في حديث ابن عمر في الموطأ (1173) رواية يحيى. 

)010 أرقذه ابن هشام في السيرة: 334/3 عن ابن إسحاق؛ كما أخرجه أحمد (3311)» وابن أبي شيبة: 
4 453 وأبو يعلى (2718). 

(11) أخرجه أحمد (11149): وأبو يعلى (1368): وذكره الهيثمي في المجمع: 262/3 ونسبه إلى > 
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كتاب الحجّ 


هريرة2"7؛ والمِسور()؛ أنّ رسول الله يكل قال ذلك يوم الحُدَيْبيّة . 


وأجمع المسلمون على أن(" النساء لا يحلقن» وأنّ سُنْتهنّ التقصير»ء وقد ثبت 


واختلف الفقهاء هل الجلاق نُسّك يجب على الحاجّ والمعتمر أم لا؟ 


التقصير» ويجب على كل من فاته الحج أو أحصر بعدرٌ أو مرض(5). وهو قول 
جماعة الفقهاء» إلا في المُخْصّر بعدُرّ هل هو من الدحَك©) أم لا؟ وقد اختلفوا في 
ذلك؟ 


فقال أبو حنيفة77): المُحْصّرُ ليس عليه حلاقٌ ولا تقصير. 

وقال أبو يوسف: يُقصّرء وإن لم يُقصّر فلا شيء عليه9©). 

واختلف قول الشافعيّ» هل الجلاقٌ من النّسُّكِ أو ليس من امَك على قولين: 
أحدهما: الجلاقٌ من النُسّك9). 

والآخر: الحلاقٌ من الإحلال؛ لأنّه ممنوع منه بالإحرام9'). 

ومن جعل الجلاق نُسّكاً أوجبّ عليه دماً. 


المصدرين السابقين وقال: «وفيه أبو إبراهيم الأنصاريء جَهَلَهُ أبو حاتم وبقية رجاله رجال 
١‏ :1 

أخر جه البخاري (1728)) ومسلم (1302). 

في الأصل: «والمشهور» وهو تصحيف. والمثبت من الاستذكارء وحديث المِسُوّر أخرجه البخاري 
مطولاً (2731. 2732). 

«أنَّ» زبادة من الاستذكار. 

وهو الذي صبّحه المؤلف في عارضة الأحوذي: 146/4. 

قاله مالك بنحوه في المدونة: 327/1 في كتاب الحج الثاني . 

في الأصل: «النساء؛ وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار. 

انظر كتاب الأصل: 2 ومختصر اختلاف العلماء: 190/2 ومختصر الطحاوي: 72. 

انظر قول أبي يوسف في مختصر اختلاف العلماء: 190/2 وذكر صاحب المختصر أن ابن أبي عمران 
حكى عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف في نوادره: أن عليه أن يحلق ويقصّرء لابدَ له من ذلك . 
يئاب على فعله» ويحصل التحَلْل به انظر الأم: 3 (ط. فوزي) والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 342/4. 


(10) فالحلاق في هذه الحالة استباحة محظور؛ لأنَ ما كان محرّماً بالإحرام لا يكون تُسُكاًء كالطيب 


واللباس. انظر البيان في مذهب الشافعي: 342/4. والحاوي الكبير: 161/4. 


الجلاقٌ ْ 441 

واختلف قول مالك فيمن أفاض قبل أن يَحْلق؟ فذكر ابن عبد الحكم('2 قال: 
ومن أفاض قبل أن يَخْلق. فليَْلق ثم ليْفض ولا شيء عليه» وقد قال: يَحْلِق وينحر 
ولا شىء عليه» قال: والأوّل أحبّ إلينا. 


وقال ابن حبيب: يعيدٌ الإفاضة. 

ل ل 

وأمَا قول مالك27): «التَّمَّتُ: حِلاقُ الشّعْرِ ولْبْنُ الْحُْفت(© وما يَنْبَعْ ذَلِكَ» فهو 
كما قال: لا خلاف في ذلك . 

وشْل مَالِك0) عَنْ رَجُلٍ ثبي حَلقَ َأْسِهِ فِي الْحَجٌ» عن ل رنقضة امف 
بمكة؟ قَالَ: ذَلِكَ وَاسعْ وَالحِلاَقُ بمنى أَحَتُ إل" وكا سنوت ذلفه ايكون علق 
رأسه في حَجه حيث ينحر هَذِيه ذلك قن لزي وهو مَنْحَرُ الحاج عند الجميع من 
الجماهير!”). وأجازه بمكة. كما يجوز النَّحْرُ بمكة لمن لم ينحر به بمنىء؛ لأن الهَذْيَ 
إذا بلغ مكّة فقد بلغ محلّه. 
وقول مالك7): «الأمْرُ المُجْتَمَعْ عَلَيْهِ الّذي لا اختلآفَ فيه عِنْدَنَاء أنَّ أحداً لا 


كلق رامن وَلَهَ يَأَخْدُ مِنْ شَّعْرِهِ حَنَى يَنْحَرَ هَذيا إِنْ كَانَ مَعَتُ وَلَآ يحل من شَيْءٍ 
و7 حتّى يَحِلَّ يمنى يوم الكخْرء وذلك أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال : « ولا غَلمُوا مموسَك حي يل 


مد يدي 9 , 

واختلف العلماء فيمن حلقٌ قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي؟ 

فقال مالك: إذا حَلَقَ قبل أن يرميّ فعليه دمٌ2. وإن حَلقَ قبل أن ينحرٌ فلا 
ع0 
1 
2 


3 
4 


)1( في المختصر كما في النوادر والزيادات: 2/. 

)2( فى الموطأ (1175) رواية بحيين. 

(3) كذا بالأصل وفي الاستذكار والموطأ: «الثّياب» وهو الصّحيح. 

(4) فى الموطأ (1176) رواية يحيى. 

(5١‏ أي جمهرر العلماء» وهذا اللفظ من إضافات المؤلّف على : نصنّ ابن عبد البرّء 
)6( في الموطأ (1177) رواية يحيى. 

)7( في الاستذكار والموطأ بزيادة: «عليه؟. 

(8) البقرة: 196. 

)9 من الفا 0 اي 

(10) قاله مااك في المدونة: 418/2 في رسم في دخول مكة. 


7 


0442 كنات تدع 


قال الشافعيع(): إذا حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحرء فلا شيء عليه . 

وقال أبو حنيفة(2) والثورئت7*): إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دمٌّ» وإن 
كان قارناً فعليه دمان(5) . 

التقصير 6©7) 

الأحاديث(”7 

50 ال أن القضير بالأسداة لبن عو 0 

وأجمعوا أنّ سّنَّةَ المرأ ة التقصيرُ لا الحلاق؟ لأنه قد رُويَ7) عن النبي كَلِة؛ أنه 
قال ل تصلق المراء بر ابي »10 

قال الس تحلق زاسها عثلة م . 

ورأى القاسم الأخذ بِالجَلَمَيْنِ(7") للتقصير(2')؛ لأنّه المعروف في التقصيرء 
كما أن المعروف في الحلاقٍ الحَلّقُ بالموسى في الحجمٌّ. وكان مالك يقول: الحَلْقُ في 
غير الحجّ بالموسى مُثْلَهٌ 


ع 00 ف 5 04 م 
وفي أخذ ابن عمر(*') من لحيته في الحجّ دليلٌ على جواز الأخذ من اللْحية في 


(1) في الأمَّ: 546/3 (ط. فوزي) بنحوه. 

(2) وهو قول ابن القاسم من المالكية كما في النوادر والزيادات: 413/2. َ 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 181/2. ومختصر الطحاوي: 71: وشرح معاني الاثار: 238/2. 

(4) نسبة هذا القول إلى سفيان الثوري فيها نظرء وقد تابع ابن العربي ‏ ضائحب الاصل المنقول منه وهو أي 

عبد البر في هذا الوهم ؛ مع أن ابن عبد البرّ ذكر الصَواب في باب جامع الحج من الاستذكار: 

323/13 334 لكر اراق الور من لق ل أن يذبح لا شيء عليه. 

) نسب الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 181/2 إلى الثوري القول بأنّه ليس عليه إلآ دم القران. 

) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 115/13 117. 

7 الواردة في الموطأ (1178 - إلى - 1185) رواية يحيى. 

( في الأصل : «أبو القاسم» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار والموطأء وللفصرح جو القاسم يزربعمة, 

) في الاستذكار: «وقد روى الحسن». 

0) لم نقف. على رواية الحسنء وإنّما وقفنا على حديث علي الذي رواه الترمذي (914).» والنسائي: 
8 وانظر نصب الراية: 95/3 96» والسلسلة الضعيفة (678). 

(11) الجلمين: المقّصينء انظر الاقتضاب: 1/ 444. 

(12) في الاصل: «وقال ابن القاسم الأخذ بالجلم» والعبارة مصحّفة» والمثبت من الاستذكارء ورأي 
القاسم بن محمد رواه مالك في الموطأ (1180) رواية يحيى. 

(13) رواه مالك في الموطأ (1170) رواية يحيى. 


التقصير 0 1443 


غير الحجح؛ لأنّه لو كان ذلك غير جائز في سائر الرّمان ما جاز ذ في الحجحّء وقد روي 
عن علي ؛ أنّه كان يأخذ من لحيته ممّا يلي وجهه(). وعن أبي هريرة؛ أنه كان يأخذ 
من اللحية ما فضل من القبضة27)» وقال قتادة(7): ما(" كانوا يأخذون من طولها في 
الحججح والعمرة(22» وكانوا يأخذون من العارض292)., كل هذا في «كتاب ابن أبي شي 


التلبيد(”) 
الأحاديث(4): 


قد روى في هذا الحديث(2): «لا تسيو تشبهوا» بضم التاء وفتحهاء وهو الصحيحء 
فمخ ووق > لا تشتوواة آراد 1 لذ تعتيو) علينا فتعملون أعمالاً تُشبه(19) التَلبيد(17) 
الذي من سُنَّةِ فاعله أن يحلقٌ . 1 

قال(2)12: والتَلْبِيدٌُ سْئَة الحَلْقِء وذلك أنه من لبد رأسة بالخطمث(03) وما أشبه 
ذلك ممّا(*') يمنع وصول الدّواب”7') إلى أصول الشّعر وقاية لنفسه09). 


(1) رواه ابن أبى شيبة (25480). 

(2) رواه ابن أبي شيبة (25481). 

(3) في مصنف ابن أبي شيبة (25487): «عن قتادة» قال جابر». 

(4) زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (25487). 

6) روي هذا عن النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة (25490). 

7 هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 121-119/13. 

8) رقم (1184. 1185) من الموطأ رواية يحيى. 

الوارد نى الباب حديث واحد (1184) رواية يحيى. 

0) في الأصل: الا تشبه؛ وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

1) يقول ابن حبيب في تفلسير غريب الموطأ: 1 اتفسير التّلبيد: أن يجعل الصَّمْعْ في الغاسول» ثم 

يُلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم؛» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 2/2 والمشارق لعياض: 

.7/1 

(12) القائل هنا هو أبو عمر بن عبد البرّ. 

(13) هو عبارة عن نبات من الفصيلة الخُبَازيّة: يُدَقُ ورقُه يابساًء ويجعل غِسْلاً للرّأس. انظر تهذيب 
الصحاح: 731/2» والمعجم الوسيط مادة #خطم؛». 

(14) في الأصل: «وبما» والمثبت من الاستذكار. 

(15) في الاستذكار: «التراب». 

(16) «وقاية لنفسه» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 


0 
قى 
مب لج ل ل ا م 
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ومع قوله(): ولا تستهوا بالتبيد» آي لآ تفعلوا أفعالا حكفها حك 
التَلَببا فى الحَمّص (2) َالضف ونحو ذلك» 00 تقصرون ولا تحلقون وتقولون: لم 


الصَلاةٌ فى الكعبة*) 


الاسناد: 


هكذا رواه0©) جماعة عن مالك( انتهوا فيه إلى قوله: «ثم ضَلن» وزاة ابن 
القاسه(*): «وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة(9) أذرُع» . 


وفي الحديث: رواية الصاحب عن الصّاحب. 
الفقه : 


واختلف العلماء فى الصّلاة فى الكعبة الفريضة والنافلة190): 


)01 أي قول عمر في حديث الموطأ (1184) رواية يحبي. 
(2) العَفْصُ: لي خصلات الشّْر بعضه على بعض وَضَفْرُه ثم يرسّلُ. انظر: مشارق الأنوار: 100/1» 
والاقتضاب: 1/ 445. 
(3) في الأصل: «لما؛ والمثبت من الاستذكار. 
(4) ترجمة هذا الباب كما فى الموطأ: «الصّلاةٌ فى البيت وقصر الصّلاة وتعجيل الحُطبة بعرفة؛ إلآّ أن 
المؤلف: فصل عنوان الباب الواحد إلى عنوانين» والباب كله مقتبسنٌ من الاستذكار: 122/13 2.123 
5- 126. 
( التي رواها مالك في الموطأ (1186: 1187) رواية يحيى. 
(6) أي الحديث رقم (1186) من موطأ يحيى 
) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (1328), وسودد بن سعيد (1206) ط. ع ٠‏ والشافعي في 
مسنده: 6328 وإسحاق الطبّاع كما عند أحمد: 2 وإسماعيل بن نيت كما عند 
البخار505)» والقعنبيَ كما عند الجوهري في مسند الموطأ (665)» وابن 0 
شرح معاني الآثار: 398/1» وابن بكير كما عند البيهقي: 327/2. 
(8) كما في تلخيص القابسي لروايته (226). 
(9) في ملخص القابسيّ: «نحواً من ثلاثة؛. 
(10) «والنافاة؛ ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 


الصّلاة في الكعبة | 045 


فقال هالك():. له يضلى :فيه الفذفن. “ول الوثر بولا .ركعنا: الفنجر. ولا 
الطواف. : 

واخجلف قوله وقول ال 0 الفريضة» فالأشهر 
عندهم أنه يعيد في الوقت(2). 

وقال الشاة فعي(") وأبو حنيفة والثوريّ: يصلي فيها الفريضة والتّافلة . 

قال الشَّافعِيَ: إن صلّى في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاثه 
جائزة» وإن طآن تواة الباب والباب مفتوح فصلاتّه باطلةٌ(©)؛ لأنّه لم يستقبل شيئاً 
منهاء ومن صلَّى على ظهرها فصلاته باطلة؛ لأنّه لم يستقبل شيعا منها. 

وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهرها لا شيء عليه" . 

واختلف أهل الظاهر)فيمن صلَى في الكعبة» فقال بعضهم: صلاته جائزة؛ 
لأنه قد استقبل بعضها. 

وقال بعضهم: لا صلاة له؛ لأنّه قد استدبر بعضهاء وقد نهى عن ذلك حين 
أمرنا أن نستقبلهاء واحتجّ بقول ابن عبّاس حين أمر النّاس أن يصلُوا إلى الكعبة ولم 
يُؤمروا أن يصلوا فيها0©. 


(1) في المدونة: 91/1 في الصّلاة في المواضع التي نَكْرَهُ فيها الصّلاة. 

(2) قاله مالك في المدونة: 291/1 شي ا السجبوحة تان احراكيا زالزيااةة 1/:» وذكر ابن 
أبي زيد القيرواني أيضاً: 1 عن أصبَّغْ أنه قال: «ومن صلى فيها عامداً أعاد أبدً». وكذلك رواه 
ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك» وقال ابن حبيب: «ومن صلى فوق الكعبة أو داخلها فريضة 
أعاد أبداء في العمد والجهل» ولا يُصلّي فوق ظهرها نافلة» وهو كمصلٌ إلى غير قبلة» عن النوادر 
والزيادات: 220/1 -221. 

(3) في الأم: 223/2 (ط. فوزي). 

(4) انظر الأم: 223/2 224 (ط. فوزي)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي: 137/2. 

(5) في الاستذكار: «عند». 

(6) عبارة الشافعي في الأمَّ: «ولو استقبل بابهاء فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه» . 

(7) انظر المبسوط: 207/1,. 79/2. 

(8) انظر المحلى لابن حزم: 80/4, ورسالة في مسائل داود الظاهري للشطي: 10. 

(9) أورده صاحب مختصر اختلاف العلماء: 234/1» وابن تيمية في شرح العمدة: 498/4. 
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تعجيل الصلاة بعرَّفَة وتعجيل الوقوف بها("') 


الحديث(2) : 
الإسناد : 


قال القاضي: هذا الحديث يخرج من(" المُسْئّد(2)4 لقول ابن عمر للحجّاج : 
الرّوَاحَ هذه السّاعة إن كنت تريدٌ السّنّةَ. 


الفصل الثانى(5 
فى الفوائد 

وفيه فقه" وأدب كثير» وعلمٌ كبيرٌ من علوم الحَجّ: 

فمن ذلك: إقامةٌ الحججّ إلى 0©) الخلفاء ومن جَعلوا ذلك إليه وأمّروه0© عليه. 
أعلم منه بالكتاب والسّئَّة وطريق(2) الفقه. 

وفيه: الصّلاة خلف الفاجر من السّلاطين . 

ولا خلاف بين العلماء أنّ(9) الح يقيمه السّلطان9') للنّاس» ويستخلفٌ 
عليه من يُقِيمُه لهم على شرائعه وسِيّنه. فيصلون خَلْف الإمام برّاً كان أو فاجراً أو 


(1) هذه الترجمة هي جزء من ترجمة الباب السابق مع اختلاف في الألفاظء وقد قلد المؤلف فيها ابن 
عبد البرٌ في الاستذكار: 128/13» والباب بأكمله مقتبس منه: 2129/13 131 2.138 2.141 
وانظر التمهيد: 7/10. 

(2) وق (1187) من الموطا رواية يحبى, 

(3) في التمهيد: «في» وهي أسدٌ. 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ الورقة 249: «وهذا الحديث يدخل في المسندات من الأحاديث». 

)5( كأنّ المؤلف - رحمه الله - اعتبر الباب السابق فصلا أوّلاً. 

(6) في الأصل: «أن» والمثبت من الاستذكار. 

(7) في الأصل: «وأقروه» والمثبت من الاستذكار. 

(8) في الاستذكار: «وطرق». 

(9) جملة: «ولا خلاف بين العلماء أنْ؛ ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من الاستذكار حبّى يلتثم 
الكلام ويستقيم . 

(10) في الأصل: «السلاطين» والمثبت من الاستذكار. 


تعجيل الصّلاة بعرفة وكعجيل الوقوف بها 047 


وفيه: أن الرَجُل الفاضل لا يؤخذ(') عليه في مشيه إلى السّلطان الجائر فيها 
يحتاج إليه . 


وفيه: أن رواح الإمام من موضع نزوله بعرّقة إلى المسجد حين تزول27) الشمس 
للمع بين الظهر والعصر في المسجد في وقت الظهر سُّنّة» وكذلك فعل رسولُ 
الله عَكه ويلزم ذلك كل من بَعْدَ عن المسجد بعَرّفة أو قُرْبَكُ إلآ أن يكون موضع نزوله 
متّصلاً بالصّفوف» فإِنْ لم يفعل وصلَّى بصلاة الإمام فلا حَرج(0 . 


واختلف العلماء في وقت أذان المؤدّن بِعَرَقَة للّهمر والعصرء وفي جلوس 
الإمام للحُطبة قبلهما: 


فقال مالك: يخطبُ الإمام طويلا» ثم يذ وهو يخطبُ» ثم يصلَيء هذا 
معناه(5) ا لد م يون ١‏ المؤدّنء فيكون فراعُه مع فراغ 
وحَكى عنه(”) ابن نافع أنّه قال: الأذانٌُ ِعَرَفَةَ بعد جلوس الإمام للخُطبة87). 


وقال الشافعيث90): ياعذا النؤدن في الأذان إذا قام الإمام للحُطبة الثّآنية» فيكون 
فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخحُطبة. 


(1) في الاستذكار: «لا نقيصة». 

(2) في التمهيد: «نزول». 

)3( استنبط البوني من هذا الأثر استنباطات لطيفة فقال: «فيه: أن العام يأمر الأميرٌ بالمعروف إذا رجا أن 
يقبله منه. وفيه: : أن العالم يأتي الإمام في أمر يرشده فيه. وفيه: إمامة المفضول على الفاضل . وفيه: 
أن العالم يتكلم بين يدي من هو أعلم منه. وفيه الَّيبْت من الأعلم. وفيه: : تقديم الولد بين يدي والده 
في الأمر بالمعروف. 0 : الغسل لموقف عرفة» شرح الموطأ لوحة 62/أ. 

(4) في الاستذكار: «يؤدْنٌ المؤذن؟ . 

(5) في الأصل: «معنى ذلك» والمثبت من الاستذكار. 

(6) عبارة الإمام مالك في المدونة: 1 في الصلاة بعرفة: «أذان المؤدن 0 عرفة» إذا خطب الإمام 
وفرغ من خطبته؛ وقعد على المئبن فأذن المؤذن» فإذا فرغ من أذانه» أقام» فإذا أقام» نزل الإمام 
فصلى بالناس» فإذا صلى بالنّاسء أذْن أيضاً للعصر وأقام» » ثم صلى العصر أيضاً . 

(7) «عنه» زيادة من الاستذكار. 

(8) انظر البيان والتحصيل: 57/2. 

(9) في الأم: 191-190/2 (ط. فوزي). 
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وقال أبو حنيفة() وأبو يوسف7©): إذا صعدّ الإمامٌ المِنْبِرَ أخذ المؤدّنُ في 
الأذان» كما يفعل في الجمعة0© . 

وسئل مالك: إذا صعد الإمام المِنْبّرَ يوم عَرَفةَ أيجلس قبل أن يخطب؟ قال: 
نعمء ثم يقومٌ فيخطبُ طويلاً» ثم يؤدْنُ المؤدُّنُ وهو يخطبُء ثمّ يصليء ذكرَهُ ابن 
وهب عن مالك(4)» وقال(05): يخطت خخطبتين ©). 

وأجمع العلماء :أن :سول اله كله إثما على عوفة .ضلذة المسافز 9 صيلاة 
جمعة» ولم يجهر بالقراءة. 

واختلفوا فيمن فاتته الصّلاة يومَ عرَفة مع الإمام» هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ 

فقال مالك: له أنْ يجمع بين الظهر والعصر إذا فاته ذلك مع الإمامء وكذلك 

000006 لا يم عن بجي معن جه خا بل ااانا 

واختلف العلماء ء في الأذان للجمع بين الصّلاتين بعرَفة : 

فقال مالك(8): يَصَلَيهِمًا باذانين وإقامتين. 

وقال الشافعيَ0) وأبو حنيفة19) وأصحابه والطبريّ: يَجمعْ بينهما بأذان واحد 


)0( طن وختصر الطحاري 3. 


(3) الذي في الاستذكار : 7 . الأذان» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطبء ثم ينزل ويقيم المؤذن 
للصلاة؟. 
(4) انظر المدوّنة: 320/1 في القراءة وإنشاد الشعر. 


( 
) القائل هنا هو الإمام مالك . 
(6) انظر المنتقى: 36/3- 37. 
) انظر المبسوط: 08-53/4. 
) في المدونة: 412/2 في الأذان يوم عرفة متى يكون (ط. صادر). وانظر النوادر والزيادات: 
1/. 
(9) في الأم: 192/1 (ط. فوزي). 
(10) انظر مختصر الطحاوي: 64. 


الصلاة بمنىّ يوم التروية والجمعة بمئى وعرفة 449 
وإقامتين إقامة لكل صلاة» وقد رُويَ عن مالك مثله()»: والأوّل أشهر عنهء وهولة) 
تحصيل مذهبه. 1 
وأجمع الفقهاء على أنّ الإمام لو صلَى بِعَرَفَة بغير ُطبة أنّ صلاته جائزة» وأنّه 
5 0 و - 33 و 
يقصرٌ الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب,. ويسرٌ بالقراءة فيهما؛ لانهما ظهرٌ وعصرٌ 
قُصرتا من أجل السَّفّر. 
وأجمعوا أنّ الخُطبة قبل الصّلاة يوم عَرَقَة . 


الصّلاة(”)بمنئ يوم التروية» والجمعة بمنئ وعرفة©) 


مالك(©), عن نافع؛ أن ابن عمر كان يصلّي الظهرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً 
بمنى» ثم يغدو إذا طلعتٍ الشمسُ إلى عَرَفَة . 

قال القاضي9): أمَا صلائه يمنى» فكذلك فعل رسول الله يك( وهي سه 
معمولٌ بها عند الجميع 00 0 عندهم على تاركها إذا شهد عَرَفَة في 
وقتها. 

وأمًا عُدُوُهُ منها إلى عَرَفةَ حين طلوع الشّمس فحسّنٌء وليس في ذلك عند أهل 
العلم حدٌ. 

وأجمع العلماء على أنّه لا يجهرُ الإمام بالقراءة في الصّلاة بعرّقة يوم عرفة. 

وأجمعوا أنَّ الإمام لو صلى يوم عَرَقَة بغير حُطبة أن صلاته جائزة. 

واختلفوا في وجوب الجمعة بعَرّفة ومنى: 

فقال مالك220: لا تجب الجمعةٌ بِعَرّقَة ولا منى أيَام الحم لا على أهل مكة 


(1) انظر التوادر والزّيادات: 489/1. 

(2) في الأصل: «عنده هو» والمثبت من الاستذكار. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 143/13 146. 

(4) في الأصل: «والجمع بمنى ويوم عرفة» والمثبت من الاستذكار والموطا. 
(5) في الموطأ (1188) رواية يحيى. 

(6) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 1 

(7) كما في البخاري (1653)» ومسلم (1309) عن عبد العزيز بن رفيع. 
(8) بنحوه في المدوّنة: 149/1 في ما جاء في جمعة الحاج. 

5 شرح موطأ مالك 4 
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ولا على غيرهمء» إلآ أن يكون إمام عَرَقَة(') فيجمع بعرقة. 

وقالة الشاقي»: لا “تست الجمعة كدف إلا أن كوان بها كن أهلها ارتعون 
رجلٌء فيجوز حينئز20) أن يصلَّي بهم الإمامٌ الجمعة» يعني إن كان من أهلها أو كان 
مكياً. 


قال القاضي(2): وحجّةٌ من قال: لا جمعة بمنى ولا بِعَرّقَة أنّهما ليستا بِِضْرِء 
وَإِنّما الجمعة في الأمصار(*). 

وحَجّة من قال بقول مالك: أنّ أهل مكة لمّا(”! كان عليهم أن يقصروا بِمِنىَ 
وعَرَقَة» كانوا بمنزلة المسافرين» ولا جمعةً على مسافرء لا في يوم النّحر ولا في 
غيره» وهذا إِنّما يخرجٌ على إمام قادم مكّة من غيرها مسافر©). فإن كان من أهلها 
فكما قال عطاء. 


الصلاة بالمزدلفة7”) 

الأحاديث(2) : 

قال القاضي: وأجمعوا أن رسول الله يلل دفع من عَرَفَةَ في حَجّته بعد ما غربتٍ 
الشّمسٌ من يوم عَرَفَة» وأخّر صلاة المغرب لم يصلّها في ذلك الوقت حتّى أتى 
المزدلفة» فصلى فيها المغرب والعشاءء جمع بنيهما بعد ما غاب السَمَقٌ . 

وأجمعوا أن تلك سُنَّة الحاجّ كلهم في تلك المواضع. 

واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصّلاتين: 

58 2 و 0 - 

فقال مالك7): يجمع بينهما ويُؤذن ويُقيم لكل واحدة منهما. 


(1) في الاستذكار: «الإمام من أهل عرفة». 

(2) اكتفى الناسخ بالرمز لهذه الكلمة بحرف «ح» وأثبتناها بناء على ما في الاستذكار. 

(3) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(4) في الاستذكار: «على أهل الأمصار». 

(5) في الأصل: «إن' والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «قادم بمكة من غيرها مسافراً» والمثبت من الاستذكار. 

(7) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 150/13 152. 

(8) في الموطأ (1191: 1192. 1193) رواية يحبى. 

)9 ني التدزية: 1/ في القراءة وإنشاد الشّعْرء وانظر: 64/1 في ما جاء في الأذان والإقامة. ٠‏ 
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وقال التوري : يضليها بإقافة واسدة لذ رفصل بكيها . 

وقال أنوححقيية9) وابويؤشف؟ ضان المفريي: .آذان وإفافة 2 

وقال ابن القاسه(3): قال مالك: لكلّ صلاة أذانٌ وإقامة. 

قال القاضي(*): والحُجّة لمالك؛ أنَّ رسول الله يهِ جعل الصّلاتين بالمزدلفة 
وقتآ(”) واحداً سِنًٌ©) ذلك لهماء وإذا كان وقثهما وقتاً واحداء لم تكن إحداهما أوْلى 
بالأذان والإقامة من صاحبتها ؛ ؛ لأنَ كلّ واحدة منهما تصلي في وقتها. 

وقد أجمعوا أن الصّلاة إذا صنت في جماعة لوقتها أنّ من سُنّتها أنْ يؤذَّن لها 
ويقام. 

وقال بعض علمائنا(7): العجبٌُ من مالك فى هذا الباب إِذْ أخدّ بحديث ابن 
مسعود(”) ولم يروهء وترك ما رَوّى في ذلك . 

قال القاضي(”): لا أعلم أنّ مالكاً رَوَى في ذلك حديثاً فيه ذكْرُ أذان ولا إقامة» 
وأَعْجَبُ منه ما(79) عجب منه أحمد بن حنبل أنّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون77') 
يحديث ابن مسعود أحد](12), وخالفوه(13) فى هذه المسألة(140) وأحذوا ييحديث 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 65. 

(2) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «ويصلّي العشاء بإقامة». 

(3) في المدونة: 1 في القراءة وإنشاد الشغْر. 

4( الكلام موصول لابن عبد البرٌ القرطبي . 

(5) في الأصل: «ومنى» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الأصل: «من؟ والمثبت من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: انا ا لز يحبى» قال: حذثني أحمد بن سعيدء قال: سمعت 
عدون تخالل يتحيه : .» قلنا: وأحمد هذا هو أبو عمر القرطبي المتوفى سئة 322 ه. كان 
0 انظر ترتيب المدارك: 174/5. 

(8) أخرجه البخاري (1675)» ومسلم (1289) وفيه: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حجّ عبد الله ريالله 
عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بِالعدمّة أو قريباً من ذلك» فأمر يه ددن وأقام» ثم صلى المغرب» 
ومن هده ركسن: ثم دعا بعشائه فتعشى» ثم أمر - أرى فأذن أقام». 


(9) الكلام موصول لابن عبد البر. 

(10) في الأصل: «وأعجب مما؛ والمثبت من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «يقولون» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 
(12) «أحداً» زيادة من الاستذكار. 

(13) في الأصل: «واختلفوا» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار. 
)(14) انظر مختصر الطحاوي: 4 ومختصر اختلاف العلماء: 1/. 
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جابر(1), وهو حديث مَدَنٌَ لم يرووه وقالوا به» وتركوا أحاديث أهل الكوفة في 
ذلك. والآثار في ذلك كثيرة والحُجَج طويلة©). 


الصّلاة بمنئ27 


قال مالك(4) ذ في أهل مكة(5): ا ار ا ع1 66 حتى 
ينصرفوا إلى مكة. 

واختلف العلماء في قصر الإمام إذا كان مَكْيَآ بين وعرفات» أو من أهل مِنىّ 
بعرفات» أو من أهل عرفات بمنئ أو(7) بالمزدلفة؟ 


فقال مالك فى «الموطأ»(8) وسّئل مالك عن أهل مكة يصلون الظّهر والعصر 
بعَرقّة()؟ فقال مالك : يَقْصّدُونَ الصّلاة . 

وأتا(9') من قدِمَّ مكّة لهلال ذي احج فأهلٌ بالحجٌ» فإله بُيِمُ الصّلاةَ حتّى 
يَخْرُجَ من مكّة إلى منى فيَقْصْرء ا 0 
ليال('2» فإنّه يتو(2"2» وقد تقدّم القول في ذلك . 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر العارضة: 123/4. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 164/13 - 165»: وقد أدمج المؤلّف ‏ رحمه الله باب الصّلاة بمنىّ 
في الباب الذي يليه وهو: صلاة المقيم بمكة وبمنى . 

(4) في الموطأ (1195) رواية يحبى. 

(5) في الأصل: «الكوفة» وهو تصحيف»؛ والمثبت من الاستذكار والموطأ. 

(6) «ركعتين» ساقطة من الأصلء واستدركناها من الاستذكار والموطأ 

(7) «من أهل عرفات بمنى أو» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 

(8) رقم (1199) رواية يحبى. 

(9) في الاستذكار والموطأ: .١‏ .. مكة كيف صلاتهم بعرفة». 

(10) هذه الفقرة مقتبسة من باب صلاة المقيم بمكة وبمنى من كتاب الاستذكار: 3 © وهي من كلام 
مالك في الموطأ (1200) رواية يحبى. 

(11) الذي في الاستذكار: «وذلك أنّه قد أجمع على مُقَامٍ أكثر من أربع ليال» وهو الوارد في الموطأ. 

(12) قوله: «فإنه يتم» من زيادات المؤلّف على نص الاستذكار. 


تكبير أيّام التشريق 053 


تكبير أيَام التشريق(") 


الأحاديث(2): 

تكبيد عمر(*): هو تكبيرُهُ عند ري الجمار يوم النْحخْر وأيّام التشريق» وأمًا 
التَكبيدُ دُبّرَ الصّلوات» فقد ذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك فى صلاة العيدين. 

أمّا كيفيته» فالّذي صمّ عن عمرء وعن عليٌ» وابن عمر» وابن مسعود؛ أنها 
ثلاث تكبيرات : الله أكبثه الله أكبثث الله أكبة(*) . 

وأمَا قول مالك7©): «الأَيَامُ المَعْدُودَاتُ أَيَامُ التّشْرِيقِ» فذلك إجماعٌ لا خلافٌ 
المعلومات أيّام الذَّنْ0©)» وسيأتي ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله. 

والأيّامُ المعدودات لها ثلاثة أسماء : 

- وهي أيّامُ التّشريق. 

-وهى الأيَام المعدودات 1 

وفي المعنى الذي سّمّيت به أيّام التشريق للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ البح فيها يكون بعد شروق الشّمسء وهذا سبب() مَنْ لم يُجزه 
الذْبْحَ بالليل» منهم مالك. 

القؤل الثاني - قيل: إنّهم يُشُرٌقون فيها لحوم الضحايا والهداياء وهذا قول 
جماعة أهل التُّسيرء منهم قتادة(). 
(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 171/13» 173 175. 
(2) في الموطأ (1201 - 1203) رواية يحبى. 
(3) أي تكبيره المرويّ في الموطأ (1201) رواية يحيى. 
(4) قال ابن عبدوس في المجموعة» عن عليّ بن زيادء عن مالك: «التكبير دُبّر الصلوات: الله أكبر» الله 


أكبر» الله أكبر. . . ونحن نستحسن في التكبير ثلاثأً» فمن زاد أو نقص فلا حرج» عن المنتقى للباجي : 
3/. 


(5) في الموطأ (1203) رواية يحيى. 

(6) راجع أحكام القران: 1/-143. 

(7) الذي في الاستذكار: اوهذا يُشبه مذهب». 1 

(8) انظر التعليق على الموطّأ للوقشي: 396/1, والاقتضاب لليفرني: 449/1. 


054 اداج 
القول الثّآلث - قيل: إِنّهم كانوا يشرّقُون فيها للشّمس7) في غير بيوت ولا أبنية 
حَيج(2)؛ هذا قول أبي جعفر محمد بن علت(©©. 
وقد قيل: إن لفظ التّشريق مأخودٌ من قولهم : "أشرق تَبِيرُ كَيْمَا يُِيهُ0(*) وهذا لا 
يعرفه أهل العلم باللسّان(©). 
قال القاضي2©7: ولا خلافٌ أن أيَام مِنى ثلاثة أيَام؛ وروي ذلك عن النَبَِّ َل 


فى(7) حديث وه (8), 


صلاة المُعَرّس والمُحَصّب() 
الأحاديث19): 


وهو('') عند مالك وجماعة من أهل العلم مُسْيَحَتٌء على أنه ليس من مناسك 
الح وليس على تاركه فَذيَةٌ ولا دم 
وهذه البطحاء(2') هي المعروفة عند أهل العلم وغيرهم بالمُعَرس. 


) في الأدمل: «المشي» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الأصل: ”ولا أيام الحج» والمثبت من الاستذكار. 

) رواه ابن أبي شيبة: (15836). 

) أي أدخل يا نير في الشروق كي تُسْرِع للنّخْره ويُضْربٍ هذا المثل في الإسراع والعجلة. انظر مجمع 

الأمثال: 158/2 ومعجم الأمثال العربية لخير الدين باشا: 323/1. 2 , 

(5) الذي في الاستذكار: «وهذا إِنّما يعرفه أهل العلم من السَّلف العالمينَ باللسان» وليس له معنى يصحح 
عند أهل الفهم والعلم بهذا الشأن». 

(6) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(7) «في؟ زيادة يقتضيها السّياق. 

(8) أخرجه أحمد: 44 : والترمذي (889)» وأبو داود (1949)» وابن ماجه (3015)» والنسائي: 
5.» وابن خزيمة (2822).» والبيهقي: 116/5 عن عبد الرحمن بن يَعْمُر. 

(9) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 178/13 180. 

(10) في الموطأ (1204. 5»؛ 1206) رواية يحيى. 

(11) أي الإناخة (البروك) بالراحلة فى البطحاء. 

(12) المذكورة في حديث الموطأ (1204) رواية يحبى: «أنَ رسول الله ل أنَاحَ بالبَطْحَاءِ الي بذي الحُلَيقّة 

فصَلى بها؛ والمعرّس هي بلدة ذي الحليفة» ميقات أهل المدينة ومن مرّ بهاء على مسافة 9 كليومتر 

جنوب المديئة النبوية المنوّرة» على طريق مكة؛ وتعرف عند العامّة ببيار عليّ. انظر المغائم المطابة في 

معالم طابة: 386: ومعجم معالم الحجاز: 195/8. : 
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وقال إسماعيل القاضي: ليس نزوله كه بالمُعَرَسٍ كسائر نزوله بطريق0© مكة؛ 
لأنّه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه» والمُعَرَنُ إِنّما كان يصلي فيه الثافلة . 


البتيُتوتة بمكة ليالى منئ (2) 

الأحاديث20): 

قال القاضي: وما أحسب أن يصح في ذلك حديثٌ؛ وأَحْسَّنُ ما روي في ذلك 
حديث ابن عمر؛ أنّه قال: ا 

وكان أبن عباس يرخص في المبيت بفكة ليالي منى (4 : وذكر أبو داود(5) 
بإسناده عن ابن عمر» مدا اس ب 0 
سقايته(6), فأذنَ له. 

قال القاضي( 7: وهو حديثٌ ثابثٌ» وفيه دليل على أنَّ المبيت , بمنى لياليى منى 
من سُئَنِ الرسول كَلِوِ؛ لأنّه رخص في ذلك لعَمّه دون غيره من أجل السّقاية . 

واختلف الفقهاء في حُكُم من بات بمكة من غير أهل السّقاية؟ 

فقال مالك(8) : عليه دم. 

وقال الشافعيت(9): لا رخصة فى ترك المبيت بمنى» إلا لِرْعَاة الإبل وأهل سقاية 


العّاس دون غير هؤلاء09), 


وقال أصحاب الشافعت119): له(12١)‏ فى هذه المسألة قولان: 


فى الاستذكار: «كسائر منازل طرق». 
هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 189/13 195. 
نى الموطأ (1207» 1208: 1209) رواية يحيى. 
00 ابن عبد البر في التمهيد: 262/17 وعزاها إلى عبد الرزاق. 


0( 
)2( 
0 
0 
5) في سُدَّه (1959)»: والحديث أخرجه البخاري (1634): ومسلم (1315). 
4 
7 
4 


) 
آ 
أي سقاية الحاج . 
الكلام موصول لابن عبد البر. 
في المدونة : 1 في القراءة وإنشاد اسيم 
) في الأمّ: 61/3 (ط. فوزي). 
(10) في الأصل: «وأهل السّقاية بني العبّاس وهؤلاء» والمثبت من الاستذكارء وعبارة الأم: «وأهل السقاية» 
سقاية العباس بن عبد المطلب دون السقّايات». 


(11) انظر الحاوي: 204/4» والوسيط للغزالى: 665/2 666» والبيان للعمراني: 4. 
(12) «له» زيادة من الاستذكار. 


0 
! 
) 
0! 
9) 


١ 456‏ كتاب الحج 

أحدهما: أنه إن بَانَ(أ) عنها ليلةً تصدّق بدرهم» وإن بانَ”" عنها ليلتين تصدّقٌ 
بدرهمين» وإن بان”"' عنها ثلاثة ليا تصدّق بثلاثة دراهم . 

والثاني: عليه لكل ليلةِ مدا من طعام إلى ثلاثة ليالٍ» فإن تمّتٍ الثلاث فعليه دمْ. 

رَهَيْ الجمارةة) 

الأحاديث(): 

قال القاضى -.رضى الله .عنه-:. الجمّائ: الأحجارة الصتارء :ومن هذا قول 
التسول عه : «مَنِ اسْتَجَمَرَ قل تر4*(0) أ من تمسح بالأحجار. ومنه الجمّار(©) الي 
0 ف هج العقة : 1 د 02 أكلى الكه اد - 
تَرْمّى في جمرة العقبة يوم النّحر وسائر الجمار التي تَرْمّى أيَام التشريق وهي أيَام منى. 
لغته : 

قال ابن الأنباري©) في الجمار: هى الحجار(7)» يقال: قد جمرَ(؟) الوجل 
جيرا إذا رمن حماز كه 
الإسناد: 

الحديث الذي رواه مالك7”") في هذا الباب بلاغ وقد روي متّصلاً09). وأما 
الحديث المُسْئّد الذي روي في ذلك ذكره النسائت2)277» وقد رُويَ عن ابن عمر؛ أنه 


(1) في الأصل: «بات» والمثبت من الاستذكار. 

(2) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 196/13 197, 202, 205, 212 213. 

(3) لي الموطأ (1210 - إلى 1219) رواية يحبى. 

(4) أخرجه مطولاً البخاري (162) عن أبى هريرة. 

(5) في الأصل: «الحجار» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في الزّاهِر: 43/1 (ط. الرّسالة). 

(7) في الزاهر: «هي الحجارة الصغار». 

(8) في الرّاهر والاستذكار: اجَمَر يُجَمُرُ). 

)9( في الموطأ (1210) رواية يحيى. 

(10) الذي في الاستذكار: «وروي ذلك المعنى عن عمر متّصلاً» ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ: 367/2 
أن عبد الرزّاق أخرج بسنده عن سليمان بن ربيعة؛ أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين 
الأوليين. 

(11) في السئن الكبرى (4089) عن الزهري قال: سمعت سالماً يحدث بهذا عن أبيه؛ عن النبى يو وكان 
أبن عمر يفعله. ١‏ 


رمي الجمار 0157 


كان يُشَكيّر(1) ظله ثلاثة أشبارء ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قَدْرَ سورة ليوسف». 
وقد رُوي قدر سورة «البقرة»(2). وقد رُوي قَدْرَ سورة «آل عمران». 
قال القاضى: ولا توقيت فى ذلك عند الفقهاء» وإِنّما هو ذكرُ ودُّعاء. 


وكان ابن عمر يُكبّرٌ مع كل حصاة(©» وقد روي عنه أنه كان يقول حين يرمي 
الجمرة: ا وذنيا معفور](). 


سْيْلَ مَالِكُ(©: هَل يُرْمَى عَنِ(© الصَّبِيٌّ وَالمَريضٍ؟ قَالَ: تَعَمْ .وَيَسَحَرَى 
و 


المَريضٌ حينّ يُرْمَى عه في 000 إِنْ صَّمَّ الْمَرِيضَ فِي أيَام 
الشريق رمَى الّني رمي عنه ويهدي. 


ولا يختلفون أنّه إذا لم يستطع الرّميَ لمرضه0 رمي عنهء وإن كَبرَ كما قال 
مالك(5) فَحَسَنٌ ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحَصّى في يده 
ثم رَمَى لها كان حَسَنآء فإن لم يقّْدِر ورمى عنه غيرُه أجزأه بإجماع . 


وانختلفوا فيما يلزمّه إن صمّ في أيَام الدَمْي» وكان رمى عنه بعض أيَام الرّمي . 


فقال مالك ما تقدّمء والهّذيُ الذي يلزمه عندهء لا بدّ أن يُخْرَج به إلى الجلٌ» 
ثم يُدْخْل به الحرم» فيذبحُه ويُطعِمّه المساكين. 


وقال الشافعت(2): إذا صح في أيَام الرّمْي رمَّى عن نفسه ما 2 عنئه )2 فإن 
ل فإن لم يُرْمَ عن الصَّبِيَ حتّى مضت أيام الرّمي” 


(1) في الأصل: «يمشي» وفي الاستذكار: #يستره والصواب هو ما أثبتناه بناء 5 ما نقله العيني في عمدة 
القارىء: 91/10 حيث قال: اكان ابن عمر يشر ظله»: والرواية أخرجها الفاكهي في أخبار مكة 
4 (2675). 
أخرج هذه الرواية الفاكهي في أخبار مكة: 302/4 (2676). 
أخرجه مالك فى الموطأ (1212) رواية يحبى. 
رواه ابن 0 (29651). 
في الموطأ (1217) رواية يحيى. 
في الأصل: «على» وهو تصحيف » والمثبت من الاستذكار والموطأ. 
في الاستذكار: «لعذرا. 
فى الموطأ (1217) رواية يحبى. 
في الأمّ: 3 (ط. فوزي). 
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0458 كعات الع 


وقال أبو ثور في ذلك كلّه مثل قول السّافعيّ . 


وقال أبو حنيفة: إن لم يُرْمَ عن الصَّبيٌ حتّى مضت أيَام الدَمْي*17) لم يكن عليه 
شيء . 

قال20): وإن رُمِيَ عن الصّبيّ والمجنون والمغمى عليه الجمار في الأيام 
الغلاثة(0): أجزأ ذلك عنهم. 


وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتّى غابتٍ الشَّمنُ من 
آخرهاء أنه لا يرمها بعدٌء ويجبرُ ذلك بالدّم أو بالطعام على حسب اختلافهم في 
ذلك. 

وأمًا مالك(67) فيرى عليه دم(©. 

وقال الثوريّ: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاثة» وإن ترك أربعاً فصاعداً 


فعليه دم . 

وقال الشافعي(2): عليه في الحصاة الواحدة مُدٌّء وفي الحصاتين مُدَانْء وفي 
ثلاثة دَمْ. 

ورخصت طائفةٌ من التابعين ‏ منهم مجاهد ‏ في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها 


(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» بسبب انتقال نظر الناسخ عند عبارة «أيَام الرّمي» وقد استدركنا 
النقص من الاستذكار. 

(2) القائل هو أبو حنيفة النعمان. 

(3) «الجمار في الأيام الثلاثة؛ ليست من الاستذكار. 

(4) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 223/13 224. 

(5) في الموطأ (1224) رواية يحيى 

)6( في المدوئة: 1 في القراءة وإنشاد الشعر. 

(7) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: «وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة 
واحدة؛ فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دمأ إلآ جمرة 
العقبة فمن تركها فعليه دم». 

(8) في الأمّ: 558/3 (ط. فوزي). 


الإفاضة ا 459 
الإفاضة(17) 

الأحاديث(2) : 

قال القاضي: للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال: 

 :امهدحأ‎ 

قول عمر()؛ أنّْه مَنْ رَمَى جَمْرَة العَقّبة فقد حل له كلّ ما حَروُمٌ عليه إلآ النساء 
والطيب. 

القول الثاني : إلا النساء والطيب والصّيدء وهو قول مالك» وحبجته قول الله عز 
وجل : < ييا ألْذِينَ امنوا لا تفلو الصَيد وَآسُّم يط الآية240» ومن لم يحلّ له وطء النّساء 
فهو حرامٌ. 

الثّالث: إلآ النساء والصّيدء وهو قول عطاء وطائفة من التابعين(5) 

الرّابع : إلآ©) النّساء خاصّةء وهو قول الشافعيَّ وسائر العلماء القائلين بجواز 
الطيب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت77) على حديث عائشة(9). 

واختلف قول مالك فيمن تَطَيّبَ بعد رَمى الجمرة وقبل الإفاضة؛ فمرة رأى عليه 
الفذيّة» ومرّة لم ير فيه شيئاً(”2» لما جاء فيه عن عائشة 

ولم يختلف الفقهاء أنّ الطواف للإفاضة هو الذي يدعوه أهل العراق طواف 
الزّيارة» لا يُرْمَلَ فيه» ولا يوصل بالسّعي بين الصَّفا والمروة» إلآ أنْ يكون القادمٌ لم 
يَطف ولم يَسْمَء أو المكّينٌ الذي ليس عليه أن يطوف طواف القّدوم» فإنَّ هذين 
يطوفان بالبيت وبالصًّفًا وبالمروة طوافآ واحداً سَبْعَآ» وبين الصّفًا والمروة سبع على ما 
(1) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 227/13 228. 230. 


2( فى الموطأ (21225 6) رواية يحبى. 

)3( ياتا رضركا3267 لباه عي 

(4) المائدة: 

)5 50 لمن العلماء». 

(6) «إلأأ» زيادة من الاستذكار. 

(7) انظر الأمّ للشافعي: 376/3- 382: 522 (ط. فوزي). 

(8) الذي أخرجه البخاري (1754)» ومسلم (1189). 

(9) قال مالك: «هو خفيف؛ لأنّه إِنّما تطيّب بعد ما رمى جمرة العقبة» فلا دم عليه» عن المدونة: 2/ 404 
في رسم في الطواف على غير وضوء (تصوير صادر). 


460 اكيم 
قد أوضحناه في غير هذا الموضع . 
الحائض بمكة(1) 
الأحاديث20) : 
تنبيه على وهم الإسناد: 


الحديثان هكذا رواهما يحيى(") بهذين الإسنادين» ولم يَرْوِ ذلك أحدّ من رواة 
«الموطأ» ولا غيرهم عن مالك» وإنّما الحديث عند جميعهم!*»: عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن عَرْوَة» عن عائشة» لا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
كقاازواه يتح »ولس إشكاة غينا التحمن ين القانتم عند غين يت من برواء «الموطأة 
في هذا الحديث» وهو وَهُمٌ عظية(© . 

وأمًا إفاضة الحائضء. فالآثار©» المرفوعة في هذا الباب؛ أنْ طوافٌ الإفاضة . 
يحبسٌ الحائض بمكة لا تبِرّحٌ حتّى تطوفّ للإفاضة؛ لأنّه الطواف المفترّض على كلّ 
مَنْ حبعٌ» فإِنْ كانت الحائضٌ قد طافت قبل أن تحيضّ» جاز لها بالسّئّة أن تخرج ولا 
تودّع البيت» ورُخصَ أيضاً في ذلك للحائض وحدها دون غيرهاء وهذا أمر مُجْمَعْ 
عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماءء لا خلاف بينهم فيه. 

وأجمع العلماء على أن طواف الوداع من السك ومن سُئَنَ الح المسنونة . 

كما أجمعوا أنّ طواف الإفاضة فريضة. 

واختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودّع : 


(1) جمع المؤلف تحت هله الترجمة بين بابين هما باب دخخول الخائض مكة: وباب إقاضة الحائض» 
وهما مقتبسان من الاستذكار: 234/13. 262 265. 

(2) الواردة فى الموطأ (1227 - إلى 1238) رواية يحيى. 

(3) في الموطأ (1227: 1228) الإسناد الأرّل: «عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن 
عائشة» والثاني: عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن عَرْوّة بن الزبير» عن عائشة». 

(4) انظر رواية أبي مصعب الزهري (1303. 1324) وسويد بن سعيد (513): وابن القاسم (38). 
والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (173). 

(5) للتوسع انظر التمهيد: 263//19. 

(6) في الأصل: «والآثار» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 


الحائض بمكّة 461 


فقال مالك7): لا أحتٌ لأحدٍ أن يخرج من مكّة حبَّى يودّعَ البيت بالطواف» 
فإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه. 

قال القاضي2): والوداعٌ عنده مستحتٌ وليس بسْنّة واجبة» لسقوطه عن 
الحائض وعن المكّي الذي لا يبرح من مكّة بعد َه فإن خرج من مكة إلى حاجدّء 
طاف للوداع وخرج حيث شاءَء فهذا يدل على أنه مُسْتَحَبٌ وليس من مؤكدات 
الحج . 

والدّليل على ذلك : أنّه طوافٌ قد حَلَّ وَطْءُ النُساء قبله» فأشبه طواف التَّطوّع . 


فِذية(7)ما أصيب من الطير والوحش*) 


مالك77): عن أبي الرُّبير المكّىّ؛ أن عمر قضى في الضَّبّع بكبنش» وفي الغزال 
بعنزِء وفي الأرنب بِعَنَاقِ وفي اليزبوع !"ا بحفْرَةٍ. 

واليَرْبوع : دُوَيْبَةٌ لها أربع قوائم ودَدّبٌء وهو من ذوات الكش (2)7 وُوّينا ذلك 
عن عِكْرِمَّة وهو قول أهل اللغة. 


والجَفْرَةَ عند أهل العلم والسّنّة وأهل اللّغة: من ولد المَعْزٍ ما أكل واستغتّى عن 
الّضاءع(*) . 


والعَنَاقٌ : قيل هو دون الجَفْرَة()» ولا خلاف أنّه من ولد المَعْرة'). 
وخالف77) مالك في الأرنب واليَرْبُوع» فقال: لا يفديان بِجَفْرَة ولا بِعَنَاقٍء 


(1) في المدونة بنحوه: 501/2 (ط. صادر). 

(2) الكلام موصول لابن عبد البر. 

(3) هذا الاب مقتبس من الاستذكار: 269/13 275, 282 286: 290. 

(4) في الأصل: «الطير الوحشي» والمثبت من الاستذكار والموطأ. 

(5) في الموطأ (1239) رواية يحيى. 

(6) في الأصل: «والعناق» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 

(7) وهو صغير على هيئة الجُرّذ الصّغيرء وله ذنب طويلٌ ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين طويل 
الكّجلين. انظر الحيوان للجاحظ: 386/6»: 392» والاقتضاب: 460/1. 

(8) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة: 154. 

(9) زاد في الاستذكار: «وقيل: هو فوق الجفرة». 

(10) انظر المصدر السابق. 

(11) أي خالف عمر بن الخطاب. 


46 كتاب الج 


وحبّةٌ مالك(1): قوله: وم 00 .> الآية2). 


قال الشافعيّ : يفدي(2) صغار الصَّيد(4) بالمِثلٍ مخ -صيخان عَم وكبار الصّيد 
بالمِشْلٍ من كبار النَّعَهِ(7)» وهو مما رُوِيَ عن عليّ وعمر©) وابن مسعود في تأويل 
قوله: « هَبرَآء مَعْلُ مَا قل من نص . .. * الآية(27» وقال الشافعيَ7*): والطائر لا مثل له 
من النّحَمِء فَيْفْدَى(”) بقيمته. 

اتَمَنَ مالك والشّافعيَّ ومحمد بن الحسن 0 أنَ المثل المأمور به في جزاء 
الصّيد هو الأشبه به من التَعَمِ في البُدْنء فقالوا: في الغزالة ا وفي التّعامة يَدَنَهَ 
وفي حمار الوتخش )6 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف(1): الواجبٌ فى قتل الصّيد قيمثه. سواء كان 

يمائله (12) من النّحَم أو لم يكن. وهو بالخيّار بين أن يتصدّق(27. وبين أن يصرف 

القييكة في النَّحَم فيشتريه ويهدي(14). 

وقد اختلف العلماء قديماً في قتل الرّجّل لصيد خطأ. 

فقال جمهور العلماء وجماعة فقهاء الفتوى» منهم مالك والشافمي 050 وآ 
حنيفة ( 6') والأوزاعي والثوري وأصحابهم : قَتل ل سواءء وبه 0 


)1( «وحجة مالك» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(2) المائدة: 5 

(3) في الاستذكار: «هدي». 

(4) :في الأصل: «الإبلة وهو تصديق» :والمفبت من الاستذكان, 

(5) انظر الأم: 531/3 (ط. فوزي)»؛ وأحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي: 112/1. 
(6) في الأصل: «ابن عمر؛ والمثبت من الاستذكار. 

(7) المائدة: 95. 

)8 في الأم: 3 (ط. فوزي). 


(9) في الأصل: «والطير من النعم لا قيمة له يفدي» والعبارة قلقة» والمثبت من الاستذكار. 
(10) «على؟ زيادة من الاستذكار. 

(11) انظر مختصرالطحاوي: 1 

(12) في الاستذكار: «كان مما له مثل». 

(13) بقيمته. 

(14) في الاستذكار: «ويهديه؛. 

(15) في الأم: 465/3 (ط. فوزي). 

(16) انظر مختصر الطحاوي: 71. 


فيه ما أصيب من الطيْر والوّخش ش 00603 
أحمد(') وإسحاق والطبري7©). 

وقال أهل الظّاهر©©: لا يجب الجزاء إل على من قتل الصّيد عمداً» ومن قتله 
خطأ فلا جزاء عليه» بظاهر قوله: # ومن قَتَلهُ نكم مُتَعَيَدًا. . . * الآية(4). وروي عن(" 
مجاهد وطائفة: لا تجبٌ الكثارة إلا في قتل الصّيد خطأء وأمّا العمدٌ فلا كفارة 


فيه(6) , 


قال القاضي7”): وظاهرٌ قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن؛ لأنّ معناه أنّه متعمّدٌ 


وقول( «متعمداً لقتله ناس لإحرامه») بَحَيد في التَظَر. 


0 أمل الكافرء 0 00 الخطاب فضي 77 أن 0 من قتله خطأ 
واستشهدوا بقوله كلاه : : رفع عن تي 1١‏ الخطا ل 
وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الذين هم الحجّةء ولا يجوز عليهم تحريف 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 5/ 395. 
(2) في تفسيره: 12/11 (ط. شاكر). 
(3) انظر المحلى لابن حزم: 217/7. 
(4) المائدة: 5 

(5) «عن» زيادة من الاستذكار. 
(6) أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره: 8/11 (ط. شاكر)ء وعبد الرزاق (8173: 8174). 

(7) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(8) هذا تعليق من المؤلف على كلام ابن عبد البرّ. 

(9) في الأصل: «بدليل» والمثبت من الاستذكار. 

(10) «يقضي» زيادة من الاستذكار. 

(11) في الأصل: «المعتمد» وفي الاستذكار: «التّعمّد» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(12) يقول ابن حجر في تلخيص الجير: 511/1 (ط. قرطبة) «تكرّرٌ هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : "رقع عن أي . ..» ولم نره بها في الأحايث المتقدمة عند جميع من أخرجه» نعم 
رواه ابنعدي في الكامل [في الضعقاء : 2 في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد] من طرق جعفر. ٠‏ 
عن أبيهء» عن الحسن» عن أبي بكرة رفعه: #رقم الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر 
يكرهون عليه» وجعفر وأبوه ضعيفان. . . ولكن رواه ابن ماجه [2045] عن محمد بن المصمّى بلفظ : 
«إنَ الله وضع» قلنا: وحدث ابن ماجة عن ابن عباس» أخرجه أيضاً البيهقي في السنن: 356/7 
7 وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه» فلعطاء لم يسمعه من ابن عباس . 


0464 كتاب الحجح 


الكتاب ولا تأويله» منهم عمر(') وعليَ(2) وابن مسعود وعثمان» وذلك أنّهم قَضُوا 
في الضبّع بكْبْشٍء وفي الطّير بشاة» ولم يفرّقوا بين العامد والمخطىء. 

قال القاضي0©: وقد رُوي في المسألة قول شاذً لم يقل به أحدٌّ من أيّمة 
المتوَى.» إلا داود في قوله: < مَسنْعَاه َه لهَهينة004ٍ قال داود: لا جزاءً إلآ في أوّل 
مرّة» وإن عاد فلا شيءَ عليه» وهو قول مجاهد(6) وشُرَيس (6 وإبراهيم7) وسعيد بن 


جَبيْر*) وقَتَادَة» وروي ذلك عن ابن عبّاس 27). 

والحجة للجمهور قوله: ا لا تُفثلوأ الصيد وأَسم حر 1 .. » الآية2190)» فظاهر هذا 
يوجبٌ على من قتل الصّيد وهو مُحْرِمٌ الجزاء ؛ ا 

وحكم عمر(1') وابن عبّاس(2) في حمام مكّة بشاقق ولم يخالفهما أحدٌ من 
الصّحابة . 


هَذَيَهُ مَن أصاب شيئاً من الجراد(77وهو مُخرم!4") 
الأحاديث(15): ٠‏ 


(1) رواه مالك في الموطأ (1239) رواية يحيى 

(2) رواه الشافعي في الأم (1242) (ط ا تسد 
)3( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(4) المائدة: 95. 

(5) رواه الطبري في تفسيره: 52/11 (ط. شاكر). 

(6) رواه الطبري في تفسيره: 51/11 (ط. شاكر)ء وعبد الرزاق (8180). 
(7) رواه الطبري: 51/11» وعبد الرزاق (8179). 

(8) رواه الطبري: 52/11» وعبد الرزاق (8186). 

)9 له 71ه51 (ط. شاكر). 

(10) المائدة: 5 

1) رواه 5 3 (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8267). 
1) رواه الشافعي: 503/3 (ط. فوزي)» وعبد الرزاق (8264). 

1) في الأصل : «الهدي» وهو تصحيف» والمثبت من الموطأ. 
داكا سافط من المطوع فز الايتدكارة ولعله مقي يه 

)د 


)1 
2 
)3 
) 
(15 في الموطأ (1248, 9) رواية يحيى. 
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فقال مالك17): فى الجرادة قبضة(2)» وفى الجرادات قبضةٌء اتاعاً لقول 
عمر(6, 

وقال أبو حنيفة!*): تمرة خير من جَرَادَةِ على ما جاء عن عمر أيضاً. 

وقال الشافعيت(”): فيها قيمثها . 

وقال ربيعّة: في الجرادة صاعٌ من تمرء وهو أهون الصّيدء وأكثر العلماء على 
أنه عليه في الجرادة تمرةء وقول ربيعة لا يُلتَمت إليه بوجه؛ لأنّه لم يعرف الآثار 
الواردة في ذلك . 

وأمًا قوله: « أل لك صنيدُ لبر و ملك قب ون ةا وا مه علن أن 
لي للمخرم أكله وض ل 

1 ا القاف رةه كل ما صيد في ماءِ عَذْب ؛ أو ملح2, قليل أو كثيرء ممّا 
يعيش في البحر 0 ول يعن إل بتكاف قل باعل المخر 0117 


3-4 


وقال أبو حنيفة(12): الذي أرخص فيه من صّيد البحر السّمك خاصة» وما كان 


(1) رواه عنه ابن القاسم كما في التوادر والزيادات: 464/2. 

(2) أي قبضة من طعام. 

)3( الذي رواه مالك في الموطأ (1248) رواية يحيى. 

(4) انظر المبسوط: 101/4. 

(5) في الأمّْ: 505/3 (ط. فوزي). 

(6) المائدة: 6 

(7) كذا بواو العطف. 

(8) في الأمْ: 463/3 (طع فوزي). 

(9) في الأمّ: «ماء عذب أو بحر» والبحر عند الشافعي: كلّ ما كثر ماؤه واتسع الل 
133-51. 

(10) تتمّة الكلام كما في الأمّ: « . يعيش في الماء للمُخرم حلال» وحلال اصطياده وإن كان في الحرم؛ 


لأ حكمه حكم صيد البحر الحلال للمحرم لا يختلف . ومن شخوطبٌ بإحلال صيد البحر وطعامه عقل 
أنّه إِنّما أحلّ له ما يعيش في البحر من ذلك وأنَّه أحلّ لك ما يعيش في مائه؛ لأنّه صيده؛ وطعامه عندنا 
ما ألقى وطغا عليه: الله أعلم» ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا». 

(11) كذا والعبارة قلقة 

(12) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 173» والمبسوط: 94/4. 

6 شرح مرطأ مالك 4 


466 كتاب الحج 
وقال أبو ثور: يجوز للمحرم أنْ يصيد كلّ ما كان من طير يعيش في الماء فإنّه 
حلال» وما لا يأوي إلى الماء. فليس من صَيئْد البحر» وعلى المحرم إذا قتله 
الوا 
وأجمعوا على أنّ الحمام الأهليّ ليس للمُخْرم أكله ولا ذبحه؛ لأنّ أصله صيد. 


ذبحه» وأنّ عليه الجزاء إذا ذيحه. 


فذية من حَلَقَ قبل أن يَنحر(" 
الأحاديث(2) : 
إسناده(ة) : 
وفيه وهم أعني الإسناد ‏ عند أكثر الوؤواة)» سقط لهم مجاهد(2؛ والحديث 
محفوظٌ لمجاهد عن7© ابن أبي ليلى عن كعب» عن جماعة العلماء(. 
حديث ثانٍ: 


مالك7*)؛ عن عطاء الخراسانيّ؛ قال : حَدَّنّي شَيْحٌ يسُوقٍ الْبْرمِ(”) بالكوفة . 
قال القاضى ‏ رضى الله عنه -: والسَّيح الْني حدََّثٌ عنه عطاء هذا الحديث» 


) هذا الباب مقتبس بتصرّف من الاستذكار: 298/13, 300, 302 309. 
(2) الواردة في الموطأ (1250 - إلى 1256) رواية يحيى. 
) أي إسناد حديث الموطأ (1250) رواية يحيى» عن مالك. عن عبد الكريم بن مالك الجَرَّرِيٌ» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَّة؛ أنّه كان مع رسول الله وَكِ مُخرِماً. . الحديق 
(4) منهم أبو مصعب الزهري (1258)» وسويد (593): ولتشي كنا لي جمد الوط اللطر مرج (597) 
وانظر التمهيد: 62/20 63. 
(5) في الأصل: «ابن أبي ليلى» وهو تصحيف. والصّواب ما أثبتناه. 
(6) «عن» ساقطة من الأصل» واستدركناها من الاستذكار. 
(7) منهم ابن القاسم كما في ملخص القابسي (397)» وعبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد: 241/4, 
وعبد الله بن وهب كما عند البيهقي: 5 »© وتفسير الطبري: 388/3 (ط. هجر). 
(8) في الموطأ (1252) رواية يحيى. 
(9) يقول الوقّشي في تلعيقه على الموطأ: 405/1 «والبرَم القدورث ويريد سوق الفخّارين». 
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قيل: هو عبد الرّحمن بن أبي ليل» وقيل: هو عبد الله بن مَعْقل بن مُقَدَن('). 

قال القاضى(2): واختلف التاقلون ا هذاء وأكثذها وردت 
بلفظ التّخيير(3)» وهو نصنُ القرآن في قوله: طامَيدْيَة يَْصِيَارٍ أَرْصدَكو4 الآية(*). وعليه 
مضّى عمل العلماء. ْ 

واختلف الفقهاء في مَبْلَعْ الإطعام في فِذْيّة الأذى : | 

تقال سال( والقافس 447 وأبو عنتيفة وامهاني (1توداودة الإملتام في نولل 
مدان بمُدّ اللي يَكِْهِ لكل مسكين . 

وقال بعض العراقيّين2): إن أطعم بِرَاً فمُدٌ لكلّ مسكين» وإن أطعم تمراً 

ولم بعلت العلماء أن الإطعام لسنّةَ مساكينَ» وأنّ الصيام ثلاثة أتَامء وأنّ 
الشّك شاّء على ما في الحديث الذي لكَعْب بن عُجْرَة إلآّ شيئاً رُوِيَ عن الحسن(27) 
وعِكرمّة(59) ونافع ؛ أنيه قالوا: الإطعام لعشرة مساكينَ والصّيام('') عشرة أيَام» ولم 
يتابعهم على ذلك أحدّء لهمًا ثبت في السّنّة من حديث كعب بن عجرة. 

قال الله تعالى : 96 وَلَا حلِفُوأ رمُوسَك حي يل المَدَىُْ ةك إل اقول + لاعؤمار أو 
دوو أو شق 4 الآية 40120 الم اين عئانن «الحرضن "أن يكرت باس جراد ددك 


والأذى : القَمُل. 


(1) وهو الذي ربّحه ابن عبد البرّ في التمهيد: 4/11. 

(2١‏ العلام مرصول لانن يه الب 

(3) أي قوله يَكيِ: «اخلق هذا الشعر وصمْ ثلاثة يامٍ أو أطهم سيّة مساكين». 

(4) البقرة: 196. 

(5) في المدونة: 448/2 (ط. صادر). 

(6) انظر: الأم: 473/3 (ط. فوزي). 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 195/2؛ ومختصرالطحاوي: 68. 

(8) الذي في الاستذكار: 303/13 أن القائل هو الإمام أحمد بن حنبل» وانظر قوله في المغني لابن 


قدامة: 284/5. 
(9) رواه الطبري في تفسيره: 72/4 (ط. شاكر). 
(10) روي في المصدر السابق: 73/4. 

(11) في الأصل: «وصيام» والمثبت من الاستذكار. 
(12) البقرة: 196. 

(13) في الاستذكار: «قروح». 


0468 كاب الج 


وقال عطاء: المرض الصّدَاعْء والقَمُل» وغيره. 
وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء. 
وأجمعوا أنّ الفذيّة على مَنْ حَلَقٌ رأسّه من عَذْر وضرورة. 
وأجمعوا أنّه إذال؟) كان حَلْقُّه لرأسه من أجل ذلك» فهو مُهَيّدُ فيما قضى اللَّه 
عليه من صيام أو صدقة قة أو نُسّكَ. 
واختلفوا فيمن حلق رأسَّهُ وتطيّت ناسيا(2)» فقال مالك(): العامدٌ والناسي 
سواءً في وجوب الفذية وهو قول أبي حنيفة (4), والتّوري» والليث» وأحد قولي 
الشافعت(5) . 
قال مالك1"1 ؟ من تن فخلى راسه قبل أن يزمر الجدرة العدى» 
قال القاضي: مالك لا يوجبُ الفذيّة إل على من حَلَقَ قبل أن يرمي» وأمًا من 
حلق قبل أن ينحر» فلا شيءَ عليه عنده. 
وقال أبو حنيفة : عليه الفذيّة 00 
ت” م - 8 6 05 8 
ما يَفعل من نسي من نسكه شيئالة) 
الأحاديث(9) : 


فيه: أن من أسقط شيئاً من سَئَنِ الحجّ + جَبَرهُ بالدّم لا غيرء إلا ما أتئ فيه الخبر 
نضا أن يكون البدل(10) فيه من الم طعاما أو صياماًء هذا حَكمُ ًُ لت وأمًا 


) «إذا» زيادة من الاستذكار. 

) في الاستذكار: «. .. أو تطيّب عامداً من غير ضرورة». 

) في الموطأ (1255) رواية يحيى. 

( انظر مختصر اختلاف العلماء: 2:» ومختصر الطحاوي: 70. 
5) انظر الحاوي الكبير: 105/4. 

) في الموطأ (1256) رواية يحيى. 

) سواء قبل أن ينحرء أو قبل أن يرمي» انظر كتاب الأصل: 433/2. 
) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 310/13. 

( الوارد في هذا الباب حديث واحد هو ما رواه سعيد بن + جبَيْر؛ أنْ عبد الله بن عبّاس قال: «من نسي من 
كو شيثاً أو تركه فلبُهْرق دمأه الموطأ (1257) رواية يحبى . 
(10) في الأصل: «القول» والمثبت من الاستذكار. 
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فرائضهء فلا بدّ من الإتيان بها على ما تقدّم مِنْ حكمها إن شاء الله. 


جامغ الخخ(”) 
الأحاديث(2) : 


أمَا الحديث الذي أدخل مالك77): عن إبراهيم بن عُفَبَةَه عن كُرَيْبٍ مُوْلَى(*) 
ابن عبّاس؛ أنّ رسول الله بك مَدَ بامرأة وهي في مَحَمَتِهَالة»» فقيل لها: هذا رسولٌ 
الله وكيك فأخذت بِضبْعَيِ (©) صب كان منياء تقالق؟ الهذا حَجٌ؟ يا رسول الله. قال: 
العم ولك أجر». 
الإسناد: 

قال القاضى رضى الله عنه270: هذا حديثٌ م كذا روأه يحيى مسا » 
وتابعه أكثر رواة «الموطأ)»(2). 

فيه من الفقه: الحج بالصّبيان» وأجازه جماعةٌ من العلماء بالحجاز والعراق 
كر يديك شين الزبير في غ100 

وقال عمر: تكتث للصّيية حينتائه :و لا تنك عليه سيعاته : 

وحجّ السَّلَففٌ قديمآ وحديثا بالصّبيان والأطفال» يعرضونهم لرحمة الله. 


(1) أغلب هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 328/13 2.332 342 246. 

(2) الواردة في الموطأ (1266 إلى 1279) رواية يحيى. 

)3( فى الموطأ (41268 روَاية بحين: 

)4( في الأصل : «عن؟ وهو تصحيف لرواية يحبى» والمثبت من الموطأ. 

)5( المحثّة شبهُ الهَوَْجء إلا أتها مكشوفة؛ انظر تعليق الوقشيّ على الموطأ: 1/. 

(6) الضيع: : ما بين الإبط إلى نصف العَضْدٍ من أعلاهاء وانظر الاقتضاب: 466/1. 

(7) الكلام موصول لابن عبد البرّ القرطبي. 

كن منهم سويد بن سعيد الحدثاني (601) إلآّ أن أبا مصعب الزهري رواه مسنداً في موطئه (1256) ومن 


طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 99/1. 

(9) في الأصل: «فلم يروا به الحج» والمثبت من الاستذكار. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (14882) وفيه أن أبا بكر طاف بابن الربير في خرقة؛ وانظر المصنف 
(35682). 


40 ات 
طفلاً ثمّ بلغ» لم يجزئه حَجّدُ ذلك عن حَجَةَ الإسلام. 

وقد شدّت فرقةٌ فأجازت له حبجّته بهذا الحديث» لكن22) ذلك ليس عند أهل 
العلم بشيء؛ لأنّ المَرْضَ لا يُوَدَى إلآّ بعد الوجوب» وهذا ابن عبّاس هو الذي رَوَى 
هذا الحديث عن النّبِيٌ كله وهو الذي كان يفتي في الصّبيٌ يحجّ ثمّ يحتلم؟ قال: 
يحج(0) حجّة الإسلام» وفي المملوك يحجّ ثم يعتق؟ اقال: الحجّ عليه . 

وعلى هذا جماعة أهل الأمصارء إلا داود فإِنّهِ خالف في المملوك» فقال: 
يجزئه حَجُّه ولا يجزىء الصبيّ. 

واختلف العلماء في المراهق والعبد يُخْرِمان بالحجّء ثمّ يحتلم هذاء وَيُْبَقُ 
هذاء قبل الوقوف بعَرَّقة؟ 

فقال مالك(*): لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين» ويتماديان على إحرامهماء 
ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. 

وقان الشافعيّ: يجزئهما ذلك عن حبة الإسلام(2), وقد تقدّم الكلام في ذلك 


في «الكتاب الكبير) . 
ا ام «أَفْضَل ما قُلَنْهُ أنَا والتيُونَ مِنْ قَيْلِي : لآ 
إِله إلا الله. . .» الحديث© .)6‏ 2 


1 1 عم ل اندم 7 ع2 2 5 كأاء 706 0 

فيه من الفقه: تفضيل (77) الذّعاء يوم عَرَفَة» وفي ذلك دليل على( تفضيل بعض 
الأيَام على بعض. وقد جاء في فضل يوم الجمعة» ويوم عاشوراء»ء ويوم عَرَقَةَ 
أحاديث صِحَاح ثابتة. 


وفيه : تفضيل .لا إله إلا الله على سائر الكلام» وقد اختلفتٍ الآثار في ذلك عن 


(1) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(2) في الأصل: «لأن ولعل الصواب ما أثبتناه» وفي الاستذكار: «وليس عند أهل العلم. . 

(3) في الأصل: «حج؟ وهو تحريفء والمثبت من الاستذكار. 

(4) انظر المدونة: 304/1 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسودء وعيون المجالس: 835/2. 
(5) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعيّ: 24/4. 

)6( الذي أخرجه مالك في الموطأ (1270) رواية يخبى: 

(7) في الاستذكار: «فضل». 

(8) في الأصل: «من» والمثبت من الاستذكار. 
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الثرة كله" قننها ما جاء بهذا المع > ومنها مااجاء تتفصيل الحمد» ومتها مااعناء 
بتفضيل سبحان الله والحمدٌ لله(1). 


وأمّا ما جاء من دعاء رسول الله يلخ يوم عَرَفة» منها حديث عليّ؛ أن 0 
الله كلِةِ دعا يوم عَرَقَة بعَرّقَة فقال: «لا إله إلآ الله. وحدَهٌ لا شريكٌ لهء له المُلكُء و 
الحمدء وهو على كلّ شيءِ قديرء اللهمّ اجعل لي في قلبي نوراء وفي 0 
وفي, يضري نورآء الهم 2 صدريء ويسّراة) أمريء أعوذ باخ رمن وساومن 
الصَّدور9. وفتنةٍ القبرء ومن شر ما أت( به الرّياح» ومن شر ما يأتي به اليل 
والتهار»(© . 

وسثئل ابن عَيَيْئَة عمًا كان رسول الله لةِ أكثر ما يقول يوم عَرَفَة؟ فقال: سبحان 
الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء ثم قال سفيان: إِنّما هذا ذكرٌ وليس 
بدعاء60) . 


وقال(7) رجل للأوزاعىّ: يا أبا عمرء أيها أحبتت - له إله إل الله مئة مرّة» 


أو سبحان الله مئة مرّة؟ فقال: لا إله إلا الله. فهذا يفسّر لك حديث زياد بن أبي 
زياد(8) , 


هذا حديث مالك(9) عن ابن شهاب» عن أنس؛ أن رسول الله يَكِةِ دخل مكة 
عام القع وغلن رأميه المحم :الخديك: 
انفرد به مالك. عن ابن شهاب290). والكلام على تعليل إسناده يَطُولُ»ء وقد 


(1) للتوسع في هذا الموضوع راجع إن شئت - التمهيد لابن عبد البرّ: 42/6 - 59 ففيه فوائد جمّة. 

(2) فى الاستذكار: «يَسْر لى». 

(3) فى الاستذكار: «الصدر». 

(4) في الاستذكار: «تهبّ». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (15135) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 40/6 وقال: «فأمًا حديث علي» 
مويق دار اى تعسو عن ا اعدف : وليس ديئار ممّن يحت به؟ كما أخرجه أيضاً من طريق 
موسى بن عبيد البيهقيٌّ ذ في السئن: 117/5 وقال: «تفرّد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف». ولم يدرك 
أحوو هتاه وانظر نهب الايبان 040737 

(6) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 43/6 44. : 

)7( قول الأوزاعي ساقط من الاستذكار» وقد رواه ابن عبد البرّ مسنداً في التّمهيد : 56-6. 

(8) الذي أخرجه مالك في الموطأ (1270) رواية يحيى 

)9 فى «السوطا:(12271) زواية تحن 

10) 


0 ) في الأصل : «عن ابن شهاب عن أنس» وأسقطنا عن أنس» ليستقيم الكلام وفي هذا الموضع ينتهي - 
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اختلفت ألفاظ الدّواة فيه فقال بعضهم : مغر عق خديد(): 


فقيل له(2): ابن خَطل متَعلّقٌ بأستار الكعبة . 


الإسناد(3) , 


هذا حديثٌ انفرد أيضاً به مالك» لا يُحْمْظ عن غيره» ولم يروه أحدٌ عن الزّهريّ 


سواه من طريق صحيح . 


وليس في «الموطأ» مِغْمّ من حديد(*)» وكان ابن خَطّل يهجو الَبِىَ عله 
واخْتلفت(”) في اسم ابن خَطْل هذا؟ 

فقيل: هلال بن خَطل6). 

وقيل: عبد العزي(7 بن حَطّل . 

وقيل : عبد الله . 


وزعم(*) بعض أصحابنا أنّ هذا أصلّ في قتل 7" الذَّمِىَ إذا سب الىَ يكل وهذا 


غَلَطْ؛ِ لأنّ ابنَ خَطَل كان حَرْبيَاً في دار حَرْبٍء ولم يُدْخله رسول الله يله في أمَانِه 
لأهل مكَّدّ بل استثناه ‏ وقومّه معه ‏ من ذلك الأمان229» ومعلوم أنّهم كانوا كلّهم أو 
أكثرهم لا ينصرفون عن سبٌ رسول الله يَكةِ. ولم يجعل لابن خَطل أماناً؛ لأنَ 
أَمْرَهُ عَكِلد خوج مع37') الأمان لأهل مكة مَخْرَجاً واحداً فى وقت واحد. ووردت بذلك 


(9) 


النقل المتسلسل من الاستذكار. 

في الأصل : «جعفر بن جبير؛ وهو تصحيف ظاهرء لحنت بن الإستدكان. 

أي لرسول الله كك . 

الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة ‏ بتصرّف - من الاستذكار: 345/13. 
في الأصل : «جعفر بن جرير» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

هذا الخلاف مقتبس من التمهيد: 6/ 157. 

كذا سماه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش: 981/2. 

في الأصل : «عبد العزيز» والمئبت من التمهيد. 

من اهنا إلى اخ الفقرة الرابعة عند قولدة الذكن ابن أب فين واب إستحاتةة مين :من الاساكان: 
3 -350. ْ 

«فتل؟» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 


(10) في الاستذكار: دبل الحيام من ذلك الأمان» وزيادة: (وقومه معه» ن رجح أن تكون من إدراج بعض 


النسَاخ على نصصّ المؤلف. 


(11) في الاستذكار: #من». 


جامعٌ الحج 0113 
الآثارء وهو معروف عن أهل السّيّر. 

والوجهُ في قتل ابن خَطْل: هو أنّ الله أَمَرَ بقتل المشركين حيث وُجِدُواء فقال 
عرّ من قائل : 8 فَإِما لتْمَفنُمَ ف ألْحَرْبٍ. . . © الآية(") . ْ 

وأمَا الآن فنبسط الكلام في ذلك: 


قال(2): .وكا سبب قتلة ها ذكرناه عع ابن [إننيناق(3) قال( وأما قتل (5) 
عبد الله بن خحَطلء فَقَبَلَهُ سعيد بن خُرَيْث(©) المخزومي وأبو يَرْرَةَ الأسلمي اشتركا في 
دَمِه ولحو ا اب باوكا ررم وروا ا 011 

بعثه مُصَّدَقَاً وكان مُسْلِماً» وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى يخدمه وكان 


نا فنزل ابن حَطل منزلاً» وأمر المولى أن يذبح له شاة ويصنع له طعاماء فنام 
واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فمّتله, ثم ارتذ” مشر كا( 9 فهذا(19) قوّدُ من 

ومثل هذه قصّهُ مقس بن صبَابَة» قل مسلما بعد أخذه الدية منه» وهو أيضاً 
.ممّن هدر('1) رسول الله يه دم(12) في حين دخوله مكةلة 07 كذلك ذكر ابن أبي 
شيية (4 0( وابن إسحاق(15) , 


(1) الأتفال: 57. 

(2) القائل هو ابن عبد البرّ. 

(3) رواه ابن عبد البرَّ مُسْنَداً عن ابن إسحاق» وانظره في سيره ابن هشام: 52/4. 

(4) «قال» زيادة من الاستذكار. وانظر قول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام: 52/4. 
(5) «فتل؟ زيادة من الاستذكار. 

(6) في الأصل: :الحارث» والمثبت من المصادر. 

7 في الأصل: «غنم» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار والسيرة النبوية. 

8) القائل هو ابن إسحاق» وانظر قوله في سيرة ابن هشام: 52/4. 

9 لحو وكين ساح لومي 0 

) أي هذا القتل. 

) في الأصل : «كان» والمثبت من الاستذكار. 

) #دمه؟ زيادة من الاستذكار. 

) في الأصل: «مكة يقتله» ولفظ «يقتله» لا محل له في الجملة؛ فحذفناه بناء على ما في الاستذكار. 
( 

( 
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وفي(') هذا الحديث من الفقه: دخول مكة بغير إحرام وبالسّلاح» وإظهار 
السّلاح فيهاء ولكن هذا عند جمهور العلماء منسوخ(2) بقوله: (إِنَّ الله حَوَمَ مكة يوم 
خلن الشجراف والأرضن »ولا كدق لكنهد على ولا جر لاحن يعد وروزتما حلت 
لي سّاعة من الّهار»(7) يعني يوم الفتح. ٠‏ 

وكان ابن شهاب يقول: لا بأس أن يدخل مكة بغير إحرامء وخالفه في ذلك 
أكثر العلماء(2» وما أعلم أحداً تابَعَهُ على ذلك إلآّ الحسن البصري . 

واختلف(5) العلماء فيما يجب على من دخل مكة.بغير إحرام . 

فقال مالك7©) والشّافعيَ(7 واللَّيث: لا يدخل أحدٌ مكّة من غير أهل مكّة إلآ 
محرماً» فإِنْ فعل فقد أساء ولا شيء عليه . 


يشا » 


وقال أبو حنيفة(2) : عليه حب حيجة | عهوة , 


وأمَا0) قتل عبد الله بن حَطل» ٠»‏ فلأنَ رسول الله يك قد كان عَهِدَ فيه أن يُقْتل وإن 
وُجِدَ متعلّقاً بأستار الكعبة؛ لأنّه ارتدٌ بعد إسلامه» وكفنَ بعد إيمانه» وبعد قراءته 


القرآن» وقَبَلَ النَّفْسنَ التي حر م الله إلا بالحقء ثم لجو يدان الكقى سك هخ ايفن 


ينين يمان بِهجَاءِ 0 فَعَهِدَ فيه رسول الله وك بما عَهِدَ وفي ستة لمر 
معه قد ذَكَرَهُم أبن إسحاق(0 ') وغيرهء وامرأتين( 11ل وقال الواقديّ : أريع نسوة(2 0 


(1) هذه الفقرة والتي بعدها اقتبسهما المؤلّف ‏ رحمه الله من التّمهيد: 160/6. 

(2) زاد في التمهيد: اومخصوص». 

(3) أخرجه البخاري (1833)» ومسلم (1353). 

(4) يقول مالك في المدوّنة 303/1 «ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك». 

)5 من هنا إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبس من الاستذكار: 73. 

(6) بنحوه في المدونة: 1/ 303 في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 

(7) في الأم: 353/3 (ط. فوزي). 

)8( انظر كتاب الأصل : 2 523. ومختصر اختلاف العلماء: 65//2» والمبسوط: ا 

(9) من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من التمهيد: 165/6 166: 168 169. 

(10) كما في سيرة ابن مام 5 والمهدر دمهم هم: عبد الله بن سعدء وعبد الله بن خَطلء 


والخويرث بن نُقَيْد ومقبس بن خُبَّابَة [رجح محققوا السيرة حبابة بدل صبابة» مع أن لفظ صبابة ورد 
في بعض النسخ المخطوطة] فهؤلاء أربعة إضافة إلى القيئتين. 

(11) في التمهيد بزيادة: «فيما قاله ابن إسحاق» قلنا وعبارة ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: 52/4 
«وكانت قيئتان: فرْتَئَى وصاحبتهاء وكانت تَغْتّيان بهببّاء رسول الله يله . 

(12) نص الواقدي في مغازيه: 2 هو «وأمر يك بقتل سن فر وأربع نسوة: عكرمّة ب بن أبي جَهْل) - 


مع الدزاة مير دج مخز 415 


قال القاضي'2: ولا يخلو أمْرٌ رسول الله يك بقتل هؤلاء(2) من أحد وجهين: 


قا أن ذلك كات ىوقت عله له مكب وه ذإ زا وكان :له أن يريك 


دماً لمن شاء من أهلها في السّاعة التي حلت له فيها. 


- والوجه الثاني : أن يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن الحرم لا يُجِيرُ 


من وجب عليه القتل» وكان هؤلاء ممّن وجب عليه القتل بما ذكرناء فلم يُجرهم 
الحَرّم» وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحدينا(ة . 


فأمَا مالك فقال: من وجب عليه القصّاص في .الحَرّمه اقْنُصيَّ منه» ومن قَتل 


ودخل في الحَرّمه لم يُجره الْحَرّم ولا د يمنع الحرم أحداً وجب عليه القتل. 


وقال أبو حنيفة: إذا وجب عليه قتلّ أو حدّء فدخل الحرم» لم يُقَتصّ منه في 


النَمْسء ولا يُحَدٌ قياس على النَفْسء وتام الحدودٌ عليه فيما دون التّفس مما سوى 


ذلك حين يخرج من الحرم» وكذلك قال زفرء قال©): فإن قَتَنَ أو زنى في الحرم 


رجم وقتل في الحرم . 


حخ المرأة بغير ذي مَخْرّم!2) 


قَالَ 000 في الصّرورة : ص ا ء المي ل 0 ؟ قط إثها إن له يكن لها 


قال الله الى : ل( اسح لل الكل ايل ل > الآية(# 


ا اا ار اك ست سكت < لضن 


ا ال الا ال الا ل ا 
ن يحم نبا 4 نا حكن ل- هم 


وهبار بن الأسود, وعيد الله بن سعد بن أبي 0 ومقبّس بن صبابة الليثي » والحُويّرث بن تُقَيد 
وعبد الله بن هلال بن خَطّل الأذرميَء وهلد بن عيب وسارة مولاة عمرو بن هشامء وقَيْنسَين لابن 
حَطْلَ: قُرَيْنا وقُرَيْبة» ويقال: رتنا وأرنبة» . 

الكلام موصول لابن عبد البرٌ. 

في التمهيد: «بقتل ابن خطل». 

انظر قانون التأويل: 98- 102. 

«قال» زيادة من التمهيد. 

هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 367/13 370. 

فى الموطأ (1280) رواية يحيى. 

أي التي لم تتزوّج» انظر مشارق الأنوار: 42/2. 

آل عمران: 97. 
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قال رسول الله يكلِِ: «لا تحج المرأة ولا تسافر المرأة إلآّ مع ذي مَحْرَم(), 
واختلفَ فى ألفاظ هذا الحديث27) فى هذه المسألة . 


واختلف الفقهاء ء هل يكون المَّحْرَمُ من السّبيل للمرأة أم لا؟ فقال مالك ما رَسَمَهٌ 
في «موطه) ولم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابهء وهو قول الشافعت(©) ذ في أنّها تخرج 
مع جماعة7) النُساءء قال: ولو خرجت مع امرأة مسلمة ثقة فلا شيء عليها. 


وقال ابن سيرين: جائز أن تحجّ مع ثِقَةِ من ثقات المسلمين( من الرّجالء 
وهو قولٌ الأوزاعيّ» قال الأوزاعيّ: تخرجٌ مع قوم عَدُولٍء وتتّخذٌ سُلَّما0©») تصعدٌ 
عليه,وتتزل» لا يها وجل ْ 

وكل هؤلاء يقول: ليس المَحْرَمٌ للمرأة من السّبيل» وهو مذهب عائشة؛ لأنها 
قالت: ليس كل امرأة لها محرم أو تجد ذا محرم7). 

وقالت طائفة: المَحْرَمْ للمرأة من السّبيل» فإذا لم يكن معها زوجهاء ولا ذو 
كخرم اغنهاه فليس عليها الحجّ؛ لأنّها لم تجد السّبيل» وممّن ذهب إلى هذا الحسن 
البصريّ والنّخعيّ وأبو حنيفة9*) وابن حنبل20 . 

وحبّة من رأى المَّحْرَمَ من السّبيل: ظاهرٌ قول الكَبِتَ يلِ: «لا تُسَافْدُ المَرْأَة إلا 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1088): ومسلم (1339) عن أبي هريرة» ومن حديث 

ابن عمر أيضاً أخرجه البخاري (1086» 1087)؛ ومسلم (1338). 

(2) في الاستذكار: «ألفاظ هذه الأحاديث». 

(3) في الأمّ: 291/3 (ط. فوزي) وانظر: الحاوي: 363/4» والبيان للعمراني: 35/4. 

(4) في الاستذكار: «جملة». 

(5) في الاستذكار: «... تحج مع ثقات ا وفي المغني لابن قدامة: 31/5 «قال أبن سيرين: 

تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به؟ قلنا: ولفظ الاستذكار أقرب إلى الصواب» والله أعلم. 

(6) للهودج أو الراحلة. 

(7) أصل هذه الرواية عزاها ابن عبد البرّ إلى عبد الررّاق في المصّتف؛ ولم نجدها في المطبوع منه. 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي فى معانى الآثار: 115/2» وابن حبان فى صحيحه 178/4 
(الإحسان رقم: 2733)) والبيهقي في سئنه: 5 : وأبو منصور الشيحي في جزء فيه استدراك أم 
المؤمنين عائشة على الصحابة: 65» وانظر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي: 
0. ْ 

(8) انظر كتاب الأصل: 514/2؛: ومختصر اختلاف العلماء: 2576/2 ومختصر الطحاوي: 59. 

(9) انظر: المغني لابن قدامة: 30/5. 


صيام التَمَتُع 01 


مع ذي مَحْرَم)(1) وقد روي : «لا تح المرأة إلآ مع ذي مَحْرَّم» ذكره عبد الوّرّاق2). 


صيام الشمقع(”/ 


أجمع العلماء على أنّ الثّلاثة الأيَّام إِنْ صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما عليه 
من ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: ل بَلَمَِ يأر في لج 4(*) 
قال(5): آخرها يوم عَرَفَة©). 

وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر. 

واختلفوا في صيام أيَام منىئ إذا كان قد قَرَط فلم يصمها المتمتّع* قبل يوم 
التّحر. 

فقال مالك70: يصومها المتميّة*9) إذا لم يجد هَذْيآ لأنها من أيَام الحجّ. 
رسول الله يكَِهِ عن صيام أيّام منى» ولم يخص يوما(*') من الصيام . 


(1) سبق تخريجه. 

(2) وأخرجه أيضاً الدارقطني: 223/2. 

(3) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: 372/13. 

(4) البقرة: 196. 

(5) «قال» زيادة من الاستذكار. 

(6) روي هذا عن طائفة من علماء السلف. منهم: مجاهد كما في مصتف ابن أبي شيبة (15150)» وتفسير 


الطبري: 423/3 (ط. هجر). 
(7) في المدونة: 309/1 في تفسير ما يجوز من الصيام في الحجّ» وانظر عيون المجالس: 781/2. 
(8) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسيب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من الاستذكار. 
(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 40/2. 
(10) في الجديدء انظر الحاوي الكبير: 53/4» والبيان للعمراني: 562/3» 94/4. 
(11) في الاستذكار: «نوعاً». 


ناك 


تمّ بحمد الله وَمَنْهُ الجزء الرابع 
بالتجزئة السّليمانية» ويليه 


الجزء الخامس » وأوله: «كتاب الجهاد» 


الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 


الفهرست الإجمالى لموضوعات الكتاب 


كتابُ الركاة 1111[ [ذ1ذ[ز[ [ [ 20001 


الباب الأوّل + ما تحب فيه الزكاة اذ[ 1[ 1001111 
المقدّمة الثانية: في معاني اشتقاق اسم الرّكاةٌ 00 


باب ما تجب فيه الركاة د ا ا 
ذكرُ الباب الأوّل موسي مان عن لوك ل ابو 1 ا ال نك ا 
الكلامٌ في الترجمة مسا سا أز مطااا ل د اموه وافام و كا ف و1 


باب الرّكاة فى العين من الذهب والوّرق .........: ا 
الخائل الفقهية الوارةة في الباب؟ ..»: 1000 
باب الرّكاة فى المعادن مج و ا 
المسائل الفقهية الواردة في الباب سن ا م قي 
باب الرّكاز ل ل 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ب اا 0 


باب ما لا زكاة فيه من الحلى والثَيْر والعثبر 170010000050 


419 
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تثيه على ترجمة الباف مه نا اس و الس جم ا سس اه او ا 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ا 
باب زكاة أموال اليتامّى والتجارة لهم فيها 6[ 000000 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا ا ا و 00 
باب زكاة الميراث مشي ومو ند سود جا فيو 5ق انون ا التو ا 3 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 1 1 ااا اال 0 
باب الركاة فى الدّين ادنك مض لجيج باخمسي قاد وف واوا م جه 1ه 
شرح حديث عثمان بن عفان في قوله: «هذا شهر زكاتكم. ..) وا لم سا 41 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث 4خ كمع تع الوه ل وز خاب الاجم اتيس وي 401 
تكملة في اختلاف العلماء في زكاة المال الطارىء ب ا 1 
باب زكاة الغعروض 0 
تنبيه على وهم ليحيى بن يحبى الليثي 1[ 1[ 1 ذ[ذ1ذ[1[ذ1[ذ[ذ[1ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[|[ز[ |[ [ [ [ 1 2111010101 
المسائل الفقهية الواردة فى الأثر توابته امطر و جم اجا تقو سب ا تو 417 
تانج ها قاع اف التو به ست بإ ماطس وت السك ل وال فا ا أ 51 
شرح حديث ابن عمر فم لطم يبو ايا ارم نك ل ا ا 517 
شرح حديث أبي هريرة في قوله: «من كان عنده مال لم يؤدٌ. . .2 537 
الفوائد المنثورة المتعلقة بالحديث دما سياه اع ارا سس ا و ل 0 54 
باب صَدَقَة الماشية ا ااا ا ا ا 0 
شرح كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة لدع لتكت بتو جه الل لق هن يا وك ادحو ويك لوطا ا ال ا 2 2 55 
نكتة أصولية ا ا اه 
المسائل الفقهية المستنبطة من كتاب عمر لد م ف ‏ وطلة و ا سي 5 
باب ما جاء فى البقر اج و الج اول قي ل ل مو تو ا را + 631 
شرح حديث طاوس اليماني 1 0 21001 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث و و ووو 5 
باب صدقة الخلطاء لشم 0 نح لوو سد اح سام التو و 5 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب طن 3ج اباد مانن نواد بوي كدق 
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باب ما جاء فيما يُعْتَدُ به من السَحُل . ار م 
شرح حديث سفيان بن عبد الله 000000 1010 
المسائل الفقهية الواردة في الحديث 0 0 0170500( 
باب العمل فى صدقة عامين إذا اجتمعا 11011 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ا 
باب الثهى عن التضيق على الثاس فى الصّدقة 2071008 
قرح عليه غائعة: ام على عمر بغنم من الصّدقة. . ١.‏ 557 
الفوائد المستنبطة من الحديث 001 
المسائل الفقهية المستخرجة من الحديث 57 
باب الصّدقة ومن يجوز له أخذها 0 
شرح حديث عطاء بن يسار: ١لا‏ تحلٌ الصّدقة لغنيٌّ. ..» 5006 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل 
تفسير قوله تعالى: #إنما الصدقة للفقراء» الآية: 60 من سورة التوبة 
الصّنف الأول من الفقراء والمساكين ........' 50000 
م ل ل لم نج ع لما لا 


الصّنف الرابع : المكاتبون 00 
' باب ما جاء فى أخذ الصّدقة والتشديد فيه 00 
شرح بلاغ مالك عن أبي بكر الصديق أنه قال: لو منعوني عقالا.... 
فقه الحديث ون ومس وج انوت و11 
باب ما يخرص من ثمرات التخيل وس خا ا و ا 
شرح حديث سليمان بن يسار وبُسْر بن سعيد 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا ا 


باب زكاة الحبوب والرّيتون مط الج رع لواب ب ورت جما ا 1 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب و ا 2 


.عا واه ا رد فاه 


6ع ما ما مدا عا مه 


.| ا6ام ا م و مث . 


.مامه قاقداه ه. 


2007 0 0 7 1 3 


.ماو م امم06. 


.فاه ه.ا 6ه 


باب ما لا زكاة فيه من الثمار ااا 0 
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المسائل الفقهية الواردة فى الباب م ا ب 
باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 000 
شرح حديث عائشة : «فيما أنبتت الأرض. . .» ا 00 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 


باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ..... 50 
شرح حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده. . .» 2 
تنبيه على وهم في الإستاد . .........2.2.2.2.2.2.2.2.: 0 
السعائل النعهية المسشيطة من الشزريك 2100 
شرح حديث سليمان بن يسار ور للد بخ ور ا جز مب كي وك 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00000 


شرح حديث ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله يك أخذ الجزية 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00 


باب عشور أهل الكتاب انه و سو وا وده سكن قم 
شرح قول السائب بن يزيد ما ناد كبن فا و 1 مطن أثي ب اراد 


المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر ذ ‏ [ [ ز[ [ [ ز ز ز ‏ 11111111 


باب الصدقة والعود فيها 0 
1 شرح حديث زيد بن أسلم عن أبيه ل ا او 0 
المساكل الفقهية الوازذة فى الحديق 01100 


الفصل الأول: في وجه العطيّة 1 1[ ؤز 211111111 


الفصل الثاني : في صفة العطيّة . .........2.2.2.... 2*0 
الفصل الثالث: في صفة المعطي ابا مجن ا و و وي 
الفصل الرابع : في صفة الارتجاع الاق جارج و ان لان 
الفصل الخامس: في حكم الارتجاع 2000000 


والها و م ها .د عام 


.افا .د وا م ودا مام 


والقفا ود وعدا ود و 06م 


فاع قاقا. واوا 


هع هاه وفا ع 06م 


هع مامد ود ورد و م6. 


«وى امام .اه .6ه 


واقاعدا عد .د و قام 


فى وا هد و .د و و 


.افا عه ها وه و و6 م 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب لون سم مي نظ اخ كس كدو 1357 
كتاب الصيام شين انطع عاي اللئم ة مامه انعا عا الا ا و 22115 29 
الباب الأول: ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان حو 14 
تنبيه على الترجمة ا ا و 1461 
مقدمة في شروط الصيام نت منفنوقاه وو وا ساوح مستي ا الا ا ف وك 1462 
مقدمة ثالثة في أنواع الصيام انو اج وعم ا فياه ك1 اطبا مو او اه 8 14 
شرح حديث ابن عمر: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال. ١١.‏ لس ات 51 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث بم سب عد سا مع يي 1527 
تنبيه على وهم وقع للإمام الباجي وا و اس ماوق امود و ف م 158 
نكتة أصولية في موضوع الذرائع و م ات ا يا ما م 1021 
باب من أجمع الصيام قبل الفجر عن وار و بور ا وتاي اك في “116 
شرح حديث ابن عمر: «لا صوم إلآ لمن أجمع. ..» ا ا م 7 16 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث قن د ور وو ام كا مسو مك 11,6871 
حقيقة النية أب ب م ل و ا ب ل تكو لطي دي 1007 
باب ما جاء فى الفطر اما سس من اوتنه اك و ةجض سنن الس 12 
شرح حديث سهل بن سعد: «لا يزال الناس بخير. 2١.‏ وت ا مك 11/7 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا و ماي ل اخ عم 172 
باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا ا ال عي 14 
شرح حديث أبي يونس مولى عائشة: «وأنا أصبح جنبا. .» و 1 #الامتمي 174 
الفوائد المتعلقة بالحديث مجو لوط رفسم حقو مدو 75 
شرح حديث أبي هريرة: «من أصبح جنبا. »١.‏ اا 00 
الفوائد المستنبطة من الحديث ل ا قفد مكو عع تناد وا 11 
باب ما جاء في الرّخصة في القبلة للصائم م جلو اكوا كو سودي 180 
شرح حديث عطاء بن يسار عع بد نف يسود الو سح م بز قعل عع عاج اط ها وي ها ام ده يزاة 687 ف “وليه ب" 0ظ10 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث مك ا عع د ا موتو 1807 


باب التُشديد في القبلة للصائم 0 00 
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شرح بلاغ مالك عن عائشة ا 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث م 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث مم كف وف يم 
نكتة أصولية في العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب 2 
باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان ا 
المسائل الفقهية الورادة فى الباب أ ا 
باب كفارة من أفطر في رمضان ف وت ني عه هد فرعو و أها هارو يوا موأ وتوا او ا 
شرح حديث أبي هريرة؛ أن رجلا أفطر في رمضان. . . 70 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل ا 
باب ما جاء في حجامة الصائم 000 
ذكر الأحاديث الواردة بالباب 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الباب 4 
باب صيام يوم عاشوراء ارا كنا رع عدي لتم ارد مور ملام عا رف 2 ل اسيل ا تام 
ذكر ما ورد من آثار في الباب .. الام ار و توه قر طم تسر ار ل ا 


شرح حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم 21000 
الفقه والشرح والفوائد المتعلقة بالحديث 7ش 


باب صيام يوم الفطر والأضحى اجن دعن ا وها 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث [ز ز[ ز ز ز ز 1 17001 
نكتة أصولية فى التعليل شي 1 ل ل ب او فط ل ارا و م ب ا 


هو هد واه قاعفدا هد عام 


.فا ع »د عا .د وا .د 6م 


فاه قاقا ود وهاه 6م 


فقا فا ه.ا عدا هد واه ها ه 


الى فم .اود ود .د ما هم 


وا ع مام و .ا مد و6 مام 


٠اقافام‏ د .د ود .د قد .و ٠.‏ 


ووا. .اماع .امد م.م 


ها ها فا هد هد ها .د واه 


وه مدا وام .د .مد .د ماهم 


ماع هاعد هد .دا .د وا ”م 


له قاع وقا ءرد و قاءا م 
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صيام الذهر تف ااا ا عاد البو و أ ااا انتج اج اسوك لوي ا 2 
باب النهى عن الوصال نظ سرف تم لطم متا ا وو كط عابت 204 
شرح حديث ابن عمر: (إِنْي لست كهيئتكم. ١.١.‏ واس تس لو سوس وان 214 
المسائل المستنبطة من الحديث ل ننه انظ متها لكا مايا كبوا كت جم 213 
باب صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر ااا 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا م 2 
باب ما يفعل المريض فى صيامه لاخ م لاح ل سو تيه +2119 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب مكحام لبه قو وب تاك لط ج21 
باب التَدّر في الصيام والصيام عن الميّت 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب اماد فوع ان حت لاطت ف ولو سات اود 0 22 
باب ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات ا ااا 00 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 00 
باب قضاء التطوّع 1111[ ا 00 
شرح حديث ابن شهاب ا ا ا 0 1 22-0 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا ا 2 
باب من أفطر فى رمضان من عِلَةٍ لزت اج م ا وو بجاو ووم فق اناده 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب اسان ماس فده و اماس او 2307 
باب جامع قضاء الصيام ا سه ود وق رطسي امو اذه 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب اد مدنا اااي اونا مانت اع 234 
باب صيام اليوم الذى يُشَلكّ فيه 111[ 1[ 1 ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب الم 
باب جامع الصيام ا ا لج مج الوا امسر لدم 
شرح حديث أبي هريرة: «الصيام جِنّة . ( و ب و 920907 
حكم سواك الصائم ا ا ا ا لي ع ادلاارة 


شرح حديث أبي هريرة: «إذا دخل رمضان فُتّّحت أبواب الجنة. ..» 2827 


056 الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 
2-2-5-3 2 ا يو ل را لل د لسرن سه تن 


الفوائد المتعلقة بهذا الحديث اط او ا ال ا حو ا لنت اا ا 240 
تنبيه على وهم لافج ا ا ١‏ لجل واي ال لجو را م ا وو و و 3 244 
اعتراض من مستريب حو لا سفن رهط قاع اكب وام عاو أرطت مسو تقار عاق الو ب 247٠‏ 
أنواع عَنّقَاء الله في رمضان + أركية 2 موب فون وجل ما أ مار و و امت 28 
كتاب الاعتكاف طخ عباوط ناسل جزاط ااه كد جه .270293 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 000 
الاعتكاف لغة وشرعاً. 8 عم سمو ا ا تست 5 عد 2537 
شرح حديث عائشة : كان رسول الله يك يُدْنِي إليّ رأسه. . .» د و 250 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ل ا ا ب وه 
باب ما جاء فى ليلة القدر امال او متو لكو اه مخ فلب وول م اود طوس ارج 1 26037 
شرح سه لانت اخو دتو يطو موي بو به تسو ان م م ري 2611 
ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر ونا ا جو اخ ع وس مب اه 
تنبيه على وهم بعض الباطنية متئج اولي ل اركف نوك تمدق تبو ير لوف الم ا 2707 
كتاب الح والمناسك ماخ ا جو نه وم ام ع 02 ا 
المقدمة الأولى : في اشتقاق لفظ الحج 1 ا 
المقدمة الثانية: في وجوب الحجّ ا 
المقدمة الثالئة: في شروط وجوب الحجّ 1 ااا 
المقدمة الرابعة: في سئن الحج وأركانه و موك 927177 
باب ما جاء فى العُسّْل للإهلال عبد و طخو ادو بح مو وي 3010 
ترص تيت أسياء بت مين 00 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اشع نياج وان الور اوه فك ا 2100 
باب غسل رأس المحرم 001011 0 0 
شرح حديث عبد الله بن حنين .... 1 0 0 
المسائل الأصولية المستنبطة من الحديث تمع ادح ع او و اه 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث تفع روا بو ب ب 20 


الفوائد المستنبطة من الحديث لفاح بجعي نح ا مأل محم عق م رض لها ولد عاق م علوي .+ 287 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 0 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ل ل 


باب رفع الصوت بالإهلال ب جاو ا ادن حا و ا 
الأحاديث الواردة فى الباب ااخادا مو انر رن ات ع ا 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث ست فكوا جا ل 1 


باب إفراد الحجّ ا ماه ون اسع اد ب 


باب ما يُنْهَى عنه لبس الثياب في الإحرام . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 50 
باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام .... 
شرح حديث أسماء ون ]خوخ 7 اك اباو و ولا وو 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 
باب تخمير المحرم وأمية 0000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 3ك 
باب ما جاء في الطَّيب في الحجّ 500000 
ذكر الأحاديث الواردة في الباب 200000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 00 
باب مواقيت الإهلال ا ا و و جا ول 1 01 
شرح حديث ابن عمر: اهل أهل المدينة. ..» 
باب العمل فى الإهلال 0 0 
شرح حديث ابن عمر الك ا أ اوتا ا إل اق ره ا 
شرح حديث عائشة 7 ا ا ا 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث امن ست ان ل ل مك 1 ل 
باب القرّان بالحج 1 1111 


شرح حديث جعفر بن محمد عن أبيه 2 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 0000000 


هاأفها ع قاو واوا واوا م شاو افا فاه هث ا مد م م ه٠‏ 


فالقا. ماقا . ولوا .ا ها وا ها .د .دافام قاع مداه 


هو .ا واف وا عا مام و قاع .ا مد و م6 6.68 60 6ه 


افا وه .ا .ا فا ود و فاو ها ها مدا ما ها هد م6 م66 م06 هم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل اليه ا ا لس تس 


والوهاعة واوا ها واه .اها واه وا فا مد هد م م 06د هه 


واه هاو واه واه عام ود و مد و6 مه م مد 6ه 


هاف .اها .ها و قاو وا و. هاأواة فاأعدا.عا مد 6د ٠060‏ 


واه اه يو امن لها مجه أو" جهذ هك فوم قو زه قاب مف بها مهل لاما له 


ه.ا .د و .ا واو قاقد واه ما قاع مدا ما مد 65 همه ه. 
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باب قطع التلبية في الحجج لخن قم جا لاا اط 41 #اسوس ل 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب م 1 و نه 
باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 500017 
العبائل الفقهية الواردة فى البانت 000000 
باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي و 0 


ذكر الفوائد المطلقة فى الباب 0 


باب ما تفعل الحائض في الحجّ 5100100 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ا 
باب العمرة في أشهر الحجّ تقذ فاده مضع نب قن 
شرح بلاغ مالك أنْ رسول الله كِ اعتمر ثلاثاً 5 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب د 
باب قطع التلبية في العمرة اا 1000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا 0ك 


باب ما جاء في التَمتّم 0 


ذكر معاني التمتع 00000 00 


ا 2 2 2 02 02 


باب ما جاء فى العمرة لاسي اح اراق ا كاي اس 4 بخن بكو 


7 و 5 
شرح حديث أبي هريرة : «العمرة إلى العمرة كفارة. ..2 . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 2010100 


شرح حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ل 1 


باب نكاح المخرم طسو ا وب ا و 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 0 


باب ححامة المُحَرم و للم لال دح ا 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اوم ا ا ا اه 


فعا .ا هد واو وام وه واه 


«ا عا ود ود ود واه .د ارد مام 


« افا ود هد و عام مدا نام 


وها قافا هد واو هد وا وا وهام 


فوا وا عا وام عاور د و وا وا. 


ق٠قفاع‏ واوا .د مد .قاع ود وام 


فاأقاع د قا. د .د و و م ما ماهم 


02 7 7 0 5 5 2 2 2 0-0 0 


#اأها ةف قا .د هد عام را مدا رام 


5 00 07 0 0 2 2 0 


هالها ها .ا عقاعد ورد وا .د .د اه 


«ل فاع وها ع ما وا و . 


8ه هاع د »د وا .د وام وام 
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باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد خخ ل ل اا رس 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب مايق عل الك ساس موا ا قاره نأ يفاده ارم دنه 


باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّيد ا ا ا ا اذ 
شرح حديث الصّعْب بن جَثَامَة ا ”م 


باب أمر الصيد في الحرم 0 0 1 اا ااا 


باب الحكم في الصيد ا 


المأخذ الأول: في شرح قوله تعالى: #لا تقتلوا الصيد» المائدة: 95 


المأخذ الثاني : في شرح قوله تعالى: #وأنتم حرم* المائدة: 95 ... 
المأخذ الثالث: في شرح قوله تعالى: #ومن قتله. . . * المائدة: 95 . 


المأخذ الرابع: في شرح قوله تعالى: #ليبلوكم الله. . . » المائدة: 94 


المسائل الفقهية الواردة بالباب 1 11#11أ11101 
باب ما يَقْتلُ المحرم من الدّوابٌ 1 1 110111 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اه 


باب ما يجوز للمُحُْرم أن يفعله ل ا 
المسائل الفقهية الواردة بالباب م ا 00000 
شرح حديث أبي ربيعة بن عبد الله بن الهدير 000 
. باب الحج عمن يحج عنه 1111 1 1[ 1010711011 
إجماع الأمة على وجوب الحج ا مرو او م ا ا 1 
اختلاف العلماء في الحج هل هو على الفور أم التراخي 1 


شرح حديث عائشة مسا وح سو يا تنج استي ابت اي امن لاد اد ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لعف سج ات ا وا 
أنواع الإحصار نوق اوعاب مقو د قال ل مو لح بم ل با 1 


٠. هم‎ ٠. 6م‎ 


لاما عا .د ه٠‏ 


.مه ه.ا مام 


6م و6 6ه 


...ا م6ام ٠‏ 


.م66 6م06 .ه. 


.م6 امه همه 
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ذكر الفوائد المطلقة المتعلقة بالحديث 0000 شغ121 


باب ما جاء فيمن أحصر بغير عد 1 
الغبائل النقهية الرازدة فى الات 00 20000111 


باب ما جاء فى بناء الكعبة 10 1 |[ ز[ 1ز1001011ظ1 
الكعبة في اللغة 000 


تعريف الرّمّل ل عام رار اقل وان لمعاف وتنا م م ا 


باب الاستلام في الطواف 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 111011 


باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 000 


شرح حديث عروة؛ أن عمر قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود 


تأويل: ايمين الله ») فاه عازف رق الاي وا مي كو طول جوا كنيو جو سن اودجو و نمبو لتقت أو هن ربو اله و 
انيما اد ”ة في ركعي كوف / 200100000 


باب الصّلاة بعد 5007 وبعد ل في الطواف 211010111 
ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع ا م ا و ا 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب از ز ز 000 


باب وداع البيت ذاه الاحفن وتضها جا ممق مه روا ادمع اا لأ بو و كحو الطب م1 أذ الك اما زا لد أ 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا 1 


باب جامع الطواف 100 


فاع وقد دقام .دقام 


02 0 0 7 5 


5 0 07 0 027 2 2 


قاأقاعء ا و .ا مه 6م 


.وار .دافام د وام 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ل 


باب جامع السّعى اج 1ن اناكم انار وني قب اميا كد اسان أ كال ته لدف والقبلة يله 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا 221111111 


باب صيام يوم عرفة واقاةا واه و فاه و .د فاه قد قدو قاف فد و وا فا ف ة ها ما وا قاماه ماما يه 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب اذ[ [ ز[ [ [ 1 11171 
باب صيام أيام منى نج اط جر و شاك رن و مما ذو عقارق ورم امريد قم ام لذ 
شرح حديث سليمان بن يسار أن رسول الله يك نهى عن صيام أيام منى . . . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 8 1 000111111 


باب ما يجوز من الهّدذي اتستتة مجه اخ وك وس مسد اط ابر 1 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ أن سول الله كله أهدى تحملة . :: 
تنبيه على وهم لعبيد الله بن يحيى الليثي فك ا ا ف 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 11001 
ذكر الفوائد المنثورة في الباب ل ا الا الما 
شرح حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله يَكِ رأى رجلا يَسُوقُ بَدَنَه ا 
باب العمل في الهَّدُي حين يُساق ا ا 
اختلاف العلماء في تقليد الغنم اا 0111 
باب هدي المحرم إذا أصاب أهله سا م د سواه ابا د 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 


باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ب ا ل ل د ا 
شرح بلاغ مالك أن رسول الله كل قال: «عرفة كلها موقف...) 11*ظ 
تعريف الرّفث والفسوق ل ب ل 
باب وقوف الرجل [بعرفة] وهو غير طاهر ووقوفه على دابته 1621 


باب وقوف من فاته الحجح بعرفة الوطم سور ف وتم بود فام وه ولام و م ا 
شرح الآثار الواردة في الباب 6ج التي ست المعو و ل 


000 


420 . 
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الفصل الثاني: في شرح المسائل الفقهية الواردة بالباب 5220 
باب السّير فى الدّفعة م ا ا ا 


شرح حديث أسامة بن زيد حين سثئل : كيف كان رسول الله يَلَهِ يسير. 


باب ما جاء في النحر في الحجّ ل 


5 57 5 5 5 


الكلام في سند بلاغ مالك: أن رسول الله يكِِ قال بمنى: «هذا المنحر. . .2 . 


ذكر الفوائد المستنبطة من حديث عائشة: «خرجنا مع رسول الله كك لخمس 


ليال. ..» لا مورفم ا اللو ب ا ل 
باب العمل فى النحر 2707001000”*' 
شريو جديث عل أذ رسول الله كه فدر بعش ادن 1 
ذكر اختلاف العلماء فيمن ذُبحت أصحيته بغير إذله 0 
باب الحلاق وكمب ل و عرو العامة وج الج مامح اكه الع عدم او 0 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل ا 
ذكر اختلاف العلماء فيمن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي 00 
باب التقصير اذ [ذ[ذ[ ز[ [ 1 121111 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 9-8 2 
باب التلبيد 0 ا ةي م لا ا 
شرح أثر عمر أنه قال: من ضَفَّر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد 000 
باب الصلاة فى الكعبة «اقك ع قو ادس سه وارموفة ف ات ادم ل وبتا 0 
فرج ديك ين تمر آنا ريمول: اله كله دكدل بالق هو راسامة ريون 
اختلاف العلماء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة 578 


باب تعجيل الصّلاة بعرفة وتعجيل الوقوف بها 12520010 
شرح أثر ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء .. 
ذكر الفوائد المتضمنة فى الأثر حا و و ع د ل ا 
ذكر اختلاف العلماءفي وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر . . . . 
باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنىّ وعرفة 0 


فومه ا مه .د .ام 


.م مامد وام 


2 0 2 2 2 


و وى مام وام 


409 


شرح أثر ابن عنر أنّه كان يصلّي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ‏ 449 
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ذكي السائق [النقيفة الزا رده بالبااعة وك ب ارام د 
باب الصلاة بالمزدلفة ا ا 
ذكر المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 11000 
باب الصلاة بمنى ل و لو ا ا ل ال 
ذكر المسائل الفقهية الواردة بالباب 000 


باب تكبير أيام التشريق كه كه هليع لهذ كو يوق اه جد بع قد ايك عع عو ا و ا 
أسماء الأيام المعدودات وأو وجا اماف :4 ا الا واه لق و حلط ف 0 6 


باب صلاة المعرّس والمحصّّب ا ا ار 0 


باب البيتوتة بمكة ليالي منىّ 10 
اختلاف الفقهاء في حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية 


باب الرخصة في رمي الحمار ال نه ويدف لمع انق في الوم 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 520000 
باب الإفاضة 00 
المسائل الفقهية الواردة بالباب 01011 


باب فدية ما أصيب من الطير والوحش دضع مج مده 
شرح أثر ابن عمر أنّه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز 
المسائل اللغوية والفقهية المتضمنة في الباب 000 


هأقا. ا وا. ا و وا ها و هشه 0.8 ه 


.قاو وا. ارد مد وه مد م . 


.ءا وا .ا وا.ا. اوداع هده 


00 00 00 2 0 2 ل ل ف ف 


.فاو و قفاوا عدا هد قاع 06م 


لعا وا و وها هد مدا مامه م6 6 ه. 


هام ماو واعد ا .د وم م ماه 


-3 0 0 0 0 2 0 2 ك2 ل ك2 0 


وم .ا م .ا م و وه ٠.‏ 6 ه. 


وما ها واوا هد و امام م6 ٠060‏ 


هلهااء ا فا. د .ام .و .د 06 . 


6م فاه واه م6مه. 6ه ذاء. 
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باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو مُحْرِمٌ 2111111 
اختلاف العلماء فيما يجزىء من الجراد داوم ساد ال ا 
باب فدية من حلق قبل أن ينحر موا 3ق ولخي وا طب ف ا : 
تنبيه على وهم في الإسناد 11 [1[ز1ز[1[1[ 1[ 1[ 2717111 
اختلاف الفقهاء في مبلغ الإطعام في فدية الأذى 201011111110 
باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً م او ا ا 


. 0 ع د اه ع 5 3 - 
شرح مرسل كرَيْب مولى ابن عباس أن رسول الله كه مَرّ بامرأة وهي في محفتها. . 


ذكر الفوائد المتضمنة فى الحديث 0000 
شرح مرسل طلحة بن عبيد الله أنْ رسول الله يك قال: «أفضل الدعاء. . .2 . 
الفوائد المستفادة من الحديث مج جاع كو شح جم عاو للقن لساري بم لسار ا 4 


شرح حديث أنس أن رسول الله يك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر . 
سبب قتل ابن خطل الذي كان يهجو التبي كَل ل و 
الفوائد المستفادة من الحديث ع ا او انط اس اصواي مط كوخاي كر 
اختلاف العلماء فيما يجب على من دخل مكة بغير إحرام هار لو ما ف بايا ل و 2014 


باب حج المرأة بغير ذي محرم ووملف أ فرتم نجته مو م ا 


471 


472 ٠. 


15 
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1 71112 101160 
ذا 
131 دكا عصسع 870 لعسستم 110 5111م غ80 مطعزج نم 


| 
ددا 
و21202551) -لخة كتاكت طكالتعطك 
(015آ1) تته[ماء5 تستادجد8 +10 وممنمتنآ 1هدمتتمسممعام] عط آأه لدعط عطا 


101.4 


2 


ع 
5161 1خ 85خ011411-.41 12411 


